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الحكامة البيئية وتحديات التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين الاقتصاد والقانون الدولي البيئي 





المركق الديمق راف العرى 
ألمانيا/برلين 


اعامعن) عأطوسللء نون و تترع(] 


بامفصعء6 / متامع8 


لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه 
في نطاق استعادةالمعلومات أونقلها بأي شكل من الأشكال. دون إذن مسبق خطي من الناشر. 
لعبصعدع: كدغطعة: اام 


لإقة ملع صفق نه بسمععدير لدبعتععء ه متلعمع؟ ,لععنلمممعء عط بجهصد عامهط وتطع 4ه عندم ملح 


باع طدتاطيام عغطاء كه ممأككتصعم ضععع ترد ملم غطع غبده طعأ كمدعص برإمح برط ره مسره؟ 


المركزالديمقراطيالعربي 
للدراساتالاستراتيجيةوالسياسيةوالاقتصاديةألمانيا/برلين 


لمفصع 0 علمع-0049 ناء1 
75 ه9)) 
030-58 
8--030 


البريداللكتروني 


عن عقع اه 70رء 500/20 


77 2 
المركز الديمقراطي العربي- ألمانيا ‏ (22) 








الحكامة البيئية وتحديات التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين الاقتصاد والقانون الدولي البيئي 





للدراسات الاستراتيجية: الاقتصادية والسياسية 


د 0011© 1211م 11101311 12 


كناد عا نامضمعظ8 ع او 1)أامط ,عاوع هماد “ره 


كتاب جماعي 


الحكامة البيئية وتحديات التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين الاقتصاد 
والقانون الدولي البيئي 


رئيس المركز الديمقراطي: أ. عمار شرعان 
مدير النشر: د. أحمد بوهكو 
رقم تسجيل الكتاب: 8 1/].3383-6557 
الطبعة الأول 


ايلول- سبتمبر 2021 





المركز الديمقراطي العربي- ألمانيا 2 








الحكامة البيئية و تحديات التنميمة المستدام ة 
دراسة مقارنة بين الاقتصاد و القانون الدولي البيئي- 


إعداد و تنسيق 


-د. توفيق عطاء الله - أستاذ محاضر أ - تخصص القانون الدولي الانساني 
مسؤول تخصص القانون العام » جامعة عباس لغرور خنشلة / الجزائر 
تصحيح ومراجعة 


د. ناجية سليمان 
أ. كريم عايش 





فهرس المحتويات 
للكتاب الجماعي بعنوان" الحكامة البيئية و تحديات التنمية المستدامة - دراسة 
مقارنة بين الاقتصاد و القانون الدولي البيئي- 


رقم المداخلة المداخلات الصفحة 
| كلمة رئيس الكتاب و رئيس اللجنة العلمية أ 
ب تقديم الكتاب و أعضاء اللجان العلمية و التحضيرية بح 
17-1 
01 


ترشيد الإدارة البيئية و استدامة الموارد الطبيعية الخطوة الأولى نحو إصلاح النظام الإيكولوجي العالمي 
220121 01 221117 15)21اك 2120 12221125122621 2511:01111311121ء 1125 تلد م1260 
ددع )0555© 510521 عغطا عتطتحد1م0]ء 21:05؟01) رغاد )5د عطا 15 دعع:1نامدع:, 


د. توفيق عطاء الله 41141411 ]1.1011 
أستاذ محاضر قسم أ » جامعة عباس لغرور خنشلة / الجزائر 


طرد عطاء الله زوليخة 2 2])2121 1:102ن:75 . أضع0 سك رط 
طالبة دكتوراه» جامعة تمد لمين دباغين سطيف 2 / الجزائر 


طرد ند قابوش > 1250116 0ع7نتخطمطط . غدع0 جك طاطم 
طالب دكتوراه » جامعة عباس لغرور خنشلة / الجزائر 


١ ١ 02‏ 28-8 
الحق في بيئة سليمة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان 
12177 كاطع 11 1211111211 11111:26101321 11110161 25110111111021 'لاالدعط 2 0) أحاوت ع1" 


د.سناء هباز 22طع11 101.52122 
أستاذ محاضرء جامعة عباس لغرور خنشلة» الجزائر 


39-9 
03 جدلية العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة والتنمية المستدامة في النظام القانوني الجزائري 
20 «لتطقصطء 4ك ,06220123 عع 1ع «ممتطعطه0)دا1ء عط 01 عزاء»0121 عط]آ' 
حاءع)55؟ لدعع1 مسدتتععع1لة عط طآ اأماعسسمماء7ع06 علاط ستداكند 
د.بن مبارك ماية 
أستاذ محاضر أء جامعة عباس لغرورء خنشلة/ الجزائر 
د.بو الزيت ندى 
أستاذ محاضر أء جامعة الإخوة منتوريء قسنطينة/ الجزائر 
48-0 
04 المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية الناتجة عن الحوادث النووية 
كأدعل عق ندءاعب لا عط كه نوزم عطء غه بوذا تطدكصممدة؟ أهمصه غهصممععغصا عط 
د.سعاد بوقندورة 2:ب3000عناه0 01.50030 
أستاذ محاضر قسم ب ٠‏ جامعة عباس لغرور خنشلة» الجزائر 
آثار التشربع الجزائري على التحكم فى التلوث البينئي 61-9 


05 


ممع ناامم لمعمعصممعتتحمع وصتالمصصم صه ممعداوتوء| مدتمعواح عدا )ه سععق)ء ع1 


د.مراد كواشي, أستاذ محاضر قسم ب 
جامعة عباس لغرور خنشلة -الجزائر 
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المواطنة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الامن الإنساني _مقاربة مفاهيمية- 
2120 01657102126124 511512111216 671125لط2 ا 1:01 كاز 0ه (متطعصع متاك 10111612621 1كمسط 
01 121] 20272 3 - 1:17نا56- 1211111213 عتللعتتقطمء 


بوجحفة رشيدة 02 داع دكطةز0ناه80 
أستاذة محاضرة:؛ جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم/ الجزائر 


دور المجتمع المدني في ترسيخ مفهوم المواطنة البيئية 
متطعصء تك 2011:01111161212[1ء 01 أرع022» عغطا عط 1102[مكطقء صا جاع 50 لذكك 01 ع1م» ع1" 
د/ هوشات فوزية 101212 110121214 
كلية الحقوق؛ جامعة الاخوة منتوريء قسنطينة 1., الجزائر. 


التحول نحو الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي لتحقيق أهداف الحوكمة البيئية 
5 عه 22117 0 عع1مطء عاعع5]31 2 25 6000010377 ماععلع 2 1013105 11312516101118'مر 
5 51160655111 50126 01 22016211012 لذ ععطقطتاء؟501 11001202012121 كم 01 


د. سمير عز الدين 4703126 “اأدددجك. 1 
أستاذ محاضر أ »جامعة نهد مرسلي 2 تيبازة/الجزائر 
د.رمزي زعيمي ‏ 16211121 2[1111 101.7 
أستاذ محاضر أء جامعة عباس لغرور » خنشلة /الجزائر 


دور الاقتصاد الأخضر في تعزيز التنمية المستدامة 


امع ددم واأع بعل عاأطمضته كناك ومأغ 2020م دأ لإسمممءء مععيع عط له عام عط 1 


طرد كنزة بلحسين 
طالدق دكتوراه» بجامعة عباس لغرور »خنشلة/ الجزائر 
أ.د عبد المجيد لخذاري 
بروفيسورء بجامعة عباس لغرور »خنشلة / الجزائر 


أثر الوعي البيئي في المنطقة العربية: التعليم الجامعي وتنمية الوعي البيئي - الاردن 
1517ع نا نظطملععغ1 طفترة عغطا دا كدعء:721ل4ة 1100121221 كدكا 01 أعد ممصا ع1" 
0ل - 1071021116121 دوع21:22 كل 12:121 11271102126 2120 16012د 10 
د.هليل فالح السابل 
باحث مستقل- الاردن 


دور الاتفاقيات الدولية في إرساء قواعد المسؤولية الجنائية ضد السفن المسببة للتلوث البحري 
لمستسستن) 01 كعلدخا عط 002 عنتوهطل صز كامسعصوعءءضتع 4 7:021002[1ع)س1 01 ع01] عل" 
0 1121111 2115 ن) أهقط!' ومتطك أمستدعه 117ثتطأكدسممىعغ1 
ليدية تركي 21:11 1-7012 
طالبة دكتوراه» جامعة مولود معمري تيزي وزوء الجزائر 
نسيمة نايلي 211 1712551122 
طالبة دكتوراهء جامعة مولود معمري تيزي وزوءالجزائر 


الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا والسياسات المنتهجة لتحديها(دراسة حالة الجزائر) 

25 1[قطء 0غ 2011165 2220 عتدمء2101م 01:02 عغطا 01 ععد] عطا صا جاأسسعع؟5 1000 
(حتععلذ ]0 09نناد عدق3ء د) 

شيبان نصيرة وترءع712 عصوطتط) 





جامعة عبد الحميد بن باديسء مستغانم/ الجزائر 
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مديحة بن زكري بن علو 862211000 كاءع د18 21203118 
جامعة عبد الحميد بن باديس» مستغانم/ الجزائر 


انعكاسات الأخطار السيبرانية على أمن المجتمع 
117تاعة5 21أع501 عطا ده كأدعغطا تعطاتزء 01 220005 11اممطا عط 1" 
أحمد الحمزة /طالب دكتوراه. م وع ع سء الجزائر 
أمين البار/ أستاذ محاضر- أ- جامعة تبسة؛ الجزائر 
عواطف مومن أستاذ محاضر _ب- جامعة عباس لغرور خنشلة . 


الحفر في الماء عبر "إنشاء ممر أمن وحر لحركة للبشر والمعدات بين السطح والقاع" باستخدام عدة وسائل 


لاستخراج الثروات الطبيعية والبحث العلمي. 
دكتور / وليد نبيل علي 
دكتور في الجغرافيا - جامعة القاهرة / مصر 


دور منظمة الأمم المتحدة في تجسيد مفهوم الحكامة البيئية 
1101126131 01 أمععده0» عطا 105ز00صط20اء ص[ 1005)د لظ لعغتمنا عط أه غ1ه عطا 
501 


د.امال بن صويلح 
استادة محاضرة ا» جامعة 8 ماي 1945 عقالمة / الجزائر 


سلطات القاضي في قمع الجريمة البيئية الإرهابية 
عطتتك 12[1طع 11000 كء 1101156ء] 511001655125 12 5اع:01م 108675[ ع0 1' 


د. عائشة عبد الحميد 010: 412012 212 121.41 
أستاذة محاضرة قسم أ جامعة الشادلي بن جديدء الطارف/ الجزائر 


تفعيل سياسات الحوكمة البيئية و دورها في تحقيق التنمية المستدامة بالجزائر 
1 طا 016" تلاغطا لج د5ع70111 50722 2]21ء تاه :كط 21105 17اع 4م 
صا أسعددامماء 016 عاطفستد )كناد 


أ د صبر ي مقيمح 1ه رمكاء1/1 1اطة5 
جامعة 20 أوت 1955 - سكيكدة» سكيكدة/ الجزائر. 


ط. د حسينة خالدي 02 زوود]1] 1222101 
جامعة 20 أوت 1955 - سكيكدة» سكيكدة/ الجزائر. 


دور المنظمات الدولية في تحقيق الأمن البيئي 
5111177 12711011111611]2[1© 2121671115 112 012121721005 1212122101221 01 01 ع1" 


د. لزهر خشايمية 21112 اء2 ]1 نقط22.آ .122 
استاذ محاضر أءقانون عام؛ جامعة 8 ماي 1945» قالمة/ الجزائر 


د. آمال عقابي ادع 4 41221 .121 
استاذة محاضرة أء قانون عام»جامعة 8 ماي 1945» قالمة/ الجزائر 


خصوصية الجريمة البيئية في التشريع الجزائري 
6212 عط 12 ©2110 257120216231 012 556121137 ع2 
. 16961513162 
د/ ليطوش دليلة .121118 عداعداه]1.1 
أستاذة محاضرة قسم أء جامعة الإخوة منتوري. قسنطينة 1» الجزائر. 
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7121312 د/ مارية زبيري - اتزطء‎ ٠ 
أستاذة محاضرة قسم ب. جامعة عباس لغرور خنشلة» الجزائر.‎ 


تحديات المؤسسات الدولية الناشطة في مجال حماية البيئة 
110 دسمناءع]210 122111:01111212]21 ا 1251161110135 21ه102)10عأاس]آ عكتاعى 01 دع28ه116لهقط0) 


خالد عطوي 2060111 1212160 
أستاذ محاضرء جامعة تمد بوضيافء المسيلة/ الجزائر 


تعريف الحكامة الرشيدة بين الاقتصاد والقانون والسياسة 
5 21201 1277 رىه01201131ع»6 لاع1615 50771112116 50001 01 101 لطلء12 
د: مصطفى ز غيشي 
جامعة باتنة 1- الحاج لخضر_الجزائر 


الأمن الجماعي و أثره على حقوق الإنسان 
5أطع ]1 3طاناط ذه أع3مططا 5ئأأ 300 لإأأرباعع5 عنالاعه|1م) 


أسود ياسين 6(أعهلا 30/لا455 
أستاذ محاضر أ.جامعة عين تموشنت. الجزائر 


المنهج التنموي الإسلامي بين ترشيد استخدام الموارد المتاحة والسلامة البيئية 
قراءة تحليلية لمقاربة مالك بن نبي في تحقيق التنمية- 


د.نوال بونشادة 
أستاذ محاضر أء جامعة سطيف 1» /الجزائر 


ف مم11خ 101011 نال :0101 ب[ > 
.< 11 “كم دء الع طاء طداه تكد *1 ع1 سمماعء]10م عندناع للتعمم عست و17 
:002 لوعع.ط سدع "كن عط > 
.< 411122 112 )21711011111611 ع1[ 01 امتاعع]010 #اعااعط 1012105" 


د/ لطوف زياد "1"100171 1.4 7120 .11 
أستاذ محاضر بء جا معة #د بن احمد وهران 2» الجزائر 
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كلمة المنسق العام و رئيس اللجنة العلمية 


بشم اش أَليَخْمِأَلبَحِيمِ 


والضياكة و السزلام على الرسي ل الكرية 


يشرفني بأسمي الخاص نحن الدكتور توفيق عطاء الله» أستاذ القانون الدولي الانساني بجامعة عباس 
لغرور خنشلة / الجزائر وبصفتي رئيس للكتاب الجماعي ورئيس لجنته العلمية أن ارحب بكل السادة 
المشاركين في هذا الكتاب الجماعي العلمي الهام و الهام جداء والذي جاء في وقت يعاني فيه النظام 
الإيكولوجي العالمي من عدة مشاكل وتحديات» تمثلت أساسا في تلوث البيئة وانتشار فيروس كورونا المستجد 
كوفيد - 19 عبر ربوع العالم مترامي الأطرافء. ناهيك عن التغيرات المناخية التي تشهدها عديد الدول 
وارتفاع حرارة الأرض و انتشار الحرائق التي أتت على الثروة الغابية فأهلكتها والنفايات بأنواعهاء وبالتالي 
فحق الإنسان في بيئة نظيفة و سليمة يواجه عدة تهديدات حقيقية تستوجب من الجميع دولا وحكومات إيلاء 
الأهمية الكبرى للبيئة وما يهددها من تدهور يهدد بقاء الإنسان وكذلك التنوع البيولوجي والوقوف صفا واحدا 
لحماية البيئة وتعزيز النظام الايكولوجي وحوكمته؛ للوصول للتنمية المستدامة وتحقيق رفاهية بني البشر في 
ظل مبادئ العدالة البيئية ومبدأ الحذر والاحتياط وترشيد الموارد الطبيعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة 
وتعزيز التعاون الدولي وتنمية الاقتصاد والقدرة على التنافسية في ظل إشاعة مبادئ العدالة والاخاء وسيادة 
القانون وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية وإصلاح النظام الأيكولوجي. 


وبالنظر للأهمية القصوى للنظام الأيكولوجي على المستويين الدولي و الوطني ستكون المقالة الأولى 
الافتتاحية لرئيس الملتقفى وزميليه الباحثين عطا الله زوليخة ود قابوش حول ذالك الموضوع., لنستهل 
المداخلات العلمية على بركة الله تعالى» ونسترسل في مداخلات السادة الأساتذة من مختلف الجامعات العالمية 
الراقية. 


متابعة شيقة دعواتنا لكم بالتوفيق والسداد 
نكن كل الجا العلمية والتحضيرية على أصيرهم وبكلمهد 
متمنين للجميع الصحة و العافية 


ونترحم في الأخير على أرواح كل الشهداء جراء فيروس كورونا كوفيد- 19 شاكرين الجيش الأبيض في 
حربهم على الجائحة؛ سائلين المولى عز وجل أن يرفع الوباء والبلاء في القريب العاجل ان شاء الله. 


إعداد وتنسيق 


الدكتور توفيق عطا ءالله 


رئيس اللجنة العلمية: 


ه د. توفيق عطاء الله - أستاذ محاضرأ - مسؤول تخصص القانون العام » 
بجامعة عباس لغرور خنشلة / الجزائر 
ه د. جباري عبد الجليل» أستاذ محاضر أء بجامعة عباس لغرور خنشلة / الجزائر. 


نائب رئيس اللجنة العلمية: 


© دك دريدي وفاءء أستاذ محاضر أ »يجامعة باتنة/ الجزائر 
« د. بوشيربي مريم - أستاذ محاضر أ- جامعة خنشلة / الجزائر. 


المشرف العام: 
عماد دمان ذبيح» أستاذ محاضر أ - بجامعة خنشلة / الجزائر. 
ه بن بوعبد الله نورة» أستاذ محاضر أء دجامعة باتنة / الجزائر. 


رئيسر اللجنة الاستشارية: 


© د. عبد الغاني بوجوراف » أستاذ محاضر أء دجامعة خنشلة الجزائر. 

أعضاء اللجنة العلمية: 

ه أد بوالديار حسني- أستاذ التعليم العالي- جامعة عنابة / الجزائر. 

ه أد بوقرة اسماعيل - أستاذ محاضر أ- جامعة خنشلة / الجزائر. 

« أ.د دربوش د الطاهر- بجامعة عباس لغرور خنشلة - الجزائر. 

ه أدبن منصور ليليا - أستاذ التعليم العالي- جامعة خنشلة / الجزائر. 

ه أ.د. لخذاري عبد المجيد» أستاذ محاضر أ » جامعة خنشلة / الجزائر. 

ه أ.د حميدة جميلة» أستاذ التعليم العالي» جامعة البليدة2 / الجزائر 

د. سلام سميرة» أستاذ محاضرأء بجامعة خنشلة / الجزائر. 

ه د.زياد لعطوفء جامعة وهران 2 / الجزائر. 

ه د.عمراوي خديجية أستاذ محاضر أ » بجامعة خنشلة / الجزائر. 

« د.سفيان عرشوشء أستاذ محاضر أء جامعة خنشلة / الجزائر. 

ه د. إنصاف بن عمران» أستاذ محاضر أ » جامعة خنشلة / الجزائر. 

ه د سميحة مناصرية:؛ أستاذ محاضر أ » جامعة خنشلة / الجزائر. 


ب 


د.باديس الشريفء أستاذ محاضر أ» جامعة خنشلة / الجزائر. 
د. مراد كواشيء أستاذ محاضر ب ٠‏ دجامعة خنشلة / الجزائر. 
د.سناء هباز» أستاذ محاضر ب جامعة خنشلة / الجزائر 

د.ياحي مريم» أستاذ محاضر أ » جامعة المسيلة» الجزائر 
د.غداوي حورية » أستاذ محاضر » جامعة البليدة2 / الجزائر 
د.رضوان تكواشتء أستاذ محاضر جامعة خنشلة / الجزائر 
د.بودية راضية؛ أستاذ محاضر أ جامعة البليدة 2 / الجزائر 
د.بوقندورة سعاد» أستاذ محاضر بء جامعة » الجزائر. 
د.رمزي زعيميء أستاذ محاضر أء جامعة خنشلة » الجزائر. 

د. بوالزيت ندىء أستاذ محاضر أ قسنطينة 1 / الجزائر. 
د.مومن عواطف , أستاذ محاضر ب- جامعة » خنشلة / الجزائر. 
د.بوقرة العمرية؛ أستاذ محاضر أ » جامعة المسيلة» الجزائر 
د.حرزي السعيدء أستاذ محاضر أ » جامعة المسيلة» الجزائر 
د.بولقواس سناء » أستاذ محاضر ب- جامعة » خنشلة / الجزائر. 
د.صبرينة سليماني» جامعة قسنطينة 2 / الجزائر. 

د.آمال بن صويلح؛ جامعة قالمة / الجزائر. 

د.صبرينة جبايلي» أستاذ محاضر أ- جامعة خنشلة / الجزائر. 
د.خليفي وردة» أستاذ مؤقت »جامعة خنشلة» الجزائر 

د.سمية بهلول » جامعة سطيف2 / الجزائر 

د.خليل سلطاني » خريج جامعة باتنة / الجزائر 

د.نورة هارونء أستاذ محاضر أء جامعة بجاية / الجزائر. 
د.حمزة جبايلي؛ أستاذ محاضر أء جامعة خنشلة / الجزائر. 

د. قواسمية سهام » أستاذ محاضر بجامعة سوق أهراس / الجزائر 
د.دلال عجاليء أستاذ محاضر أء جامعة خنشلة / الجزائر. 
د.علي خنافر» أستاذ محاضر أء جامعة خنشلة / الجزائر. 


لجنة القحرير: 
ه. طدد. زوليخة عطاء الله » باحدق دكتوراه في قانون البيئة - جامعة مد لمين دباغين- جامعة سطيف 2 
/ الجزائر. 
ه طدد.قابوش ممد- باحث دكتوراه في اقتصاد البيئة و التنمية المستدامة- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم 
التجارية و علوم التسيير - جامعة عباس لغرور - خنشلة / الجزائر. 


التدقيق اللغوى: 


تقديم: 

تعتبر البيئة تراثا مشتركا للإنسانية جمعاءء بيد أن الحق في بيئة نظيفة و سليمة هو حق من حقوق الإنسان؛ 
ولهذا فإن الاعتداء على هذا الحق من شأنه إثارة المسؤولية القانونية سواء المدنية أو الجنائية» لكن مع الأسف 
الشديد وبالرغم من أهمية البيئة فإن مختلف الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لم تتفطن مبكرا لحجم 
الثلوث البيئي الذي استشرى في كافة المعمورة» وعليه فقد شكلت البيئة نقطة التقاء القانون الدولي و الوطني 
على حد سواء بالسياسة و الاقتصاد وعلم الاجتماع من أجل بلورة حماية مثلى للبيئة واتباع سياسة رشيدة تمكن 
من حوكمتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في شتى المجالات لتأمين الغذاء والرفاهية لبني البشر على حد 
سواءء في الدول الفقيرة كما في الدول المتقدمة و كذا الهواء النظيف ولن يتأتى ذلك إلا في ظل اقتصاد قوي 

وحكم القانون وسيادته وفاعلية الإدارة البيئية الراشدة سواء الدولية أو الوطنية . 

بيد أن البيئة تتعرض البيئة بجميع عناصرها الماء و الهواء و التربة لعدة ملوثات واعتداءات نغصت الحياة أو 

توشك على ذلكء و قد أثرت سلبا على التمتع الحقيقي بالحق في بيئة نظيفة و سليمة خاصة في ظل التطور 
التكنولوجي أين أصبحت البيئة معرضة للتلوث العادي و المدمر سواء زمن النزاعات المسلحة أو زمن السلم؛ 

ناهيك عن الأخطار الأخيرة مع ظهور فيروسات مدمرة كفيروس كور ونا المستجد كوفيد -19 مثلت أسلحة 
بيولوجية توشك أن تقضي على جميع مجهودات الدول والحكومات وكذا مجهودات الأمم المتحدة التي كافحت 

كثيرا من أجل تنشيط التعاون الدولي لحماية المناخ و النظام الايكولوجي وتجسد ذلك في برنامجها الانمائي 

الممتد لسنة 2030 » وعليه فإن الإدارة البيئية تواجه تحديات ومشاكل كبيرة جدا تثقل من كاهلها وتعرقل 
الحوكمة الرشيدة للبيئة خاصة في ظل انتشار الشركات الكبرى و كثرة النفايات التي تحيط بالإنسان من كل 
جانب» مما يستوجب تجريم الاعتداء على البيئة وتظافر جهود الدول والمنظمات الدولية وكذا تكييف القوانين 
الوطنية مع القانون الدولي البيئي لتعزيز حماية البيئة لتحقيق الرفاهية لجميع الشعوب خاصة في ظل ظهور 
أضرار بيئية جديدة دون خطأ أو عدم وجود العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر و لن يتأتى ذلك إلا بتعزيز 
الاقتصاد وتنشيط المبادئ و الأسس القانونية و الاقتصادية والاليات القانونية أو الاقتصادية و على رأسها مبدأ 

الملوث الدافع و باقي الوسائل الجبائية والتدابير الاحترازية لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة ومكافحة 
الفساد والوصول إلى حكامة بيئية راشدة و حقيقية تجسد على أرض الواقع للخروج من قوقعة الجانب النظري 

ولن يتأتى ذلك أيضا إلا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وترشيدها وعبر تطبيقات الطاقات 

المتجددة و الطاقة النووية لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة النفايات و التلوث. 
ولدراسة كل ما سبق أرتأينا إصدار الكتاب الدولي الجماعي الموسوم ب 
الحكامة البيئية و تحديات التنمية المستدامة 
- دراسة مقارنة بين الاقتصاد و القانون الدولي البيئي. 


إشكالية الكتاب: 
في ظل الاعتداءات المتواصلة على البيئة في كل الدولة سواء بقصد أو عن غير قصدء وكذا كثرة الأضرار 
البينية و التدهور الذي مس جميع عناصر البيئة من ماء و هواء و تربة» فإن الإدارة البيئية ملزمة أكثر من أي 
وقت مضى على الأخذ بزمام الأمور لتطبيق المعايير العالمية للحوكمة البيئية لمواجهة التحديات الكبرى 
كالتلوث البيئي و تدهور النظام الأيكولوجي والنزاعات المسلحة التي أتت على الأخضر واليابس باستخدامها 
لشتى أنواع أسلحة الدمار الشامل كالأسلحة النووية و الكيماوية و البيولوجي خاصة ونحن نعيش منذ سنة 
0 على وقع ضحايا فيروس كورونا حيث هلك ملايين الأشخاص الأبرياء في كل الدول ولا زالت تحصد 


هه 


الكثير من الأرواح» ناهيك عن ترهل الادارة البيئية وعجزها في بعض الأحيان عن مواجهة الفساد و التلوث 
خاصة الندمر في لل النشاط المتكامي للشركات الصطاحية الكبروي. وماخجم حفها من لقاباك بكطيرة على 
الصحة و البيئة» وعليه فإن الدول و الحكومات مدعوة وملزمة أكثر من أي وقت مضى على تفعيل الحكامة 
اللوفية كالية لحنانة النيفة و كلم اللبجان لقحقرى الققيية امسن ناا بيو ان كان ذللن بق ظرريق لأسن القاونية بد 
قواعد المسؤولية ( الإدارية » المدنية و الجنائية) أو عن طريق الأسس الاقتصادية لتحقيق التنمية المجتمعية في 
فكى المجالات وعليه نطرح الاشكالية القالي: 


ما هو دور الحكامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة؟ و فيما يتمثل النظام القانوني الدولي والوطني 
لحماية البيئة وتجسيد أهداف التنمية المستدامة؟ 


وتندرج تحت هذه الاشكالية الرئيسة عدة اشكالات فرعية ومنها: 
- ما هو تعريف الحكامة البيئية؟ وما هي آلياتها؟ 
- ما علاقة الحوكمة البيئية بالتنمية المستدامة؟ 
- ما هي المبادئ القانونية و المبادئ الاقتصادية للحكامة البيئية؟ 
- هل يمكن اعتبار مبدأ الملوث الدافع كآلية قانونية أم اقتصادية لتعزيز حماية البيئية ؟ 
- ما هو مفهوم المواطنة البيئية ؟ 
- ما هي آثار الجريمة البيئية قانونيا و اقتصاديا؟ 


تهدف هذه الدراسة إلى بناء رصيد فكري وثائقي قانوني واقتصادي ومرجعي حول 


موضوع الحكامة البيئية و تحديات التنمية المستدامة - دراسة في ضوء الاقتصاد و القانون الدولي البيئي. 
وذلك من خلال الاهداف التالية: 
«»* التعريف بالبيئة و كذا الحكامة البيئية. 
*» تحديد الأضرار البيئية والتلوث والنظام القانوني الذي يحكمهم. 
*» تعريف الجريمة البيئية ونظام المسؤولية الجنائية عن الأضرار البيئية. 
*#» النظام القانوني الدولي لحماية البيئية ومختلف الاتفاقيات الدولية. 
» الآليات الدولية و الوطنية لحماية البيئية. الضبط الاداري وكذا الضبط القضائي. 
*» تحديد دور الطاقات المتجددة في حماية البيئة 
*» تبادل الآراء المعرفية والخبرات الأكاديمية بين مختلف الباحثين المتخصصين سواء في ميدان 
الحقوق و العلوم السياسية أو الاقتصاد والعلوم الانسانية والمهتمين بشؤون البيئة و حقوق الانسان 


46 معرفة الآثار الاجتماعية والسياسية و القانونية و الاقتصادية للتدهور البيئي ومدى قدرة الادارة 
البيئية الدولية و الوطنية على معالجته أو التعويض عنه. 
** تنشيط التعاون الدولي من أجل النهوض بحماية البيئة. 


و لمعالجة اشكالية الموضوع ارتأينا تقسيم المحاور كما يلي: 
35 


المحور الأول: الاطار النظري للبيئة و التلوث البيئي 
أولا: الاطار المفاهيمي للبيئة 


ثانيا: الحق في بيئة نظيفة و سليمة 
ثالثا: التلوث البيئي و انواعه 
رابعا: أسباب التلوث البيئي و آثاره. 
خامسا: خصائص الضرر البيئي 
المحور الثاني: الحكامة البيئية و قواعدها 
أولأ: تعريف الحكامة الرشيدة بين الاقتصاد والقانون و السياسة 
ثانيا: مبادئ و أسس الحكامة الرشيدة 
ثالثا:مفهوم الحكامة الرشيدة في مجال البيئة 
المحور الثالث:أليات و مبادئ الحوكمة البيئية 
أولأ: مبادئ دولة الحق و القانون و علاقتها بالحوكمة الرشيدة 
ثانيا: الآليات الدولية للحكامة البيئية (منظمة الشفافية العالمية و هيئة الأمم المتحدة) 
ثالثا: الاليات الوطنية للحكامة البيئة( البلدية » الولاية» المجتمع المدني) 
المحور الرابع: النظام القانوني لحماية البيئية 
أولا: المسؤولية المدنية البيئية 
ثانيا: المسؤولية الجناتية البينية 
ثالثا: المسؤولية الدولية البيئية 
رابعا: الجزاء الجنائي و مسؤولية الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي 
المحور الخامس: الحوكمة البيئية من زاوية الاقتصاد 
أولا: آثار الحوكمة البيئية على الاقتصاد 
ثانيا: دور الطاقات المتجددة في الحوكمة البيئية 
ثالثا: الموارد الطبيعية و كيفية حوكمتها 
رابعا: المبادئ الاقتصادية للحوكمة البيئية ( مبدأ الملوث الدافع و الجباية البيئية) 
خامسا: المنظمات الاقتصادية و دورها في حوكمة البيئة 
سادسا: المؤتمرات الدولية و تأثيرها على الحوكمة البيئية 
المحور السادس: الإدارة البيئية و تحدي التنمية المستدامة 
أولا: تعريف الإدارة البيئية 
ثانيا: أهداف الإدارة البيئية 


ار 


ثالثا: الضبط الإداري للبيئة 
رابعا: التنمية المستدامة كهدف للاإدارة البيئية 
خامسا: الفساد كتحدي للإدارة البيئية. 
سادسا: المحاسبة البيئية 
المحور السابع: التطور التقني و التكنولوجي وتأثيره على البيئية 
أولاً: النزاعات المسلحة وتأثيرها على البيئة 
ثانيا: أسلحة الدمار الشامل وتأثيرها على البيئة 
المحور الثامن: الجهود الدولية لحوكمة البيئة و تحقيق التنمية المستدامة 

أولاً: جهود المنظمات الحكومة 

ثانيا:جهود المنظمات الانسانية 
ثالثا: المواطنة البيئية ودور المجتمع المدني . 


ترشيد الإدارة البيئية و استدامة الموارد الطبيعية 
الخطوة الأولى نحو إصلاح النظام الإيكولوجي العالمي 


ترشيد الإدارة البينية واستدامة الموارد الطبيعية الخطوة 
الأولى نحو إصلاح النظام الإيكولوجي العالمي 
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د. توفيق عطاء الله 614ا718ث )الآباه5,.1 
أستاذ محاضر قسم أ » كلية الحقوق و العلوم السياسية: جامعة عباس لغرور خنشلة / الجزائر 
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طرد عطاء الله زوليخة 2 طو[2)]2 2طعآئ[ناه70 . أصعلسنك اط 
طالبة دكتوراه» جامعة د لمين دباغين سطيف 2 / الجزائر 
0111117-17 7.2313 
مخبر دراسات و أبحاث حول المجازر الاستعمارية 


طرد نهد قابوش ع12ع22011؟1 220121260 . أدع0 سنك ططاط 
طالب دكتوراه » جامعة عباس لغرور خنشلة / الجزائر 
متعع لخ / تاعطعصعطا! , عتدمختطعدا وعططط 4ه «طضذدمء عنمتنآ, غمعلنة5 لاط 


7---- © 1110112111601-1221011116 
مخبر حاضنة المؤسسات و التنمية المحلية »جامعة خنشلة 


ملخص: 

تتولى الإدارة البيئية حماية الحق في بيئة نظيفة و سليمة بوصفه حقا من حقوق الإنسان» وهي مكفولة في جميع 
الاتفاقيات الدولية و دساتير الدول ومختلف التشريعات الوطنية» لكن بالنظر إلى التطور التكنولوجي وتفاقم المشاكل البيئية 
في وقتنا المعاصر بصفة خاصة من خلال انتشار الحرائق المهولة في دول العالم و التلوث البيئي المائي و الهوائي و تلوث 
التربة وانتشار الملوثات النووية والكيماوية والاحتباس الحراري وظهور فيروس كورونا كوفيد - 19» مما نتج عنه تدهور 
النظام الأيكولوجي » مما يستوجب معه الانتقال من مفهوم الإدارة البيئية إلى ترشيد وحوكمة الإدارة البيئية لتحقيق التنمية 
المستدامة وإصلاح النظام الإيكولوجي العالمي» وعليه فالسؤال المطروح : ما هو مفهوم الرشادة البيئية واستدامة الموارد 
الطبيعية؟ وما هي صعوبات إصلاح النظام الأيكولوجي العالمي لتحقيق الاستدامة و الرشادة البيئية ؟ 


الكلمات المفتاحية: البيئة؛ الرشادة البيئية؛ الموارد الطبيعية؛ النظام الأيكولوجي. 


: أ36أوطم 


3 35 ]6010 ألامع 0نناه5 300 ضوعاء 3 مغ غخطعء عط 5اعع ]20م أمعمعع همهم أوأتمعمصمم ]لمع 

300 كطه نادمه م5636 ركمطه لأ معناممء أدمماومععغماذ اادج مذ عع أموعدبع ذا طعتطنها خطوك محصتيط 

05 ه3881/31/31 عطةا 300 أمعمممماع/اعل ادعأعه|ه0صطععغ أه للاعأنا مأاغباط رمملداوأعء| 1اجمه731 دناه جلا 

01 0نعمم5 عط طوعنامعطة 2داباء 3م صا عممطاع 0121م معغاممء أناه مذ كمعلطمءم أوغأمعغصمم نامع 

رط أنااأامم أأه5 رصةأنااامم اوغأمعصصمم لامع أ لم3 ععغدنلا ,10ءمنها عطخ 1ه كع غأمبه0 مأذوعءم]أ] علاأوكوما 

عط 5ه ععمعوعمع عط لمهة وصتمعقننا ادطماع ,كام 3غناامم أدعءتصعطء ممه عدوعاعنام آه 0دعمم؟ عطا 
مك لادمع6 عط أ0 مم امم لمعغع0 عط مأ لعأ اندعء طعتطيه ,(0-19أن/امع) كباءأنا وممءه0» 
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عط مغ أمع ماعع3صطقط [3أمع صصطصمء نامع ]0 أمععممء عط©طخا مممع؟ مما أأكصقمخ عطخا دعأبوعء طعأطللا 
310301غ5ند علاعأطء3 مغ أمعممعع3صقمط (2أمعمصممءأنامء 01 ععمومععلامع عصة مماغج2 اهمه 2 
عط ذا أقطللا :د5ع3215 مملأدعنان عط رعمععععط! .لمطعئؤولاومعء ات6ماع عط ممعم 0م أمعمصممماع عل 
١233م‏ 015 لإا أدص أ3ؤدنادك عط لصة ع6ض3لأباع [2+أمعصصمء] ]نامء ]0 أمععممء أصوامممطأا أوممم 
علاعأطء3 مغ وروعئؤولزومععء أو٠طماع‏ عطغ عمتصممعء 0 دعاغ ابه ]أل عطخا ع3 غدطنلنا لمك «وعء)باموع, 
.؟502655نا0؟ أتغأمع مطاصوء أنامع عم لأا نط هطاأح]أدناد 
.ماع أولادمعط زوعع]نا0وع5 [013 31لا زععمقلأناع أدأمع صطامهء نامع زأمعصمم] ]نامع :وله بنياع»ا 


مقدمة: 

يعائى خالمةا الزوم هن مشباكل بيني عدينة لور بعدة اكير ف ظل الحرب الغالنية حل فير رسن 
كورونا كرفيه 19 الذي [تضيع ,مع تهليل التعلم السحية في كل دول العالمَ تقريبااحيث أفى الفيروين غلئ 
ملايين الناس الأبرياء ولا ننسى هذا في خضم التدهور البيئي و الاستغلال البشع للموارد الطبيعية وزاد 
تغيير المناخ من تدهور واضمحلال النظام الإيكولوجي السليم والصحي والصحيح» مما يستدعي ترشيد 
وحوكمة الإدارة البيئية العالمية» بسبب ترابط البيئة في كل الدول وانتقال التلوث وباقي المهددات البيئية 
من دولة لأخرى بسرعة البرق» مما يستدعي معه إقامة نظم بيئية موحدة تشاركية بين الدول كلها 
وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا. فإذا كان الحق في بيئة نظيفة و سليمة من صميم حقوق الإنسان 


فإن الاعتداء على البيئى يشكل جريمة و عمل غير مشروع يستدعي الردع والتعويضء كرد فعل للدول 
حيال التدهور البيئي لكن هذا من قبل العلاج لكن يؤكد الخبراء الدوليون والأمم المتحدة أن الوقاية تكون 
أنسب طريق للحفاظ على النظام الإيكولوجي والنهوض بالإدارة البيئية وترشيدها. 

الإشكالية: 


تدور مشكلة بحثنا حول ترشيد الإدارة البيئية وتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الحق في البيئة كحق من 
حقوق الإنسان إلى أبعد من ذلك بوجوب إصلاح النظام الإيكولوجي ومتطلباته خاصة في ظل الظرف 
العالمي الراهن على وقع الحرب البيولوجية ضد فيروس كورونا منذ العام 2020» نظرا للأخطار التي 
سببها لكل عناصر البيئة و للنظام الإيكولوجي ككل والذي أصابه ترهل و تقهقر كبيرا جدا مس جميع 
فتاصر البيثةى أكن على الضبحة والعاء و الهواء والنياك وخاصة على الأفسان فى بجميع حزائف بمعيكة: 
وحياته النفسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية و أظهر تحالفات جديدة وقسم تحالفات قديمة 
سين توافت الدول على راد الدوا« و المصل:و الصرراعات الف ظطوررت يقد بين المهاين الطب 
العالمية .. الخ. 


وعليه يكون السؤال المطروح: 
- ما هي صعوبات إصلاح النظام الأيكولوجي العالمي لتحقيق الاستدامة و الرشادة البيئية ؟ 
أهمية الدراسة: تتجلى أهمية بحثنا من خلال النقاط التالية: 

- البيئة حق من حقوق الإنسان. 


- لا يستطيع الإنسان العيش في ظل بيئة ملوثة. 
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- الإدارة البيئية مكلفة بحماية البيئة بما لها من صلاحيات تشريعية سواء على المستوى الدولي أو 
الوطني أو الإقليمية. 

- للموضوع علاقة وطيدة بتحقيق التنمية المستدامة ذات البعد البيني. 

- مختلف أبعاد التنمية المستدامة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية مرهونة بترشيد استغلال الموارد 
الطبيعية خاصة الناضبة منها". 

- الموضوع يتطرق لحق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة و سليمة لهذا يتعين على الجيل الحالي 
المحافظة على حقوقه و تنميتها وأكثر من ذلك الحفاظ على حقوق الآخرين. 

- إقامة التنمية المستدامة يتوقف بشكل كبير جدا على نوعية و جودة النظام الأيكولوجي. 

- تفشي وباء كورونا العالمي أثبت بشكل لا بس فيه هشاشة النظام الأيكولوجي العالمي و خاصة 
النظام الصحي مما يستدعي ايلاء الأهمية الكبرى لهذا القطاع الحساس في كل دول العالم. 

- يظهر بشدة مبدأ العدالة البيئية في العالم وكيفية التوزيع العادل للثروات الطبيعية والأمصال 
والأدوية و غير ذلك. 

- للرشادة البيئية و الحكامة البيئية آليات متعددة تشريعية و فنية ومنها منظمة الصحة العالمية و 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها مما يتحتم دراسة طبيعتها ومدى جديتها وقدرتها على تعزيز 
النظام الأيكولوجي العالمي. 

- المسؤولية القانونية للمنشآت المصنفة عن التلوث البيئي وتطبيقات مبدأ الملوث الدافع. 

- مشكلة ندرة الموارد الطبيعية وغياب الأمن المائي والاقتصادي أثر سلبا على الأمن البيئي. 


- ماهو تعريف الحكامة البيئية؟ 

- ماهي مفهوم الرشادة البيئية والحوكمة البيئية ؟ 

- ماهو تعريف ترشيد الموارد الطبيعية؟ 

أهداف الدراسة: 

- تحديد مفهوم الإدارة البيئنية 

- تحديد مفهوم الحكامة البيئية و الرشادة البيئية 

- الإشارة إلى أهمية الإدارة البيئية وعلاقتها بالتنمية المستدامة. 

- دراسة المشاكل البيئية التي استعصت على الإدارة البيئية. 

- تحديد مخاطر الإدارة البيئية وآثارها على الحق في بيئة نظيفة و سليمة. 
المنهج المتبع: نعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والاستدلالي معتمدين على أداة التحليل. 
خطة الدراسة: لدراسة الموضوع من عديد الجوانب ارتأينا إتباع الخطة المنهجية التالية: 


'-مطاليوس مخول و عدنان غانم؛ نظم الادارة البيئية و دورها في التنمية المستدامة» مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية» المجلد 225 
العدد 2» سنة 2009؛ ص 34. 
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المحور الأول: مفهوم البيئة و الإدارة البيئية 
المحور الثاني: الوشادة البيئية و استدامة الموارد الطبيعية 


المحور الثالث: المشاكل البيئية التي أثرت سلبا على النظام الايكولوجي 


المحور الأول: مفهوم البيئة و الإدارة البيئية: 

سوف يتم التطرق لتعريف البيئة ثم تعريف الإدارة البيئية. 

أولا: تعريف البيئة: 

تعتبر البيئة من أهم مواضيع القانون الدولي بمختلف فروعه وكذلك التشريعات الوطنية نظرا 
لأهميتها لكونها الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ومنها يستنشق الهواء اللازم لمواصلة مختلف الأنشطة 
والحياة ومنها الماء والهواء و التربة لهذا يقول الله تعالى في محكم التنزيي بعد بسم الله الرحمان الرحيم 
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون) ؟' الآية 11-10» سورة النحل. 
واذا ما أردنا تعريفها نقول أن "البيئة لغة: تعني باء بواءا وتعني رجع إلى أهله وسدد من قولهم وتبوأ 
فلان بيتا تعني هيأ المكان و نظر إلى أفضل ما يراهء وتعني إصلاح المكان و تهيشدق واتخاذه محلا 
ومنزلا"2. 

وقد عرف المشرع الجزائري البيئة » طبقا للمادة 4 من قانون البيئة الجزائري رقم 03-10 بقوله: " 
تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض 
والنباتات والحيوان بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا الأماكن والمناظر 
الطبيعية" 


بينما المشرع المصري يعرفها بقوله : " أنها تمثل المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما 
يحتويه من مواد وما يحيط بها من ماء وهواء و تربة وما يشيده الإنسان من منشآت " تبعا للمادة 1 من 
قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 . * 
غير أن الاتفاقيات الدولية أعطت أبعاد أكبر وأهم للبيئة بدية من "مؤتمر استوكهولم بإضافة الموارد 
المادية و الاجتماعية المتوفرة في أي وقت لإشباع حاجيات الإنسان"3. 
ثانيا: تعريف الإدارة البيئية: 
إدارة البيئة مختلف الإجراءات والعمليات المؤدية للحفاظ على الحق في البيئة بداية من اتخاذ 
القرار الإداري البيئي المناسب ومنه فالإدارة البيئية الدولية " هي العملية المستمرة لصنع القرار 


' -محد المدني بوساقء الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة و النظم المعاصرة؛ كلية الدراسات العليا أكاديمية نايف للعلوم الأمنية»دار 
الخلدونية للنشر و التوزيع»الجزائر 2004» ص5. 

* -علي سعيدان» مرجع سابقء ص6. 

. -حسونة عبد الغني» الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة» أطروحة دكتوراه» جامعة بسكرة» الجزائر» 7273 ص 13. 
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ترشيد الإدارة البيئية و استدامة الموارد الطبيعية 
الخطوة الأولى نحو إصلاح النظام الإيكولوجي العالمي 


التفاعلي في المسائل البيئية الدولية . وتشمل المؤسسات والمنظمات مثل بالإضافة إلى الاتفاقيات 
الملزمة وأدوات السياسات والإجراءات التي تنظم البيئة و الحماية على المستوى الدولي"1 

و حسب منظمة الأمم المتحدة للبيئة فإن: الإدارة البيئية تتعلق ب " بالسياسات والقواعد والمعايير و 
الخطط والمؤسسات والإجراءات وآليات التمويل. وجميع الإجراءات الإدارية و الاقتصادية و القانونية 
الرامية لاتخاذ القرارات الإدارية البيئية فهي تتناول الجهات التي تتخذ القرارات» وكيف يتم اتخاذ 
القرارات وتنفيذهاء والمعلومات العلمية اللازمة لصنع القرارء وكيف يمكن للجمهور وأصحاب 
المصلحة الرئيسيين المشاركة في صنع القرارء ونوع المعلومات التي ينبغي أن تكون متاحة وكيف تتم 
العمليات والنظم تتم مراجعة."2 


المحور الثاني: الوشادة البيئية واستدامة الموارد الطبيعية: 
لا شك أن الإدارة البيئية تتولى تسيير المشاريع ذات الصلة بالبيئة» لتحقيق التنمية المنشودة» للإدارة 
البيئة بمختلف إجراءاتها ( الهيكل الوظيفي والتخطيط و التنظيم والمسؤوليات والرتبة و السلم الإداري) و 
البيئة تتمثل أساس في ( الماء والهواء والتربة والموارد الطبيعة والكائنات الحية و الإنسان) فالإدارة 
البيئية تحقق أهداف التنمية المستدامة عن طريق الموائمةة. 
أولا: تعريف الوشادة البيئية : 
اختلفت التعريفات بخصوص الرشادة البيئية أو الحكامة البيئية» غير انها بصفة عامة تعني مجموع 
العمليات القيادية التشاركية بين الحكومات والوكالات والمنظمات المتخصصة بمعية المجتمع المدني 
للحفاظ على التراث المشترك للإنسانية وتحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة 4. وكذلك التسيير العقلاني 
للموارد الطبيعية الناضبة وغير الناضبة والمحافظة على البعد البيئي والأثر البيئي في كل المشاريع 
التنموية والتحول من حماية البيئية وفقط إلى حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة » وهذا نفسه ما 
عجل بتغيير قانون البيئة في الجزائر من قانون البيئة إلى قانون البيئة في اطار التنمية المستدامة. 
وتعنى الاستغلال الأمثل والرشيد لعناصر البيئة وخاصة الثروات الباطنية والطاقات المتجددة أو غير 
التتعددةو التقاكل حليها وعن الافذار نحيكها فقط تكرن حرق الأجيل القائمة في النيقة مصرية» ويصفة 
خاصة الحفاظ على الموارد الاستراتيجية كالماء» واستخدام آليات الحكامة الدولية والوطنية والتكنولوجية 
للتسيير العقلاني للبيئة بكل عناصرها وحماية التنوع البيولوجي واتباع مبادئ الحوكمة والمعايير العالمية 
لتحقيق الجودة الشاملة والوصول للاقتصاد الراشد والقدرة على التنافسية فى ظل تعزيز التعاون الدولى 
في شتى المجالات 5» و احكام سيادة القانون على كل منتهكي الحقوق البيئية وتشديد العقوباك .2 


ثانيا: مفهوم الإدارة البيئة المتكاملة: 


: ماع17 مغ0100,511لآ ممعم متتاط عط 0ه ,عمتسمع مام الاعمتم معت كدء كممتلهه لعاتصنا ,ععسقصة001 [هامعسصمس حم م10 ممتاعملممم[ - ١‏ 
32.001 اع 2121962007017ع ممتطم ا م8 2000219620 ماع مكدع سمج 00/و11/ا تداع ل5/0وم516/ع2.01دع17مكصا. ]عدم 1ه طاماع //:5وم ا 
0/0( ط27/2-212021-21]/الإطو وه له ندعل طس»طلة لقتقة- ادع 177 /5جا0 ذعع" أت /ع:01. رع طتنا. /5/17/17// :مقط - 2 
3 - مطاليوس مخول و عدنان غانم» مرجع سابق»ء ص 35. 
4 -عثامنة غنية» الحكامة البيئية الدولية» مجلة بحوثء. جامعة يوسف بن خدة, الجزائرء المجلد 11» العدد2» 2017» ص156 
5 - آيث علي زينة مبدأ السيادة على الموارد الطبيعية في ظل القانون الدولي للاستثمارء دار هومه؛ الجزائر » 2020: ص 93. 


إصبذاراك المركز الحيمفر اطي الغعرزيى للدراساك الأسثر اشنحية والسياسة والاقتصاكية // الفانيا-يرليت دم 
2 ب هد 
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قرقيهد. اإدارة اشبيثية و استدافة اتمؤاند- الطبسعية 
الخطوة الأولى نحو إصلاح النظام الإيكولوجي العالمي 





يعرفها قوانار ومونار بأنها " تنظيم يضمن إدارة متناسقة و متكاملة للجوانب الثلاثة المكونة له "1 
وهذا من أجل إرضاء لاستيعاب الزبائن و في ظل المحافظة على البعد البيئي وترقية الصحة ومراعاة 
البلامة الميتية لتحقيق الطودة الكنامثة فى القدار #البينية و كس شين المؤسسية وتحقيق التتافنيية 2 
وفعني يذلك ان كل الخطوات والعمليات متكاملة وتؤدى في ' ٠‏ الأخيز إلى تحفيق الخطط المسطرة سلفا 
وتحافظ على البعد البيئي وتعزز الأمن البيئي والمجتمعي قدر الإمكان وفي حال أية مخالفات يكون هناك 
تعويضن مناست فعا لميدأ الملوت الدافع, 


ثالثا: أهداف الرشادة البيئية: 


بسبب تفاقم المشاكل البيئة كان لا بد من تغيير أساليب الإدارة البيئية التقليدية إلى رشادة الإدارة البيئية: 
ويكون الهدف من وراء ترشيد الإدارة البيئية المتكاملة وضع سياسات بيئية راقية وفعالة بتعاون 
الحكرمات. والمنظمات و المجامع المدقي نطنا لعلعة الركنادة ال حيقية سنواء. العالمية أو الوملنية تلك 
الأظراف لتكتيق الجوذه البينية والمساهمة في اتا القرارات البيفية 3 وتتي أيطنا الانقالمن. الإدارة 
البيئية التقليدية إلى الرشادة البيئية بطرق عصرية. 


و تقييم الأثر البيئي في كل العمليات المبرمجة لربح الوقت و إيجاد البدائل بموجب مبدأ الاستبدال الذي 
يميز قانون البيئة» ونعني بذلك حماية للبيئة من جهة وحفاظا على حقوق الأطراف ذات الصلة*. 

وتعتبر منظمة الأمم المتحدة المنظمة الرائدة في مجال حماية البيئة و تحقيق التنمية المستدامة» حيث أن " 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو السلطة البيئية العالمية الرائدة التي تضع جدول الأعمال البيئي العالمي» 
وتعزز التنفيذ المتسق للبعد البيئي للتنمية المستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة" 3 


رابعا: استدامة الموارد الطبيعية وعلاقتها بالتنمية المستدامة : 


هناك ارتباط وطيد بين استدامة الموارد الطبيعية والأمن البيئي و تحقيق التنمية المستدامة» حيث 
لا يمكن تحقيق التنمية بشتى أنواعها في ظل هدر وسوء استغلال الموارد الطبيعية و في ظل غياب أمن 
بيئي يكون إحدى روافد الأمن الإنساني ككلء» ويكون هناك انعدام أو نقص في الأمن البيئي حين يتوافر 
عنصر الخوف من وجود مهددات بيئية خطيرة و خاصة الصناعية منها كالتلوث النووي أو الكيماوي او 
انتشار الاوبئة كفيروس كورونا كوفيد-19 وما إلى ذلكء وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي وأي مهدد 
لعناصر البيئة سواء الإنسان أو النبات أو الحيوان» لكن عندما يتم حماية الناس من كل المهددات البيئية» 
يشيع الأمن والطمانينة حينها فقط يمكن فتح أبواب تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة المنشودة» والتنمية 


المستدامة تمثل خطة الكرة الأرضية والإنسانية جميعا لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والقضاء على الفقر 
والجوع والحروب وتعزيز حقوق الإنسان ولتحقي التنمية المستدامة ينبغي تعزيز الأبعاد الثلاثئة وهي 


1 -إبراهيم بوطالب و ند مامون احمد ابو بكرء عوامل نجاح تطبيق الإدارة المتكاملة ( جودة؛ بيئة» صحة و سلامة مهنية ) في المؤسسات 

الصناعي: حالة عينة من مؤسسات قطاع الطاقة بالجزائر» مجلة المقاولتية و التنمية المستدامة؛ المجلد 2 العدد 2 سنة 2020؛ص24. 

* - عثامنة غنية» مرجع سابق» ص ص 156-155. 

3 -سمير شوقيء دور الجمعيات البيئية في تجسيد الحكامة البيئية في الجزائرء مجلة الاجتهاد القضائي» المجلد 13» العدد1» جامعة مد خيضر 

بسكرة / الجزائرء مارس 2021» ص63. 

روة اناءء زطه لصطة 15م0اع2 21 عستممختكمظ حرط "711 ,ععسمفلتناع امعتصطءة) لمتعدع© امعصيودعد5ة اأعومصة 01 تاعستممم جوع 4 

6 ,1177آمطاتك املاعع 20 الاعمطتط0[ كم (اماتتاء'1' ماع طارهلظ ,لاأتتباعع5 عله 7لا له 2115 ,الاعمطصمخ ل كمط 01 المعم تمد مءعدآ1 

04 طم 1وتاء 17 , 2021 2177 اطول 

01-1153080 طغصتلة حصتططة له حم -غطل طط/كة/ع 01. جرع طنا. 70/1// :مقط 3 
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الاجتماعي والكفاءة والفعالية الاقتصادية وحماية البيئة» من خلال اتباع الإرشادات البيئة واتباع النصائح 
والكف عن الأفعال السلبية المضرة بالبيئة و المجهدة للموارد الطبيعية. 


بيد أن استدامة الموارد الطبيعية " نعني بها العملية التي تؤدي إلى تحقيق التوازن بين الأنشطة 
البشرية التي تعنى بالموارد الطبيعية و تستهدف حماية البيئة من جهة واشباع حاجيات المواطنين من 
جهة أخرىء و الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وحقها في الموارد الطبيعية كالماء والطاقات المتجددة 
و غير المتجددة»ء وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر ‏ 2015 على خطة التنمية 
المستدامة الممتدة لغاية سنة 2030 :وفى الفاتح من شهر يناير 2016 دخلت أهداف التنمية المستدامة 
السبعة عشر حيز التنفيذ الرسمي» حيث تغطى هذه الأهداف الأبعاد الثلاث للتنمية المستدامة وهي البعد 
الاقتصادي والبعد البيئي و البعد الاجتماعي'2 


وهناك عديد الدول حققت مستويات مقبولة للتنمية المستدامة وعززت الأمن البيئي ولها تجارب 
رائدة في هذا المجال وتقدمت صناعيا بصورة جد معتبرة على مدى الثلاثين العام الماضية وانخفضت 
نفسه ارتفعت معدلات التمدرس خاصة لسكان الأرياف ومناطق الظل و زاد الانتاج الغذائي بصورة 
كبيرة بسبب اعتماد الوسائل التكنولوجية بنحو 20 بالمائة » بسبب انتشار الحكم التشاركي و الحكامة 
البيئية و الرقمنة و قوة الإعلام البيئي 3 


ويكون ترشيد للموارد الطبيعية عندما يكون تسييرها من قبل الإدارة البيئية والمواطنين والهيئات 
المتخصصة رشيدا ويسير وفق معايير عالمية تضع في الحسبان تحقيق و اشباع حاجات المواطنين و 
الجيل الحالي منها دون افراط أو تفريط و بالمحافظة على حقوق الاجيال القادمة في الموارد الطبيعية و 
حماية تلك الطاقات والموارد الاستراتيجية من الضياع أدراج الرياح ومثالها عدم الاستفادة من المياه 
سواء الجوفية أو مياه الأمطار وعدم بناء السدود بطريقة عصرية وتكنولوجية تجعلها تختلط مع مياه 
الصرف الصحيء ومنها يكون توليد الطاقة الكهربائية وامتصاص للبطالة وهكذا يتم تحريك عجلة التنمية 
سواء الاقتصادية او الاجتماعية » وكذلك الاستفادة من طاقة الرياح و الطاقة الشمسية ومختلف الموارد و 
الثروات الباطنية للدول باعتبار مبدأ السيادة الذي يحكم علاقة الدولة بمحيطها الداخلي و الخارجيء؛ سواء 
على ثرواتها الباطنية أو في البحار والمحيطات أو في الغلاف الجوي “» مع مراعةة الاتفاقيات الدولية 
والقانون الدولي العام خاصة في بعض الثروات الخطيرة كمادة اليورانيوم المشع والذي يستخدم في انتاج 
السلاح النووي » في ظل خطورة هذا الأخير على الأمن والسلم الدوليين وتمسك الدول بمبدأ الردع 
النووي وتسويق هذه الفكرة لمحاولة شرعنة تملكها لتلكم المادة الخطيرة جدا. 


05 موؤأ3/ا 13 عوم, 6صلأوءوم ععق6نانا0 بعاطوءيال غمعصعممهانقل يلل دعنوةع د دعارءءأواواع د5عبلوء3ل- 1 
08 651/1181 'ا ردعغم3لظا ع0 مأمغنا0 عوصظ عصمهلا'٠‏ ع0 دوععمعاءد5 

2 - تمد عيد عتريس » استراتيجية مقترحة للأدوار المتوقعة لإدارة المدرسة الثانوية في نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه كمدخل لتحقيق التنمية 

0 8001.444 ع116اموع] لل :5ع1عع5115216 أ2عجام10ء0217[ 51156212201 , وكقو8 اعطمعا5 220 7:00ز02121-012آ تاتتدظ 3 


27 , , 102002 ,لاط 60025دع1اطناط صدءدطموط, لعتمنا ممه كمعد ,أمعمامماء7ع10 عه 5م لنوعم00-0) عتسامصمعظ 101 
.9 011لا 


“ - آيت علي زينة» مرجع سابق» ص 7. 
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وهناك عديد المبادئ التي تقوم عليها الرشادة البيئية واستدامة الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية 
المستدامة + و منها: 


1-مبدأ صنع القرار الصائب أو الراشد : فالقرار يعني حسب ستيفنسون أنه " العملية التي يتم من خلالها 
تحديد المشكلة واختيار أفضل الحلول لها عن طريق المفاضلة بين العديد من الحلول "7 نظرا للمشكلات 
البيئية و غياب فرص التنمية خاصة بالدول العربية فإن الوقت يتطلب سرعة اتخاذ قرارات من ذوي 
الاختصاص وأخذ زمام الأمور واتخاذ قرارات بيئية سليمة و فعالة لتغيير سلوك الناس تجاه البيئة و 
الاستثمار فيها لأبعد الحدود مع المحافظة بطبيعة الحال على حق الأجيال القادمة 3 


2- المبدأ الوقائي والاحتياط: وهو يمثل المبدأ الخامس عشر من إعلان ريو للبيئة ويعني التنبؤ المسبق 
بإمكانية حدوث مشكلات بيئية وإيجاد بدائل قبل حدوث الكوارث الطبيعية و تلافي خسائرها الفادحة 


3- مبدأ تقييم الأثر البيئني: يجب إيلاء الأهمية الكبرة للبعد البيني في كل المشاريع التنموية و تحديد نسبة 
الخطورة على البيئة و تفعيل مبدأ الأثر البيئي و مبدأ الاحتياط و الحذر. 


4-مبدأ الملوث الدافع: وقد جاء بموجب المؤتمرات الدولية للبيئة و تبنته عديد التشريعات الوطنية حيث 
كل من لوث وتسبب في عرقلة التنمية أن يدفع تعويضات باهضة تستخدم في ترقية الحق في البيئة النظيفة 
و السليمة. 


4-مبدأ الاستخدام المستدام و الرشيد للموارد الطبيعية وعدم الإهدار البيئي » سواء أكانت الموارد 
ناضبة أو متجددة: وهذا للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية كونها تراث مشترك . 


5- مبدأ الحفاظ على التنوع البيولوجي و الحوافز : لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون الحفاظ على البيئة 
التي من اهم متطلباته الحفاظ على التنوع البيولوجي للكائنات الحية المشكلة للنظام الأيكولوجي وإلا انتشر 
عدم التوازن البيئي الذي يؤثر على كل عناصر البيئة فيما بعد. 

6- مبدأ سيادة القانون : في حالة أي مساس بحقوق البيئة و الحق في التنمية المستدامة فالقانون الدولي 
البيئي يصنفها كجريمة و نفس الشيء في القانون البيئي الوطني توصف بجنايات في بعض الحالات ومنها 
حرق الغابات او تلويث البحر وما إلى ذلك. وقد تنتج مسؤولية دولية أو جناتية او مدنية او إدارية تبعا 

لجسامة الجرم. 


كفيداً المشاركة ب رفحت به أن القرار اك النيضة و التموية تشاركية بين المسلحةن البو اطين زهذاننا 
عجل بظهور مصطلح المواطنة البيئية . 


روة اناءء زطه لطة 15مغ12 01أ مع تدمعت عمط خط 771 ,ععمهلتتناع لمعتصطععا لمتعمعء© امعدرووع255 أعو مذ [2)معستمممت جوع - ١‏ 

6 ,17آمطاتاك املاعع10 الاع متم كط 17ماتاطء !1 مع طارهلظ ,لاأتتباعع5 عله 17لا له 2115 ,الاعمططمخ ل كمط 01 المعصتمد معد[ 
7 10و71 , 2021 2177 اطول 

2 - نهلة صيام حسين عبد النبي و ليلى كرم الدين و حنان السيد زيدان»فاعلية برنامج قائم على أنشطة منتسوري لتنمية مهارات اتخاذ القرار 

3 - نهلة صيام حسين عبد النبي و ليلى كرم الدين و حنان السيد زيدان»المرجع نفسه. ص ص 292-291. 
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8-مبدأ علاقة الاقتصاد بالبيئة: يستحيل فصل مفهوم البيئة عن الاقتصادء حيث أن الاقتصاد يهدف لتنمية 
الموارد البيئية و تحقيق الاكتفاء الذاتي و دراسة جدوى وآثار المشاريع الاقتصادية على البيئة.! 


وننتقل الآن لدراسة مختلف المشاكل البيئية التي تعجل بإصلاح النظام الأيكولوجي العالمي. 


المحور الثالث: المشاكل البيئية التي أثرت سلبا على النظام الإيكولوجي2: 
هناك العديد من المشاكل البيئية التي أثرت سلبا على البيئة و التنمية المستدامة في كل الدول ومن 


وحن ماناكل تاريكية وا تقاقمت فى اعصركا الكالى بخاصة بد:ظهون فيروس كووونا واتتثنار الحرائق 
والتغييرات المناخية ؛ وسوف نتناولها تباعا في النقاط الموالية: 


أولا: التغييرات المناخية وكثرة الحرائق في جل دول العالم: 

توالت الحرائق في العام 2021 و بصفة خاصة في هذا الصيف بشكل خطيرا جدا في عديد الدول 
ومنها الجزائر في عدد كثيرا من الولايات والنواحي الشرقية والغربية والوسطى وكذلك بتركيا واليونان 
وفرنسا ودول أخرى ما يطرح عديد الاستفهامات» هل هي بفعل الظروف الطبيعية ام بأيادي إجرامية 
وتبقى التحقيقات متواصلة للوصول إلى الجناة الحقيقين كي ينالوا جزائهم؛ غير أن علماء البيئية ما فتئوا 
يدقون ناقوس الخطر حول التغييرات المناخية وارتفاع حرارة الأرض مما يوحي أن الكرة الأرضية 
تعاني بشدة بسبب التغيرات المناخية التي زادت حدتها في السنتين الأخيرتين 2020 و 2021»: ومشاكل 
ثقب الأوزون و ارتفاع حرارة الأرض. مما أثر على البيئة و على الأمن و السلم الدوليين بسبب اتهام دول 
لدول أخرى بافتعال الحرائق و إنتاج فيروسات كفيروس كورونا » ثلما اتهمت الصين بالتسبب في كارثة 
وباء كورونا في مدينة واهانا الصينية » الأمر الذي نفته الصين قائلة بان الأمر جاء صدفة وخارج عن 
نيتها في اذكاء الحروب البيولوجية في العالم. 
كلنياه النذ اسلة» السنلسة و النقابات التورريةو الكمادية: 

تعاني البيئة في العصر الحالي ومنذ سنوات طوال من التلوث البيئي سواء للجو و الهواء أو للبحر أو 
تلوث البيئة البرية الترابية وهذا الأخير يعتبر أخطر الملوثات لكون الإشعاعات النووية تدخل وتتسلل 
للتربة ومنها تنتقل لباقي الكائنات عن طريق المزروعات وهو لا لون ولا رائحة له 3» ويحدث اما بسبب 
حادث نووي أو تسرب دون استخدام للسلاح النووي كما قد يحدث نتيجة حروب نووية كما حدث في 
هيروشيما وناكازاكي وفي الصحراء الجزائرية وقد يبقى لآلاف السنين بانتشار التلوث بشتى أنواعه 
كالتلوث النووي والكيماوي والهيدروجيني . 

كما أن النفايات النووية و الكيماوية تشكل عبئ كبير وخطر يتهدد البيئة في عديد الدول ونقصد 

بالنفايات النووية كل المخلفات التي تنتج من استخدام الوقود النووي أو من عمليات الطرد المركزي 
لتخصيب اليورنانيوم سواء أكان ليستخدم في السلاح النووي أو من منتجات الطاقة النووية السلمية4. 
ثالثا: ندرة أو تلوث المياه و نضوب منابع المياه الجيدة: 


-قع ورصقام -] ممع دمع عه -وعا لل جع عع /تة-6 1ط 2 عن 0 - تداع ماع مم 10ء 7 ع5:/0ه /ججحام. عع 0 صخ /صا. مع .]لطاع ططم ختكدع. /9/10/1//ماكط ‏ - ١‏ 


.21- 5011776112116 
مجلس حقوق الإنسان» الدورة السابعة والاربعون و على الرابط: 7 
41141111570 [طط ذه 1ل ممع خطمة. 011 صم لدع 1 1 ط1/وعع1تلاء ككاء 5/ع01.تطعطاه.ع1مأ5وء 00 //:ومخط 
27ل 081771101010125 000111127011621 1 
515906219621151 لك 9021521811177 
- علي سليمان» حماية البيئة من التلوث بالمواد الاشعاعية و الكيماوية في القانون الجزائريء دار الخلدونية» الجزائر» 2008» ص ص 51-50. 
* -جمال مهديء النظام القانوني الدولي لحماية البيئة من الأضرار الناجمة عن الأسلحة النووية» مركز الدراسات العربية» مصرء 2014: ص 59. 
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من أهم المشاكل البيئية المعاصرة نضوب الماء » باعتبار أن الماء مورد استراتيجي هام ينبغي 

العمل على الحفاظ على المياه الجيدة وتحسينه و ترشيد الطاقة المائية و حماية المياه السطحية و المياه 
الجوفية1 وخاصة بالدول العربية إذ تعتبر أكثر الدول معاناة من نضوب الماء بأنواعه حيث يعيش ما 
يقارب 362 مليون شخص في المنطقة العربية في شح من الماء و في فاقة في العام 2015 م وتفاقم العدد 
اكبر بعد ذلك بسبب التلوث البيئي و الاعتماد على موارد مائية مشتركة بين دولتين أو أكثر وارتفاع 
معدلات النمو السكانيء وكثرة النزاعات المسلحة و النزاعات المائية ومثالها مياه سد النهضة وأحدثه بين 
مصر و أثيوبيا من مشاكل و تصريحات نارية تؤثر سلبا على الأمن العربي مما يستوجب حلها إقليميا 
وفي خضم جامعة الدول العربية و بالطرق السلمية و بالوساطة الدبلوماسية. 
حيث أن النزاعات المسلحة تشكل تهديدا مباشرا للبيئة مهما كان سببها ونوعها كالنزاعات الدولية 
والنزاعات غير ذات الطابع الدولي» حيث تدمر الغابات مصدر الأوكسجين النقي الذي يتنفسه الإنسان 
والحيوان و تدمير الموارد الصناعية و إحداث التلوث البيئي والانبعاثات الغازية الخانئقة التي تكون البيئة 
مسرحا لها2. 
وعليه فالأمن المائي يعني حق كل شخص في العالم في الحصول على المياهء المأمونة بتكلفة معقولة 
ليعيش حياة نظيفة وسليمة يشكل تحدي كبير جدا لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة» لكونه يرتبط بشكل 
مباشر بالأمن الصحي و الاقتصادي و الاجتماعي3» وهو ما يستدعي ترشيد الطاقة المائية و الحفاظ عليها 
لكونها شريان الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية» وتؤكد الاتفاقيات الدولية الحق في الماء ومنها 
قرار مجلس حقوق الإنسان ( 9/15/85/1186/8 ) شهر أكتودي 2010» وقرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة تحت رقم 169/70/555//8 واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 واتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1977 
المعنية بالحق في المياه . وإعلان لاهاي الوزاري بشأن الأمن المائي لسنة 42000 وعليه فندرة المياه 
يشكل مشكلا آخر من مشاكل البيئة حيث ترتبط البيئة والحياة برمتها بالماء ويقول تعالى في محكم التنزيل 
بعد بسم الله الرحمان الرحيم " وجعلنا من الماء كل شيء حي" الآية 30» سورة الانبياء . 
رابعا: أزمة الفقر و الغذاء غير الصحي وتزايد النمو الديمغرافي : 

للأسف الشديد على الرغم من١‏ لتطور التكنولوجي الباهر في جل الدول ووجود تنظيم دولي يسهر 
على حماية الطفولة و حماية حقوق الإنسان وخاصة الأطفال ومكافحة الفقرء إلا أن الأرقام الرسمية من 
المنظمات المتخصصة تثير الذعر بسبب تفاقم نسبة الفقر واستشراء سوء التغذية خاصة في إفريقياء بيد أن 
الحق في الغذاء من أهم حقوق الإنسان» " وهو حق مستمر طيلة الفترات الزمنية و العمرية للإنسان» 
وغير مربوط بفترة زمنية معينة» للحفاظ على كرامته» وفي هذا الصدد تنشط منظمة الفاو 2840 العالمية 
لحماية هذا الحق و الدفاع عنه ويتضمن دستورها أن من أهدافها الرئيسية توطيد الرفاهية المشتركة 
للشعوب ورفع مستويات التغذية و المعيشة و ضمان التحرر من الجوع " ويؤكد المختصون أن الجوع 


0103 1مأماقة51 #أمعدمماء7ه1 عاأطهصتة )55 م10 كطمغتاط تمه لصة دع كتاءه زط0 5”تإعصوعى اماعستمممحكم8 عط - ١‏ 
لكنكا له 1000 باتاعمتطمخ1اكمظط 101 عنلهاك 01 لاتماعلاعع5 ,5تتو كم لدتدكا له 1000 ,الاعسمتم ما كمظ 101 لمعم مهمعد[ 
-5115037- لظ - 1 1 -اع 2/0 1210205/201:7/1الأتاع01ع-17/0/ع]012/51ع.كلنا.ة كط 17/717/17//:ماغط 2 : طع5 غ516 ,1]0115,2002كم 

00201-ع11023020ا5 
2 - صباح العشاويء المسؤولية الدولية عن حماية البيئة» دار الخلدونية» الجزائر 2010» ص ص 72-71. 


3 -التوجه نحو الامن المائي في المنطقة العربية» اللجنة الاقتصادية و و الاجتماعية لغربي آسياء الأمم المتحدة 9»؛ على الرابط 
-1012ع177-212-168تتاعع261-5 1161718-15 ع01772105-2]-8 01/120171 م /ذط نام /وع111/اانتد 1ع 0 /وع]7772.01:5/51ع5ع12. /17/17/17//: 5ط 
01م.ع21. 


4 -التوجه نحو الأمن المائي في المنطقة العربية» نفس المرجع. 
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يؤدي إلى تراجع كبير للقدرة على العمل والعيش بطريقة سوية تضمن كرامة الشخص.ء بما نسبته 17 
بالمائة ناهيك عن إصابتهم بأمراض خطيرة وبالتالي نسجل هنا المساس بحق جديد من حقوق الإنسان ألا 
وهو الحق في الصحة 1 . ولا شك ان تفاقم هذه الأزمات يرجع بالأساس لتفاقم وتزايد النمو الديمغرافي 
في كل الدول مما ولد طلبات متزايدة على الماء والغذاء » وصعب من مهمة الدول في تلبية احتياجات 
مواطنيها بالوقت نفسه في ظل شح الموارد وتزايد الطلب 7 وهو مأزق يعجل بإحداث انتكاسات أخرى 
على التعليم والصحة والأمن يتزايد النزاعات والصراعات كما حدث مع أزمة سد النهضة وما إلى ذلك. 
وتؤكد الدراسات البيئية المتخصصة أن ترشيد الموارد الطبيعية وخاصة الماء تعد من بين أهم 
استراتيجيات وأهداف التنمية المستدامة» ويكون ذلك بالتقليل من الهدر والتبذير والإسراف وتنميتها 
باكتشاف مكامنها مع استخدام الطرق العصرية في بناء السدود في عديد الوليات و المقاطعات لحسن 
استخدامها في سد حاجيات السكان للمياه الشروب لسقي المحاصيل و تلطيف الجو وما الى ذلك ولن 
يتأتى ذلك إلا من خلال ثقافة التعليم المبكر على ترشيد المياه والمواطنة البيئية لمواجهة التحديات التي 
يواجهها المجتمع مستقبلا 3. 
وبالنظر إلى كل ما سبق من مشاكل تتخبط فيها عديد الدول فهي تشكل تحديات حقيقية للتنمية المستدامة 
والعادلة بين كل دول العالم» في ظل تفاقم الهوة بين العالم المتقدم و العالم السائر في طريق النمو بسبب 
التفاوت الاقتصادي الحاد » والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية و اهدار الطاقة المائية و هدر الطاقة 
الشمسية وهروب الادمغة للخارج وترك بلدانها الاصلية» وانتشار الامراض والأوبئة خاصة في زمن 
فيروس ووباء كورنا الذي أضاف مشاكل عويصة للمجتمع الدولي وللانسانية جمعاء حيث فاقم من 
الأزمة وأصبح المجتمع الدولي وكأنه يعيش على وقع حرب بيولوجية في خضم انتشار فيروسات 
خطيرة جدا تفتك بملايين البشر دون أن تستطيع دولة ما مواجهتها مما قوض من القطاعات الصحية في 
العالم مما عجل بتدهور النظام الايكولوجي العالمي ككل» في ظل التلوث البيئي الذي يشهده العالم و 
التغيرات المناخية الخطيرة وارتفاع حرارة الأرضء وانتشار الحرائق الطبيعية و المفتعلة في كثير من 
الأحيان التي أدت لاتلاف الغطاء النباتي والغابي مما يعجل بوجوب تبني استراتيجية واضحة لإصلاح 
النظام الايكولوجي البيئي وحمايته من كل الافات سابقة الذكرة. 
ويتمثل تأثير الفقر وسوء التغذية على الأهداف الإنمائية حسب منظمة الفاو تبعا لما يلي: 


١‏ - عمر سعد الله» حقوق الانسان و حقوق الشعوب,ديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر»ء 2005 ص260. 
7 -نمد عيد عتريس ء استراتيجية مقترحة للأدوار المتوقعة لإدارة المدرسة الثانوية في نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه كمدخل لتحقيق التنمية 
المستدامة» مجلة جامعة الفيوم للعلوم و التربية النفسية» مصر المجلد 14» الاصدار 6»سبتمبر 2020» ص 81. 
7 - مد عيد عتريسء المرجع نفسه» ص 82. 
نوع .8001 ععتناموع!1 لل :وعاع 52216 اماعمامماء 1229 عاطفستةأكنا5 , 8255 معطامع )5 ممه دم6نه12121-012 ومدق 4 
2177 , , 02001آ ,مآ كطملغدء 1اطتاط مندعكطاكتدظ, لع11منآا له كتعه ,أمعططمم1اع7ع10 220 0م لتو طعم00-0) عتمامطمعظ 101 
.9 011ل 
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نقص الآغذية والفقر نقص الأغذية وتوقف النمو نقص الأغذية وتعليم الفتيات 
النسية المئوية للسكان الذين يعيشون بأقل من دولار يوميا النسبة المنوية للاطقال دون الخامسة الذين يعانون توقف النمو نسبة الفتباك اللاثي تحصن على التعليم الابتدائي مقارنة بالنسية المئوية للارلاد 
كن 7 41 ا ا ال شل 
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المصدر: منطمة لقي از عة لبك شبوني المسدر: منشة الأخية والزراعة ولب سيق المصدر ؛ منظمة الألمذية واثزرامة ضكر 





المصدر: الموقع الرسمى لمنظمة الاغذية و الزراعة 430 
الرابط 1 .]30.01١8/3/١/73522/1١/7352304..1‏ نناللالنا/ / :مخخط 


وفيما يلي منحنيات بيانية تبين تأثير الفقر و الجوع على التنمية المستدامة تبعا لمنظمة الفاو 5/0 


لهدف مؤشرات مختارة أثر الجوع 


تشر التعليم الابتدائي على © صافى نسية الانتظام في الدراسة © خفض معدل الانتظام في الدراسة 
المستوى العالمي » معدل الإتمام بالشراءة والكثابة « إتلاف القدرات الادراكية 


« النسية بين الفتيات والأولاد « ريما يخفض نسية اتتظام 
في التعليم الابتدائي القتيات شي الدراسة 

» معدل الوفيات بين الأطفال ه له علاقة بوفيات ٠١‏ في المائة 
دون الخامسة من الأطفال 


© معدل الوفيات بين الأمهات © يزيد من مخاطر الوفيات 
بين الأمهات 


مكافحة نقص المناعة اليشرية/, ه انتشار فيروس نقّص المناعة « يزيد من هجرة الأيدي العاملة كما يزيد 
الايدز والملاريا وغيرهما البشرية بين النساء الحوامل من انتشار فيروس نقص المناعة اليشرية 
من الأمراض » نسبة الوذيات المرتبطة بالملاريا « يضاعف معدل وفيات الأطفال 

من مرتين إلى ثلاث مرات 


ضعمان الاستدامة البيئية » نسبة الأراضي المغطاة يالفايات « يؤدي إلى استخدام الأراضي الحرجية 
والموارد بشكل غير مستدام 


؛: للخسارة في الناتج المحلي الإجمالي بسبب 
الأنيميا كثثر لضعف الإدراك والإتثاجية, ١٠٠؟‏ 
و7 كلا 1 مي . 
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المصدر : منظامة الأخذبةوالزراعةوالببك الدوني 
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المصدر:الموقع الرسمى لمنظمة الفاو0.م] 
على الرابط مخط..73522/1/7352204/ا/130.018/3. لنالفالنا | / :مخخط 


وتكافح منظمة الصحة العلمية في هذا الصدد بمعية منظمة الفاو لتعزيز الغذاء الصحي وتحقيق 

الأهداف الإنمائية في اطار منظمة الأمم المتحدة وقد أعدت هذه الأخير خطة تنموية تمتد لسنة 2025 
للتصدي لكل ضروب الأغذية غير الصحية ومراقبة التزامات الدول ومكافحة الأمراض المعدية» وهذا في 
إعلان للجمعية للأمم المتحدة بتاريخ 1 أفريل 2016 وكذلك ربطها بالتنمية المستدامة المبرمجة لغاية سنة 
0 ححيث تؤكد منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي أن ما نسبته 45 بالمائة من وفيات الأطفال 
دون سن الخامسة يعود بالأساس إلى سوء التغذية أو بسبب التلوث البيئي المؤثر على التغذية» كما ان 52 
مليون طفل في العالم يعانون من الهزال وسوء التغذية يقع معظمهم في إفريقياء فيما يعاني 1.9 مليار 
شخص من فرط السمنة الناتج عن الغذاء غير الصحي1. 

خامسا: سوء استغلال الموارد الطبيعية أو ندرتها : 


أثر تغير المناخ» والإدارة والاستغلال غير المستداميّن للموارد الطبيعية» وتلوث الهواء والتربة 
والماء؛ والإدارة غير السليمة للمواد الكيميائية والنفايات وما ينتج عنها من فقدان التنوع البيولوجي: 
وتراجع الخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية» هيء في المقابل» أمور من شأنها أن تؤثر في التمتع 
ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛ وأن الأضرار البيئية يمكن أن تفضي إلى آثار سلبية» مباشرة وغير 
مباشرة» على التمتع الفعلي بجميع حقوق الإنسان. 

فالإشكال الكبير ليس في سوء استغلال المورد الطبيعي في حد ذاته» بل من تأثير ذلك على النظام 
الإيكولوجي برمته و اختلال التوازن الذي سيؤدي لا محالة لتهديد البيئة العلمية في الكرة الأرضية ككل 
اذا ما تفاقم أكثر فأكثر » سواء أكان المورد الطبيعي متجددا أم ناضباء غير أنه في حالة المورد غير 
المتجدد أخطر على البيئة خشية فقدانه للأبد2. 
ويفهم من ذلك أن ثمة مشكلة كبيرة بل مخاطر أكبر بخصوص استغلال الموارد الطبيعية سواء كانت 
ناضبة أو متجددة» وهو الإهدار البيئني واستنزاف الموارد الطبيعية» سواء بنية إجرامية أو عن حسن النية 
وعن جهل بالطرق الآمنة للتعامل مع الموارد الطبيعية؛ يقوم بها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية 
كالمنشآت المصنفة» ونعني بالمنشآت المصنفة " هي مؤسسات خطرة على البيئة و الصحة العامة تتمثل 
في المصانع و المحال و المشروعات يحوزها شخص طبيعي أو معنوي» وهي تشمل كل نشاط صناعي 
أو تجاري أو زراعي يخلق مخاطر ويتسبب في ازعاج الساكنة ويمكنه إحداث تلوث بسيط أو خطير 
ويؤثرعلى الأمن ويحتمل تسببه في انفجارات "3 وتحتاج لتسييرها نظام قانوني خاص واستصدار 
ترخيص خاص من ذوي الشأن في الدولة والمؤسسات الدولية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة 
السيسة الغاليية. 


٠‏ -انظر الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على الرابط حأع 01/9 1775-0 95/6 /غطة. مانت 1575/7//:وصاغط 
مط تداع /واععطة. 

2 - حسونة عبد الغني» مرجع سابقء ص ص 23-20. 

3 - مريم متعبء المسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفة عن تلويث البيئة في القانون الجزائريء مكتبة الوفاء القانونية » الاسكندرية». مصر 2018» 
ص ص 27-26. 
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ويبقى السبيل الوحيد هو ترشيد استهلاكها وتجنب الحاق الضرر بها لكونها ملك للآأمة ككل ومن 

انقلنها الماع ى الهر ام و الاررية لكون ذلك من حت الطريق لصح النضيةة المسلد اج وكحقاق لنقدة 
النوعية و النهضة الاقتصادية و البيئية وهو ما تبناه المشرع الجزائري في قانون البيئة في اطار التنمية 
المستدامة رقم 03-10 سالف الذكر طبقا للمادة رقم03 الفقرة 2 منه . 
ونفس الأمر بالنسبة للمحافظة على التنوع البيولوجي ومبدأ الاستبدال في حالة وجود عمل يتضمن خطر 
على البيئة يستبدل بنشاط آخرء حتى ولو بمبالغ مالية معتبرة» وهذا يتناسق تماما مع المبادئ الأخرى 
للثنمية المستدامة وحماية البيتة كميدا الملوث الداقع و ميدأ الوقاية الذات يميزان قانون البيقة سواء دوليا أو 
وطنيا. 

وين امشكل:شكرة البوازه الطنيعية و الاقتسنادية بعينا للتية المستدامة يمال صاخ الإقسا ميد 
الطبيعة او مع بني جلدته في اطار التنافس للسيطرة على الطبيعة و إشباع حاجياته» المتعددة و المتزايدة 
يوما بعد آخرء مما يستدعي العمل الدؤوب والمتواصل للاستثمار و تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أبعاد 
التنمية المستدامة1 
سادساء التطلوو الللقدو او يي و تاثيراقه العكبية على البينة 


على الرغم من الإيجابيات الكبيرة للتطور التكنولوجي و الصناعي وبالنظر للضرورة القصوى 
للاعتماد على التطور التكنولوجيء لكن ينبغي أن لا نعتمد عليها بصورة عمياء ومطلقة» حتى مع تأثيراتها 
الإيجابية على البيئية في مختلف جوانبها باكتشاف الآلات التكنولوجية التي طورت الأساليب التقليدية 
للصناعة و الزراعة و على مختلف نشاطات الإنسان» إلا أنه لا يخفى علينا آثاره السلبية على البيئة بالذات 
نتيجة الاستخدام الواسع للطاقات بمختلف أنواعها 2و كذلك الغاز الصخري وإجهاد الأرض واستنزاف 
الموارد الطبيعية؛ وتطور منظومة الأسلحة الفتاكة ذات التدمير الشامل كالأسلحة النووية و الكيماوية 
والهيدروجينية مما ولد ضغطا رهيبا على الإنسانية و أصاب الكرة الأرضية بالتلوث و نشر الذعر وأثر 
سلبا على رفاهية الإنسان وتحرره من الخوف وهذا كله بسبب التطور التكنولوجيء وهذا ما يفسر وجهة 
نظر منتقدي الاعتماد المطلق على التكنولوجيا حيث يرفضون فكرة أن التكنولوجيا منقذ للبشرية جمعاء 
وحتميتها على جميع جوانب الحياة ويرون أنها تبقى من مؤامرات الشركات متعددة الجنسيات لبيع 
التكنولوجيا بأثمان باهضة و تسويقها لجعل الإنسانية رهينة التكنولوجيا أبد الدهر 3» عليه فالتطور 
التكنولوجي يجب أن يصب في صالح الإنسان» وفي كل نواحي الحياة و خاصة على البيئة» لكنه أتى 
بنتائج عكسية في عديد الحالات تمثلت في تحديات للمجتمع الدولي ككل مما يستدعي تفعيل الحوكمة 
الخاتمة: 
نصل في ختام هذه الدراسة بالتسليم بأهمية البيئة لكونها حق من حقوق الإنسان» وان الإدارة 
البيئية تعني اتخاذ القرارات البيئية بين ذوي المصلحة و الأشخاص المعنوية العامة في الدولة و نظرا 
لتخبط الإدارة البيئية في عديد المشاكل البيئية الحقيقية ومنها نضوب الطاقات المتجددة كالماء و الهواء 


1 -مندور أحمد و نعمة الله احمد رمضان» اقتصاديات الموارد و البيئة » مؤسسة شباب الجامعة, القاهرة» 5 على الرابط 
501 .ذع1_مم1ء015/112/112_067م/2002ع11طنتام/وع5 5/1122 1.01جزة-212. 5://17717/177 مط 

- دعبس يسرىء. البيئة والتنمية المستدامة- قضايا وتحديات وحلول دراسة وبحوث في الإنثروبولوجيا الإيكولوجية. سلسلة البيئة والتنمية رقم( 16) 
1ه البيطايش سنتر للنشر والتوزيع» الاسكندرية» مصر.د.ت. 
3 - آ.دبليو ( طوني) بيتس و غاري بولء ترجمة ابراهيم ب يحيى الشهابي و مراجعة عبد المطلب يوسف جابر» التعليم الفعال بالتكنولوجيا في مراحل 
التعليم العالي» أسس النجاح» مكتبة العبيكان » المملكة العربية السعودية, الطبعة الاولى» 006 ص5 3. 
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والتلوث البيئي وسوء استغلال الموارد الطبيعية والنزاعات المسلحة التي أثرت سلبا على الأمن البيئي 
وأحدثت تدهورا رهيبا نتج عنه احتباس حراري تجلى في ارتفاع حرارة الأرض مما نتج عنه حرائق 
مهولة في جل دول العالم ومنها الجزائر وتركيا واليونان وعديد الدول الأخرى صانفة العام 2021 

مما يستدعي تظافر الجهود الدولية والوطنية لتعزيز الحماية البيئية و إتباع المناهج والخطط 
واستراتيجيات التنمية والاستفادة من التعاون الدولي والحوافزن ذات الصلة بمشاركة البنوك والمجتمع 
المدني والمنظمات الدولية المتخصصة ء واليات التنفيذ الدولية والوطنية 


ونصل للنتائج التالية: 
1-الحق في بيئية نظيفة وسليمة حق من حقوق الإنسان. 
2-العلاقة الوطيدة بين البيئة والتنمية المستدامة 


3-لا بد من 3+ تغيير التسيير التقليدي للإدارة البيئية إلى ترشيد وحوكمة الإدارة البيئية وترشيد 
استغلال الموارد الطبيعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. 


4-تعزيز التنمية المستدامة عن طريق تفعيل مبادئ قانون البيئة وهي مبدأ الاحتياط و الأثر البيئي 
في كل المشاريع ذات الصلة والتعويض عن الأضرار ومبدأ التشاركية والمواطنة البيئية والعدالة البيئية 
وسيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية البيئة. 


5-إصبلات النظام الايكر اريجي لن يتاتى إل من خلال الجوكبة البيقية وترهيد ابكعلال. وابكياكك 
الموارد الطبيعية. 


6- البيئة تعاني من مرض النظام بيني في كل اتعام. الأمن البيئي وسوء التغذية وانتشار 
الأمراض والأوبئة» خاصة في عصرنا الحالي المتمثل في 5 تفلن جائقة كورونا التي حضدت معلايين 
الأرواح الأبرياء من كل دول العالم» اذ مق معاتاة الانسائية بخاضية بن تشهده المعمورة من امتلاك 
للموارد الطبيعية في عديد الدول؛ مع إجهاد الأرض و انتشار فوضى العمران وعدم الاحتكام للمعايير 
ا ا م المناخ و كثرة النزاعات المسلحة و الصراعات على الموارد 
الطبيعية وخاصة الماء في ظل عدم التزام عديد الدول بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة » مما يستدعي 
اعادة النظر جذريا في النظام الايكولوجي العالمي. 

أما بخصوص التوصيات التي نخرج بها فهي: 

1 - تعزيز التعاون الدولي لتقييم الآثار البيئية لا سيما في مجال المياه نظرا لتجدد الصراعات 

الدولية بخصوصها لتعزيز الأمن والسلم الدوليين 
2 - وجوب إيلاء المشاكل البيئية الأهمية الكبرى خاصة مشكلة الحرائق و تفعيل مبدأ الاحتياط عبر 
شراء طائرات نفاثة متخصصة لتعزيز الأمن الاجتماعي خاصة في الجبال و المناطق الوعر ة 
للحفاظ على الغابات كمورد استراتيجي عالمي . 

3 - الاعتماد على الطاقات البديلة لكونها صديقة للبيئة و لا تنتج تلوثا ومنها الطاقة النووية و الطاقة 
الشمسية و الطاقة المائية. 

4 - ايلاء الأهمية الكبرى للمواطنة البيئية و التنسيق مع المنظمات المتخصصة. 
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5« إضتلاح النطاد. الاكولرجي العالمى يقطلن الكساوث الدوالي السنادق و القغاك» لكون النينة:لا 
تتعلق بدولة أو دول بل تتعلق بالكرة الأرضية ككلء؛ من أجل تعزيز حقوق الإنسان ككتلة واحدة 
لا تتجزأ مهما كانت الأسباب و التداعيات. 


قائمة المراجع و المصادر: 

-القرآن الكريم 

أولا:الوثائق الرسمية: 

1-الاتفاقيات الدولية البيئية 

2- قانون البيئة الجزائري رقم 03-10 الجريدة الرسمية رقم 34 الموؤرخة في 2003/07/20. 

ثانيا: الكتب: 
1 آيت علي زينة» مبدأ السيادة على الموارد الطبيعية في ظل القانون الدولي للاستثمارء دار هومه. 
الجزائر » 2020. 
2 ]آ.دبليو ( طوني) بيتس و غاري بولء ترجمة ابراهيم يحيى الشهابي و مراجعة عبد المطلب يوسف 
جابرء التعليم الفعال بالتكنولوجيا في مراحل التعليم العالي» أسس النجاح, مكتبة العبيكان » المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى؛ 2006. 
3 -علي سليمان» حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية و الكيماوية في القانون الجزائريء دار 
الخلدونية» الجزائر»2008. 
4 شد المدني بوساقء الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة و النظم المعاصرة؛ كلية الدراسات 
العليا أكاديمية نايف للعلوم الأمنية» دار الخلدونية للنشر و التوزيع» الجزائر 2004. 
5 -جمال مهديء النظام القانوني الدولي لحماية البيئة من الأضرار الناجمة عن الأسلحة النووية» مركز 
الدراسات العربية» مصرء 2014. 
6 -مريم متعبء المسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفة عن تلويث البيئة في القانون الجزائري» مكتبة 
الوفاء القانونية » الإسكندرية» مصر 2018. 
7 -عمر سعد الله» حقوق الإنسان و حقوق الشعوبء ديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر»2005. 
8 -صباح العشاويء المسؤولية الدولية عن حماية البيئة» دار الخلدونية» الجزائر2010. 


ثالثا: المقالات و الدوريات و النشريات: 


1 مطاليوس مخول و عدنان غانم» نظم الإدارة البيئية و دورها في التنمية المستدامة» مجلة جامعة دمشق 
للعلوم الاقتصادية و القانونية» المجلد25» العدد 2» سنة 2009. 
22 لبراهيم بوطالب و تمد مأمون أحمد ابو بكرء عوامل نجاح تطبيق الإدارة المتكاملة ( جودة: بيئة» 
صحة و سلامة مهنية ) في المؤسسات الصناعي: حالة عينة من مؤسسات قطاع الطاقة بالجزائر» مجلة 
المقاولتية و التنمية المستدامة» المجلد2؛ العدد 2» سنة2020. 

5 حنانتة غنية» الحكامة البيئية الدولية: منحلة بحوت» جامعة يوسفاين خدت الجزائن: المكلد. ‏ 11 

العدد2» 2017. 

4 سمير شوقيء دور الجمعيات البيئية في تجسيد الحكامة البيئية في الجزائرء مجلة الاجتهاد القضائيء 
المجلد13», العدد1؛ جامعة مد خيضر بسكرة ء الجزائر» مارس 2021. 
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5 فهلة صيام حسين عبد النبي و ليلى كرم الدين و حنان السيد زيدان» فاعلية برنامج قائم على أنشطة 
نوري للنمية مماراك اتح القزار اللدنى للكاانية. ري صعرواك النخلم والمريطلة | لاكدانية عنطله 
العلوم البيئية»ء جامعة عين شمس المجلد47»الجزء الثاني» سبتمبر 2019. 

6 غيد عيد عتريس ء استراتيجية مقترحة للأدوار المتوقعة لإدارة المدرسة الثانوية في نشر ثقافة 
ارشيد استخدام_الطياه كمدخل. لتحقرق الثقبية المستدامة مخلة جابعة الفيوى. للعلوح:و التربية النفسية 
مصر المجلد 14؛ الاصدار 6»سبتمبر 2020 


رابعا: الرسائل الجامعية: 
1 - حسونة عبد الغني» الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة» أطروحة دكتوراه؛ جامعة 
بسكرة» الجزائر» 2013. 


خامسا: المواقع الإلكترونية: 
ماعطا . 0/3/973523/97352304. 60 ]. الا لالالانا//: مط -1 
أ أ ناص أقطم/ | أمخع ل /ر5اأعع ط5- 0011/13 - لاع ط /3 / نأ.0 حانلا. الالقالقا// :5م خط -2 
- 16 3ن 0 - مع مطعم م ماع اع ل / 3 /م طم .»اع لط أ /مع. لامع .مع ماع طامطه؟ ألااء. للاللالئا//: مخ ط-3 
.- 306 طاء /الامع-دعم أعطأام-أمععممع/ة-دع ]اهمع معع/ 31 
.الالال طغخصاح-صص ندحم -خطمطم/ 3 /ع .0١‏ مع انا . انا ننالا//: دم خط -4 


سادسا: المراجع باللغات الأجنبية: 


ممغ آلا رععصقلأباع ادعأصطععغ لواعمعء6 أمعممووع355 أعمهممأأ لوغأمعصطمم ]نامع -1 
رأطعططاطه؟ ألامع 01 أصضعم ع همع0 ر,دعن/الاععزط0 360 5مغع13 ١2أمع‏ صاصم نامع 
ممأغاععغم0ظ2 أمعصمم نامع لإلمأععع 1 مععط كملظ ,لإأأمباعع5 ععأوللا ممه كاعوم 

. 2021 لإ1قباط3ل 6 ,.2.0 موأوعع/ا, لإأأءمطابام 


ع38/انا0© بعاطوعنل +معصعمموابغل0 يل ك5مأعة مد ك5عارع 82131 د5عنيالع3[- -2 
ع0 طاأمغنا6 عوممة عصمهل"'!| ع0 دععمعاءد دعل موؤأدالاا ١3‏ /هم, ممتله وم 
.8 لال[ 1/81 48ل ' ٠‏ روعغأمقولح 


1061م 102510 511516312216 , 8355 تلاعطمع]5 0ه 03131-013500آ تكتتد8 -3 
0 -00) 160101112 101 1526101مدع01) .80012 عع 1تاموع] ل :511016815 
و 02001آ ,لامآ 26025ه11طتاظ و5 تدط, 0ع011ل] 320 15كه2 ,امعطم ماءنع10آ ممه 
011ل ك1 , 
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الحق في بيئة سليمة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان 


2 622573201111611 نإطع 2631 3 هط6 غطنو21 عط" 
177 210125 2111311 111622311301131 


ددسناء هباز 6022ء] 08.5302 
استاذ محاضرء جامعة عباس لغرور خنشلةء الجزائر 


.850006111 ل الفهد 
ملخص: 

حقوق الإنسان هي تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتنا والتي لا يمكن أن نعيش دونها كبشر» ويعتبر 
الحق في البيئة من الحقوق التي تضمنها الجيل الثالث من حقوق الإنسان » فالاعتراف بحق الإنسان في 
بيئة نظيفة لم يلق صدى واهتماماً دولياً إلا منذ الستينات والسبعينات خاصة بعد مؤتمر ستوكهولم سنة 
2 لذا فإن مضمون الحق في البيئة يشوبه بعض الغموض. وبما أن الحق في بيئة نظيفة حديث نسبياء 
لذا تعددت التعاريف المحددة لماهية هذا الحق ومضمونه. فهناك تعريف واسع للبعض مؤداه أن البيئة هي 
الوسط الذي يتصل بحياة الإنسان وصحته في المجتمع سواء كان من خلق الطبيعة أم من صنع الإنسان» 
لأن البيئة تتكون من عنصرين الأول طبيعي وهو الذي لا دخل للإنسان في وجوده ومن مظاهره 
الصحراء والبحارء وأما العنصر الثاني فهو الصناعي أو المشيد وتشمل البيئة المشيدة استعمالات 
الأراضي للزراعة والمناطق السكنية والمناطق الصناعية والمراكز التجارية» وتعرف البيئة أيضاً بأنها 
المحيط الذي يعيش فيه الفرد ويؤثر فيه ويتأثر به» وقد أوجز إعلان مؤتمر البيئة البشرية المنعقد في 
ستوكهولم عام 1972 مفهوم البيئة في كونها كل شيء يحيط بالإنسان. 


والبيئة بوصفها حقاً من حقوق الإنسان وتحديداً لمفهومها من حيث نوعية البيئة المطلوب حمايتها 
وَالذاك المستيدقة باتصمابة يكين العكن مفهوها موضوعيا للحق فى ببلاية البينة ويذهب إلى أن الحق في 
وجود البيئة المتوازنة كقيمة في ذاتها وما يقتضيه ذلك من وجوب صيانة وتحسين النظم والموارد 
الطبيعية. 


الكلمات المفتاحية: الحقوق البيئية؛القانون الدولي؛ البيئة؛ حقوق الانسان. 


: أ36أوطم 


ع/اأا أمصضصقء علا أطخ 300 عاناأ2ص أناه صا أمعععطما ع3 أمطخ كخطوك عدمط ععة كغخطعء محمنلنا 

دأطعن عط 05 عه ذأ أمعصصمء لامع عطا مغ غطوق عط ممه ركع ماعط محصيط 35 أناهط انلا 
عط مأ غخطوء عط 01 أمعغمم عط[ 1972 .كخطعوء مقصيط 5ه ممأغوععمعع لءلطةا عط باط 0مععغ6م 3 دباع 
لإأع/ااغ3اع؟ ذأ أمعصصمم نامع وموعاء 3 مغ غخطوك عط ععماك .كنامناعأمم 3 عم ]عععطخ ذا أمعصمم أنامع 
ذا عنعطة رأصع]غاممء 5]أ 0م ذأ غخطواء كلاط أخدطنلا 5ه كصم ءاملعل ع أأأععم؟ لإمهم عمج عععطةا هك ,ناعم 
داع أقطة ماناتلعمط عط ذأ أمعصصمء نامع عط أمطخ غأمعع؟؟ء عطخ مغ عمره؟ عه1] مم أماقع0 لومعم 
رع 7032-7230 01 عناوم لإا 0ع1هعقء ذأ غز معط غعطننا ,لإأعأءعهك صا طغاهعط لمج ع]ذا مقصيط 66 
عمه عط ذا ا صق أنعناأدلا غ5 ؟ عغطةا ركامعمعاعء ملق 01 5أوادوممء أمعصصصمء نامع عطخ عدباوعء6 
+معو5ع0 عط ذا كمه1غ3غ]د5ع]أضهطم 5ئ]أ 01 عمه 300 عع مع أوالاء محصتاط طغأنلا 06 مغ عومتطامم كقط غقطا 
عط] .أمع صاصم لامع أاأباط عط عه أو 6أكنالصا عطأ ذا أمعمصعاعء ل0ومعه؟5 عط ممق ركدء5 عطةا معصة 
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عط 01 أمععممء عطا 1972 صذأ صمامكطاءمغ5 صا لفاعط عمعمعبع]ممه أمعصمم ]نامع مهمنن 
005نا0؟]ناك أقطخ عمتطالمعناء عماأعط مأغأمعغصصم أنامع 


003/11 عغطخ 1ه دصلعخ مأ أمععمم ذئئأأ عمتامقع0 مطة غخطوةء مقصبط 3 35 أمعصممء ]نامع عطغ ممم 
500 رلهأاعع]00م 1502 0مغعع138 ذأ أقطغ أاعد عطة 0م30 ل0عأععغم2م ع6 مغ أمع ممم ]لامع عطذ كه 
خا أطخ غ136 عطةا مغ مع 0مة لإأع531 [2أمعمطامم. لامع مغ غخطوك عط أه أمععمم عناأأعء زطه م3 1م3060 
05 لإأأووعععم عط لعمة أاعذ5]! صا عناهلا 3 35 أمعصممء ]نامء لععمصواهط 3 مغ غطوك عط©خ ذأ 
.650025 |2303 300 د5طاعغأ كلاد ع08ألام ممأ عطة عصمتصتد أ ماهم 


.كغطع أ لاقصاناط زأمع صامم نامع عط1 زنلاها أحصهاج مععغما زعخطعنه امأتمع ممم نامع :كولم لها بوععا 
مقدمة: 
إن الاهتمام الدولي بالبيئة العالمية حتم على المجتمع الدولي الدفاع عن الطبيعة من خلال 
المحاولات الجادة بداية من القرن التاسع عش رء إذ بدأ الاهتمام بتنظيم المجاري المائية و الأنهار 
والبحيرات خاصة مع إبرام معاهدة باريس سنة 1814 والتي احتوت على المبادئ القانونية التي تنظم 
استخدام مياه نهر الراين بين الدول التي يمر بها. ونتيجة لجهود المنظمات الدولية الفاعلة في مجال حماية 
البيئة بعقدها لمؤتمرات دولية وإقليمية متعددة . 


نشأ القانون الدولي للبيئة وهو فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يتميز بسرعة تطوره ويعررّف 
بانه مجموع القواعد القانونية الدولية التي تستهدف تنظيم نشاط الدول في مجال منع وتخفيف الأضرار 
بالبيئة. فإذا كان التطور التكنولوجي والصناعي قد س هل الحياةء فإن له بالمقابل انعكاسات سلبية على 
البيئة و حياة الإنسان» فانتشار التلوث بمختلف أنواعه لم تعد آثاره على إقليم الدولة فحسب بل تجاوز إلى 
أقاليم باقي الدول» وهو الأمر الذي دفع بالدول سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي لعقد اتفاقيات للحد 
من ظاهرة التلوث البيئي .وعقد مؤتمرا ت كمؤتمر قمة الأرض بريو دي جانيرو سنة 1992»وتضمن 
القانون الدولي للبيئة ترسانة من الاتفاقيات ووصف معظمها بعدم الفاعلية» وعدم التجسيد على ارض 
الواقع”. 

وحياة الإنسان وكرامته لا يمكن أن نُصانا إلا حيثما يتسنى للناس العيش في بيئة تتسم بخصائص 
أساسية معينة» فالتدهور البيئي» بما في ذلك تلوث الهواء والمياه والأرضء يمكن أن يؤثر على التمتع 
بحقوق معينة من حقوق الإنسان كالحق في الحياة» والحق في الغذاء» والحق في الصحة.7 

وتمحورت إشكالية الموضوع حول مدى تمتع الإنسان بللحق في بيئة سليمة في إطار القانون الدولي 
لحقوق الإنسان؟ 

وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم الموضوع إلى محورين رئيسين: 

المحور الأول: الحق في بيئة سليمة في ظل المواثيق الدولية 

المحور الثاني: الحق في بيئة سليمة في ظل الاتفاقيات الإقليمية 

المحور الأول: الحق في بيئة سليمة في ظل المواثيق الدولية: 


5 عالاناعه مع عؤلطم 13 عل 616 أممء, أمعصطع صصمء نامع" عل أجصه ل 3 مععغصأ أأمعل بل غاناناعع7ع' ار 60 االومعمما عل نواع 1 

3 ,روعأ مله ممع ع ردع|23مه1غ3مععغمأ كمه أأمع امم 
7 مجلس حقوق الإنسان الدورة التاسعة عشرة» لتقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين 
العام دراسة تحليلية بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة» الجمعية العامة: الأمم المتحدة».16 ديسمبر2011.ص06. 
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لكل فرد الحق في بيئة ملائمة » تُعد البيئة الملائمة شرطًا مسبقًا لإعمال حقوق الإنسان الأخرى ٠‏ بما 
فيها الحق في الحياة والغذاء والصحة ومستوى معيشي لائق . ويرد هذا الحق جزئيا في إطار الحق في 
الصحة المبين في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ينص على أنه 
يتعين على الدول إعمال الحق في الصحة عن طريق تحسين جوانب الصحة البيئية كافة من جملة خطوات 
أخرى . 
تتعدد الأشكال والصور التي تتخذها المواثيق الدولية المعنية بالحق في بيئة سليمة »فقد تأخذ شكل 
معاهدات و اتفاقيات دولية »كما يمكن أن تأخذ شكل قرارات أو إعلانات تصدرها المنظمات الدولية » 
حيث أشارت بعض هذه المواثيق إلى الحق في البيئة السليمة بصورة ضمنية وعرضية .كما اعترف 
بعضها صراحة بهذا الحق » وعلى ذلك يمكن تقسيم هذه المواثيق إلى نوعين: 
1 المواثيق العالمية التي تكرس حق الإنسان في بيئة سليمة 
2 المواثيق التي تثير بشكل مباشر مسألة الحق في بيئة سليمة. 
1 - المواثيق العالمية التي تكرس حق الإنسان في بيئة سليمة: 
تتأسس الاتفاقيات الدولية البيئية متعددة الأطراف لتشكيل القانون الدولي للبيئة» وتعطي التقديرات 
وجود أكثر من 500 معاهدة دولية» وغير ذلك من الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة » 323 منهاذات طابع 
إقليمي» ويرجع تاريخ 60 بالمئة منها إلى فترة ما بعد 1972 السنة التي عقد فيها مؤتمر ستوكهولم» وعليه 
سنقتصر على بعض المؤتمرات والاتفاقيات. 


1- 1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948: 


هناك بعض الفقهاء اكدوا على وجود حق الإنسان في البيئة ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» 
وذلك من خلال الفقرة الأولى من المادة25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» التي تنص على حق كل 
شخص في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته» ويتضمن ذلك التغذية 
والملبس والمسكن والعناية الطبية» وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة 3 

وهناك من اعتبر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشمل جميع العناصر الأساسية لأجيال حقوق 
الإنسان »وبعض المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تتضمن حقوق متصلة بالبيئة »فالمادة 28 من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن : "لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن 
تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما". 

وباستقراء لبعض آراء الفقهاء اتضح أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم إعداده في وقت لم تظهر 
فيه بعد المشكلات البيئة الخطيرة »فالاهتمام بالبيئة ومشكلاتها ظهر في بداية السبعينات مع مؤتمر 
ستوكهولم 4.1972 


1- 2- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية1966: 


7 نبيل احمد حلمي» حقوق الشعوب والبيئة» بحث مقدم لمؤتمر حقوق الشعوبء مركز الدراسات الدولية القانونية والاقتصادية» 2/5 
نوفمبر1985.ص11. 

4 فاتن صبري الليثي» الحماية الدولية لحق الإنسان في بيئة نظيفة »أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الدولي الإنساني »كلية الحقوق » جامعة الحاج 
لخضر .باتنة" الجزائر " » 2012» ص68. 
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أشارت المادة 12 ”من هذا العهد الى العلافة بين صحة الإنسان والبيئة والزام الدول بالعمل على 
تحسين البيئة» وهو ما يعد نوعا من الاعتراف بحق الإنسان في بيئة نظيفة لا تؤثر تأثيرا ضارا على 
صحته البدنية والعقلية.6 

تفرض المادة 01/12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادي والاجتماعية والثقافية على الدول 
الأطراف واجب الاعتراف بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسيمة والعقلية؛ 
وتحسين جميع الجوانب الصحية البيئية والصناعية. 


1- 2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية1966: 


المادة 6 من هذا العهد تطلب من الدول اتخاذ إجراءات لتضمن الحق في الحياة ومنع الحوادث 
الصناعية وحماية البيئة» وجاء نص المادة 6 بقولها:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان ٠»‏ وعلى 
القانون أن يحمى هذا الحق؛ ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا..."” 

وجاء الحق في بيئة سليمة محتشما في نص المادة» فجاء من خلال الاعتراف بالحق في الحياة بوجه 
عام. 

2 -المواثيق التي تثير بشكل مباشر مسألة الحق في بيئة سليمة 

1- إعلان ستكوهولم: 

باقتراح من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة » في جويلية 1972» قررت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثالثة والعشرون بتاريخ 1968/12/03» عقد مؤتمر الأمم المتحدة 
بشأن البيئة البشرية من05 جوان إلى 16 جوان1972» »ويعتبر هذا المؤتمر أول تجمع دولي حول مسألة 
حماية البيئة» حيث يستهدف تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة لإرشاد شعوب العالم إلى حفظ البيئة البشرية 


وتنميتها » وبحث سبل تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية للقيام بما يجب لحماية البيئة وتحسينها » وقد 
صدر عن المؤتمر عقب اختتام أعماله اعللن بشأن البيئة البشرية 5 


يتضمن الإعلان ديباجة و26 مبدأ »أكد في ديباجته على أن " الإنسان مخلوق وخالق لبيئته »لذا تبدوا 
البيئة الاصطناعية والحياة الطبيعية الزمان وضروريان لراحة الإنسان ولتمتعه بحقوقه الأساسية بما فيها 


الحق في الحياة »كما تعتبر حماية البيئة ذات أهمية لرفاهية الشعوب وتطورها ". وبالتالي فيبين هذا النص 
مدى أهمية الموازنة بين تحقيق التنمية وحماية البيئة الطبيعية »كما يبرز أيضا بأن عنصري البيئة 
الطبيعي والاصطناعي ضروريان لرفاهية الإنسان ولتمتعه الكامل بحقوقه الأساسية 9 


“العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية »اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966»تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976» المادة12 منه تنص 
على:"1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه 

.2تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق» تلك التدابير اللازمة من أجل 
العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحياء تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية» 
الوقاية من الأمراض الوباتية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتهاء تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية 
الطبية للجميع في حالة المرض." 
*؟ صلاح الدين عامرء مقدمات في القانون الدولي للبيئة» لة القانون والاقتصادء كلية المقوق» جامعة القاهرة» عدد خاص». 1983 ص744. 
7 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 
ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966»تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 
* إعلان البيئة البشرية " إعلان ستوكهولم " » الأمم المتحدة » ستوكهولم »السويد » الصادر في 16 جوان 1972. 
* يحيى وناس »تبلور التنمية المستديمة من خلال التجربة الجزائرية » مجلة العلوم القانونية والإدارية »الصادرة عن جامعة تلمسان عالعدد الأول» 
الجزائر»2003:ص210. 
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مما سبق يمكن القول بأن مؤتمر ستوكهوام نقطة تحول هامة بالنسبة لتكريس الحق في البيئة السليمة ؛ 
حيث أدى إلى تحرك الأمم المتحدة لتنسيق أنشطتها البيئية عن طريق إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة. 
2 مؤتمر ريو ديجانيرو: 

في عام 2غ)) اجتمع المجتمع الدولي في ريو دي جانيرو» 10 البرازيل» لمناقشة سبل تفعيل 
التنمية المستدامة. وخلال مؤتمر القمة الذي سُمي قمة الأرض في ريوء اعتمد قادة العالم جدول أعمال 
القرن الواحد والعشرين» مع وجود خطط عمل محددة لتحقيق التنمية المستدامة على المستويات الوطنية 
والإقليمية والدولية. 
ه اعتمد ثلاثة اتفاقات رئيسية : 


ه إعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية» وهو سلسلة من المبادئ التي تعرّف حقوق 
ومسؤوليات الدول 


ع عدون اعمال القرن 24 وهو غطة صيل شالفية لقموية القنبية الممتدابنة 


ه بيان مبادئ الغابات» وهو مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها الإدارة المستدامة للغابات 
في أنحاء العالم 


ه فتح باب التوقيع على معاهدتين متعددتي الأطراف: 
ه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 
ه اتفاقية التنوع البيولوجي 
ه دعا إلى عدة مبادرات كبرى في المجالات الرئيسية الأخرى للتنمية المستدامة» مثل المؤتمر 
العالمي المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية؛ وبدء مفاوضات بشأن اتفاقية لمكافحة التصحر؛ 
واتفاق بشأن الأرصدة السمكية الكثيرة الترحال والمتداخلة المناطق 11 
وَعُقد بعد ذلك في عام 2002 مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة» الذي اعتمد خطة 
جوهانسبرج للتنفيذ . قُدمت خطة التنفيذ بناء على التقدم المحرز والدروس المستفادة منذ انعقاد قمة 
الأرضء ونصت على اتباع نهج أكثر تركيزاء مع خطوات ملموسة وقابلة للقياس وأهداف وغايات محددة 
زمنيا 12 
3- مؤتمر جوهانسبورع: 
سيركز مؤتمر قمة جوهانسبرغ على ترجمة الخطط إلى أعمال. سيقوم مؤتمر القمة بتقييم العقبات 
التي تعرقل التقدم والنتائج التي تم إنجازها منذ مؤتمر قمة الأرض لعام 1992. ويوفر مؤتمر القمة فرصة 
للاستفادة من المعارف المكتسبة خلال العقد الماضيء ويعطي زخما جديدا في مجال الالتزام بتوفير 
الموارد واتخاذ إجراءات محددة من أجل تحقيق الاستدامة على نطاق عالمي:13 


7 انعقد مؤتمر ريو بناءا على التوصيقرقم 228/44 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 ديسمب1989 »والتي قررت عقد مؤتمر 
1 لاع نحم كذ لطع رد 00 كه /ع01.تطنا.طاء تدع وع1//:وم اط !١‏ 
امغطد. لاع 50 نك دع نوذأ / 65 /أمع ل 1ع م /د5/31/5 01. انا الالثاننا//:وم جام 12 


3 مؤتمر قمة جوهانسبرغ 2002»:مركز التمية البيئية والاجتماعية» 2002/مامء. ماع ماعع نع . الاللاللا// :دم خط / 
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وإن حماية البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية أمور لا بد منها ريو دي جانيرو 
للتنمية المستدامة استنادا إلى مبادئ ريو ٠‏ ولتحقيق هذه التنمية» اعتمدنا البرنامج العالمي 
المعروف باسم جدول أعمال القرن 21 .وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ٠»‏ الذي نعيد تأكيد الالتزام 
بهماء وقد كان مؤتمر ريو حدثا بارزا انبثقت عنه خطة جديدة للتنمية المستدامة 14 


وفي مؤتمر قمة جوهانسبرغ» حقوقت إنجازات كبيرة؛ إذ كان لقاء المجموعة شديدة التنوع من 
الأشخاص ووجهات النظر من أجل البحث البراء عن سبيل مشترك يؤدي إلى عالم يحترم رؤية التنمية 
المستدامة وينفذها. ومؤتمر قمة جوهانسبرغ أكد أيضا أنه تم إحراز تقدم هام صوب تحقيق توافق 
عالمي في الآراء وشراكة بين جميع شعوب كوكبنا. 

4- مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: 


المعروف باسم ريو + 20 من 20 إلى 22 جوان 2012 في ريو دي جانيروء في البرازيل . قبل 
هذا المؤتمرء عقدت لجنة تحضيرية الأولى في نيويورك (الولايات المتحدة ) يومي 19-17 ماي سنة 
0 . ولجنة ثانية عقدت 3 من 7 و 8 مارس 2014. واللجنة التحضيرية الثالثة والأخيرة أقيمت في 
الفترة من 13 إلى 15 جوان 2015 في ريو دي جانيرو (البرازيل) ولكنء كما هو متوقع, فإنه لم يتم 
استكمال المفاوضات حول موضوع 200344 » لذلك استمرت المفاوضات بشكل غير رسميء؛ تحت 
رعاية الحكومة البرازيلية» خلال الأيام الأربعة التي تفصل اجتماع رؤساء الدول والحكومات. على الرغم 
من أن مؤتمر ريو +20 كان من المنتظر أن يركز على "الاقتصاد الأخضر " و "الإطار المؤسسي 
للتنمية المستدامة", الخلافات سرعان ما برزت في هذين الموضوعينء بحيث كانت نتيجة مؤتمر "قمة 
الأرض" هي إطلاق عملية تؤدي إلى إنشاء الأهداف المنشودة للتنمية المستدامة 15 


5- مؤتمر ديربان: 


عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في ديربان» جنوب إفريقيا في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 
1 ديسمبر 2011. *”وتغطي نتائج مؤتمر ديربان موضوعات كثيرة يُذكر منها تحديد فترة التزام ثانية 
بموجب بروتوكول كيوتو وقرارا حول العمل التعاوني طويل الآجل بموجب الاتفاقية والاتفاق على تشغيل 
الصندوق الأخضر للمناخ؛ كما وافقت الأطراف على بدء عمل الفريق العامل المخصص المعني 
“بمنهاجديربان” للعمل المعزّز ليُكلف بمهمة إعداد بروتوكول وأداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها 
ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية يتم تطبيقها على كل الأطراف ومن المخطط أن يستكمل فريق العمل هذا 
المفاوضات في 2015 ويجب أن تدخل النتائج حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2020. 

6- مؤتمر بون بشأن تغير المناخ: 

انعقد هذا الاجتماع في الفترة من 25-14 مايو 2012 في بونء ألمانياء وقد تضمن المؤتمر 36 
جلسة للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية» وتضمن المؤتمر أيضاً الفريق 
العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية في دورته الخامسة عشرء 


تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة» جوهانسبرغ؛ جنوب أفريقياء 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002» منشورات الأمم المتحدة » 
نيويورك؛» 2002.ص03. 
7 مؤتمر قمة الأرضء ‏ -وعغ اهمع معع/3-ءاطقءن ل - امع مع ممه اع باع 3/0 /رم طم .عع 0م /رمع. نامع . مع مع طاحهء ألارع . للاللالنا// :مخخط 
65-1 300310 مطامط معع اع -315غ ناودع -0 لمع ل-عمرع-13ا-ع 0 داع مطامره31/5 
“ا تمد الخوليء مؤتمر دولي مهم بشأن المناخ في جنوب إفريقياء 

6أ----2011-12/ع177أععم ذاعم /1770110-ع02/ع2.2ة:21035. /5://1771/17ماغط 
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والفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول 
بموجب بروتوكول كيوتو في دورته السابعة عشرء» والدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني 
بمنهاج ديربان للعمل المعززء وفي ظل دورة الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات 
الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتوء تم التركيز على القضايا المزمع 
الانتهاء منها من أجل إقرار فترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو واختتام أعماله في مؤتمر 
الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو وظل هناك العديد من المساتل المعلقة بما 
في ذلك طول الفترة الزمنية الثانية للالتزام بموجب بروتوكول كيوتو وترحيل الوحدات الفائضة ئضة 17 

7- محادثات بانكوك بشأن تغير المناخ 2012: 


انعقدت هذه الجلسة غير الرسمية في مابين 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2012 في بانكوك 
بتايلاند» وبموجب الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّزء اجتمعت الأطراف في 
جلسات مائدة مستديرة لمناقشة رؤيتها والطموحات الخاصة بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج 
ديربان للعمل المعزّزء والنتائج المرجوة وكيفية تعزيز المبادرات التعاونية الدولية. 

ركز الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في 
المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو على تسوية القضايا المعلقة لضمان الانتهاء من أعمال الفريق في 
الدوحة بنجاح من خلال التوصية بإدخال تعديل على مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في 
بروتوكول كيوتو من أجل إقراره» ويسمح ذلك بفترة التزام ثانية بموجب البروتوكول تبدأ على الفور 
اعتبارا من 1 يناير 2013 وأصدر الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية 
للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو تقارير غير رسمية تحدد عناصر اتخاذ 
قرار الدوحة بإقرار تعديلات على بروتوكول كيوتو. 1 

من خلال ما سبق نجد أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لم تنص بصفة مباشرة على الحق في 
البيئة إلا بعد عام 1972 أي بعد مؤتمر ستوكهولم ولقد استعرضنا بعضا من الاتفاقيات والمؤتمرات 
الدولية المهتمة بالبيئة كحق من حقوق الإنسان مرتبط بالتنمية المستدامة (الحق في التنمية). 


المحور الثاني: الحق في بيئة سليمة المستوى الإقليمي: 

في إطار هذا المستوى نجد أن بعض الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان خاصة منها التي أبرمت بعد 
مؤتمر ستوكهولم تعترف اعترافا صريحا بالصلة بين حقوق الإنسان و البيئة » ومن بينها: 

1 المواثيق الأوروبية والأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان : 


تشير الصكوك الغربية لحقوق الإنسان بوضوح لى الترابط الصريح بين حقوق الإنسان والبيئة » 
وتتعاضد مع الإعلانات الدولية في سبيل إرساء أسس قانونية للحق في البيئة الصحية »ويظهر ذلك من 
خلال: 


1- 1-.الاتفاقيات الأوروبية : 


17 المقررات التي :عمد ها مؤكمين الاطراق في لجتياعه الثاني عشر الماررر 1/2 اه 
14 12 66 13218 10/091009 /2009/ تعمل اهونوك تطفكة لجرو .عطط 9 2 
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مما الشك فيه أن جهود الاتحاد الأوروبي قد دفعت باتجاه إقرار مبدأ الحق في البيئة» »فالمادة 130 من 
معاهدة ماسترخت والتي تقابل المادة 174 من معاهدة المجموعة الأوروبية وضعت البيئة على سلم 
أولويات الاتحاد الأوروبي .حيث نصت على أن " سياسة المجموعة الأوروبية في مجال البيئة تطمح إلى 
سترئ قال من الكاية. 


وقد تم تسجيل هذا الاهتمام في المادة 37من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي والتي أكدت 
على أن توفير مستوى عال من حماية البيئة وتحسين نوعيتها يجب أن يدرج ضمن سياسة الاتحاد ويضمن 
استنادا لمبدأ التنمية المستدامة »إضافة إلى ذلك فإن مشروع الميثاق الأوروبي بشأن المبادئ العامة لحماية 
البيئة والتنمية المستدامة قد نص على حق الإنسان في البيئة17 

2-1 الاتفاقيات الأمريكية: 

تم إبرام اتفاقية بعاصمة البيرو ليما و الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبيئة البحرية لجنوب شرق 
المحيط الهادي والتي تم التصديق عليها في 1981/11/12 ٠»‏ و أيضا اتفاقية كولومبيا و الخاصة بحماية 
وتطوير البيئة البحرية لمنطقة الكاريبي التي تم التصديق عليها في 24 مارس 1983 ”2 فهي تشتمل على 
1 دولة وتهدف إلى : تحقيق التنمية المستدامة للموارد البحرية والساحلية في منطقة الكاريبي عن طريق 
الإدارة المتكاملة الفعالة التي تسمح بالنمو الاقتصادي المتزايد »وهناك مبادرة جديدة لهذه 9 الاتفاقية تتعلق 
بتقليل استخدام المبيدات بطول الساحل عن طريق تحسين إدارة المبيدات في كولومبيا وبنما وكوستاريكا 
ونيكاراجوا »وفي عام 1999 تم الوصول إلى اتفاق بخصوص البروتوكول المتعلق بالتلوث الناتج عن 
الأنشطة والمصادر البرية »والذي يهدف إلى منع وتقليل والتحكم في التلوث البحري في منطقة الاتفاقية 
بسبب الأنشطة البرية” . 


بالإضافة إلى الاتفاق الإقليمي لأمريكا الوسطى لحماية البيئة من النفايات الخطرة الذي أبرم بتاريخ 
1 وووودخل حيز النفاذ في 22,1995/11/17 


2 الاتفاقيات الإفريقية والعربية: 

سأركز على بعض الاتفاقيات : 

1- 1-3- على المستوى العربي: 

تم إبرام معاهدة 1962 المتعلقة بالتعاون العربي حول استعمال الطاقة الذريق » بالإضافة إلى المعاهدة 
الخاصة بإنشاء المركز العربي للمناطق القاحلة في 1965 ٠والاتفاقية‏ العربية المتعلقة بالشغل والصحة 
والسلامة المصادق عليها في 1957 ٠‏ وأيضا اتفاقية الكويت الخاصة بالتعاون لحماية البيئة البحرية 
بالخليج من التلوث والتي تم التصديق عليها في 1978/04/24» وتشمل 8 دول هي :البحرين »قطر 


7 موسى مصطفى شحادة »الحق في الحصول على المعلومات في مجال البيئة حق من الحقوق الأساسية »مقال بمجلة الشريعة والقانون »الصادرة 
عن كلية القانون » العدد :30» جامعة الإمارات العربية المتحدة » أفريل 2007٠.ص172.‏ 

5 عباس ابراهيم دشتي » الجوانب القانونية لتلوث البيئة البحرية بالنفط »مذكرة لنيل ماجستير في القانون العام » كلية الحقوق »جامعة الشرق الأوسط 
“الأردن 9 2010» ص 76 

*خالد مصطفى فهمي » الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية " دراسة مقارنة " » دار الفكر 
الجامعي » الإسكندرية » الطبعة الأولى » 2011؛ء ص 290 

72 خالد السيد متولي » نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها في ضوء أحكام القانون الدولي » دار النهضة العربية »القاهرة »الطبعة 
الأولى ٠2005.ء‏ ص70 
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»السعودية »العراق »ايران »عمان »الكويت و الإمارات العربية المتحدة » وقد كان من ثمار هذه الاتفاقية 
إنشاء منظمة إقليمية لحماية البيئة البحرية بالخليج في:723.1979/07-01 


تعد الجزائر من الدول التي عملت على اتباع توصيات المؤتمرات الدولية التي في مقدمتها مؤتمر 
سركيرم وقمة الأرض بريو دي جانيرو و مؤتمر جوهانسبرغ التي تعهدت فيها الدول بتطبيق المبادئ 
الواردة فيها » والتي من بينها المبدأ الخامس عشر لقمة ريو القاضي بوضع تشريعات خاصة بالبيئة 
»والقيام محري فعالة لمشاكل البيئة » حيث سارعت الجزائر بإصدار إحكام تشريعية تحفظ البيئة أهمها 
القانون رقم 10/03 لسنة 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة »المنبثق عن القانون 
الصادر سنة 1983» ورغم انه حديث النشأة »إلا أننا نستطيع القول أنه خطوة فعالة في الحد من التدهور 
البيئى. 24 

تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ الموافق عليها من طرف الجمعية العامة أ لأمم 
المتحدة بتاريخ 09 ماي 1992من ابرز الاتفاقيات البيئية التي حظيت بإجماع دوليء؛ وعناية خاصة من 
طرف منظمة الأمم المتحدة للبيئة» وقد انضمت الجزائر لها رسميا في 10أفريل سنة 1993 »كما صادقت 
بعدها مباشرة بتاريخ 06 جوان 1993 على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عل مها في ريو 
ديجانيرو بتاريخ 05 جوان 1992» بينما انضمت بتحفظ إلى اتفاقية بازل 1979 المتعمقة بنقل النفايات 
الخطرة والتخلص مرا عبر الحدود بتاريخ 16ماي 25.1998 
1- 2-3- على المستوى الإفريقي: 
تم إبرام معاهدة في 1963/05/28 التي أنشئت بموجبها" منظمة الوحدة الإفريقيق "التي تساهم في حماية 
البيئة » و الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15سبتمبر 1968 
بمدينة الجزائر"2 » أيضا الاتفاقية الخاصة بحماية و إدارة وتطوير البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرق 
إفريقيا وقد تم التصديق عليها في 21 جوان 1985» و الهدف منها حماية المناطق الساحلية في الإقليم 
والتمكن من الاستجابة المتناسقة لمتسربات النفط وغيره من المواد الضارة 27ءو لأن إفريقيا كانت أحد 
مدافن النفايات النووية والخطرة »رأت الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي التصدي لهذا الخطر 
الجديد الذي يهدد سلامة الأراضي الإفريقية وصحة مواطنيها وكذا أجيالها القادمة »وذلك من خلال اتفاقية 
باماكو سنة 1991» التى تعتبر مساهمة فعالة فى الحد من نقل النفايات الخطرة عبر الحدود من الدول 
الصناعية الكبرى إلى الدول النامية في القارة الإفريقية. : 


الخاتمة: 
من خلال هذه الدراسة التي تناولات حق الإنسان في البيئة ا د لسليمة ومدى حمايته في مختلف المواثيق 
العالمية والإقليمية توصلنا إلى: 


ا اس ابراهيم دشتي »المرجع السابق » ص 79. 

7 نجد أن الجزائر طرفا في العديد من الاتفاقيات الدولية البيئية الهامة حيث صادقت الجزائر على الاتفاقية المتعلقة بالتراث العالمي الثقافي 
والطبيعي المبرمة بباريس في 23 نوفمبر سنة 1972 أقل من صدورها أي بتاريخ 25 جويلية 1973 »كما صادقت في 13 ماي 1974 على 
الاتفاقية الدولية المتعلقة بأحداث صندوقا دوليا للتعويض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات المعدة ببروكسل في 18 ديسمير 
1 6عهعكما انضمت الجزائر إلى الاتفاقية الدولية حول مكافحة تلوث مياه البحر بالوقود, وكذلك اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث 
المبرمة برشلونة في 16 فيفري 1976. 

7 زايد ممدء دور الاتفاقيات الدولية في تحديد المسؤولية عن الأضرار البيئية» مجلة الاجتهاد للدراسات القانونيةوالاقتصادية» المجلد09:العدد 02» 
0 .ص 301. 

صادقت عليها الجزائر بمرسوم رقم 82 - 440 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة و الموارد الطبيعية 
الموقعة في 5 سبتمبر بمدينة الجزائر » الجريدة الرسمية عدد 51 الصادرة في11 ديسمبر 1982. 

2 عباس ابراهيم دشتي »المرجع نفسه » ص7 7. 
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إن حق الإنسان في البيئة السليمة تعتبر إحدى حقوق الإنسان الجديدة التي تهدف إلى تحقيق 
غاية خاصة .تتمثل في احترام كرامة الجنس البشري في العيش. 
ان اهم الجوانب الأساسية للعالقة بين حقوق الإنسان وبين البيئة يظهر من خلال ضرورة 
توضيح التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة »وهذا حتى 
يتسنى للجميع فهم ما تتطلبه تلك الالتزامات والعمل على الوفاء بها على نحو كامل. 
الحق في البيئة السليمة هو أيضا حق في حفظ الطبيعة لصالح الأجيال القادمة » وبالتالي فالبعد 
المستقبلي لهذا الحق يعيد تأكيد غاية حقوق الإنسان الأصلية المنصوص عليها بميثاق الأمم 
المتحدة . 
مؤتمر ستوكهولم شكل مرحلة انتقالية هامة في تاريخ النظام الدولي »تمثلت في بدء خطوات 
جماعية نحو حماية البيئة العالمية وتجنيبها كوارث التلوث » حيث اكد على حق2 الإنسان في 
العيقن ببيكة سليمة ومستذامة +كما أكد على ميداً أساسي اخثل مكانة هافة في تطاق التنظيم " 
القانوني الدولي . 
_بعد تكريس الحق في البيئة أول مرة بمؤتمر استوكهولم ءانبثقت العديد من الإعلانات 
والمواثيق الدولية .حيث منها ما صرح بهذا الحق » ومنها ما اكتفى2 بالإشارة اليه فقط . و 
الأمر نفسه بالنسبة للمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة منها المواثيق الإقليمية لحقوق 
الإنسان كالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان » و منه يمكن القول بأن حق الإنسان في الحياة في 
بيئة نظيفة » اصبح من الحقوق الأساسية التي تضمنتها العديد من الاتفاقيات الدولية .خاصة ما 
صدر منها في إطار المنظمات الدولية »وهذا ما جعله قد اصبح حقا دوليا يحميه القانون الدولي 


المراجع : 


التقارير: 


.1 


المراجع: 


.1 


مجلس حقوق الإنسان الدورة التاسعة عشرة » لتقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام » دراسة تحليلية بشأن العلاقة بين 
حقوق الإنسان والبيئة» الجمعية العامة» الأمم المتحدة.16 ديسمبر 2011 


. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ٠‏ اعتمد وعرض للتوقيع 


والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ 
في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966»تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976 


بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 
كانون/ديسمبر1966»تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 


. إعلان البيئة البشرية " إعلان ستوكهولم " » الأمم المتحدة » ستوكهولم »السويد » الصادر في 


6 جوان 1972. 


. تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة» جوهانسبرغ؛ جنوب أفريقياء 26 آب/أغسطس - 


4 أيلول/سبتمبر 2002» منشورات الأمم المتحدة » نيويورك» 2002 


خالد السيد متولي (2005).» نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها في ضوء أحكام 
القانون الدولي ٠»‏ الطبعة الأولى» دار النهضة العربية »القاهرة . 
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التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية " دراسة مقارنة " » الطبعة الأولى » دار الفكر 
الجامعي » مصر. 

. صلاح الدين عامر . (1983). مقدمات في القانون الدولي للبيئة»ء مجلة ١‏ لقانون والاقتصاد» 
كلية الحقوق» جامعة القاهرة؛ . 
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جدلية العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة والتنمية المستدامة 
في النظام القانوني الجزائري 


جدلية العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة والتنمية 
المستدامة في النظام القانوني الجزائري 
,022002377 طاعع12877 ع5 «2521ه1غ32ل1ع2 عطغ 02 01351661 عط 


210130 عطغ 15 طاطعنممرمه 1م0677 5115531231 320 «1طةدمع7 1151© 
مدع 5375 160231 


د. بن مبارك ماية 
أستاذ محاضر أء جامعة عباس لغرورء خنشلة / الجزائر 
ومطةز© 2تتقحط,عاعتةط مسصعط 
د.بو الزيت ندى 
أستاذ محاضر أء جامعة الإخوة منتوري. قسنطينة/ الجزائر 
حدمء. لتهسأهطم6زهع1-ه220 


ملخص: 
يهدف هذا المقال دراسة موضوع جدلية العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة والتنمية المستدامة في 
النظام القانوني الجزائريء وإبراز فكرة العلاقة بين المصطلحات الثلاثة يكون من خلال تحديد المواطنة 
كمقوم أساسي من مقومات الديمقراطية» ودراسة هذه الأخيرة كطريق أمثل للوصول إلى التنمية 
المستدامة» وأخيرا أثر تطبيق المواطنة على التنمية المستدامة. 
الكلمات المفتاحية: المواطنة؛ الديمقراطية؛ المشاركة السياسية» التنمية المستدامة. 
: عوطم 


مععللااعط ملأطكمهل اع عطا 05 عباوذا [وأ5اع/ا0 امم عط لإلناغأد مغ كطلة عاعلامج علطل 

لمث ,رمعؤولاد ادوع| مولمععام عطةا ما أمعصمماعناعل عاطدصاتذغكند 0مة ملتطدمع2لأكء ,لإعومعهممطعل 

58 ملع طعنامعطا ذأ كوصلعغ عععطا عطخ مععنقاطع6 متطكصممه6داعء عط آه دعل عط عصاغطع]تاطعتط 

0 لادلذا اجع10 30 35 3162| عطة عمالإا0ناأ5 ملظ ,لاع3ع0 ماعل 05 أمعصضمم طلم عأووط 3 35 مأطكمع2 أ 0 

31531غ5نك ذه متطدمع12ئاء عمالإامم3 05 غأعدممأ عطة لإاأهمة مم أمعممماعناعل عاطهماجغدبد طعوعء 
.أمع مام ماع اع 0 


مامه اعناعك عاطهص أهدناك رمه 3م 36م أوعءأزامم زلإعوععمممعم زر متطدمع2 نك :0105 للالاع»| 


مقدمة: 


تحظى الديمقراطية اليوم باهتمام واسع سواء من حيث كونها اختيارا إيديولوجيا أم نظاما للحكم؛ 
فهي ضرورة من ضرورات العصرء وإن شرعيتها كما يراها كل باحث معاصر الشرعية الوحيدة التي 
لابديل لهاء+ وكما أن المواطن في أي مجتمع حين يسعى إلى تحقيق منجزات ماء فإن ذلك يدخل ضمن 


1 أمل هدى الخز عليء جدلية العلاقة بين الديمقراطية المواطنة والمجتمع المدني" العراق أنموذجا"؛ مجلة العلوم السياسية» 
العدد32؛ 2006 » ص 128. 
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دائرة المواطنة الحقة سواء أكانت من جانب الحقوق أم من جانب الواجبات» والتي حتما ستأتي بثمارها في 

تحقيق الغرض المنشود وفق الاتجاه الذي تسلكه الدولة ضمن المصلحة العامة»+ ونجد أن مفهوم المواطنة 

يحتل حيزا مهما في الانشغال الفكري والسياسي باعتباره مدخلا إلى إرساء أنظمة الحكم الديمقراطية.7 
وأما بالنسبة لمفهوم التنمية» فهي كل ما يتعلق بمساعي الدول النامية لتضييق فجوة التخلف بينها 


وبين الدول المتقدمة» وهي العملية التي بمقتضاها توجه كافة الجهود لجميع أفراد المجتمع بهدف خلق 
ظروف اجتماعية واقتصادية ملائمة في المجتمعات المحلية» ومساعدتها على الاندماج في حياة المجتمع 


والإسهام في تقدمها بأقصى ما يمكن.3 

وبالتالي أصبحت الديمقراطية والمواطنة والتنمية من ضرورات العصر بالنسبة للشعوب العربية» 
والتي كان من واجبها تقريرها كمبادئ ضمن تشريعاتهاء وذلك من أجل إرساء نظام سياسي وقانوني 
ناجح» ومنه تتمحور إشكالية بحث جدلية العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة والتنمية في النظام القانوني 
الجزائري حول مدى تحقق العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة والتنمية باعتبارها المقومات الأساسية لتقدم 
أي دولة؟. 

ويمكننا عند الإجابة عن الإشكال القانوني المحوري أن نستعين بالأسئلة الفرعية الآتية: 
- ماهية الديمقراطية. المواطنة والتئمية المستدامة؟. 
- هل المواطنة مقوم من المقومات الأساسية للديمقراطية؟. 
- ما طبيعة العلاقة بين الديمقراطية والتنمية المستدامة؟. 
- ما هو انعكاس المواطنة على التنمية المستدامة؟. 

وعليه» اقتضت الضرورة تقسيم بحث جدلية العلاقة بين الديمقراطية» المواطنة والتنمية في النظام 


القانوني الجزائري إلى محورينء فنتناول الاطار المفاهيمي في ماهيات الديمقراطية؛ المواطنة والتنمية 
المستدامة في محور أولء وفي حين نتطرق للعلاقة القائمة بين المواطنة والديمقراطية والتنمية المستدامة 


في محور ثانء. وذلك وفقا للتقسيم الآتي: 
المحور الأول: الاطار المفاهيمي في ماهيات الديمقراطية» المواطنة والتنمية المستدامة. 
المحور الثاني: العلاقة القائمة بين المواطنة والديمقراطية والتنمية المستدامة. 
المحور الأول: الاطار المفاهيمي في ماهيات الديمقراطية؛ المواطنة والتنمية المستدامة 
تشكل المواطنة مفهوما حديثا ترتكز عليها جملة من الأبعاد السياسية» الاقتصادية» القانونية» 
الاجتماعية والثقافية» وتتفرع منه عدة مفاهيم في الحقوق والالتزامات» ويعد مصطلح المواطنة من 
1 - عبد الصمد سعدونء جدلية العلاقة بين الدولة والمواطنة في تفعيل التنمية المستدامة» مجلة دراسات إقليمية» العدد 13» 2009 ص 
سن أحمد عبد الله حكمت مد خليجء حميد أنور أحمدء العدالة الإجرائية وأثرها على سلوك المواطنة التنظيمية» مجلة جامعة 
تكريتء المجلد 4 العدد 12» 2008» ص ص 15» 16. 


3- عبد الرزاق المقري؛ مشكلات التنمية والبيئة والعلاقات الدولية»ء دار الخلدونية للنشر والتوزيع؛ القبة» الجزائر» الطبعة الأولى؛ 
8؛: ص 87. 
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المبادئ الأساسية في الأنظمة السياسية والديمقراطية» ومظهرا من مظاهر دولة المؤسساتء وأساس 
لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المعاصرة. 


ومذاه لاد مخ تحديد مفردات ختوان الدراسة للدخول فينا بعداقي التفصيل الخاضن يهاه والمتضل 
بجدلية العلاقة بين الديمقراطية وكل من المواطنة والتنمية المستدامة في ثلاث نقاط متتالية. 


1 - تعريف الديمقراطية: 


عرفت الديمقراطية بأنها "حكم الشعب بواسطة الشعب ". ولكن هذا التعريف شمله تطور كبير 
ليصبح في الوقت الحاضر يعتبر منهج للعمل» فقد عرفت بأنها منهج لاتخاذ القرارات العامة من قبل 
الملتزمين بهاء وهي منهج يقتضيه التعايش السلمي بين أفراد المجتمع وجماعاته» ومنهج يقوم على مبادئ 
ومؤسسات تمكن الجماعات السياسية من إدارة أوجه الاختلاف في الآراء وتباين المصالح بشكل سلمي» 
وتمكن المجتمع من السيطرة على مصادر العنف ومواجهة أسباب الفتن.1 


والديمقراطية هي نهج سياسي وشعار يرفع على نطاق واسعء» وهي تعبير بسيط» شكل من أشكال 
الحكم؛ تستمد فيه الهيئة الحاكمة شرعيتها من الشعب بالأكثرية التي جاءت بها صناديق الاقتراع؛ ولا 
ننسى الديمقراطية توصف لنظم كثيرة في المجتمع الدوليء والديمقراطية بعبارة أخرى لا تعني فقط 
الأغلبية بل تعنيه الديمقراطية للدولة هو قبول بالمشاركة السياسية للجميع من دون إقصاء أو تهميش» 
فالمجتمع هنا هو مجتمع ديمقراطيء وينبغي أن يتصف بالمساواة. 2 


مجموعة من الممارسات والإجراءات كالتمثيل السياسي العادل» والانتخابات الحرة والحقوق المتساوية» 
الحروات الردية و الهانية 3 


2 - تعريف المواطنة: 


يعد موضوع المواطنة من المواضيع التي تناولها الكثير من الفلاسفة والباحثين الاجتماعين» 
وحتى ومن القانونين والسياسيين» وكل حسب اختصاصه والغرض الذي يهدف إليه واحد» وهو تحقيق 
المساواة الأساسية بين كافة المجتمع 4 


المواطنة لغة مشتقة من موطن وتوطين في بقعة جغرافية محددة فهو مواطنء وتاريخا آراء 
الباحثين حول الظهور التاريخي لمفهوم المواطنة» فهناك من يرى أن المواطنة من صياغات الفكر 
السياسي العقلاني التجريبي» وهناك دراسات أخرى ترجح المواطنة على أساس سياسي وقانوني إلى 
ظهور الدولة القومية كنموذج للنظام السياسي 5 


+ - بشير تمد الخضرء النمط النبوي الخليفي في قيادة السياسة العربية والديمقراطية, مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت ؛» لبنان» 
5؛: ص 448. 

2 - محمود سالم السامراني» المحور السياسي" المواطنة والديمقراطية", مجلة دراسات إقليمية, العدد13؛: 2009: ص 18. 

3 - سايح بوزيد» سايح بوزيدء دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية حالة الجزائر» رسالة دكتوراه علوم في 
العلوم الاقتصادية» جامعة أبي بكر بلقايدء تلمسان» الجزائرء 2012» 2013؛ ص 171. 

4- أنيس أحمد عبد الله حكمت تمد خليج؛ حميد أنور أحمد. المرجع السابق» ص 15. 

” - جواد كاظم محسن ؛ المواطنة " الحقوق والواجبات من منظور إسلاميء؛ مجلة السياسية الدولية» العدد18» 2011؛» ص 429. 
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وكما تعني المواطنة بشكل بسيط وواضح الانتماء إلى وطن والولاء له وهذا التعبير له دلالته 

القاتوكيةاو السيائنية» أي أن قطاق المنواطادة قيقد اتكتمق يناع لعب تحميها للها اليم رمن حقو قوم عايه وين 
واجبات إزاءهء وبغض النظر عن انتمائهم؛ فالمواطنة هي الإطار الذي يضم الانتماءات القومية والطائفية 
والدينية كافة» فهي نقيض للتعصيب والانغلاق» بل هي القبول والمشاركة للجميع.1 


ومنه» مفهوم المواطنة يتضمن الشعور بالانتماء والوحدة الوطنية والرغبة في المبادرة والمشاركة 

في الحياة العامة» والحرص على ممارسة الحقوق السياسية انطلاقا من كونها ليس حق ولكن واجبا وطنيا 
يتعين أداءه» فالمواطنة اليوم ترتب منظومة من الحقوق الأساسية أهمها الحق في الحياة» الجنسية» 
المساواة» الملكية الخاصة» التعليم» الرعاية الصحية؛ العمل؛ الضمان الاجتماعيء التفكيرء العقيدة» 
الانتخاب, التمثيل النيابي» حق تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات.2 


.كدري النبية المستدادة: 

ظهر مفهوم التنمية بصورة أساسية في علم الاقتصاد حيث استخدم للدلالة على عملية إحداث 
مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين» ويهدف إلى اكتساب ذلك المجتمع القدرة على التطور 
الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسين المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده» انتقل بعد ذلك مفهوم التنمية 
إلى حقل السياسة ليهتم بتطويره. 


ولقد تطور مفهوم التنمية لاحقا إذ يرتبط بالعديد من المجالات المعرفية: فأصبح هناك التنمية 
الثقافيةالتى تشحى ارقم مسترق الثتاقة فى المجتع» .وكذلك التنعية الالوكماغية الى تيف الى تطريز. 
التفاعلات المجتمعية بين أطراف المجتمع» وبالإضافة لذلك استحدث مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم 


يعت مقهوم النضمية كل ما يقتاق بمساغن الإرل الثانية لتضبيق قجرةالتخلف ينها ودين الدوك 
المتقدمة» وهي العملية التي بمقتضاها توجه كافة الجهود لجميع أفراد المجتمع بهدف خلق ظروف 
اجناعية والتسنااية هلائمة في الاتحتمعات العظبة؛ وستاعدتها ,على الاتتماع فى :حياة المحتمع والانبهاة 
فى تقدسيا داقصى ما ومكز كر عير النقنية خرن مر ]اذل كفي ار إصبلاع :شي التمرى الاقتضبادي :: العذالة في 
التوززيي القغير الكصماعي والاقتصادى» التخول الاجضاعي .و الالحضر» واتثدم ذه حظر: النضوة يجب 
أن تتم في إطار خطة مبنية على أساس التكامل بين عناصر التنمية الرئيسية» ‏ والمتمثلة في التنمية 
الاقتصادية وتفمل الانتمار اك واستفلال الموازى القندية الااعية تحصن مجالات الفطليم الضحة 
الارشة والتافةببو القددية العير ائية وعتتفل مواقم الاماتكار أكو الكدمات:: ورهن الوضاء الذن تصينه فيه 
عناضر التضبية الاقتضبائية والامضاعية ما 


+3 - محمود سالم السامراني» المرجع السابق» ص 18. 

2 - أسامة عبد علي خلفء مفهوم المواطنة" دراسة نظرية تأصيلية» مجلة كلية التربية للبنات» المجلد 2 العدد 25؛ 2014ء ص ص 
3 444. 

3- رعد سامي عبد الرزاق التميمي» العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي ,٠‏ الفرض والتحديات »دار دجلة »عمان» 
الأردن »الطبعة الأولى .2003 » ص20. 

4 - عبد الرزاق المقريء. مشكلات التنمية والبيئة والعلاقات الدولية» دار الخلدونية للنشر والتوزيع؛ القبة» الجزائر» الطبعة الأولى» 
8»: ص 87. 
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وبعدها ظهر مفهوم التنمية المستدامة كمفهوم على أكثر تقدير مع نهاية العقد الأخير من القرن 
العشرين» على غرار تفاقم مشكلة التدهور البيئي وبداية اصطدام مطالب حماية البيئة بمطالب التنمية 
الاقتصادية التي لم تأخذ بعين الاعتبار حاجات الأجيال المستقبلية» ولا للاعتبارات البيئية التي عكرة صفو 
حياة الإنسان الطامح إلى الرفاهية مثل: ظاهرة الاحتباس الحراريء فقدان طبقة الأوزون» نقص المساحات 
الخضراءء فقدان التنوع البيولوجيء اتساع نطاق التصحرء وما إلى ذلك من مشاكل بيئية تعدت الحدود 
الجغرافية للدولة الواحدة »1 حيث تفطن العالم إلى أن عملية التنمية اتجهت اتجاها اقتصاديا بحثا دون 
النظر إلى التأثيرات الناجمة الضارة بالبيئة» ونجد أن هذا المفهوم مفهوم جديد جاء كبديل موسع لمفاهيم 
تنموية سابقة» ويعتبر أن إشباع حاجات الحاضر والارتقاء بالرفاهية الاجتماعية لا يمكن أن يكون على 
حساب قدرة الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها المادية والروحية,* 


وعرف المشرع الجزائري التنمية المستدامة في المادة 4 من القانون 10-03 المذكور سابقاء بلّنها 
مفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئة» أي إدراج البعد البيني 
في إطار تنمية تضمن حاجات الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية. 


وما يمكن قوله أن مفهوم التنمية المستدامة هي تلك الجهود المتواصلة والممتدة في الزمن والهادفة 
للاستغلال الرشيد للمواردء الذي أخذه بعين الاعتبار لضمان حق الأجيال الحالية والقادمة فيها» وهذه 
التنمية المستدامة أو التنمية الايكولوجية.*ويجب أن تحترم خمسة معايير هي العدالة الاجتماعية» الحذر 
الايكولوجيء النجاعة الاقتصادية» القابلية الثقافية» والتهيئة المتوازنة للمحيط 4 


إذن هناك علاقة بين البيئة والتنمية أي التنمية البيئة» فلا يعدان مفهومين منفصلين» ولا يمكن 
معالجة أحدهما بنجاح دون التعامل مع الأخرء فالبيئة مورد التنمية» والتنمية الناجحة تتطلب سياسات 
تشمل الاعتبارات البيئيةء”والبيئة هي المكان الذي نعيش فيه جميعاء والتنمية هي ما نحاول جميعا عمله 
لمحاولة تحسين نصيبنا في هذا المجال» وبناء عليه ينبغي الجمع بين الاقتصاد والبيئة تماما في عملية 
اتخاذ القرارات وسن القوانين» ليس لمجرد حماية البيئة وإنما لحماية التنمية وتعزيزها © 


المحور الثاني: العلاقة القائمة بين المواطنة والديمقراطية والتنمية المستدامة: 


أضيحت الديمقراظية المواطتة والتنمية المسقدامة شعار ضرورى لقيام النظام القانوقي والسياسي 
الجزائري في الوقت الحالي» ولذلك تتعرض للعلاقة القائمة بين المفاهيم السابقة الذكر في ثلاثة مطالب 


1 - المواطنة مقوم أساسي من مقومات الديمقراطية: 


1 - عمار عماري» إشكالية التنمية المستدامة وأبعادهاء المؤتمر الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة» 
جامعة فرحات عباس» سطيف» الجزائر» 8 »؛ ص /7. 

5 عمار عماري» المرجع نفسه» ص07 . 

+ - عبد الرزاق مقريء المرجع السابق» ص 88. 

“دعي الرراق قري المرجع نفس ص89 

” - صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي» النظام القانوني الدولي لحماية البيئة »منشورات الحلبي الحقوقية » بيروت» لبنان» 2010 » الطبعة 
الأولى» ص31. 

؟- صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي» المرجع نفسه» ص32. 
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إن المواطنة تشكل البينة الأساسية للنسيج الاجتماعي المتكامل بغض النظر عن اختلافات الأفراد 
من حيث ثقافتهم» دينهم؛ طبقتهم الاجتماعية ......»ويتجلى ذلك بالتقيد بأنظمة المجتمع» قوانينه وتحمل 
المسبؤوليات تجاهه» وكما قضمن:المواطكة بق لكل مواطن قن العمل والعيقن النشترك فى اطان النلشي 
والتعاون دون تمييز في الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» ويتحقق ذلك في إطار عقد اجتماعي 
بمقتضى توافق مجتمعي يتم بمقتضاه اعتبار المواطنة مصدر الحقوق ومناط الواجبات بالنسبة لكل من . 
يحمل جنسية الدولة دون تمييز ديني أو عرقيء ومن ثم تجسيد ذلك التوافق في الدستور 1 


وما يمكن قوله» أن مفهوم المواطنة يعتبر مفهوم ساميء فيلتقي مع المفهوم الأسمى للإنسان» 
ونعني بها في ظل أي نظام قانوني أو سياسي وفي أي دولة معاصرة؛ تعتبر المواطنة انعكاسا للنضج 
السياسي؛ الرقي الحضاريء والتطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. 

ولا شك أن الديمقراطية ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم المواطنة» فالديمقراطية هي الحاضنة الأولى 
لمبدأ المواطنة» لأن الديمقراطية في مفهومها تعني أن الشعب هو مصدر السلطاتء والتأكيد على مركزية 
الفرد وتطبيق مبدأ المساواة السياسية والقانونية بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو العرف أو 
المذهبء وإذا كان لا يمكن ممارسة حقوق المواطنة دون رسوخ الثقافة ومفهوم المواطنة في الوعي 
الاجتماعي العام» فمن المؤكد أن عملية بناء هذا الوعي العام بحقوق المواطنة تتطلب الإلمام القوي وتفعيل 
قادر على نشر ثقافة المواطنة والديمقراطية 2 


ولتتجسد الديمقراطية في الجزائر» وتنمو إلى وعاء حضاري واستعداد عقلي» ومناخ ثقافي 
واجتماعي يسوده احترام عقل وحرية وكرامة الإنسان على صعيد المعايير القيمية والنشاط الإنساني 
المتعدد الوجوه. يتطلب الأمر ضرورة إرساء أسسها وآلياتها والعمل بوصفها الإطار الضروري لتمكين 
أفراد المجتمع من ممارسة حقوق المواطنة» ولابد أن تحتل هذه الأخيرة محورا في الناحية النظرية 
والممارسة الفعلية للديمقراطية» ولابد أن ينبع تعريف المواطنة نفسه من الطريقة التي يمنح فيها النظام 
الديمقراطي حقوق المواطنة للجميع.3 


فالإنسان لم يعد مجرد فرد في رعية في الوقت الحالي» بل هو مواطن يتحدد كيانه بجملة من 
الحقوق الديمقراطية» وفي مقدمتها الحق في اختيار الحكام ومراقبتهم وعزلهم. فضلا عن حق التفكير 
والتعبير والاجتماع وتكوين الأعراف.*4 


وتتجلى جدلية العلاقة بين مبدأ المواطنة والديمقراطية حسب النظام القانوني والسياسي الجزائري 


أساسيين» 5 فيتمثل البعد الأول في البعد القانوني لأن أهم خصائص الديمقراطية المعاصرة كونها 
ديمقراطية دستورية»؛ فهذا يعني أنها ممارسة مقيدة يمارس فيها الشعب سلطاته بموجب دستور تقيده مبادئ 


3 - أسعد طارش عبد الرضاء المواطنة والمشاركة السياسية في العراق الجديدء مجلة العلوم السياسية؛ جامعة بغداد » العدد 41 
٠:0‏ ص ص 407: 408. 

7 - أسامة عبد علي خلفء المرجع السابق» ص 447. 

3 - أمل هندي الخز عليء المرجع السابق» ص 137. 

4 - أمل هندي الخز عليء المرجع نفسه» ص 137. 

5 - أسامة عبد علي خلفء المرجع السابق» ص 447. 
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الديمقراطية ومؤسساتهاء.+ وأما البعد الثاني فيتمثل في البعد السياسي فتقوم الديمقراطية السياسية أساسا 
على المشاركة السياسية الواسعة عبر مؤسسات السياسية» وعلى أساس التنافس .”2إضافة إلى كل حقوق 
المواطنين في مواجهة السلطة السياسية» ودولة القانون بالمفهوم المتقدم» وطور في النظام الديمقراطي 
الذي يقوم على المشاركة والمحاسبة وتداول السلطة سلميا.3 


وسائل رقي الأمم» وخاصة أنهما مصطلحان يمثلان وجهان لعملة واحدة» فيتمثل الوجه الأول في التعبير 
عن مشاكل ما هو الفرد فعلاء أي الحكم والسلطة في حقيقتهماء وفي حين يتمثل الوجه الثاني فيما ينبغي أن 
يكون في المثال الديمقراطيء فالأمم والشعوب بل والحضارات كافة تبارك في تضمين تراثها وتأصيل 
فكرها وأهدافها السياسية المثل الديمقراطية وسماتها المختلفة. 


2- الديمقراطية كوسيلة أساسية للوصول إلى التنمية المستدامة: 


تعمل الديمقراطية على اشتراك المواطنين في اتخاذ القرارات الهامة التي تؤثر على مجالات 
حياتهم في المجتمع؛ وهذا ما يقع في صميم عملية التنمية السياسية» وتقع في أولويات التنمية» فبيد السلطة 
السياسية تتخذ القرارات المصيرية التي تتحكم في اتجاهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وتوجه 
مساراتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجتمع بصورة متوازنة» وإذا خلت مجالات الاجتماعية 
والقانونية والاقتصادية من إدراج البعد التنمويء فيسود الانحراف والقرارات المتخذة من السلطة. 


وكما تهدف التنمية السياسية إلى تطوير أفكار المجتمع؛ قيام مؤسساته وأنشطته السياسية؛ لإقامة 
نظام سياسي وقانوني متميز بنيوياء مؤسسياء متخصصا وظيفياء قادرا وفاعلاء ونظام يمارس سياسة 
وضعية عقلانية أساسها المشاركة السياسية في العملية السياسية لبلوغ مستوى الاستخدام الأمثل للموارد 
المادية والبشرية والاستجابة الفعالة للمطالب والمتغيرات الداخلية والخارجية. 4 

ولقد أثبت الدراسات وجود علاقة بين الديمقراطية والتنمية عند فحصها المقاربات بشأن طريقة 
الحكم الديمقراطي في تمكين الفقراء» فالهدف من الديمقراطية هو بلوغ أهداف إنمائية »”وإن الحكم الراشد 
ظهر عندما أصبحت التنمية لها علاقة وثيقة بعدة نشاطات اجتماعية» اقتصادية» سياسية» ثقافية وبيئية» 
وكذا العدالة في توزيع الموارد البيئية أي تحقيق التنمية المستدامة» فبدون تحقيق هذه الأخيرة لا يمكن أن 
يتحول النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة.؟ 


وكذلك تعد الديمقراطية الضمانة الحقيقية للخروج من حالة التخلف, الأزمات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» والحفاظ على الموارد البيئية واستغلالها بطريقة عقلانية» وبفضل تطبيقها 
سيؤدب ذلك للخروج من الوضع القديم وتغييره. 


1 - ثناء فؤاد عبد اللّه» آليات التغير الديمقراطي في الوطن العربي» بيروت» لبنان» 1997» ص 68. 

م ,2005 رمكلا ,لإأتومعناأصنا ممعؤوعنه طغولة رمتطدمع2 ل غه لإطمهدكهاتطم كأناهمء8 منتوام -2 
3 - محمود سالم السامراتي» المرجع السابق» ص 26. 
0 علي عباس مرادء فتحي د البعجة» المجتمع المدني والديمقراطية قراءة في ضوء تجارب التحديث والتنمية العربية؛ دار الإبل 
للنشر والتوزيع؛ بنغازي؛» 2005؛ ص218. 
5 - زواوي جميد الصادق؛ زواوي جميد الصادقء التغير المؤسساتيء الحكم الراشد والتنمية الإجتماعية والإقتصادية» رسالة 
ماجستيرء جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» الجزائرء 2008» 2009.ص 54. 
؟ - سايح بوزيدء المرجع السابق» ص 173. 
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وما يمكن استنتاجه؛ أن هناك علاقة بين التنمية المستدامة والديمقراطية» فكل تنمية هدفها بناء 
دولة ديمقراطية قائمة على الشفافية» تسهم في بناء المجتمع وتحقيق رفاهيته» وبالتالي فإن أي تنمية تتخذ 
مبدأ الديمقراطية يعني ضمان الحريات الأساسية التي كرستها كل المواثيق الدولية والتشريعات المقارنة» 
وهذه الحريات هي غاية أي تنمية وقياس ومؤشر نجاحها وديمومتها. 
3 - أثر تطبيق المواطنة على التنمية المستدامة: 

إن تعزيز المواطنة وتأثيرها على مجمل مجالات الحياة السياسية» الاجتماعية» الاقتصادية 
والثقافية ينعكس إيجابا على عملية التنمية على وجه العموم وتحقيق التنمية المستدامة على الخصوصء» 


وبالتالي فالمواطنة قضمن وجودها في الدولة الثى يعيش فيها مواطن حر يخثار نمطظ حياته »“ويمتلك 
وسائل الاختيان الفكرية والمائية حتى يجعل من شخصييه مواطنا صالخا في خدمة المؤاطنة الصالحة: 


- تمكين مواطني الدولة في المراقبة وعلى كل المستويات بما يفكر صانعوا القرار لمجرد التأكد من 
التزامهم بمصالح المجتمع» وقدرة مواطنين على التغير السلمي والارتقاء نفعاء ولما في الأداء العام 
والخاص. 

- تطوير أساليب معيشة الفرد بما يحفظ له كيانه وكرامته من العوزء ومنه رفع المستوى المعيشي للشعب 
ومحاربة الفقر. 


- الشعور بالمواطنة تجاه كل الموارد البيئية ومحاربة الفساد والرشوة في المجالين الإداري والمالي. 


- إن المواطنة ليست صفة شكلية يحملها المواطن» بل ارتباط وثيق بجذور الانتماء والولاء للأرض 
المعطاء؛ فضلا عن الروابط الاجتماعية التي يجتمع للقيام بمتطلبات التنمية واستدامتها. 


- تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والالتزامات. 

وحسب رأيناء إن النظرة بخصوص تعظيم دور المواطنة ومنحها أفق أوسع تتفتح لها أبواب 

الإبداع والتقدم في ظل نظم سياسة تسودها الحريات المدنية والمشاركة السياسية الفاعلة في الحياة العامة 
من الناحية العملية لا ظاهرية وكأطر عامة لتتشكل مناهج التنمية المنشودة واستدامتها. 

خاتمة. 

إن دراسة موضوع جدلية العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة والتنمية في النظام القانوني 

الجزائريء يعالج اشكالية العلاقة القائمة بين الديمقراطية» المواطنة والتنمية المستدامة في الدول العربية 
على وجه العموم والجزائر على وجه الخصوص. فالمواطنة ارتبطت بحق المشاركة الجماعية في جميع 
المجالات السياسية؛ الاقتصادية» الاجتماعية والثقافية» والديمقراطية تعد المعيار الأساسي لتحقيق 
الممارسة الفعلية لحقوق المواطنة» وهي أيضا تحفز على تحقيق التنمية المستدامة» ومنه يحظى الفرد 
بمستوى معيشي يليق به من تقدم ورفاه اجتماعي؛ ونستخلص النتائج الآتية: 

+ - عبد الكريم غلابء أزمة المفاهيم وإنحراف التفكير» سلسلة الثقافة الفردية 3 مركز لدراسات الوحدة العربية» بيروتء لبنان» 


8؛ ص 66. 
7- عبد الصمد سعدونء المرجع السابق» 2009» ص 155. 
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1 - إن الديمقراطية ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم المواطنة» فالديمقراطية تضم مبدأ المواطنة» لأن 
الديمقراطية في مفهومها تعني أن الشعب هو مصدر السلطاتء والتأكيد على مركزية الفرد وتطبيق مبدأ 
المساواة السياسية والقانونية بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو العرف أو المذهبء وإذا كان لا 
يمكن ممارسة حقوق المواطنة دون رسوخ الثقافة ومفهوم المواطنة في الوعي الاجتماعي العام» فمن 
المؤكد أن عملية بناء هذا الوعي العام بحقوق المواطنة تتطلب الإلمام القوي وتفعيل قادر على نشر ثقافة 
المواطنة والديمقراطية 
2 - إن علاقة بين التنمية المستدامة والديمقراطية؛ فكل تنمية هدفها بناء دولة ديمقراطية قائمة على 
الشفافية» تسهم في بناء المجتمع وتحقيق رفاهيته» وبالتالي فإن أي تنمية تتخذ مبدأ الديمقراطية يعني 
ضمان الحريات الأساسية التي كرستها كل المواثيق الدولية والتشريعات المقارنة» وهذه الحريات هي 
غاية أي تنمية وقياس ومؤشر نجاحها وديمومتها. 
3 - إن تعزيز المواطنة وتأثيرها على مجمل مجالات الحياة السياسية؛ الاجتماعية» الاقتصادية والثقافية 
ينعكس إيجابا على عملية التنمية على وجه العموم وتحقيق التنمية المستدامة على الخصوص. 
نظم سياسة تسودها الحريات المدنية والمشاركة السياسية الفاعلة في الحياة العامة من الناحية العملية لا 
ظاهرية وكأطر عامة لتتشكل مناهج التنمية المنشودة واستدامتها. 
5 - إن الجدلية القائمة بين المواطنة؛ الديمقراطية والتنمية المستدامة عملية غير قابلة للتجزئة» وهذا ما 
يؤدي إلى العيش بسلام وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين. 
- تمكين المواطن من المشاركة في عمليات التنمية بأبعادها المختلفة. 
- توفير المناخ والبيئة السياسية التي تشجع المواطن على المشاركة السياسية وتمكنه من ممارسة حقوقه 
كمواطن في الدولة. 
- ضرورة العمل على الإصلاح الإداري واللامؤسساتي في الدولة, ورفع كفاءتها وتبسيط الإجراءات» 
وتخفيف العبء على المواطن في تعامله مع أجهزة الدولة المختلفة التي يفترض أنها أنشأت لخدمته. 
- تبني السياسات الحكومية لمبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون. 

قائمة المراجع: 
1- المراجع اللغة العربية: 
1 -1 الكتب: 


+ الزقاق المقزي .+ (هو0 2 مققلات التي والبيدة والعلاقات الدوليقه بطو القيته» الجواشر ودار 
الخلدونية للنشر والتوزيع. 
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- بشير ند الخضرء (2005).» النمط النبوي الخليفي في قيادة السياسة العربية والديمقراطية» بيروت 2 
لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية. 


- ثناء فؤاد عبد اللهء (1997)» آليات التغير الديمقراطي في الوطن العربي» بيروت» لبنان : مركز دراسات 
الوحدة العردية. 

- عبد الكريم غلاب» (1998)» أزمة المفاهيم وانحراف التفكيرء بيروتء لبنان : سلسلة الثقافة الفردية 33 
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منشورات الحلبي الحقوقية. 

2-1 - المقالات العلمية: 

د أسافة عيه على حلشم . (2014 )عقوو المواطفة "در اسةكظرية #اصيلية: ميلة كلية التريية ايداف 
المجلد2؛ العدد 25, 

- أشعد لاز قن هيد الريهناك. :(2616) المواطلكة والنشار ع السداسية فى الفراق ادكه مطلة العاوم 
السياسية» جامعة بغدادء العدد 41. 


- أمل هذى الح على . (2008) عكلية اللعلاقة بين الايمقراطية النراطتة والمجتمع المدقن. .*العراق 


المواطنة التنظيمية» مجلة جامعة تكريت» المجلد 4؛ العدد 12. 


كيد الضف كتوق (2009] حخلية العلاقة بين الدوثة والنواظكة في تسيل الثنمية الممكذائة مخلة 
دراسات إقليمية» العدد 737 
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- زواوي جميد الصادق»ء (2008» 2009)التغير المؤسساتيء الحكم الراشد والتنمية الإجتماعية 
والإقتصادية» رسالة ماجستير » جامعة أبي بكر بلقايدء تلمسان» الجزائرء 2008»: 2009. 
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جدلية العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة والكتثمية المستدامة 
في النظام القانوني التجزائري 





1 - 4- المداخلات العلمية: 


- عمار عماري » إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها ٠‏ المؤتمر الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة 
الاستخدامية للموارد المتاحة» جامعة فرحات عباس» سطيفء الجزائرء 2008. 


2 - المراجع باللغة الأجنبية: 
1-2- الكتب: 


مكنا ,لإأأداع/اأطنا ماعخدع نلا طأهلا ,رمتطكصع112© 0 لإطمهد5ه|اأطط (2005)نناقمعظ مأوام - 
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التمسؤونية الدونية عن الأضزاو. اثبيتية الشناتحجة غن الحؤادث. التتووية 





هجو مو 


المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية الناتجة عن الحوادث النووية 


« كتمعلاععك ندع أعن لا غطاء كه بصب زمذ غطء كه بوذا تطهكصممدع؟ لهدممعدممععم أ ع1 » 


ال.سعاد بوقندورة 3ب3000عناهط 01.500130 
أستاذ محاضر قسم ب ٠‏ جامعة عباس لغرور خنشلة. الجزائر 


8م ,ناعطع معطا , 0191511ل] كتتامخطعة] وعطططم 
.5000001006111 


ملخص: 

وفي أي مكان للإشعاع النووي الضار بالبيئة و الصحة العامة و الغذاء و المسبب الرئيسي لبعض 
الأمراض الخطيرة و في مقدمتها السرطان» و على الرغم من فوائد الطاقة النووية السلمية إلا أن الحوادث 
النووية أثبتت لنا أن كل العالم معرض لخطر التسريبات الإشعاعية» كما حدث مؤخرا في اليابان أو 
لأسباب تقنية و بشرية وبالتالي تحدث أضرار ١‏ بيئية مما يرتب مسؤولية دولية» حيث سنحاول من خلال 
هذه الورقة البحثية أن نبرز الأسس الفقهية والقانونية التي تقوم عليها المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي 
الناتج عن الحوادث النووية . 

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الدولية؛ الضرر البيئيء الحوادث النووية. 


: +36 ]وطم 


511117 عط ما عتدل 70110 عتتتامء عطا عطاعدآ عع مع 1[قطء عطا 01 أمعاءء عط عندء01م1 مترممع ]ا 
عط ما الاكمتتقط 15 غقطا 12012610 تتدع[عتتط ما عتتعط2(55ة 200 عمطتالاصة غج 0ع05م2<ء عطاعط 01 
12117ععمتء ,5ع015625 56110115 50106 01 2115© 103112 عط 320 ,1000 ننه طلالدعط عتاطنام بألماعصمم كم 
2 115 0] 710760 21111 5أطع10عع2 ,لإع1عمء 211131 [تاإععوعم 01 كلاعمءط عطا عاامدوعل 0ه ,تععمةء 
لوعتاصطععا 101 01 ,قطومة ل 12 ([أمععع1 لعمعم مقط كه ككلدع1 1201031157 01 ع[15 غ2 15 170110 عامط" عطا 
عطا غطع تلطعتط ما اعم3م طاعنتدءدعآ كقطا حاع تامتطا 17 1111 ع7 ع1م]ع1عطا 220 1635025 مقسصطتاط لد 
101 1652015111167 121122610221 عط لاعتط7ا 2ه 20261005ناه1 لدعع1 مله 621طع10ام5 نال 
2356 15 5أطع10عع2 تقدع121ا2 1012 1625 1تاوع1 ع2235قل 2121ع ممم كم 


65 لاأع26 نعاعناط رع3038 03 أمأمعصصصم أنامع زب أازطأومممدعء اهمها مععغمأ :كولم بنحوع»ا 


0 5 


مقدم4: 


إن حق الإنسان في البحث عن بيئة سليمة من أجل الاستقرار هو حق معترف به سواء في مجال 
قواعد القانون الداخلي أو قواعد القانون الدولي !2 وقد برزت القضايا البيئية لأول مرة كنقطة محورية 
للسياسة الدولية في القرن التاسع عشر و ذلك في سياق الاتفاقيات الدولية الخاصة بإدارة الموارد» و من 


"' حميدة جميلة . النظام القانوني للضررالبيئي وآليات تعويضه . الطبعة 2011, القبة القديمة - الجزائر» 2011: ص 42. 
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أمثلة ذلك أن الهيئتين النهريتين لشؤون الراين و الدانوب 2: كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عدة قرارات بخصوص حق الإنسان في بيئة سليمة من ضمنها قرارها الذي يحمل رقم 5 لعام 
4 و بناءا على ما تقدم ذكره فالضرر البيئي هو الضرر الذي يصيب الموارد البيئية بمختلف 
مجالاتها و ينعكس على الأشخاص و ممتلكاتهم بسبب الطبيعة الانتشارية لهذا الضررء و من أمثلة 
الضرر البيئي في مجال الطاقة النووية السلمية الحوادث النووية » و عليه فإن أي نشاط يؤدي إلى 
الإضرار بالبيئة أو الاعتداء على عناصرها فإن الشخص يعد مسؤولا أمام القانون و العدالة عن تصرفاته 
الضارة بالموارد البيئية. و تتمحور إشكالية الدراسة حول : فيما تتمثل الأسس الفقهية و القانونية الذي تقوم 
عليه المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية الناتجة عن الحوادث النووية؟ 


و عليه ارتأينا تقسيم الدراسة إلى محورين: 
المحور الأول : الأضرار البيئية الناتجة عن الحوادث النووية 


المحور الثاني: المسؤولية الدولية عن معالجة الضرر البيئي النووي 


المحور الأول : الأضرار البيئية الناتجة عن الحوادث النووية: 


هناك ثلاثة حوادث شهيرة في المسيرة النووية السلمية في العالم» وتتمثل في حادثة دوافن في ولاية 
بنسلفانيا الأمريكية و المعروفة بحادثة 1979 7211 ثري مايل أيلاند ' » و كارثة انفجار مفاعل تشرنوبيل 
الأوكراني 1986» و حادثة مفاعلات " دياتشي" في المحطة النووية " فوكوشيما" شرقي اليابان سنة 
20011) 


أولا : حادثة مفاعل داوفن في بنسلفانيا: 


بتاريخ 28 مارس 1979 على الساعة الرابعة صباحا و أثناء عمل أحد مفاعلات المحطة النووية 
جنوبي مدينة هاريسبورغ في ولاية بنسلفانيا حدث عطل بسيط في دائرة التبريد الثانوية لهذا المفاعل » و 
هو من نوع مفاعلات الماء المضغوط 277771 ذي القدرة 880 ميغاواط » و نتيجة ارتفاع درجة حرارة 
الماء في الدائرة الأولية عن القيمة الاسمية انغلق المفاعل أتوماتيكيا في الحال» و كان المفروض أن ينتفخ 
محبس التصريف في هذه الدائرة ثم ينغلق بعد 10 ثوان. و مع المتابعة رأى المشغلون 06126015 
استمرار ارتفاع درجة الحرارة والضغط في الدائرة الأولية» فظنوا أن كمية المياه ازدادت مسببة ازدياد 
الضغط فقرروا تقليلهاء مع أن السبب الحقيقي يكمن في تسرب المياه خلال المحبس المفتوح فعلا ( و" 
المغلق" حسب الجهاز العاطل)» و نتيجة تقليل المياه بدأت في الغليان و بدأت " طلمبات" ضخ المياه في 


2) جون بيليس » ستيف سميثء عولمة السياسة العالمية * ما متا دلمغاصذ مخ - دعناتاهط 0110 01 سمتنهعتله م010 عط 

(1997 ,16126025 20260221ع1م1)» ترجمة و نشر مركز الخليج للابحاث . الطبعة الأولى» دبي- الإمارات العربية المتحدة» 2004؛ ص 656. 
© قردوح رضاء العقوبات الذكية على محك حقوق الإنسان؛ ب طء دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع؛ الجزائر» 2014؛ص 195- 

('» الطحاويء مرسي ٠ء‏ الطاقة النووية السلمية في مصر و البلاد العربية» ب طء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2013؛ ص 136. 

2 المرجع نفسه» ص 137. 
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الاهتزاز الشديد حتى توقفت , و بذلك أصبحت قضبان الوقود النووي عارية ( غير مغطاة بالماء) فبدات 
في الانصهار ©. 


و فقط بعد ساعتين و نصف قطن المشغلون للسبب الحقيقي و أغلقوا فعليا المحبس بين دائرة 
التصريف و منظومة الضاغطهء و جاهدوا كثيرا طوال اليوم لاستعادة التبريد»ء و استعادوه جزئيا عند 
الساعة 07.50 مساء يوم 28 مارس و توقف الانصهار الشديد لقضبان الوقود في قلب المفاعل» و خلال 
يومي 29 و 30 مارس تسربت بعض الغازات الملوثة إشعاعيا خارج موقع المفاعل ‏ ©. و استمرت 
مشاكل التبريد حتى 27 سبتمبر 1979 عندما نجح المشغلون في عملية الإغلاق البارد للمفاعل 2011 
0 و هو عندما يصبح قلب المفاعل المحتوى على الوقود النووي مغمورا بالكامل تحت الماء 
الذي تقل درجة حرارته عن 100 "م؛ و تم إيقافه نهائيا منذ ذلك اليوم؛ و أزيل منه الوقود المدمر في 
أكتوبر 1985©. 


ثانيا : حادثة انفجار مفاعل تشرنوبيل الأوكراني: 


تعتبر كارثة انفجار مفاعل تشرنوبيل ا"لأوكراني في 26 أفريل 1986 الحادثة النووية الأشهر خلال 
الاستخدام السلمي للطاقة النووية منذ الخمسينات و للآن » و هو مفاعل من النوع 2831 و بقدرة 
0 ميغاواطء و من وجهة نظر العمليات النووية و فيزياء المفاعلات فإن هذه الحادثة لا تختلف كثيرا 
عن حادثة 1241 للمفاعل الأمريكي حيث إن الحادثتين أدتا إلى تدمير قلب المفاعل بوقوده النوويء إلا أن 
كارثة تشرنوبيل أصابت البيئة و البشر بعواقب وخيمة لعدم وجود حاوي حول وعاء المفاعلء أما المفاعل 
الأمريكي فقد دفن بقلبه و وقوده المدمر تحت الحاوي الواقي )في الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 25 
أفريل 1986 قرر كبير مهندسين محطة كهرباء تشرنوبيل النووية و رئيس غرفة عمليات الوحدة الرابعة 
للمحطة - أثناء خفض قدرة الوحدة بغرض إجراء الصيانة الدورية خلال إجازة عيد العمال قررا إجراء 
تجربة الاستفادة من الدفع الذاتي للتوربين رقم 8 لتلبية الاحتياجات الذاتية للمفاعل الجاري إيقافه» و أثناء 
إجراء هذه التجربة المفيدة نظريا و التي أطلقوا عليها اسم " تجربة تشغيل نظام الطوارئ في ظل الانقطاع 
التام للكهرباء" اقترف المشغلون سبعة أخطاء فظيعة ©. 


ونتيجة لهذه الأخطاء المتتالية القاتلة ارتفعت قدرة المفاعل فجائيا و خلال 5-3 ثوانٍ و بشكل غير 
متوقع إلى 100 ضعف مستوى قدرته العادية» او في الساعة الواحدة وأربعون دقيقة فجر 26 أفريل 
6 حدت انفجاز خم نتيجة الازدياد الهائل في ضغط البخار أدى إلى انفصال غطاء وعاء المفاغل 
الذي تبلغ كتلته حوالي 1000 طنء و خلال 3 ثوانٍ حدث الانفجار الثاني الذي قذف بجزء كبير من 
محتويات قلب المفاعل خارجا و شب حريق هائل مصحوب بانفجارات متتالية تبعثر المواد المشعة من 
وقود المفاعل ونواتج الانشطار دافعة إياها إلى مسافات كبيرة و قد ساعد في ذلك أن مهدى 1720016172601 
المفاعل مصنوع من الغرافيت أي الفحم؛ ) وقد لاقى حوالي 50 شخص حتفهم؛ معظمهم من رجال 


©) المرجع نفسه» ص 136. 


المرجع نفسه» ص 137. 

0 المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 

14 8 ,2012 ,15161ه350آ , ممتتك لمأاسقطن) متانل8 ,دع تتد16عتات كتتتاعاء 162 ع0 كأدع0ل26 دعنرآ ,أعداععد]1 عونءد 00 
.5 م , 10م[ 2 

الطحاويء. مرسيء المرجع السابق» ص 139 

المرجع نفسه. ص 139. 
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الإطفاء الذين تعاملوا مع الحادثة كالحريق العادي دون أخذ الحيطة من الإشعاعات النووية» و خلال الأيام 
الأولى التالية للانفجار انطلقت كميات ضخمة من المواد المشعة ( أساسا من السيزيوم -137 و- 134 و 
اليود -131) قدرت بقيمة 70 بيتاليون ( و يسمى أحيانا كوادريليون-د 15+10) .و أما النتائج 
المترتبة عن هذا الحادث المروع فهي كارثية بكل المقاييس» سواء من الناحية الصحية أو البيئية أو 
الاقتصادية أو السياسية» فقد أعدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا في سنة 2005 أحصت فيه ما 
يقارب 50 قتيلا أثناء الحادث كنتيجة مباشرة لتعرضهم للإشعاع . 


وقدرت أن هناك 4000 قتيل إضافي في أوساط السكان المجاورين للمحطة المذكورة نتيجة 
لتعرضهم للإشعاع كذلكء بينما كشفت منظمات غير حكومية عن أرقام مهولة» كما نشرت أرقاما تتعلق 
بعمليات إجلاء لما يزيد عن 200000 ساكن عن المنطقة المنكوبة بهذه الكارثة. ومن الآثار الصحية 
لحادثة تشرنوبيل زيادة كبيرة في سرطان الغدة الدرقية وفقا لجنة الأمم المتحدة العلمية الخاصة بتأثير 
الإشعاع النووي عدد من سرطانات الغدة الدرقية حوالي 1800 من الأشخاص الذين تعرضوا في مرحلة 
الطفولة في مناطق ملوثة بالإشعاعات النووية لثلاث دول» ومن الآثار الصحية الأخرى التي تمت دراستها 
على نطاق واسع " سرطان الدم" المنتشر خاصة بين الأطفال وعمال الإنقاذ حيث لوحظ زيادة معدل 
سرطان الدم !8) 

وقد بين الخبراء السوفييت بعد ذلك أن أسباب الحادث مرتبطة بأداء القائمين على التشغيل وترجع 
إلى مجموعة من التصرفات اللامعقولة في التشغيل و التي تدخل ضمن ما يعرف بالمخالفات المتعمدة 
بمحض الإرادة لتعليمات و قواعد التشغيل السليمة » كما اعترف الخبراء السوفييت بأن مستوى هؤلاء 
العاملين كان دون المستوى المطلوب لتشغيل تلك المحطات؛ 7 كما صرح الخبراء السوفييت و الخبراء 
الغربيون أن هناك عدة نواحي رئيسية تعتبر قصورا في تصميم هذا النوع من المفاعلات ساعدت على 
وقوع هذا الحادث؛ و أهمها عدم وجود غلاف خرساني لتغطية المفاعل يمكنه تحمل درجات الحرارة 
والضغط في حالات الحوادث وبالتالي منع تسرب المواد المشعة إلى البيئة الخارجي . 20. 


وتم إعادة التوطين من المناطق التي تم نقل الناس إليها في عام 2011 وأعلنت رسميا تشرنوبيل منطقة 
جذب سياحي بعد ذلكء وقد كان وقوع حادثة أو كارثة تشرنوبيل حدثا فريدا من نوعه في تاريخ الطاقة 
النووية حيث أدى إلى تغييرات كبيرة في ثقافة السلامة والتعاون في مجال الطاقة النووية (!!) 


ثالثا : حادثة المجمع النووي دياتشي الياباني ( حادثة فوكوشيما): 


أما الحادثة النووية الأخيرة ضمن الثلاثة الأهم فهي حادثة المجمع دياتشي الواقع في الجزء الشمالي 
الشرقي لليابان على بعد 12-10 كم من شاطئ المحيط الهادي» وهذه الحادثة تختلف كثيرا عن الحادثتين 


1 ,601100 عمتاغنكتناء0آ رهتستطكسكلن1 دغ ندج عنتتد6[عتاد بلك عتاتروك : عنتندة6[عتاه ع1 مدع15 8123 راسم لعلك82 نامآ -صوة[ 250 

. 141 2012,2 ركتتوط رو5ع11اموظط 

ر*”و10516مططاعع'!' سنت 1 -تتدع81 01 دعناد15 لد أتاعصصه :تأ خطظط لجنج طاالدع11, جاع21 كرع تتسمممء ]ا :ع0 تتدعاع دالا » ,مممسيةخ]. 7 ان 
.4 م ,175157157.311211311:611615.015 :]51 عطا, 34,2009 عدتن01تاروعع"1تامدع16 220 لاع سصتدام نت كمكط 01 وارعلعع1 اعتتسسم 

)عبد الغفور حسنء ممدوح, الطاقة النووية لخدمة البشرية» الطبعة الأولى؛ هبة النيل العربية للنشر و التوزيع»القاهرةء 2002؛ ص 177. 
9') المرجع نفسه» ص 177. 

77 مهد مصطفىء وفاءء " الدروس المستفادة من الحوادث الماضية لتطوير ثقافة السلامة". مجلة الذرة و التنمية» نشرة علمية تصدر عن الهيئة العربية للطاقة 
الذرية » المجلد الثامن و العشرونء العدد الثاني 2016»؛ تونس؛» ص 12- 13. 
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الأمريكية و الأوكرانية حيث مصدرهما و سببها هو القسوة غير المعتادة للطبيعة ('. فأثناء حادثة 
فوكوشيما فقد وقعت بسبب خارج نطاق نطاق البشر و الأجهزة معاء إذ إن زلزال 11 مارس 2011 كان 
ثاني أقوى الزلازل المسجلة في تاريخ البشرية إذ بلغت قوته 9 على مقياس ريخترء أي كانت الطاقة 
المنتجة من الزلزال ( دون توابعه التي استمرت أياما) حوالي 2 اكسيليون جول ما يعادل طاقة 480 
مليون طن من مادة '11771 شديدة الانفجار 2) 


ففي الساعة الثانية و ست أربعون من يوم الجمعة الحادي عشر مارس سنة 2011 ضرب الزلزال 
( الذي سمي لاحقا بزلزال شرق اليابان العظيم ) الشاطئ الشرقي و كان مركزه على بعد 130 كم شرق 
الشاطئ داخل المحيطء و كانت قوته 9 ريختر » واستمرت الضربة المزدوجة حوالي ثلاث دقائق 
وتسببت في تحرك مؤقت شرقاً لعدة أمتار و في إزاحة دائمة للشاطئ الشرقي في المنطقة 
لمسافة نصف مترء و في هذه المنطقة توجد أربع مجموعات لمحطات الكهرباء النووية تشمل- 14 
مفاعلا ( 6 منهم في مجموعة دياتشي 4-1 بنيت بتصميمات أواخر الستينات و بدأ تشغيلها 
خلال السنوات 71- 1974) © , 


وعند حدوث الزن زال كان يعمل 11 مفاعل هي دياتشي 4-1 و دياني 4-1 و 
توهوكو 3-1 و مفاعل توكايء في حين كانت المفاعلات دياتشي 6-4 متوقفة للصيانة الدورية» ومع 
الضربة الأولى للزلزال توقفت لحظيا المفاعلات الأحد عشر العاملة كما هو مخطط حسب نظام الأمان 
النووي لهاء 9) وضمت شبكة الكهرباء العمومية تشغيل أنظمة إزالة الحرارة في 8 مفاعلات( 4 مجمع 
ديانى» 3 مجمع توهوكو و مفاعل توكاى) وأوصلتها إلى حالة الإيقاف البارد الآمن من خلال 4 أيام؛إلا أن 
المشاكل ظهرت بالنسبة لمفاعلات دياتشى الأربع 4-1 الثلاثة الأولى كانت تعمل عند حدوث الزلزال 
ودياتشى - 4 كان متوقفا) حيث انقطعت الكهرباء من الشبكة العمومية التي تغذي منطقة مجمع فوكوشيما/ 
دياتشي » و المفاعلات الأربعة من نوع الماء المغلى بقدرة 460 ميغاوات كهرباء للأول و 780 ميغاوات 
كهرباء لكل من دياتشي 2:»3:4. © و بالنسبة للتسربات الإشعاعية فإن التقديرات الحالية تؤكد تسرب 
0 كاد ريبليون بكريل حتى أوائل أفريل » ويماثل ذلك حوالي 9610 مما تسرب نتيجة حادثة تشرنوبيل» 
ولهذا رفعت السلطات اليابانية مستوى الحادثة من 5 إلى 7 أي اعتبرتها حادثة خطيرة علما بأن عدد 
المصابين إشعاعيا لم يتجاوز عدد أصابع اليد و قد لقى 3 أفراد من العاملين في هذه المحطات النووية 
حتفهم ليس بسبب الإشعاعات بل بسبب الزلزال التسونامي. © 


(') الطحاوي؛ مرسيء المرجع السابق» ص 141. 
المرجع نفسه » ص 114. 

(المرجع نفسه. ص 142. 

المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 

9 المرجع نفسه . ص 144. 

©) المرجع نفسه»ص 145. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين 29 | +44 





المسؤونية الدونية عن الأضران اثبيئية الشاتجة غن الحؤاذث. التووية 





المحور الثاني : أسس المسؤولية الدولية عن معالجة الضرر البيئي النووي 


يعتبر أساس المسؤولية الدولية من أشد المواضيع إثارة للخلاف بين الفقهاء و هذا بالنظر إلى 
مختاف النناز يات الكى حار نك كن قائقة من الفقد كأبيسن المسيؤولنة الدولحة عابها اديع كتير كان حيمج 
مختلفة ثم تحولت هذه النظريات و الآراء الفقهية إلى القوانين الداخلية لكافة الدول التي أجمعت على 
تطبيق نظام المسؤولية المطلقة في مجال النشاط التوويء و تحول هذا المجهود الفقهي الكبير إلى اتفاقيات 
دولية. 


أولا: الأسس الفقهية : 


لعل الأضرار الجسيمة التي تنجم عن استخدام الطاقة الذرية و مخاطرها الواسعة جعلت الفقه الدولي 
يتحرك للبحث عن أسس و قواعد جديدة للمسؤولية الدولية لتطبيقها على هذه الأضرار و هو ما جعل 
موريس سترونج” يطالب بوضع أسس المسؤولية أكثر تلاؤما مع ظروف البيئة و المخاطر التي تهددها 
قاصدا بذلك بالأخص الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية التي تحوي انعكاسات بعيدة المدى على 
البيئة الإنسانية و هذا ما نفهمه من خلال المبدأ 22 من مبادئ ستوكهولم المتعلق بالأضرار الناجمة عن 
الاستخدام السلمي للطاقة النووية» ذلك أن هذا المبدأ ركز على ضرورة تطوير قواعد القانون الدولي ما 
يتماشى مع الأضرار التي تتعدى الآثار الناجمة عنها حدود الدولة إلى إقليم دول أخرىء لقد أشار 
الفقيه :وع012111) في عرضه للحلول الممكنة للتعويض عن الكوارث النووية ذات الصبغة الدولية إلى ما 
يلي: " إن النشاط النووي يشكلا جزءا من تلك الأشياء و النشاطات الخطرة التي تصادق اتجاها نحو 
تحميل القائم بها المسؤولية المطلقة أو على الأقل افتراض المسؤولية بدلا من أن يطلب من المتضرر 
إثبات الخطأ 


ثانيا : الأسس القانونية : 


نظراً لكثرة الأضرار الناتجة عن الاستخدام السلمي للطاقة الثووية و خطورتها تم إبرام العديد من 
الاتفاقيات الدولية» للحد منها - قبل و حال وقوعها - و تعيين المسؤول٠ء‏ كاتفاقية جنيف الخاصة بالبحر 
العالي عام 1958 للحد من التلوث , و الاتفاقية الأوروبية عام 1960 لتحديد المسؤولية عن أضرار 
استخدام الطاقة النووية ‏ , و فيما يتعلق بالمسؤولية النووية نجدة أيضا الصكوك القانونية الدولية ذات 
الصلة اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 1963» و بروتوكول عام 
7 لتعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية» و اتفاقية التعويض التكميلي عن 
الأضرار النووية لعام 1997 ٠»‏ و توفر هذه الصكوك أساسا لتعويض الطرف الثالث فيما يتعلق بالأضرار 
النووية الناجمة عن وقوع حادثة نووية أثناء نقل النفايات المشعة أو عن وقوع حادثة نووية في منشأة 
نووية» مثل مرفق لخزن النفايات المشعة» أو مفاعل مغلقء أو منشأة يجري إخراجها من الخدمة » أو 
مرفق للتخلص من النفايات المشعة. 2!7 كما ظهرت قوانين داخلية منظمة لاستخدامها أولها في نيوزيلندا 


* موريس سترونج هو السكرتير العام لمؤتمر ستوكهولم المنعقد بالسويد سنة 1972. 

5 مد الفارء عبد الواحد » الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها من أخطار التلوثء دار النهضة العربية» ب طه القاهرة» 1985» ص 41-40. 
(') كريستيان » أنتوني و يثيرال و روبينء إيزابيل» « الجوانب القانونية للتصرف في النفايات المشعة : الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة »» مجلة الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية؛ المجلد 55» العدد 3» سبتمبر 2014» ص 25. 
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عام 1945» ثم أمريكا و روسيا و بريطانيا » و غيرها و لذا ذهب بعض الفقهاء » كالفقيه ( 11»1©9 
27 إلى نشوء فرع جديد للقانون سمي بالقانون النووي © . 


قلتها - فإنه قد تم تسجيل حادثتين نوويتين لم تسبب الأولى منهما ( ثري مايل) بالولايات المتحدة» أي 
تسرب عالي للإشعاعات أما الحادثة الثانية ( تشرنوبيل- بروسيا)» فإن التسرب في البداية كان مرتفعا و 
لكن أمكن السيطرة عليه بعد فترة محدودة» إلا أن المشكلة تبقى فى كيفية التخلص من فضلات الوقود 
النووي المستهلك» و التي تمثل المشكل الحقيقي للمفاعلات الدووية و تأثيرها على البيئة: علما أن 
الفضلات النووية تصل لأقل من (1) إلى مليون وزناء مقارنة بمحطات الفحم أو البترول ©. 


ويضووة :ضابة ف :تكن العماز بساك الدر لية في محائحة الضبور الدرى هن طويق امتكدام القواعد 
التقليدية للمسؤولية الدولية مقبولة على نحو مميزء ففي الوقت الذي تنادي الدول بمبدأ المسؤولية إلا أنها 
تظهر التردد في إثارتها » و من الأمثلة على ذلك دعاوى ما بين الدول خاصة تلك المتعلقة بالتجارب 
النووية» ففي أعقاب الاختبار النووي الأمريكي عام 1954 في جزر المارشال » تعرض زورق الصيد 
الياباني ( فوكوريو مارو ) و طاقمه و معداته إلى تأثيرات نووية و أصيب العديد من الناس بأذى بليغ. 4) 
فطالبت الحكومة اليابانية بتعويض مقداره ( 6) مليون دولار تقريبا » و في نهاية المطاف وافقت أمريكا 
على دفع مليوني دولار و دون الاعتراف رسميا بالمسؤولية لأن الأمر كان " مسألة سيادة" و تركت 
جانباً قضية مسؤولية الدولة (5: 


ثم أدركت الدول أهمية المخاطر التي تنجم عن استخدام الطاقة النووية نظرا لاتساع و انتشار 
استخدامها لدى العديد من الدول حتى النامية منهاء و هو ما أدى إلى تزايد المخاوف من احتمال حدوث 
كوارث نووية سواء تلك الناتجة عن المفاعلات أو السفن النووية أو جراء نقل المواد النووية أو حتى عند 
التخلص منها . لذا سارعت الدول فيما بينها لحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإبرام معاهدات في هذا 
الشأن » و قد تم النص في بعض هذه الاتفاقيات صراحة على إعمال نظرية المخاطر في حين يفهم ذلك 
من مضمون النصوص بالنسبة لاتفاقيات أخرى6 
الخاتغم 4: 


تمحورت دراستنا هذه حول المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية عن الحوادث النووية حيث يعتبر 
الضرر النووي من أخطر المشاكل البيئية في الوقت الحالي خاصة بعد حادثة فوكوشيما؛ ومن خلال 
دراستنا لهذا الموضوع فقد تو صلنا إلى مجموعة من النتائج : 


2( مصطفى يونسء» د المرجع السابق» ص 34. 
رزيق المخادميء عبد القادرء سباق التسلح الدولي : الهواجس و الطموحات و المصالح ؛ ب طء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء 2010» 


ص 158. 
(4) عبد الرحمن عبد الحديثي» صلاح» النظام القانوني الدولي لحماية البيئة, الطبعة الأولى» منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت؛: 22010 ص 
141 


المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها. 
9 زرقان وليدء « نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة عن أنشطتها النووية السلمية( بيم النظرية و الممارسة الدولية) »» مجلة الحقوق و 
العلوم السياسية» العدد 06» جوان 2016» كلية الحقوق و العلوم السياسية» جامعة عباس لغرور» خنشلةء ص 421. 
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1. هناك جملة احتمالات تقنية تشكل السيناريوهات الأسوأ للتلوث الذي تسببه المفاعلات النووية 
:احتمال تصدع الغطاء الخارجي للمفاعل»احتمال تسرب المياه الملوثة إلى الجداول المائية أو 
المياه الجوفية» احتمال تسرب المواد المشعة إلى الغلاف الجوي من جسم الغطاءء طريقة التخلص 
من النفايات مع المعدات الملوثة بالإشعاع. 

2. الأضرار البيئية و بالأخص الناتجة عن الحوادث النووية طبيعتها تتطلب البحث عن الحلول 
القانونية الجديدة للنشاطات الخطيرة الملوثة للبيئة و التي تنجم عنها في الغالب أضرار لا يمكن 
تداركها . 

3. أخطار الحوادث النووية و صعوبة مراقبتها سواء في المفاعل النووي أو في دورة الوقود. 


قائمة المصادر و المراجع: 
أولا : باللغة العربية 


1. الكتب : 
1. رزيق المخادميء عبد القادرء سباق التسلح الدولي : الهواجس و الطموحات و المصالح؛ ب طء 
ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» 2010. 
2. عبد الرحمن عبد الحديثي» صلاح. النظام القانوني الدولي لحماية البيئة» الطبعة الأولى» 
منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 2010. 
3. مد الفارء عبد الواحد » الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها من أخطار التلوث: 
دار النهضة العربية» ب ط القاهرة» 1985. 

1]. المقالات العلمية المتخصصة : 

1. زرقان وليدء « نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة عن أنشطتها النووية السلمية( بيم النظرية و 
الممارسة الدولية) »» مجلة الحقوق و العلوم السياسية؛ العدد 06: جوان 2016» كلية الحقوق و 
العلوم السياسية» جامعة عباس لغرورء خنشلة. 

3" كريستياق » انتوفي و يكيرال و.رويين؛ ليؤابيل: زد الجوانب القانونية لافصرف في النقايات النشعة : 
الضكوك القانودية الدولية ذات الضلة »+ مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحلد ‏ 55) العدد 3 
سبتمبر 2014. 

#دمصطف» وقاية '" الدرومن الستفادة من الحوادت الناضية لتطوين ثقاقة اللامة» مجلة الذرةو 
التنمية» نشرة علمية تصدر عن الهيئة العربية للطاقة الذرية » المجلد الثامن و العشرون. العدد الثاني 
6 تونس. 

ثانيا : باللغة الانجليزية: 
0ه الدع , ع2 كر امام ممع :اع ص20 1ل » 7.1 11م .1 
01 7/1655ع1]1 أعتتممك ,”5ع1051مصطاءع 1 منع ] -تدءل8 01 د5عناذ15 [2أمعصتده11 كمظ 
.9 ,34 770111126 روعه11501116 210 1101 تمظ 
5 121161621 11 501011 : 211616911 ع1 82131151561 ,أمه7ع82350 15نامآ-موءل .2 
,23215 ,1771011165 1011102 ,601102 علطغ لءتناء0[ ,وعلط كتكلنظط 


ثالثاء باللغة الفرد نسية: 
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لهأمقطكن) 1801005 ,وع11ة2116 ك5تتاعاعدة1 ع0 5اأمعل1عع2 دعن[ بأعتوتد1/طا عع2ء5 -1 
2 ,2701511 آ , 110م1م 
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آثار التشريع الجزائري على التحكيم في التلوث البيئي 


اثارالتشريع الجزائري على التحكم فى التلوث البيئي 
ماعن اامم لمعسمعصصم تتحمع وص ذاامغصم صه صمتعدادتوعا مدتميعولخ4 عط أه دممعلاء عط1 
د. مراد كواشي 


أستاذ محاضرأ - جامعة عباس لغرور خنشلة -الجزائر 
0222001 020011111012 


الملخص: 
يعتبر القانون من أهم ما تم وضعه من طرف البشر لأجل تنظيم حياتهم وجعل الناس سواسية .حيث 
أن الإنسان يحتاج إلى موارد موجودة في الطبيعة ووجب الاستفادة منها بشكل جماعي ومتساوي »وذلك 
يكون بفعل قانون مشدد من أجل احترامه »حيث أننا نهدف بتناولنا لهذا البحث إلى بيان أهمية القانون 
وآثاره الإيجابية و السلبية على التحكم في التأثيرات البيئية »وتوصلنا إلى أن القانون يؤثر بشكل إيجابي 
أكثر من السلبي لأنه بفضله تم تنظيم استغلال البيئة و المحافظة عليها للأجيال القادمة . 
الكلمات المفتاحية:القانون» التحكمء التأثيراتء البيئة» آثار . 
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1. مقدمة: 

ولد الإنسان في الطبيعة ومنها يأكل ويشرب وينام »ولا يزال لليوم يحتاج إليها »فهي تعتبر أساس 
وجوده »ويحصل على كل حاجياته منها »لذا لابد له من الاعتناء بها من أجل ضمان مصدر عيشه »ونتيجة 
تطور العصور وكثرة البشر أصبح الإنسان يستغل البيئة استغلالا عشوائيا دون رقابة ودون أخذ بعين 
الاعتبار نهاية الموارد الطبيعة »هذا ما جعل الحكام يفكرون في إيجاد طريقة للمحافظة على هذه الثروات 
الطبيعية لضمان بقائهم »فكان القانون هو الحل » وذلك عن طريق وضع قوانين بها عقوبات صارمة على 
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كل مخالف له »مما جعل الأمور تتحسن نوعا ما بالرغم من وجود حالات كثيرة للغش و التحايل على 
القانون . 

كما أن الطبيعة تتأثر بعدة عوامل وخاصة العامل البشري الذي يقوم برمي فضلاته وخاصة السامة 
منها نتيجة التصنيع وذلك يعود عليها بالسلب :ولذا ظهرت الكثير من المنظمات و الجمعيات الخاصة 
بالبيئة من أجل حمايتها ولو جزئيا ونتيجة لوضع القانون من قبل البشر فهو ناقص ويؤثر على البيئة وذلك 
ما نعيشه اليوم مثل الاحتباس الحراري وتغير الفصول .لذا أردنا طرح الإشكالية الآتية : 

-هل يؤثر القانون على البيئة إيجابيا أم سلبيا ؟ 

وهذا ما جعلنا نطرح فرضيات منها: 

-إذا كان الإنسان بحاجة إلى البيئة فلماذا لا يحافظ عليها دون وجود قانون ملزم ؟ 

-إذا كان القانون موجود ومقنن فلماذا لا يتم تطبيقه كما هو دون تحايل ؟ 

-إذا كانت البيئة في تغير مستمر و الإنسان لا يمكنه العيش بدونها فلماذا لا يحاول إصلاحها بكل ما 
يمكنه دون انتظار تدخل الدولة و القانون ؟ 

ويرجع أهمية تناولنا للموضوع إلى : 

-بيان الجانب الإيجابي للقانون الجزائري في تسيير البيئة و المحافظة عليها. 

-بيان الجانب السلبي للقانون الجزائري في مجال البيئة . 

-محاولة إظهار دور القانون في مجال البيئة . 

تكمن أهداف الدراسة في : 

-توعية المجتمع بضرورة المحافظة على البيئة. 

-تقديم توصيات واقتراحات في مجال البيئة . 

-محاولة جعل المشرع يهتم أكثر بقوانين البيئة وجعلها أكثر صرامة . 

-الاهتمام بالبيئة لأنها سبب وجودنا ووجود الأجيال القادمة . 

لذا اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي وفقا للخطة الآتية : 
-مفهوم البيئة : -المفهوم اللغوي و الاصطلاحي . 

- المفهوم القانوني . 

- الآثار الإيجابية و السلبية للتشريع الجزائري على التحكم في التأثيرات البيئية:-الآثار الإيجابية. 
-الآثار السلبية. 
2.مفهوم البيئة: 
2. 1. المفهوم اللغوي و الاصطلاحي للبيئة: 
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يعود الأصل اللغوي لكلمة البيئة في اللغة العربية إلى كلمة " بوأ" ومنه "تبوأ" أي حل أو نزل أو 
قام »والاسم من " بيئة" بمعنى "منزل" وذكر ابن منضور في لسان العرب بكلمة "تبوأ" معنيان : 

الأول بمعنى اصطلاح المكان وتهيئته للمبيت فيه قبل تبوأه وأصله وهيئته أي جعله ملائما لمبيته ثم 
اتخذه محلا له 

الثاني بمعنى النزول والإقامة كأن تقول تبوأ المكان أي حل ونزل به لقوله تعالى "و الذين تبوأوا 
الدار و الإيمان من قبلهم "الآية 9 سورة الحشر ' . 

البيئة في اللغة اسم مشتق من الفعل باء بوءا ومضارعه يبوء »وتشير معاجم اللغة العربية إلى أن 
الفمل قد استكدم فى أكتر من مكل يولكن اثنون هذه المعاتي. فوا كان في آضله لكوي يريج إلى القذل 
باء ومضارعه يتبوأ بمعنى نزل وقام »ولفظ البيئة من الألفاظ الجديدة في اللغة الفرنسية »وقد أدخله معجم 
اللغة الفرنسية ع13101155 730 ع1»ضمن مفرداته عام 1972»ليعبر عن مجموعة العناصر الطبيعية و 
الصناعية التي تلزم حياة الإنسان. 

أما في اللغة الانجليزية فإن البيئة تستخدم بلفظ 17160116116ج للدلالة على الظروف المحيطة 
المؤثرة على النمو »كما يستخدم للتعبير عن الظروف الطبيعية مثل الهواء و الماء و الأرض التي يعيش 
فيها الإنسان »أما من الوجهة العملية فهي المكان الذي يحيط بالشخص ويؤثر على مشاعره وأخلاقه 
وأفكاره ويتطابق هذا التعريف مع التعريف الفرنسي .كلمة "2 657161210616"»التي تعطى مجموع 
الظروف الطبيعية للمكان »من هواء وماء وأرض و الكائنات الحية المحيطة بالإنسان”. 

كما يفرق علماء البيئة بين البيئة الطبيعية و البيئة البشرية »فالأولى تشمل كل يحيط بالإنسان من 
ظواهر وأشياء حية وغير حية »ولا يكون له دخل في وجودها كالمناخ »التضاريس »الضوءءالتربة و 
المعادن في باطن الأرض و النباتات الطبيعية و الحيوانات . 

أما الثانية " البيئة البشرية" تسمى أيضا البيئة الحضارية فتشمل الإنسان وكل انجازاته الثقافية و 
الاجتماعية و الاقتصادية التي أوجدها داخل بيئته الطبيعية »ويعرف النظام البيئي على أنه مجموعة من 
العناضدر الثلى تعد ل متك مار انظ وتك ال قم ونيا تق قتا وبا قر .ذلك العاتتالت الت تعيان افبها 
»ويكون النظام كبيرا جدا كالبحار »ويمكن أن يكون صغيرا جدا مثل نبتة صغيرة في أرض ما. 


' - العربي لبوخ: على شرفة: الية حماية البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائرء مذكرة لنيل شهادة الماسترء تخصص السياسة العامة و التنمية.كلية 
الحقوق و العلوم السياسية و العلاقات الدولية»جامعة د مولاي الطاهر سعيدة: الجزائرء 2017/2016. ص ص 7-6. 

*- عبد المنعم بن أحمدء الوسائل القانونية الادارية لحماية البيئة فى الجزائر "أطروحة دكتوراه ". بن عكنون الجزائر» كلية الحقوق و العلوم السياسية, الجزائر: جامعة 
بن يوسف بن خدة الجزائرء 2009/2008: ص 12. 

' - فاطمة بن صديقء الحماية القانونية للبيئة فى التشريع الجزائري”مذكرة ماستر ". كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق. جامعة ابى بكر بلقايد تلمسان 
الملحق الجامعى مغنية . تلمسان. 5 :ص 15 
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للبيئة مفهوم واسع وضيق وكل من الفقهاء يعرفها حسب رأيه الشخصي ونظرته لها من جانبه 
الخاص وحسب تجاربه الشخصية ومن هذه التعريفات: 

التعريف الموسع للبيئة:يطلق تعبير البيئة في مفهومها الواسع للتعبير عن مجموعة من المؤثرات 
الثقافية و الحضارية و النفسية إلى جانب البيئة في مفهوم النطاق المادي.أي هي "كل شيء يحيط بالإنسان 
"»ومنه أن البيئة "مجموعة العوامل التي تؤثر في الوسط الذي يحيا فيه الإنسان " أو هي تشمل بذلك 
المفهوم المادي للبيئة بوصفها نطاقا ماديا يعيش فيه الإنسان. 

التعريف الضيق :أصحاب هذا التعريف يعتبرون لفظ البيئة لفظ يفتقر إلى التحديد و الحصر »على 
عكس ما يعطى له في نطاق الاتجاه الموسع من مفاهيم »بحيث نجده يحصر تعريف البيئة وفقا 
لمصطلحات محددة كأن يعرفها بأنها تشمل مجموعة العناصر الطبيعية كالماء و الهواء و الأرض وباطن 
الأرض دون سواهاة 

كما تعرف على أنها تمثل مجموع العوامل المادية و الكيماوية و البيولوجية وكذا مجموع العناصر 
الاجتماعية الكفيلة بأن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر »عاجلا أو بعد حين على الكائنات الحية وعلى 
التقباطات الشرية ولذلك فاخ حمايتها قنتازم حمائة الديكة الطبيدية و الآخان و الموارن وسمطزم حماية كل 
ما يرتبط بإطار الحياة وظروفها” . 

يمكن القول أن كلمة بيئة تعنى المكان وحالاته الطبيعية »ويتطابق المفهوم باللغة العربية إلى حد 
بعيد مع تعريف علم "التبيؤ"" 10001060017" و الذي يعد أحد فروع علم الأحياء »" لإع061010"وكلمة 
"7001007" مشتقة من الكلمتين اليونانيتين 011205 وتعنى المنزل »أو البيت ».و 10505 وتعني علم 
»أي علم التبيؤءوهو العلم الذي يبحث علاقات الكائنات الحية مع بعضها و الوسط الذي تعيش فيه . 

فالبيئة إذا هي ذلك الحيز الذي يمارس فيه البشر مختلف أنشطة حياتهم »ويشمل ضمن هذا الإطار 
كافة الكاقنات الحية :من حيواخ ونبات هو الثى يتعايشن معها الإنسان ويشكلون سويا سلسلة متضلة فيما 
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2 . المفهوم القانوني للبيئة . 

عرفت الأمم المتحدة البيئة سنة 1982 بستوكهولم على أنها " رصيد الموارد المادية و الاجتماعية 
المتاحة في وقت ما و في مكان ما »؛لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته "»وبالتالي تتكون البيئة من موارد 


“- بوزيدى بوعلام»الاليات القانونية للوقاية من تلوث البيئة دراسة مقارنة " أطروحة دكتوراه" كلية الحقوق و العلوم السياسية, الجزائر: جامعة ابو بكر بلقايد 
تلمسان. 2018/2017. ص ص 16-15. 

"- د معيفى, اليات حماية البيئة العمرانية فى التشريع الجزائرى" مذكرة ماجستير". 16. الجزائرء كلية الحقوق. جامعة يوسف بن خدة بن عكنون الجزائر, 
3 ص 16. 

" عبد الكريم لحيلح.:دور نظام الإدارة البيئية 14001 50! في توجيه السلوك البيئي للمؤسسة الإقتصادية الجزائرية-دراسة حالة بعض المؤسسات الإقتصادية-‎ - ١ 
.12 رسالة ماجستير". 12. سطيف,. كلية العلوم الإقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسييرء الجزائر: جامعة فرحات عباس سطيف 1.: 2017/2016: ص‎ 
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طبيعية ونظم اجتماعية و اقتصادية »ووفقا للتشريع الجزائري تتكون البيئة من الموارد الطبيعية و الحيوية 
واللاحيوية كالهواء و الجو و الماء و الأرض وباطن الأرض و النبات »و الحيوان بما فى ذلك التراث 
الوراثي »وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا الأماكن و المناظر و المعالم الطبيعية”. 

بالإضافة إلى تعريف برنامج الأمم المتحدة للبيئة 1721112 أنها " مجموعة الموارد الطبيعية و 
الاجتماعية المتاحة في وقت معين من أجل إشباع الحاجات الإنسانية ". 

كما عرفها المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة 2002 بأنها هبة الله خلقها سبحانه لتلبية حاجات 
الحياة.و على الأفراد و المجتمع و الدول حمايتها وتنمية مواردها الطبيعية »بما في ذلك الهواء و المناخ و 
الماء و البحر و الحياة النباتية و الحيوانية »ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث أي تلويث أو تغيير 
جوهري في عناصر نظام البيئة يخل بتوازنها ". 

أما القانون المصري 1994 عرفها "المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من 
مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت"”. 

أما بالنسبة للقانون الجزائري 10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في مادته 4 
على أنها " مجموعة ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات و الحيوانات وأعضاء مميزة وبيئتها غير الحية 
و التي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية"”».نلاحظ أنه اكتفى بذكر مكونات البيئة فقط ولم يمنحها تعريف 
محدد ودقيق وشامل. 

من خلال هذه التعاريف القانونية نقول أن البيئة عبارة عن محيط للإنسان يعيش فيه ومنه »أي أن 
الإنسان يحتاج للبيئة و هي تحتاج إليه عن طريق خدمتها و المحافظة عليها » وهو ما توفره القوانين التي 
تصدر بشكل دوري وتتماشي مع التطور العلمي »من أجل العيش بسلام وصحة و أمان . 


3.لآثار الإيجابية و السلبية للتشريع الجزائري على التحكم في التأثيرات البيئية. 

تعتبر القوانين أساس المجتمع حيث أن الفرد يعيش داخل الجماعة .إلا أنه غير منضبط نتيجة 
رغبته في الحصول على ما يحتاجه بسرعة وبكميات كبيرة »فنجده يرمى الأوساخ نظرا لعدم وجود الوقت 
لديه لرميها في مكانها المخصص .وقلع الأشجار نظرا لحاجته للحطب أو صنع شيء معين »وقتل 
للحيوانات في غير موسم الصيد بدافع الحصول على أوبارها أو جلودها أو لحمها أو حتى بدافع التسلية و 
ممارسة هوايته »لذا نجد أن القانون هو الذي يقوم بعملية التنظيم لكل هذه الأمور من أجل محاولة التوازن 
البيئي »إلا أن هذه القوانين تؤثر على البيئة. 
"- براهيدى شرافء البيئة فى الجزائر من منظور إقتصادي فى ظل الاطار الاستراتيجي. مجلة الباحث جامعة حسيبة بن بوعلي : الشلف. الجزائرء 2013. ص 96. 


'- بوزيدى بوعلام:الاليات القانونية للوقاية من تلوث البيئة دراسة مقارنة " أطروحة دكتوراه".مرجع سابقء ص 19. 
'- فاطمة بن صديقء الحماية القانونية للبيئة فى التشريع الجزائري"مذكرة ماستر ". مرجع سابق. ص 15. 
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تزايد الاهتمام بموضوع البيئة في العقود الأخيرة سواء على المستوى الداخلي للدول أو على 
مستوى العلاقات الدولية »ويتجلى ذلك بوضوح في تطور المنظومات التشريعية المنظمة لقضايا البيئة 
وتوسع الوعي العام بمخاطر المساس بالتوازن البيئي . 
إن استمرار التدهور البيئي وما رافقه من انعكاسات سلبية على الإنسان و الطبيعة »ثم بروز 

التناقض الواضح في مفهوم العلاقة بين التنمية و البيئة جعل البعض يري بأنهما شيئان متناقضان 
“وبالتالي يجب اختيار أحدهما عن الآخر »في حين يرى البعض عكس ذلك ,لأن التنمية و البيئة هما 
عنصران مرتبطان ارتباطا وثيقا »و أن فرص تحقيق التنمية لا تتسع ولا يمكن لها أن تستمر إلا إذا تم 
التركيز على الاستغلال الرشيد و العقلاني لمعطيات الأنظمة البيئية »ثم التأكيد على الجوانب النوعية 
للتنمية الشاملة"! »لذا أردنا تناول الجوانب الإيجابية و السلبية للقانون من خلال : 
3.لآثار الإيجابية: 

يعتبر التشريع أساس كل الدول فهو الذي يجعل منها دولة قائمة أو منهارة »وعند النظر إلى الجانب 
البيئي نجد أن القانون يتحكم فيها وفي تسييرها نظرا لكون الإنسان لا يحترم البيئة » ويقوم بالاستغلال 
العشوائي للموارد الطبيعية »دون أن يفكر في المستقبل .أو في الأجيال الآتية »علما أن الموارد الطبيعة لا 
تبقى وهى تزول نتيجة كثرة استخدامها واستغلالها في غير أوقاتها »مثل صيد الحيوانات في وقت التكاثر 
فهذا يؤدى إلى قلت عددها مستقبلا لأن الإنسان قام باصطيادها ولم يمنحها فرصة للتكاثر »وهنا يكون دور 
القانون لحمايتها .عن طريق فرض غرامات مالية كبيرة على كل من يقوم بالصيد فى الأشهر الممنوعة » 
وبذلك يكون هذا القانون قد ساهم في البيئة و الحفاظ عليها . 

كما أن البيئة تتأثر كثيرا بمخلفات الإنسان خاصة ما ترميه المصانع من مواد سامة تؤثر على 
التربة و العشب و بالتالي على المياه الجوفية »التي يقوم الإنسان في الأخير باستخراجها وشربها 
“بالإضافة إلى التأثير على الحيوانات وموتها بسبب شربها للمياه الملوثة »فصدور قانون يجعل من 
المصانع تقوم بالتصفية لكل مخلفاتها يجعل من الطبيعة أمنة سواء على الإنسان أو الحيوان . 

البيئة هي المكان الذي يعيش فيه الإنسان و الحيوان وكل الكائنات الحية »ويحتاج الجميع إلى 
ثرواتها الطبيعية التي جاءت من عند الله » إلا أن البشر يجب عليهم المحافظة عليها بالقدر المستطاع 
“فكلما كان القانون مشدد تكون النتيجة لصالح البشر .وكلما كان القانون غير مبالي يكون له أثار وخيمة 


على الجميع . 


0 


'- أحمد لكحلء مفهوم البيئة ومكانتها فى التشريعات الجزائرية. مجلة ا مفكر .جامعة د خيضر . بسكرة. العدد السابع: 2012 ص 222. 
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مثلا ما نلاحظه اليوم من خلال وجود سدود كبيرة جدا توفر مياه للجميع »هي نتيجة قوانين محلية 
من أجل توفير هذه المادة " المياه" دون اللجوء إلى حفر الآبار »أي القيام باستغلال مياه الأمطار وتجميعها 
في مكان واحد للاستفادة منها »فهنا القانون أثر على الطبيعة إيجابيا من خلال المحافظة عليها بتوفير المياه 

كما أن القوانين ساهمت كثيرا في التأثير على البيئة إيجابيا مثل إنجاز شبكات الكهرباء من خلال 
شلالات المياه »و الطاقة الكهربائية الشمسية عن طريق استغلال أشعة الشمس في المناطق الصحراوية 
الحارة »فهذه قوانين نصت على وجوب إنشاء مشاريع تعود بالفائدة على الطبيعة و البشر على حد سواء 
»و الكل يستفيد ويضمن مستقبل أمن للأجيال القادمة . 

القانون عبارة عن أوامر وجب تنفيذها على الجميع لذا نجد أن كل ما يتعلق بالطبيعة أو البيئة لكي 
نظمن تطبيقه يجب النص عليه قانونا »مع جعل عقوبات صارمة لكل المخالفات التي تتم »وهذا ليس من 
أجل تخويف البشر أو إيذائهم وإنما على العكس من أجل منفعتهم وتحقيق مصالحهم الحالية و المستقبلية 
أيضا. 

حيث نجد المادة 6 من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 84 الصادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2004 
تنص على أنه " ترمى قواعد الوقاية من الإخطار الكبرى وتسيير الكوارث إلى الوقاية من الأخطار 
الكبرى و التكفل بآثارها على المستقرات البشرية ونشاطاتها وبيئتها ضمن هدف الحفاظ على التنمية 
وتراث الأجيال القادمة وتأمين ذلك" . 

البيئة هي أساس عيش الإنسان بها يعيش وبها يموت ومنها يجد رزقه »إلا أن البيئة لا ترحم فلها 
أخطار كبيرة ولابد من التصدي لها عن طريق أخذ الكثير من الاحتياطات وهو ما تقوم به الدولة عن 
طريق إصدار قوانين فمثلا نجد المادة 8 من الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 84 /2004 تنص على أنه" 
عملا على تمكين المستقرات البشرية أو النشاطات التي تأويها »وبيئتها على العموم »من الاندماج ضمن 
هدف التنمية المستدامة »فإن قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث تقوم على المبادئ الاتية: 


مبدأ الحذر و الحيطة: 

الذي يجب بمقتضاه »ألا يكون عدم التأكد »بسبب عدم توفر المعارف العلمية و التقنية حالياءسببا فى 
تأخير اعتماد تدابير فعلية ومتناسبة »ترمى إلى الوقاية من أي خطر يتهدد الممتلكات و الأشخاص و البيئة 
طلى العبوى مرتقلقة مقولة مق الالحسة الالتصداافة: 

مبدأ التلازم: 
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الذي يأخذ في الحسبان عند تحديد وتقييم أثار كل خطر أو كل قابلية للإصابة »تداخل واستفحال 
الأخطار بفعل وقوعها بكيفية متلازمة. 

العمل الوقائي و التصحيحي بالأولوية عند المصدر: 

الذي يجب بمقتضاه أن تحرص أعمال الوقاية من الأخطار الكبرى عقدر الإمكان »2 و باستعمال 
أحسن التقنيات وبكلفة مقبولة اقتصاديا »على التكفل أولا بأسباب القابلية للإصابة »قبل سن التدابير التي 
تسمح بالتحكم في أثار هذه القابلية. 

مبدأ المشاركة : 

الذي يجب بمقتضاهءأن يكون لكل مواطن الحق في الإطلاع على الأخطار المحدقة به »وعلى 
المعلومات المتعلقة بعوامل القابلية للإصابة المتصلة بذلك .وكذا بمجموع ترتيبات الوقاية من الأخطار 
الكبرى وتسيير الكوارث". 

عند النظر إلى هاته المواد نجد أن القانون الجزائري فكر في المستقبل وفي الكوارث التي تأتى من 
الطبيعة و التي تؤذى الإنسان وأصدر قوانين وإجراءات يجب إتباعها من أجل سلامتهم »فهنا نلاحظ أن 
القانون الجزائري أثر إيجابيا على التحكم في التأثيرات البيئية من خلال هذه الإجراءات الوقائية. 

يمكن القول أن القانون الجزائري يهدف في مجال البيئة إلى : 

أ-الأمن العام: 

بقصد به اطمئنان المرء على نفسه وماله من خطر الاعتداء »سواء أكان مصدره الطبيعة 
كالفيضانات والبراكين والزلازل و الحرائق التي يمكن أن تهلك النفس و الحرث »أو مصدره الحيوانات 
مثل هروبها من الأقفاص وهي مفترسة وتشكل خطر على الإنسان ءفهنا الدولة هي التي لها الصلاحيات 
للتدخل من أجل حماية المواطن . 

ب-الصحة العامة: 

وتعنى المحافظة على سلامة الإنسان ووقايته من خطر الأمراض و الأوبئة التي يمكن أن تنال منه 
وتؤثر عليه بالسلب »وذلك بمكافحة الأسباب و العوامل المؤدية لهذه المخاطر »من خلال اتخاذ الإجراءات 
و التدابير الوقاتية التي تضمن حماية حياة الإنسان »من التلودث صونا لحقه في سلامة جسده وإيمانا بأهمية 
توفير البيئة الصحية السليمة و الملائمة له. 

ومن ثم يقع على عاتق السلطات المختصة في الدولة العمل على اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة 
لمنع تسلل الأمراض المعدية إلى داخل المجتمع »وذلك من خلال تكثيف الرقابة الصحية على القادمين من 
الخارج وخاصة من الدول الموبوءة ببعض الأمراض المعدية »مع ضرورة تعميم التطعيم الإجباري على 
جميع المواطنين وإعطائها الجرعات المناسبة من الأمصال و المضادات لوقايتهم من الأمراض و الأوبئة 
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حفاظا على صحتهم ''» وذلك يكون بإصدار قوانين في هذا الخصوص حتى يكون الجميع ملزم بها ولا 

ج-الحماية من الحروب و النزاعات المسلحة: 

إن حماية البيئة من التلوث هي عامل أساسي في حماية الإنسان وكذا حقه في الحياة »فالحرب إحدى 
العوامل التي تشكل خطرا عليها »ولها أثار سيئة على البيئة نتيجة لما تسببه من أضرار هائلة تمس جميع 
المنشآت المشيدة وحياة البشر »وقد تكون لها أثار وخيمة وغير محدودة فعلى سبيل المثال في الجزائر 
خلال الستينات التجارب النووية في الصحراء الجزائرية (نجارء 2017/2016» صفحة 54) التي دمرت 
البيئة و الإنسان معا »هنا يكون دور الدولة في حماية البيئة و البشر من الكوارث الطبيعية ومن تدخل 
الإنسان فيها عن طريق إجراء تجارب خطيرة وتؤثر بشكل فوري ومستقبلي على كل كائن حي وهذا هو 
فائدة القانون . 

مثلا في مجال نقل المواد الخطرة أورد المشرع الجزائري في نص المادة 56 من قانون 10-03 " 
في حالة وقوع عطب أو حادث فى المياه الخاضعة للقضاء الجزائري »لكل سفينة أو طائرة أو آلية أو 
قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا لا يمكن 
دفعه »ومن طبيعته إلحاق الضرر بالساحل أو المنافع المرتبطة به .يعذر صاحب السفينة أو الطائرة أو 
الآلية أو القاعدة العائمة باتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار وإذا ظل هذا الإعذار دون 
جدوى ءأو لم يسفر عن النتائج المنتظرة في الأجل المحددءأو في حالة الاستعجال »تأمر السلطة المختصة 
بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقة المالك"125, 

إذا كان حق الإنسان في الحياة هو أهم حقوقه على الإطلاق بل ركن الزاوية في هذه الحقوق فإنه 
يرتبط ارتباطا وثيقا بحق الإنسان في بيئة نظيفة سلمية ومتوازنة.وإلا تعذر الوفاء بحق الإنسان في الحياة 
وذلك لانعدام شروط الحياة الرئيسية ومقوماتها الصحية وهو ما يسوغ الدعوة للنظر للحق في الحياة على 
خلفية بيئية .أيضا فحق الحياة يستلزم شروط بيئية تكفل استمراره و الحفاظ على الحياة بشكل عام »وفي 
أهم هذه الشروط وجود الهواء النقي و الماء النظيف و الموارد الطبيعية الكافية و الدائمة ‏ *7اءوذلك كله 


يكون من خلال القانون الذي هو فوق الجميع . 


0 - ربيعة بوقرطء. فاعلية الظبط الادارى فى تحقيق الأمن البيئ فى التشريع الجزائرى. الأكاديمية للدراسات الانسانية والاجتماعية .جامعة الشلفء العدد 20. جوان 

8 :ص ص 251-242. 

- سامية طواهريء و فضيلة قاسدىء اليات حماية البيئة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة فى الجزائر " مذكرة لنيل شهادة الماستر ".بجاية كلية الحقوق و العلوم 

السياسية, الجزائر: جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية. 2016/2015. ص ص 56-55. 

' - أمين نجارءفعالية الظبط الإداري فى حماية البيئة فى الجزائر " رسالة ماجستير ". أم البواقي» كلية الحقوق و العلوم السياسية» الجزائر: جامعة العربي بن مبيدى أم 
البواقي» 6 وص 76 
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3.لآثار السلبية: 

يعتبر الإنسان سبب تحسن البيئة أو خرابها “حيث أن قيامه بأخذ منافعه منها دون الالتزام بالحفاظ 
على البيئة يجعلها لا تتحسن أبدا »فمثلا نجد القوانين تنص على عدم رمي الفضلات في الأراضي 
الزراعية إلا أن الكثير من المصانع أو الدكاكين أو المنتجين بصفة عامة يرمونها في أي مكان دون أخذ 
بعين الاعتبار للنتائج التي قد تؤدى إلى مشاكل صحية أو بيئية وهذا راجع الى كون الرقابة الإدارية على 
هذه الأمور غير مفعلة وغير كافية » فالقوانين موجودة و التطبيق غائب ءولا فائدة لقانئون موجود دون 

مثلا نجد أن التشريع الجزائري ينص على وجود شرطة العمران و شرطة البيئة إلا أن تفعيلها على 
أرض الواقع غير موجود ءفهنا القانون أثر سلبا على البيئة بدلا من أن يساهم في تحسينها وتقدمها » فلو أن 
شرطة البيئة تعمل عملها لما كان رمى الأوساخ بهذه الطريقة العشواتية التي تؤدى إلى تشويه صورة 
المدينة وانبعاث روائح كريهة بالإضافة إلى تأثر البيئة بها من خلال إفرازاتها . 

كما أن إصدار مشروع بتشكيل سد في مكان ما دون دراسة جيدة فهو يؤدى إلى التأثير على البيئة 
من خلال حرمان الحيوانات أو المزارع من المياه أو أن السد ينفجر ويفيض على السكان ويؤدى إلى 
كارثة بدل من أن يكون وسيلة لتوفير المياه سواء للشرب أو للسقي »لذا يجب أن يكون القانون قبل إصداره 
يطابق الواقع ويؤدى إلى نتائج مفيدة للبشر و الحيوانات على حد سواء أي يخدم البيئة ولا يؤثر عليها 
سلبا. 

لذا يشترط في القانون أن يكون : 

أدوجوب تحقيق المساواة بين الأفراد: 

حيث أن إصدار قانون لابد أن يكون فيه منفعة وتساوى بين الجميع فلا يمكن أن يكون قانون يمنح 
امتيازات في مجال البيئة لأشخاص معينين ويمنع آخرين علما أن البيئة هي من صنع الله وهى ملك الجميع 
لذا يجب التساوي في المنفعة وإلا أعتبر القانون يؤثر على شكل سلبي في البيئة من خلال استغلال 
أشخاص لها ومنع آخرين . 

ب-أن يكون القانون مجدي: 

حيث أن جدية القانون هي أساس وجوده فلو تم منح امتيازات بفعل القانون دون جدوى هنا يكون له 
أثر سلبي على البيئة بدلا من المحافظة عليها »فمثلا قانون ينص على قلع الأشجار وتحويل غابة إلى 
ملعب فهنا ضرره أكبر من نفعه ولابد أن يتم إلغائه و البحث عن مكان أخر لإجراء هذا المشروع " 
الملعب " فالغابة هي شريان البيئة ويستفيد منها الإنسان و الحيوان على حد سواء . 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين 289 زوه 





آثار التشريع الجزائري على التحكيم في التلوث البيئي 





وهو يعنى النهى عن اتخاذ قرار معين أو ممارسة نشاط محدد كمنع وقوف تحويل أشجار الغابات 
إلى فحم للطبخ عليه أو الشواء أو التسخين ءفهنا يوجد البديل وهو الغاز ولابد من الحفاظ على الأخشاب 
وخاصة الأشجار نظرا لفوائدها وحاجتنا إليها بشكل مستمر . 

د-الإذن و الترخيص المسبق: 

يحتى اقتراط القاتوق الحصول على إذق مسيق قبل ساربة تقاظ سين يفصل بالنظاء العام يشكل 
مباشر أو غير مباشر مثل إذن أو ترخيص لافتتاح صناعة خطرة أو ضارة بالصحة العامة أو مقلقة 
للراحة . 

عند النظر إلى كل هذه الأمور نجد أن القانون فيه الكثير من الإجراءات إلا أن تطبيقها في الواقع 
غير كاف وغير موجود نظرا لعدة اعتبارات منها التساهل و الرشوة و الامتيازات التي يتمتع بها 
المسؤولين ودم القدرة على إيقاف المشاريع المضرة بالبيئة »فمثلا إنشاء محجرة بالقرب من سكنات 
المواطنين فهذا أمر لا يقبله المجنون قبل العاقل نظرا لكون الآثار التي تنتج عنه وخيمة وكبيرة جدا لأن 
الغبار الصاعد يقوم بجعل السكان يسعلون ويمرضون بأمراض مزمنة لا علاج لها إلا أن الكثير من 
المحاجر و المصانع موجودة على مستوى الوطن ولم يقم أي مسؤول بالتدخل سواء من أجل السكان أو 
من أجل البيئة »لذا نقول أن القانون يؤثر بشكل سلبي على البيئة . 
4. الخاتمة: 

من خلال بحثنا هذا نصل إلى نتيجة و هي أن القانون موجود إلا أن التطبيق غائب »والغريب في 
الأمر أن البيئة هي أساس الحياة فكل إنسان لا يمكنه العيش إلا في البيئة فهو يتنفس منها ويأكل منها فلماذا 
لا يحافظ عليها من تلقاء نفسه دون وجود قانون أو قوة تفرض عليه ذلك . 

نتيجة لتناولنا الآثار الإيجابية للتشريع الجزائري على التحكم في التأثيرات البيئية نقول أن القانون 
يؤثر بشكل إيجابي وسلبي على التأثيرات البيتية »إلا أن ايجابياته أكثر من سلبياته »فلو تصورنا دولة بدون 
قانون لما كان لدينا شجرة واحدة أو حيوان واحد أو أرض فلاحية واحدة نتيجة طمع الإنسان و رغبته في 
السيطرة على كل شيء إلا أن القانون نظم البيئة وجعل قوته فوق الجميع »حيث يتم معاقبة كل مخالف له 
وكل منتهك للبيئة و الواقع يثبت ذلك »-من خلال ما تبذله قوات الشرطة و الدرك الوطني وحارس الغابات 

يمكن نا أن نوهي فى الأخين عب 

1 -تفعيل القوة العمومية و المتمثلة في شرطة البيئة و العمران وجعلها تقوم بمهامها بكل سهولة دون 
حواجز أو قيود 

2-إجراء دورس توعوية للأطفال و الكبار على حد سواء بضرورة المحافظة على البيئة لأنها بيتنا 
الكبير وبها نعيش جميعا . 
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4-إصدار قوانين أكثر فعالية وأكثر شدة مع ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين له. 

5-ضرورة الاستفادة من البيئة بالشكل الكاف فقط و المحافظة على الثروة للأجيال القادمة . 
قائمة المراجع: 
أ-الأطروحات و المذكرات: 
1- أمين نجارء فعالية الظبط الإداري فى حماية البيئة فى الجزائر »مذكرة لنيل شهادة الماجستير فى 
الحقوق؛ كلية الحقوق و العلوم السياسية» جامعة العربي بن مهيدى أم البواقي»الجزائر» 2017/2016. 
2-العربي لبوخ» و على شرفة.», الية حماية البيئة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة فى الجزائر »مذكرة 
لنيل شهادة الماسترء«تخصص السياسة العامة و التنمية» كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم العلوم السياسية 
و العلاقات الدولية » جامعة د مولاي الطاهر سعيدة 2017./2016٠‏ 
3-بوزيدى بوعلامءالاليات القانونية للوقاية من تلوث البيئة دراسة مقارنة »أطروحة مقدمة لنيل شهادة 
دكتوراه فى الحقوقء كلية الحقوق و العلوم السياسية» الجزائر: جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان» 
5.7 
4- عبد المنعم بن أحمدء الوسائل القانونية الادارية لحماية البيئة فى الجزائر » أطروحة مقدمة لنيل شهادة 
دكتوراه فى الحقوقء كلية الحقوق و العلوم السياسية»جامعة بن يوسف بن خدة الجزائرء 2009./2008 
5-عبد الكريم لحيلح» دور نظام الإدارة البيئية 14001 190 في توجيه السلوك البيئي للمؤسسة 
الاقتضدادية الجز ائريقدراسة حالة يعض المؤيسات الاقتضاديق »مذكرة لنيل شنهادة الماحستين في 
الحقوق» كلية العلوم الإقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسييرء الجزائر: جامعة فرحات عباس سطيف 
1»الجزائرء 2017/2016. 
6-فاطمة بن صديقء الحماية القانونية للبيئة فى التشريع الجزائريء مذكرة لنيل شهادة الماستر فى 
الحقوق, كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق» جامعة ابى بكر بلقايد تلمسان الملحق الجامعى 
مغنية » تلمسان»الجزائرء 2016/2015. 
7-ند معيفىء اليات حماية البيئة العمرانية فى التشريع الجزائرىء, مذكرة لنيل شهادة الماجستير فى 
الحقوق» كلية الحقوق» جامعة يوسف بن خدة بن عكنون الجزائرء 2014/2013. 
8-سامية طواهريء و فضيلة قاسمىء اليات حماية البيئة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة فى الجزائر» 
مذكرة لنيل شهادة الماستر فى الحقوق. كلية الحقوق و العلوم السياسية؛ الجزائر: جامعة عبد الرحمان 
ميرة بجاية» 2016/2015. 
ب-المقالات: 
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1-براهيمى شراف ٠‏ البيئة فى الجزائر من منظور إقتصادي فى ظل الاطار الاستراتيجي. مجلة الباحث 
“جامعة حسيبة بن بوعلى »الشلفء؛ الجزائرء 2073» ص 96 . 
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>مشتاازبة مقا سمفبيةت 


المواطنة البيئية ودورها في تحقيق التنمية 
المستدامة وتعزيز الامن الإنساني -مقاربة 
مفاهيمية- 


202217220 32 ©2016 125 320 1212625212 31 227571201211612 
56112317 211133132 1120© قططه 320 طأدعرمتده 1م0465 2222316 5115 


طع2603م5م3 21131مععصمه 032 - - 
بوجحفة رشيدة 
850110122 
أستاذة محاضرةء جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم / الجزائر 
الصفةء الجامعة أو مؤسسة العملء المدينة/ الدولة 
عتهاد / تون , نوكتملا 
2 تتنسناهص قكطه هط ولخطعة ]1 


ملخص: 


يعد موضوع الأمن الإنساني من المواضيع القديمة والجديدة في نفس الوقتء قديمة لأنه ظهر بعد فترة الحرب الباردة 
كونه تعلق بالأمن من الصراعات والحروب والنزاعات» جديدة لأنه ارتبط بأبعاد أخرى تتجلى في الامن الاقتصادي 
والسياسي والبيئي والمجتمعي والصحي. ولأنه ظهرت تهديدات جديدة أكثرها محلية وداخل المجتمع. 

ومن بين هاته الأبعاد تم التركيز في هذه الدراسة على الأمن البيئي كونه يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق التنمية المستدامة 
من ناحية» ومن ناحية أخرى ارتباطهما له انعكاس على الأمن الإنساني» لكن عن طريق تجسيد ما يعرف بالمواطنة البيئية 
كقيمة وسلوك والتي تهدف بصفة عامة إلى غرس مجموعة من القيم والمبادئ والمثل لدى أفراد المجتمع كافة» لتساعدهم 
في أن يكونوا صالحين وقادرين على المشاركة الفعالة والنشطة في كافة قضايا البيئة ومشكلاتها من أجل حلها وضمان ما 
يعرف بالأمن الإنساني. 


الكلمات المفتاحية: المواطنة البيئية» التنمية المستدامة» الامن الإنساني 
: أعوعنأكطم 


010 رعمطاء عممود عط غ3 5عأاممغ نلاعم لمة لاه عط آه عمه ذا لإأأنناعع5 لمقصطياط 0 عنباوذا عط[ 
05 رك ||01مء لامءع] لإأأءناعع5 0غ 0عغ36اع, 1 35 50امعم دللا 0010 عطخ ,ع3 ل0عمعمم3 6 عد5باوعء6 
رعأطامصمءعء صا معاعع الع م3 أقطخا كمماكمعم أل ععطأه مغ عاص ذا دونها كأ عدباوععط للاعم ركك أاآممء ممه 
5ع للاعم عولاوععط لمطكث .لإ أأرناععء5 طأادعط 300 لإ غأملاصمامء ,لهأمعصممء ]نامع ,لوء ا 6]زامم 
.لاأعأع 50 طأط ]انها عمق ادعه| معط 01 غأدمطم ,مععوعم م3 

5 أ 35 ,لأ اناعع5 [|3أطع صاصم لامع نمه و5قلها لإ0نلنأد كأطا ]0 ذناءعه؟ عطةا ركطهأدمعم أل عدعطة عحمممصطم 
#عطأه عطخ ده عطة ,لصقط عمه عطا مه غمعصمماعناعل عاطهصأوأكناد عماأناعأطء3 مغ معغؤداعء بلإاعوماء 
5 لللامطا 5آ غأ3طنلا عمالال0طمع لإ غباط ,لإأأنناعع5 لمقصتاط طه صما6ععازعء 3 كقط عامنًا عتعطغ ممهط 
05 مناممعع 3 ااتغأكصا مغ دماح لإأاهءمعع غأهطخ مماأناقطعط 300 عنااهنا 3 35 مأطكمع2لأء |2 أمعصصم. نامع 
361 300 ل0ممع عط مغ معط ماعط مغ ,لإأعأءه5 5ه 5ع مصعم أاأح 1ه 5اهع10 300 دعام أعصاءم روعباهنا عط 1 
مغ عمع60ه0 ما كمعاطام»م 300 د5عناوذا أهأمعصممءأنامع (أج ما لإاع/الاعة 0م لإأع/الامع]؟ء ع1ومأء وم 16 
.لا أناعع5 لقصاناط 35 لاللامطا 5أ غ3 طالقا عنناكمءع 0م36 مطعط عنااهد 


لأ أناعع5 030طاتاط رأمعمممماعناع0 عاطهط[ادغدكناك ,متطكمع2 لتآء أوأمع ممم أنامع :5ل مبتلورع»ا 
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مقدمة: 
يعتبر الأمن الإنسانى من الشروط الأساسية لتحقيق التنمية بكل أشكالها وفى مختلف المجالات» 

وهو :ضبروري إل آنداتفق أمابه عبات كحول دون :اكتمالهه لابد.من القصتدى لها ومو اجيكها كيمانا 
لاستمراريته؛ هذه التحديات التي تواجه الأمن الإنساني في بعض المرات يكون الفرد طرفا فيها وسببا لها 
نتيجة تهور وسوء تصرف واستغلال. 

فالإنسان دائما وأبدا يعمل على استغلال موارد الطبيعة لبناء تقدمه وحضارته. إلا أن استغلاله لهذه 
الموارد تتم بطرق خاطئة الأمر الذي أدى إلى اختلال توازن جودة حياته. وأضر البيئة بشكل عام 
فأصبحت ضعيفة هشة لا تستطيع الوفاء بمتطلباته وتحقيق أمنه» وأصبح هنالك اعتقاد خاطئ بأن القضاء 
على مصنادن القارت كو الأسانى في القووطن بالبكنة من حديه وليسن. " العدل: كل كدية مرا رده وخصيين 
استخدام مثل هذه الموارد . لهذا أضحتث مسألة الحفاظ على البيئة مسؤولية مجتمعية وليس فردية؛ وهي 
تتطلب تضافر جهود المجتمع بجميع أطيافه» مواطنين ومتخذي القرار وجمعيات مجتمع مدني في التعرف 
على أهم القضايا البيئية والمشاركة في رسم السياسات الخاصة بالحد أو التخفيف منها أو التكيف مع 
آثارها وتطبيق هذه السياسات. 

ومما سبق يمكننا طرح الإشكالية التالية : كيف يمكن للمواطنة البيئية أن تساهم في تحقيق التنمية 

المستدامة وتعزيز الأمن الإنساني؟ 

تكمن أهمية هذا الموضوع في ضرورة رفع درجة وعي المواطن بالمشكلات البيئية المحلية 
والعالمية وإسهامه فيهاء وآثار ذلك على وطنه ومواطنيه بيئيا واقتصاديا وصحيا واجتماعيا ودوره في 
الحد منها أو تخفيف آثارها والتكيف معهاء وكذلك تفعيل دور الرقابة في اتخاذ القرار البيئي من أهم . 
أهداف المواطنة البيئية التي هي جزء لا يتجزأ من الأمن الإنساني. 

اما عن أهداف هذه الدراسة فهى تتعلق بكون أن مسألة حماية البيئة والمحافظة عليها والتنمية 

المنثدامة لموازدها ضمانا للأمن الإنساني مسالة معقدة لا يمكن أن تنظمها التشريعات البيثية 
والإجراءات التكنولوجية وحدها فقط» وإنما هي مسألة تربوية بالدرجة الأولى. فالقوانين وحدها لا تستطيع 
أن تحقق الغرض المرجو منها إن لم تستند إلى وعي وإدراك يصل إلى ضمير الإنسان ويتحول إلى قيم 
وضوابط للسلوك من أجل المحافظة على البيئة» وبالتالي فإننا نحتاج إلى ثورة لتغيير الاتجاهات البيئية 


السلبية» ولا يتم هذا التغيير إلا بحسن إعداد الافراد في هذا المجال وتربيتهم تربية بيئية للخروج من دائرة 
الاهتمامات الشخصية إلى الاستثمار والتعاون في اطار المجتمع من اجل دعم الأمن الإنساني 


ومن .أجل معالجة الإشكالية المتعلقة بالموضوع سيتم التطرق للنقاط التالية: 


1. ضبط المفاهيم: المواطنة البيئية» التنمية المستدامة؛ الأمن الإنساني 
2. علاقة المواطنة البيئية بالتنمية المستدامة ودورها في تحقيق الأمن الإنساني 
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المحور الأول: ضبط المفاهيم 
-المواطنة البيئية» التنمية المستدامة» الأمن الإنساني- 


ه المواطنة البيئية: 


إن مفهوم المواطنة البيئية تبناه المؤتمر التحضيري لقمة جوهانسبورغخ 2002 للتنمية المستدامة 
للمنظمات غير الحكومية الذي عقد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2003» ويقصد بالمواطنة 
البيئية ذلك السلوك الذي ينتهجه الفرد لحماية البيئة المحلية والعالمية ومواردها الطبيعية وصونها من 
التلوث» مما يعكس معرفة ووعيا بندرة الموارد الطبيعية أحياناء ومحدودية قدرتها على التجدد أو إعادة 
التأهيل الذاتي أحيانا أخرىء وأهمية المحافظة عليها وتنميتها باستدامةة. 


كما عرفها "ديريك" و"يال "بأنها الالتزام الشخصي لسكان كوكب الأرض لتعلم المزيد عن 
البيكة وحمائثهاء وإجراء افعال إيحائية أصالع النيدة بانكران + وتشتهيع الأأراذ:والسناعاك والمتطنات 
للتفكير في الحقوق والمسؤوليات البيئية . في حين عرفها "دوبسون "و"ديريك" بأنها المشاركة الفعالة 
للمواطنين في التحرك. نحو تحقيق الاستدامة ومواجهة التحديات التقليدية القى تعكس طبيعة المشكلقك 
البيئية. أما "جنفي" فيقول إنها ذلك الإحساس بالبيئة المحيطة والناتج عن معرفة التلميذ بمشكلات بيئته 
وقدرقه على النشاركة في طرعح اسالبب حل والمشاركة في اتكاة قرارات إيحابية شمو البيدة بن خلدل 
إدوااكه لمكو فهو و اجياقه اتجاه بيتكهمما يودي إلى الانتماء للبيئة الثى وحيا فيها ويقعم يمواريدها المتعددة» 
شريطة أن ينجم عن هذا الانثماء. المشاركة الفعالة في التنمية البيقية المستدامة 7 

فللمواطنة البيئية تهدف بصفة عامة إلى غرس مجموعة من القيم والمبادئ والمثل لدى أفراد 

المجتمع كافة» لتساعدهم في أن يكونوا صالحين وقادرين على المشاركة الفعالة والنشطة في كافة قضايا 
البيئة ومشكلاتهاء وبذلك يتطور مفهوم المواطنة ويصبح له مدلول اشمل يتعدى كون الإنسان مواطنا داخل 
وطنه فقط إلى كونه عضوا نشيطا وفاعلا وسط المجتمع البشري ككلء أي أن عليه واجبات اتجاه العالم 
كله مثلما له واجبات نحو وطنه. بالتالي يصير مواطن ذو صبغة عالمية يحمل على عاتقه مسؤولية أوسع 
نطاقاً نحو بيئته ككل» وبذلك يصبح مفهوم المواطنة البيئية والسلوك البيئي الصحيح ضرورة وجودية لبقاء 
الإنسان وليس مجرد رغبة أو شعار له أن يختاره أو يرفضه. 


أما عن أبعاد المواطنة البيئية فقد حددها الساعدي في أربعة تتمثل في: المسؤولية الشخصية البيئية» 
العدالة البيئية» المشاركة البيئية» والأخلاقيات البيئية . وفيما يخص مؤشرات المواطنة البيئية فهي تتمثل 
' أسماء علي أب حسين (2006)»: مؤشرات قياس مدى تحقيق المواطنة البيئية» مجلة العلوم الاجتماعية» المجلد 3) ع. 2» 
ص. 38 


ريهام رفعت عبد العال (يناير 2017)» المواطنة البيئية كما يتصورها أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس» مجلة 
الدراسات التربوية والنفسية» مجلد11» ع.1» ص. 142 
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المواطنة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الامن الإذ 


>مشتاازبة مفا]ا سمفبيةت 


التنور البيئي» السلوك البيئي» والإدراك البيئي. وهي مؤشرات مهمة تمثل الشروط الأساسية المحركة 
لسلوك الإنسان وأخلاقه البيئيةة. 
وعليه فإن المواطنة البيئية تقتضي أولا معرفة القضايا والمشكلات البيئية ثم ترسيخها معتقدات 
وقيما تعمل على توجيه سلوك الفرد ليكون أكثر حماية للبيئة» وأكثر ترشيدا في استهلاك مواردهاء ولابد 
كذلك للفرد أن يمتلك وعيا بالمشكلات البيئية العالمية وأولوياتها » دون أن ننسى إشراكه في المراقبة 
البيئة واتخاذ القرار البيئي. 
ه التنمية المستدامة: 


جاء مفهوم التنمية المستدامة كمفهوم بديل وموسع لمفاهيم تنموية سابقة» حيث يتمثل جوهر هذا 
المفهوم في كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية بأقل قدر من استهلاك الموارد الطبيعية 
وبالحد الأدنى من إحداث التلوث والضرر البيئي. وقد تأكد مفهوم التنمية المستدامة في وثيقة الأرض التي 
صدرت في ريودي جنيرو عام 1992 .4 

تعرف برونتلاند الذي أصدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية في عام 1987 بعنوان "مستقبلنا 
المشترك"التنمية المستدامة بأنها "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون أن يعرض للخطر قدرة 
الأجيال التالية علي إشباع احتياجاتها".” 


كما تعرف بأنها التنمية التي تلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال 
القادمة على تحقيق أهدافهاء وتركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية 
الاجتماعية. فالتنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات» وكذلك الأعمال التجارية 
بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها. وتعرف منظمة 
الأغذية والزراعة (الفاو) التنمية المستدامة (الذي تم تبنيه في عام 1989) كما يلي: "التنمية المستدامة هي 
إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار 
إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية . إن تلك التنمية المستدامة (في الزراعة والغابات 
والمصادر السمكية) تحمي الأرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية ولا تضر بالبيئة وتتسم 
بأنها ملائمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية"6 


فالتنمية المستدامة عملية تراكمية تتأسس على ما هو قائم؛ وتحقيقها هو بمثابة عملية بقدر ما هو 
هدف محددء وهي ليست نشاطا من الأنشطة التي يترك أمر تحقيقها للمدى الطويل» بل هي كناية عن 


(دن) 2624015562 /مامء .دعأ 53 . للالثالذا//: مط تم تصفح الموقع يوم: 2019/09/09 على الساعة: 04:35 


“ أحمد عبد الفتاح ناجي (22013)» التنمية المستدامة في المجتمع النامي المكتب الجامعي الحديثء الإسكندرية» ص. 62 


05 0008ترمدم 18 06 وععصعللقطق )ع 66الصمعممم0© يله غهء هستأاعطعنه 8‏ عتطعجم ‏ 35 


عسنتطاه17 ,عنعه1مصطععا ‏ اع دععمعك 5‏ دعل دعلفصسث ‏ عتتمعلة ‏ طء وع1[طد]ع؟؟تاممعء ‏ معزعصعمة 
2 ,61ج 1اى ,3اع011318 ,1 110610ال ,5 


؟ (دن) 90109968596109968190099687961<996889699685-9028967902996/اعد.نه-مء015059/.5//:وم ]اط تم تصفح الموقع 
يوم 2019/09/16 على الساعة: 10:17 
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المواطنة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الامن الإذ 


-مقاربة مفاهيمية- 


مجموعة من الأعمال القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل والانشطة والممارسات يتطلب اتباع سياسات 
عميقة الأثرء وإجراء إصلاحات مؤسسية: وانخراط جميع القطاعات فيها على مستوياتها كافة» ومسؤولية 
التنمية المستدامة ليست من مسؤولية الحكومة أو قطاع واحد أو قطاعين من المجتمع» بل هي مسؤولية 
الكل.” 


أما عن أبعاد التنمية المستدامة فهناك من يعرفها على انها تنمية بأبعاد ثلاثئة مترابطة ومتكاملة في 
إطار تفاعلي يتسم بالضبط والتنظيم والترشيد للموارد *» ويرى باحثون آخرون على أن من أهم 
القصائصن الى حاء ها نووم التنمية المستكانة هو الريط العضوى الخاد بين الاققصياد والديئة 


والمجتمع.7 


ففي البعد الاقتصادي تعني الاستدامة استمرارية وتعظيم الرفاه الاقتصادي لأطول فترة زمنية 
ممكنة من خلال توفير مقومات الرفاه الإنساني بأفضل نوعية مثل : الطعامء المسكنء النقل» الملبس» 
الصحة:» والتعليم. أما البعد البيئي فيركز على مراعاة الحدود البيئية بحيث لكل نظام بيئي حدود معينة لا 
يمكن تجاوزها من الاستهلاك والاستنزافء, أما في حالة تجاوز تلك الحدود فإنه يؤدي إلى تدهور النظام 
البيئي» وعلى هذا الأساس يجب وضع الحدود أمام الاستهلاك والنمو السكاني والتلوث وأنماط الإنتاج 
السيئة واستنزاف المياه وقطع الغابات وانجراف التربة . في حين يركز البعد الاجتماعي على أن الإنسان 
يشكل جوهر التنمية وهدفها النهائي من خلال الاهتمام بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات 
الاجتماعية إلى جميع المحتاجين لها بالإضافة إلى ضمان الديمقراطية من خلال مشاركة الشعوب في 
اتخاذ القرار بكل شفافية 10 


وعن مؤشرات التنمية المستدامة فإنها تتحدد في العناصر التالية: 

1. التمكين: وذلك بتوسيع قدرات المواطنين وخياراتهم عن طريق تقوية أشكال المشاركة ومستوياتها 
فين | لاتتقاباك العامة لروسسيات الك صر تقمل:قورو: لاحن ابه الدوائضة ورضماق تعزديا 
وتنافسهاء وعبر ضمان حرية العمل النقابي واستقلالية المجتمع المدني. 

التغاوض .وفيه تميق لمقهوم الانكماء والانتماع والتتشهينية كمصدر انناني للاشباغ الذاكي 
الفرديء حيث التعاون هو التفاعل الاجتماعي الضروري. 


7 برني لطيفة ( ٠2006‏ 2007)»: "دور الإدارة البيئية في تحقيق مزايا تنافسية للمؤسسة الصناعية : دراسة حالة 
84 »| 5ا28.8.|.لاع"» مذكرة ماجستيرء علوم اقتصادية» جامعة مد خيضر بسكرة (الجزائر)»ء ص. 21 


*عثمان د غنيم وماجدة أحمد أبوزنطد (2006).» التنمية المستدامة : فلسفها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها ٠‏ دار 
صفاءع» الأردن» ص. 39 


” باتر مد علي وردم (2003)ءالعالم ليس للبيع : مخاطر العولمة على التنمية المستدامةء ط.1 ,٠‏ دار الأهلية للنشر 
والتوزيع» الآأردن» ص. 189 


“'المرجع نفسهء ص. 189 
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المواطنة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الامن الإذ 


>مشتاازبة مفا]ا سمفبيةت 


3. العدالة في التوزيع: وتشمل الإمكانات والفرص وليس فقط الدخل» كحق الجميع في الحصول على 
التعليم, 
4. الاستدامة: وتتضمن القدرة على تلبية حاجات الجيل الحالي من دون التأثير سلبا في حياة الأجيال 
اللاحقة وحقها في العيش الكريم 
5. الأمان الشخصي: ويتضمن الحق في الحياة بعيدا عن أي تهديدات أو أمراض معدية أو قمع أو 
تهجير 11 
فالتنمية المستدامة هي التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تصونها للأجيال القادمة؛ 
وتحافظ على التكامل البيئي ولا تتسبب في تدهور عناصر ومكونات الأنظمة البيئية ولا تخل بالتوازن 
بينهاة”. تنمية بيئة عالمية جيدة» وتمويل بعيد الأجل» من خلال التسيير الفعال للطاقات المتجددة 


ه الأمن الإنساني: 


الأمن من الحاجات الأساسية للنفس» وبمفهومه العام هو الاطمئنان الذي ينتج عن الثقة وأمن 
الإنسان من الفقر والحرمان والخوف والعنفء وعلى الرّغم من أهمية مفهوم أمن الدولة إلا أنه لا يكفي 
لتحقيق أمن الأفراد»ء لذلك فقد تطور مفهوم الأمن الإنساني نظرا لتطور المجتمعات وتزايد التهديدات 
الداخلية والخارجية» مما تطلب تركيزا واهتماما بالإنسان كفرد فاعل ومؤثر في المجتمعة”. 


يشكل مفهوم الأمن الإنساني أحد المفاهيم التي ظهرت على الساحة الدولية» وقد طرح من خلال 
ومن بينها اليابان وكنداء وفى عام 2004 طرح الاتحاد الأوروبي للإستراتيجية الأوروبية لتحقيق الأمن 
الإنساني. 


لكنه وعلى الرغم من مرور أكثر من عقدين على نشأة | لمفهوم إلا أن العلماء لم يتفقوا على 
تعريف موحد للأمن الإنساني» فهناك وجهة نظر ضيقة تركز على التهديدات التي تهدد أمن الأفراد 


''عمراني كربوسة (5/4 ديسمبر 2007)»"الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة في الجزائر"» مداخلة ألقيت في ملتقى 
دولي: "واقع وآفاق التنمية المستدامة في الجزائر", قسم العلوم السياسية» جامعة الحاج لخضر (باتنة)» ص. 4:3 


7' عبد القادر الشيخلي (2009)» حماية البيئة في ضوء التشريعات والقانون والإدارة والتربية والتعليم منشورات الحلبي» 
لبنان» ص. 36. وللتعرف على خصائص التنمية المستدامة أنظر: عطية خليل عطية (2011)» التربية والتنمية في الوطن 
العربيء. دار غيداءء الاردنء ص. 2184 و وع1 اأء 6180155م00» وعآ" ,(20014) علقممتهسعامآا عءحتامكمهه2 عممقتلاى 


نال دكناءء زه 
5111556 6 كته ع0 11112001 0 2221) ''ع1طونتسل اسع ددع درم م061 
2.] 


7'مفهوم الأمن الإنساني» في: 
5306 تم تصفح الموقع يوم: 2015/10/28 على 
الساعة 11:52 
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المواطنة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الامن الإذ 


>مشتاازبة مفا]ا سمب 


وتكون ذات طبيعة عنيفة مثل انتهاكات حقوق الإنسان . أما وجهة النظر الثانية فهي توسع من نطاق 
التهديدات التي يتعرض لها الأمن الإنساني» فتركز على التهديدات التقليدية إلى جانب التهديدات 

البيئية والتنموية . وقد تبنى تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة عام 1994 هذا الاتجاه فوضع سبعة 
أبعاد لمفهوم الأمن الإنسان /14 


إذن الأمن الإنساني هو حالة شعورية يصل إليها الإنسان بتحرره من الخوف من جميع أشكال 
التهديدات, والتحرر من الحاجة التي تتطلبها استمرارية الحياة. وكل هذا يصل بنا في الأخير إلى الوصول 
بالإنسان للعيش بمستوى من الكرامة والرفاه. 


يمكننا تعريف مفهوم الأمن الإنساني على أن جوهره الفرد» إذ يعنى بالتخلص من كافة ما يهدد أمن 
الأفراد السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال التركيز على الإصلاح المؤسسي وذلك بإصلاح 
المؤسسات الأمنية القائمة» وإنشاء مؤسسات أمنية جديدة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية مع 
البحث عن سبل تنفيذ ما هو قائم من تعهدات دولية تهدف إلى تحقيق أمن الأفراد» وهو ما لا يمكن تحقيقه 
بمعزل عن أمن الدول".15 


ولقد حدد برنامج الأمم المتحدة للتنمية "خارطة مضامنية" حول محتوى الأمن الإنساني في سبعة 
مكونات16 مم 26 فين: 


-. الأمن الشخصي الذئ يعدي تأمين الحماية للأفراد من النزّاعات والحروب والصراعات وكذا تمكين 
متقيس قاتر على السناوى قن الفرص والعدالةافي القردي .17 


- الأمن الغذائي والذي يتحقق بتمتع البشر في جميع الأوقات بفرص الحصول من الناحيتين المادية 
والاقتصادية على أغذية كافية وسليمة تلبي حاجياتية1 


4الأمن الإنساني» في: 
415966 0131 ناء نل /ع012.01ء م مك نوعدع- لدم 11وم//:ومكاتم تصفح الموقع يوم: 2020/10/28 
على الساعة 11:56 


تاخديجة عرفة» "مفهوم وقضايا الأمن الإنساني وتحديات الإصلاح في القرن الواحد والعشرين". في: 
111.250700171©1110-0 00116 6125.001 . الالثاللا// :مثا تم تصفح الموقع يوم: 2020/10/29 على الساعة: 10:26 
“"إذري صفية (2012/2011)+ "نور المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين الأمن الأنساني ": مذكزة 
ماجستير» تخصص الادارة الدولية, قسم العلوم السياسية» جامعة الحاج لخضر باتنةء)»ص. 45 


7' إلياس أبو جودة (2008).؛ الأمن البشري وسيادة الدول» ط.1» مجد المؤسسة الجامعية للنشر» بيروت»ء ص. 53 


5 غراهام إيفانز وجيفري نوينهام (2008)» قاموس بنغوين للعلاقات الدوليةء» ترجمة: مركز الخليج للأبحاث» ط .2» 
بنغوين للنشرء ص. 25 
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المواطنة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الامن الإذ 


>مشتاازبة مقا سمفبيةت 


- الأمن الصحي من خلال تمكين الإنسان من العيش في بيئة تؤمنه من الأمراض وتوفر له الحق في 
التداوي. 


- الأمن البيئي ويقتضي اتخاذ سياسة بيئية لحماية الطبيعة والبشر من الأخطار البيئية. 
- الأمن السياسي ويعني تمكين المواطنين من حقوقهم المدنية والسياسية في ظل نظام ديمقراطي تشاركي. 


- الأمن الاقتصادي وهو من أهم دعامات الأمن الإنساني نظرا لما لعامل الاقتصاد من أهمية وتداخل في 
شتى مجالات الحياة. 


:الأنن. المحتفقي الذي مني خلق تراز لي بين الختسيوصؤة القافية واللقوية والأنيكاة واالعرفر+ 
وضرورة بناء الإندماج القومي للمواطنين في بناء مجتمع تعددي وعادل» كما يشمل الأمن الثقافي من 
اذل الحقافل عل اليرية التوميةنو تابون الحوان الثقافى و اللحكارس علي الشنتري العالني 15 


المحور الثاني : علاقة المواطنة البيئية بللتنمية المستدامة ودورها في تحقيق الأمن 
الإنساني 


ترتكز المواطنة البيئية على جملة من القيم والعادات والتقاليد والموروث الشعبي للإنسانية» فيما 
يخص تنظيم العلاقة مع النظم البيئية ومقوماتها الأساسية» وكذلك القرارات والقواعد والأنظمة المعنية 
بحماية البيئة وتنميتها وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي» إلى جانب 
الحصيلة المعرفية والعلمية للإنسانية في الحقول المختلفة لنشاطات المجتمعات البشرية» وتتمثل منطلقاتها 
المباشرة في الدفاع عن المصالح الإنسانية بما فيها تحقيق الأمن الإنساني وضرورات وجود مناخ بيئي 
ملائم تتوافر فيه مقومات وشروط الحياة الآمنة والعيش الكريم الخالي من المخاطرء والتأكيد على 
المصالح الوطنية العليا في السيادة وحقوق المجتمعات المحلية والسكان الأصليين والأجيال المقبلة في 
الانتفاع من موارد وخيرات بيئات بلدانها الطبيعية20 


وبما أن الأمن البيئي يعد احد أبعاد الأمن الإنساني وله ارتباط وثيق بالتنمية المستدامة فإننا نلمس 
ان هناك حلقة تكاملية وترابط وثيق بين هذه العناصر الثلاثة» ومن هذا المنطلق يمكن ان نستنتج أهم 
العناصر الأساسية بينها والتي تتجلى في: 


1. المواطنة البينية هي النظر إلى ما هو أبعد من المصالح الشخصية والمباشرة للوصول الى رفاهية 
المجتمع الأوسع نطاقاء واضعة في اعتبارها الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة» من خلال توجيه الناس 


إلياس أبو جودة» مرجع سابق» ص ص. 59-57 


5 (دن)؛ 710-205513جطام.)دوم/اعم. تاعمد طصدله. نحت //:وماط تم تصفح الموقع يوم : 2020/10/29 على الساعة : 
1127 
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المواطنة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الامن الإذ 


-مقاربة مفاهيمية- 


بالسلوك البيئي المسؤول اتجاه البيئة والمساهمة في تحقيق مجتمع عادل وهي بهذا المفهوم تهدف الى 
توفير السبل لتعزيز الاستدامة الإيكولوجية والعدالة البيئية على حد سواء. 

2. للمواطنة البيئية أهدافها التي تحدد نهجها الفكري المؤسس والمبني على أسس المنهج الواقعي 
لمفهوم المصلحة الإنسانية» ويمكن حصرها في تنمية الوعي والثقافة البيئية وتعميق السلوك الأخلاقي 
والمسؤولية الذاتية للفرد والمجتمع في تفعيل السلوك البيئي الرشيد والعلاقة السليمة مع النظم البيئية» 
وترشيد عمليات الاستفادة من مواردها الطبيعية»ءع وعقلنة القرار السياسي البيئي فيما يخص التخطيط 
الاستراتيجي في المجالات التنموية والاقتصادية» والصناعية والمشروعات الحضرية» وتعزيز واقع 
الشفافية البيئية وديمقراطية القرار البيئي؛ والمشاركة الاجتماعية في صناعة القرار البيئي» وإقرار حقوق 
المجتمعات المحلية البيئية وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية في الاستفادة من الموارد والخيرات البيئية» 
والتأكيد على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة:؛ وأن الحفاظ على الموارد الطبيعية وصون سلامة كوكب 
الأرض ضرورة موضوعية ينبغي توافرها من أجل2 البقاء. وتعميق اتجاهات العمل الهادف لوضع 
القواعد والأنظمة القانونية على المستويين الوطني والدوليء الكفيلة باستبعاد المخاطر التي تتسبب في 
إحداث الخلل العميق في توازن البيئة العالمية وتشكيل بؤر الخطر التي تهدد وجود وبقاء التجمعات 
البشرية» وإيجاد حركة بيئية فاعلة على المستوى الوطني والعالمي قادرة على تشكيل قوة ضغط حقيقية 
لردع مختلف أشكال النشاطات والسياسات والتجاوزات التي تسهم في وجود حالات التدهور والتدمير 
البيئي» وانتهاك حقوق الإنسان البيئية ومصادرة حقوق المجتمعات المحلية والسكان الأصليين في الاستفادة 
من الموارد البيئية لبلدانهم. 27 

3 ارتبط مفهوم المواطنة البيئية بمفهوم التنمية المستدامة انطلاقا من أن الوصول الى المجتمعات 
المستدامة يتطلب تحولا في مواقف البشر اتجاه البيئة» وهو ما تسعى الى تحقيقه "نظرية المواطنة 
المستدامة" 22 

4. إن علاقة المواطنة البيئية بالتنمية المستدامة تتجلى في التركيز على أهمية الاهتمام بحسن 
استغلال الموارد وعدم الاسراف والتبذير وعدم إهمال حق الأجيال القادمة» وعليه أصبح الإهتمام 
بالمواطنة البيئية والعمل على غرسها في كافة أفراد المجتمع كونها مطلب أساسي لدعم المجتمع وحماية 
البيئة سواء من حيث الالتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه المؤسسة للمجتمع مع البيئة» أو من حيث المبادرة 
بتقديم ما يخدم البيئة. 

5. المواطنة البيئية تركز على جملة من القيم والعادات والتقاليد والموروث الشعبي للإنسانية» فيما 
يخص تنظيم العلاقة مع النظم البيئية ومقوماتها الأساسية» وكذلك القرارات والقواعد والأنظمة المعنية 
بحماية البيئة وتنميتها وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي» إلى جانب 
الحصيلة المعرفية والعلمية للإنسانية في الحقول المختلفة لنشاطات المجتمعات البشرية» وتتمثل منطلقاتها 
المباشرة في الدفاع عن المصالح الإنسانية وضرورات وجود مناخ بيئي ملائم تتوافر فيه مقومات 
وشروط الحياة الآمنة والعيش الكريم الخالي من المخاطرء والتأكيد على المصالح الوطنية العليا في 


2 المرجع نفسه 
7 (دن)» 710-205513مطام.دهم /اء2. 05 12ج 1ه.19//:وم)ط تم تصفح الموقع يوم : 2020/10/29 على الساعة: 
1:35 
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المواطنة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الامن الإذ 


-مقاربة مفاهيمية- 


السيادة وحقوق المجتمعات المحلية والسكان الأصليين والأجيال المقبلة في الانتفاع من موارد وخيرات 
بيئات بلدانها الطبيعية. 


خاتمة:. 


إن مفهوم الأمن الإنساني يركز على كيفية إصلاح المؤسسات القائمة والمعنية بتحقيق أمن 
الأفراد أو إنشاء مؤسسات جديدة كفيلة بهذا الأمر هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن مفهوم الأمن 
الإنساني تجاوز التركيز على وضع مجموعة جديدة من القواعد القانونية الكفيلة بالتعامل مع مصادر تهديد 
الأمن الإنساني إلى التركيز على سبل تنفيذ الالتزامات المنصوص عليهاء وكذا محاولة التصدي للتهديدات 
التي يتعرض لها الأمن الإنساني والتي من بينها ظاهرة التلوث البيئي والاعتداء على التنوع البيولوجي» 
مما جعل الأمن البيئي في خطر كبير حيث أضحى يشكل تهديدا حقيقيا على الأمن الصحي العالميء مما 
يستلزم على الإدارة البيئية الأخذ بزمام الأمور مع حفظ الحقوق البيئية باعتبارها حقا من حقوق الإنسان» 
وهذا لن يتأتى دون تجسيد المواطنة البيئية كقيمة وسلوك يلتزم به الأفراد حتى يحموا أنفسهم أولاء 
ويوفروا لها الأمن بمختلف مضامينه ثانياء ويضمنوا حقوق الأجيال القادمة ثالثا. 


قائمة المراجع: 


-باللغة العربية: 


ه الكتب: 
- أحمد عبد الفتاح ناجي (22013).» التنمية المستدامة في المجتمع النامي» الإسكندرية: المكتب الجامعي 
الحديث 
- إلياس أبو جودة (2008).» الأمن البشري وسيادة الدول» ط.1» بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للنشر 
- باتر تمد علي وردم (2003)ءالعالم ليس للبيع : مخاطر العولمة على التنمية المستدامة» ط.1 » الأردن 
:دار الأهلية للنشر والتوزيع 
- القادر الشيخلي (2009).» حماية البيئة في ضوء التشريعات والقانون والإدارة والتربية والتعليم» لبنان: 
منشورات الحلبي 
- عثمان تمد غنيم وماجدة أحمد أبوزنط (2006). التنمية المستدامة : فلسفها وأساليب تخطيطها وأدوات 
قياسهاء الأردن :دار صفاء 
- عطية خليل عطية (22011)» التربية والتنمية في الوطن العربيء الأردن : دار غيداء 
- غراهام إيفائز وجيفري نوينهام (2008)» قاموس بنغوين للعلاقات الدولية» ترجمة: مركز الخليج 
للأبحاث» ط.2» بنغوين للنشر 
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المواطنة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الامن الإذ 


>مشتاازبة مقا سمفبيةت 


ه٠‏ الدوريات: 


- أسماء علي أب حسين (2006)»: مؤشرات قياس مدى تحقيق المواطنة البيئية» مجلة العلوم الاجتماعية» 
المجلد 3؛ ع. 2 
- ريهام رفعت عبد العال (يناير 2017)» المواطنة البيئية كما يتصورها أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
عين شمسء مجلة الدراسات التربوية والنفسية» مجلد11؛ ع.1» ص. 142 
٠‏ المذكرات: 
- إدري صفية (2012/2011)» "دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تفعيل مضامين الأمن 
الإنساني", مذكرة ماجستير» تخصص الادارة الدولية؛ 3 قسم العلوم السياسية» جامعة الحاج لخضر (باتنة) 
- برني لطيفة (2006: 2007)» "دور الإدارة البيئية في تحقيق مزايا تنافسية للمؤسسة الصناعية : دراسة 
حالة /1.08..8/5165./اع". مذكرة ماجستيرء علوم اقتصادية» جامعة ممد خيضر بسكرة (الجزائر) 
ه الملتقيات: 
- عمراني كربوسة (5/4 ديسمبر 7 "الحكم الراشد ومستقبل التنمية المستدامة في الجزائر". مداخلة 
ألقيبت في ملتقى دولي: "واقع وآفاق التنمية المستدامة في الجزائر "» قسم العلوم السياسية» جامعة الحاج 
لخضر (باتنة) 


ه المنشورات الالكترونية: 
- خديجة عرفة» "مفهوم وقضايا الأمن الإنساني وتحديات الإصلاح في القرن الواحد والعشرين"» في 
1110-0 700111 15.011.250 . الاللاللا|/ :م تم تصفح الموقع يوم : 2020/10/29 على 
الساعة: 10:26 


6 تم تصفح الموقع ١‏ يوم: 
8 على الساعة 11: 52 


الأمن الإنساني» في: 
070 ممم 00/111 تصفح- الموقع 
يوم: 2020/10/28 على الساعة 11:56 


- (دن)ء 56311115.»010/2-24015562. الاللالنا//: مط تم تصفح الموقع يوم : 2019/09/09 
على الساعة: 04:35 

- (دن) 5610910553 0610976556109765116109708710109105 اع .5://17173/17/.560-21 مط 
6 تم تصفح الموقع يوم 2019/09/16 على الساعة: 10:17 
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المواطنة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الامن الإذ 


>مشتاازبة مقف سمفبدةت 


- (دن)ء 7710-205513طام.)05م /اعط.5://155315.2132240655م21 تم تصفح الموقع يوم 
9 على الساعة: 12:27 


- (دن)ء 710-205513مطم.)دوم/اء1205:///13/13/.2121260115.25 تم تصفح الموقع يوم 
09 على الساعة: 12:35 


-باللغة الأجنبية: 
: 11715 »© 


سل ط5]آاءء[ط60 5ع1 أ 5ع00622156م وعطل" ,(20014) ع.031م200متعام[ ‏ عكلوةم000) ععصو لام 
5155 ,06289 ,230211 ع0 1011226100216 متادكتصدع 02 ''ع1 متتل اساعسعممماء 06 


٠» 261710010115 :‏ 
065 («10120]05م ‏ 158 0064 وععمصع[مقط ‏ اء ‏ و5ث6اتصت66مم 0‏ ,له ء حستتاعطعنه 8‏ ختطعدظ8- 


عسنتطاه17 ,عنعه1مصطععا ‏ اع دععمعك 5‏ دعل دعلفصسث ‏ عتجمعلة ‏ طء وع1[طد]ع؟تاممع ‏ ومعزتعضصعمة 
61م 1ك ,قاع01131 ,1 120610نالا ,5 


قائمة المراجع (16 أ,طذاحع) 


3 أبو علام» رجاء محمود. (2006). مناه جَ البحث في العلوم النفسية والتربوية(ط5). القاهرة: دار النشر 
للجامعات. 

- أنجرسء موريس. (2004). منهجية البحث في العلوم الإنسانية. الجزائر: دار القصبة للنشر. 

- بوحفصء عبد الكريم . (2013). الأساليب الإحصائية وتطبيقاتها ج 1. الجزائر : الديوان الوطني 
المطبوعات الجامعية. 

- عبد الحفيظ إخلاص ميد وباهيء مصطفى . (2000). طرق البحث العلمي والتحليل الإحصائي 
القاهرة: مركز الكتاب للنشر. 

- عبد المؤمن» علي معمر . (2008). مناه ج البحث في العلوم الاجتماعية»ء الأساسيات والتقنيات 
والأساليب. ليبيا: منشورات جامعة 7أكتوبر. 

- فرانكفورتء؛ شافا وناشمياز » دافيد. (2004). طرائق البحث في العلوم الاجتماعية . (ترجمة ليلى 
الطويل). سوريا: دار بترا. 

2.ع306 اعم غ5عغ-051م له عم6أدعا-ع)م ]0 غعع/ه عط[] .(1973) ١ل‏ بلإعاعمرون 

193-14 ,(2)2 رععمعاءد أهصم ل ناكما 


طعنوعوع5 عل0أغ32113لا© 155ألصمعصط طمعع5 0م33 عماأودعوكق4 .(2017) .8 ,غأع حال" 
.لإأأداع/اأمنا مع10 دللا .كمعأادوعما 
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المواطنة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الامن الإذ 


-مقاربة مفاهيمية- 


101 كدعأءصضعأاعم ممم نطعندعدع؟ أقمم أ وعبالع .(2019) .5 1١‏ رلاج© © ,ع .6 ,وا |ذالا 
باعلال 53001 ععمملا غخعع2غ5 ع31ا عم0 .مموروعط .كوه أأق16امم3 0ضق ذأولإاهمة 
.458 لإعواعل /لاع لا 


ما كل0طغخعط ععمععع]صا [ددباقء عم الإاممق .(2020) .5 .كا عع المعءا هع .لا رمموواط0 
637-644 ,(77)6 ,/1 3 أطء لاوم 41/14[ .نقاع ألاع؟ 3 :لزاع هاه تامع لامع ع مغو أطء لاوم 


امع مااءعملاء-0351ا0 ص3 أوعأمعطاءعمناع .(2020) 48.١‏ ,5غغغ8 © ,ل روععه8 
0عأاممة طاآ د5لوطعغعم طععوعوعء 05 ©امهطالصقط ععلع نم8 عط[ا .كصوادوعل0 
.8غ 50 تارملا نناع لا .ىء5]|1أناعط ًا 


ةمأ عطأصتاصطقلاء 10١‏ مم3 مأممعغع0 ع2أد5 عاممطوك .(2018) .6 ,طعاطد 
اوعأعمامطعلاوط .لإأأعمععم7عغعط ععصومقنا ععلصطبنا كموأاوع0 ١013مغع13‏ مآ كامعلمء 
.3 ,(23)1 ,كلمطغعم 
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دور المجتمع المدني في ترسيخ مفهوم المواطنة 
البيئية 


عطغ 2ع 0256013043 12 الإ2 56016 3711© 02 م201 عفعط"2 
12 1333 625320111161131 012 طأوعع ممه 


د/, هوشات فوزية 
2نه] أمطع نهلك 
متتعولق / عصمتاصةغكدهب , تتدامغمع 11 وتعطامع8 تائم تملا 


حدمء. أنه ممع مغ قط نعط .؟ 


ملخص: 

يسير الاتحاد العالمي المعاصر في مختلف مناطق العالم نحو إعطاء المجتمع المدني دور أساسي للمشاركة في العملية 
التقريرية» ويبرز هذا الدور من خلال اتحاد هيئات المجتمع المدني» فيما يتعلق بطريقة تكوينهم وكيفية ممارسة 
اختصاصاتهم التقنية» ومدى قدرتهم على الدفاع والمطالبة بالحقوق» وكيفية التحرك بفعالية طبقا لطموحات أعضائهاء 
وكذلك لمدى شرعية تمثيلها. 


وتعمل عناصر المجتمع المدني الفاعلة من جمعيات ومنظمات غير حكومية وأحزاب دورا مميزا في سبيل خدمة 
المجتمع؛ وهذا ضمن الأطر المحددة من القوانين والتنظيمات. 


تعتبر القضايا البيئية أحد أهم وأبرز المتغيرات التي لا تواجه فقط بقاء واستمرارية الدولء بل إِنْها تهدد بقاء الإنسان 
على الأرضء ويرجع ذلك بسبب التأثيرات الخطيرة التي تمارس على البيئة . ومن هنا صارت حماية البيئة من المتطلبات 
الضرورية للمجتمع المدني» سيما مع تزايد التهديدات البيئية بفعل التطورات التكنولوجية والسلوكات البشرية السلبية الناتجة 
عن الاستغلال غير العقلاني للموارد الطبيعية. 

ويتدخل المجتمع المدني بمختلف تشكيلاته لحماية النظام البيئي» سيما المختص منه في مجال الدفاع عن البيئة بمختلف 
الطرق المتاحة من أجل تحسيس توعية المواطنين مستخدما اتصال المعلومة الصحيحة للمشاركة في اتخاذ القرار البيئي» 
وهذا في سبيل ترسيخ مفهوم المواطنة البيئية» يقترح هذا المفهوم الأخير مجموعة من الحقوق يستفيد منها المواطن» وفي 
المقابل تحدد له مسؤولياته تجاه البيئة. 

الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني» المواطنة البيئية» قانون البيئة» الجمعيات البيئية» الأحزاب الخضراء. 

1م 


5 طمنلا عط 01 دممأعع؟ كلاه311/ مأ 08ألامم ذأ ممأغخوععلعط لاءمللا بجهممسعاخمم0 عط[ 
65 ع01., ذأطةا 300 رددعع10م ع5(8ألأاعع0 عطا مذ مهماهم مغ عام لعا 3 لإأعاعه؟ أألاأه عمالااع 
اأعطةا 1ه لمطاغعم عط مغ لعوعوع؟ طأانلا ركمه1غ123أمدع:0 لإأعاء50 انان 5ه ممأءغوععلعع عط طعنمعطا 
ل11|أ0ة عتعطخ 5ه أمعغلاء عطغ ممه روع أعمعغعم مم امعتمطععغ عأعطا عؤوأعععناء مغ لامط 0مة ممأغاممعه] 
5 عط طأأنقا عع2030معع3 ما لإأعناتاعع]]ع علامم مغ للامط عطة ركغخطوء مطأداء 0م3 لمعغع0 16 
16 معوع(مع.؟ ذأ 05 لإأأاهععا عط 35 ااعنلا 5 رديعط اعم 5ئ1أأ 

مع مطاطاع/ا0-80مط ركصضه3]10أع3550 ع5ألنااعما ,لإغأعاعءه5 أألاله 0 5امعصعاع عنم 
5أ كاطعا 300 ,لإأأمناصصصمء عط عماأنصعد صا عام لععطذاناعم غ015 3 /إدام ,ردع3م 300 ركصه231أموعه 
.35 اناعقع؟ 300 1/5ا3| 01 5ه لقاعم ق؟ع] ع أأأععم؟ عطا متطخأانلا 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا- برلين 29 | ود 








دور المجتمع المدني في ترسيخ مفهوم المواطنة البيئية 


أمع امم 350 غ32مممما أدمم عط 8ه عمه لأعععلأوممء ع3 دعناوذا أوأمعمطمم6 نامع 
معأدععطة اق غناط ردع أ أطنامء ]0 لإأألاملاممء عطق أدولاألااباد عط أممءعاممء /لزامه غمم خط د5عاط5 0ج 
لاع لطاطمءألامع عطا مه لعنعناء ع3 أقطخا 5اعع7]ء ذ5نام/ع0308 عط مغ عبال رطقفوع مه أدلاألازباد محصطتاط 
رلإأعأء50 أألاأء ,10 أمعصمع] أنامع؟ ل/ا1و2و5عع56 3 عمرمععط كقط ممنئععغ0م أوأمعصصمم. لامع رععمعلنا 
دامع مممماع/اع0 اوعأعهامصطععغ] مغ عيبل 5أوععغطا أواأمعصصمء نامع مذ عد5وعععصا عط طغابما باالواععمدء 
.65015 |7303 01 و013]10املاء أقمه 23م عط ملامع] عم اباوعء ,ماأناقطعط محسصاباط علاأأهععم ممه 

رطع ]كلاد [3غأطعصططم.ء لامع عطا أعع]00م مغ كعمعلامع]اطا ركمطعم] 5نام1 ,قلا 5]أ مأ رلإكعاعه5 انال 
ع311301/ا3 كنا10ة/ا صا عدمعقأع0 ([غأمعصصم لامع ]0 لاع؟ عطا صا ع2ألوأععم5 هطبلا عدمطة /إالوأععموء 
0 16310 نا ماطامء طقل ممصا أععمرمء عط عولاكنا دمع 212 01 5دعمع3/لا3 ع315 0غ مع020 مأ 5لاج ثلا 
05 أمععمم عط طؤأاطدأد5ع مغ ععلمه صا ذأ كأطةا 300 رعصلاةمادمهأواعع0 |2أمعصصم. لامع ماعغأوماء لوهم 
5]||لطأدمممدعء عأعطا رصبغعء صا ممه نكأ صسمع8؟ أأعمعط دمعداغ0 .ملتطدومعداغ أوغأمعصمم نامع 
معغطاعه؟ معمتمععغعل ع3 أمعصمم نامع عط 05 ة/قاه0] 

]مع صاصم لامع ,ادا |2 أمعصصم. تامع ,متطكمع2لأء ا2غأمعصصم لامع ,رلإأعاءعه؟ أألاأه :05ملدالاع»ا 
.031165 طععاع ,35506131105 


مقدمة: 

أصبحت البيئة الشاغل الأول والأهم في العالم» على اعتبار أنها تحتوي على عناصر البقاء التي لا 
يمكن للحياة أن تستمر بدونهاء ولكن استغلال الإنسان لهذه البيئة مستنزفا مواردها بصفة مفرطة 
وعشوائية» قد أدى إلى تلويث الأنظمة الإيكولوجية المختلفة» فطموح الإنسان في الحصول على كل ما 
وفرته الطبيعة لتلبية احتياجاته» بالإضافة إلى قيامه بنشاطات صناعية مختلفة وتجارب علمية ساعد على 
تفاقم المشاكل البيئية» كما أثر كذلك على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية» هذا الوضع دفع بالدول 
إلى إدراج المسائل البيئية ضمن سياساتها وبرامجها التنموية» بل أن البعض خصص لها وزرات وهيئات» 
سواء من حيث وضع التشريعات أو البرامج الوطنية المتعلقة بحماية البيئة وترقيتها. 
ولأن المجتمع المدني على يقين بمدى خطورة الوضعء فقد سارع لتكييف أموره مع الوضع الجديدء في 
سبيل إيجاد الحلول الناجعة لمشاكل البيئة والتهديدات الناتجة عنها المتمثلة أساسا في التغيرات المناخية 
والاحتباس الحراري من خلال تحديد أسباب المشكلة مع البحث عن الطرق الكفيلة لحلها ومعالجتهاء وفي 
هذا السياق تبرز إلى الوجود مسألة تعزيز مفهوم المواطنة البيئية لدى الأفراد من جهة ومختلف مكونات 
المجتمع المدني التي تحدد الآليات لممارسة المواطن حقوقه وواجباته تجاه البيئة» وهو الأمر الذي يساعد 
ويحفز الحكومات إلى تبني سياسات تراعي المتطلبات البيئية» الهادفة لحماية الوسط البيئي» مع ضمان 
استمرار الحياة على الأرض دون الإضرار بها خاصة وأن أغلب القوانين المتعلقة بحماية البيئة قد نصت 
على ضرورة إشراك المجتمع المدني في نشر ثقافة المواطنية بشكل عام والمواطنة البيئية على 
الخصوصء التي تدفع المواطن البيئي إلى المشاركة الفاعلة والمسؤولة تجاه قضايا البيئة ذات الأولوية في 
مجتمعه لرد كافة التحديات التي تواجه أجيال الحاضر وأجيال المستقبل. 

مما سبق يمكن أن نطرح الإشكالية التالية: 
ما مدى نجاح المجتمع المدني في تطوير وترسيخ قيم المواطنة البيئية؟ 


الفرضيات: 
الفرضية الأساسية: 
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دور المجتمع المدني في حماية البيئة مرهون بمدى تعزيز وترسيخ قيم المواطنة البيئية. 
الفرضيات الثانوية: 
- مفهوم المواطنة البيئية مفهوم حديث في طور التطور. 
- محدودية دور المجتمع المدني في الجزائر غي ترسيخ قيم المواطنة البيئية. 
أهمية الدراسة: 
تظهر أهمية الدراسة من خلال إبراز دور المجتمع المدني» سيما من خلال دور الجمعيات؛ على 
اعتبار أنها فاعل حقيقي يمكن أن تلعب دورا أساسيا في توعية المجتمع بمخاطر التهديدات المدمرة للبيئة» 
بسبب تهاون الإنسان واستغلاله للموارد الطبيعية بصورة مفرطة. 
أهداف الدراسة: 
يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية: 
- تحديد مفهوم المواطنة البيئية التي من خلالها يصبح المواطن أكثر وعيا بالقضايا البيئية؛ ومستوعبا 
لأهم مشاكلهاء ومستعدا لصون مكان عيشه والاهتمام بصحة كوكبه. 
- إبراز دور المجتمع المدني سيما من خلال الجمعيات والأحزاب الخضراء في ترسيخ مفهوم المواطنة 
البيئية» ويتسنى ذلك بتحديد أهم الحقوق التي سيتمتع بها والواجبات التي سيتحملها عند ممارسته 
المواطنة البيئية. 
الإطار المنهجي: 
استلزم معالجة موضوع البحث الاستعانة بمنهج التحليل القانوني مطعما بالمنهج المقارن» على 
أساس أنني حاولت من خلال هذه الورقة البحثية تحليل بعض النصوص من خلال مقارنة القانون 
الجزائر ي بالقانو ن الفرنسي بالإضافة إلى التطرق إلى بعض المعاهدات والاتفاقات» كما استعنت بالمنهج 
الوصفي. 
للإجابة عن الإشكالية المطروحة» ارتأينا تبني خطة تقوم على محورين تناولت في المحور الأول التقاء 
المجتمع المدني وقانون البيئة لتعزيز مقاربة المواطنة البيئية بينما تطرقت في المحور الثاني لمكونات 
المجتمع المدني الفاعلة في المجال البيئي. 


المحور الأول: التقاء المجتمع المدني وقانون البيئة لتعزيز مقاربة المواطنة البيئية. 
عند محاولة تحديد العلاقة الموجودة بين المجتمع المدني وقانون البيئة نجد أنهما متباعدين إلى حد 

ماء كما أن تحديد مضمونهما يبدو صعبا نوعا ماء غير إن ظهور تأثير فاعلين جدد في قانون البيئة من 
خلال الجمعيات البينية» والأشخاصء أو حتى بعض المنظمات غير الحكومية؛ والأحزاب تجعل من 
هؤلاء الفاعلين يرتبطون أكثر بالمجتمع المدني. 
ومع أن قانون البيئة قد نص عن دور المجتمع المدني في مجال حماية البيئة» غير أنه لم يقم بتعريف 
مصطلح المجتمع المدنيء إلا أنه يمكن تحديد تعريف من خلال طرح مقاربتين متكاملتين. 
هناك ما يعرف بالمقاربة الثابتة» وطبقا لهذه الأخيرة» يعتبر مصطلح المجتمع المدني وصفيا ويستنتج من 
خلال تكونيه وخصائصه. ويتكوّن خاصة من: 


5ع “اناك صوأنلاء!ة6ء 13 3 دهةأغناط أ ادمء امع صعصصمءأنامع'!| عل أزأمعك عا غع عاأين 6+مزعه؟ 13 ,(2000),عل0دصمط أزاعلم 


.110 ,,ل.6.0.ا ر116ل1أأهنا جاغء غأمعل ل دعءنناه؟ دعل دعأرمقغطا 
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-الفاعلون الاقتصاديون الذين يشاركون في إنتاج السلع والخدماتء ولكن انتماء هؤلاء الفاعلون 
للمجتمع المدني ليس نظاميا بل مقيدا ومشروطا. 
-الجمعيات خاصة تلك التي تختص في الحفاظ على البيئة ولديها الإعتماد القانوني لممارسة 
نشاطها. 

غير أن المجتمع المدني يتكوّن كذلك من أفراد يظهرون في شكل مواطنين» وهم الأشخاص الذين 
يوجدون داخل دولة ديمقراطية ويشاركون في ممارسة السلطة. 

وبالتالي هذه المقاربة تقوم أساسا على التعددية والاختلاط للعناصر المكوّنة للمجتمع المدني. 

أما تعريف المجتمع المدني طبقا لمقاربة ديناميكية» فقد قامت بتوضيح العلاقات الموجودة بين 
العناصر المكونة للمجتمع المدني» وقد تمت ملاحظة وجود ارتباط ضيق بين المجتمع المدني وعناصره 
المكوّنة له كما أن هذه الأخيرة تهدف إلى تحقيق مصلحة جماعية للمجتمع المدني» ولهذا فتعريف 
المجتمع المدني من زاوية قانون البيئة يؤدي إلى حماية مصلحة المجتمع المدني؛ التي تتجسد في حماية 
البيئة» و هذه الأخيرة تعتبر كجزء من المصلحة العامة”. 

نلاحظ أن هناك اتفاق على أن مكونات المجتمع المدني ينحصر في المنظمات غير الحكومية والتي 
يقوم نشاطها على العمل التطوعي الذي تمارسه جماعة وتنظمها قيم ومصالح مشتركة يسعى من خلالها 
إلى زيادة ترابط المجتمع وتماسكه “». وهو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة ©)» ويتميز 
المجتمع المدني الذي يدافع عن البيئة بخصائص متفردة يمنحها له قانون البيئة أهمها: 

-القدرة على اجتياز الإقليم» هذه الخاصية هي تأكيد لسياسة عالمية أقوى من السياسات المحددة من 
الأقاليم المحلية» وبالتالي هناك إمكانية للتنقل دون أن يكون هناك خوف من وجود عراقيل؛ فيما يخص 
الحدود الجغرافية الوطنية» وهذا ما سيؤدي إلى القول أن أي افتراض لوجود مشكل بيئي سيؤدي إلى 
استدعاء المتدخلين المعنيين مباشرة:؛ لأنه يفترض أنْهم الأقدر على حل المشكلء ولكن تأثير المجتمع 
المدني يمكن أن يطرح من زاوية أكثر شمولية» وهذا طبعا من تأكيد عدة اتفاقيات أهمها اتفاقية أوروبا 
المؤرخة في 24 أفريل 1986» وكذلك من القانون الدولي للبيئة”. 

-استقلالية المجتمع المدني تجاه الدولة: لأنه في العادة أغلب مكوناته لا تبحث عن الوصول إلى 
السلطة؛ كما إنّه لا يبحث عن كسب الربح. 

وبالتالي يقوم المجتمع المدني على أساس وجود منظومة مرتبطة تشتمل على مفاهيم الدفاع عن 
حقوق الإنسان؛ المشاركة في اتخاذ القرار» التنمية والمواطنة» وفيما يتعلق بالمجتمع المدني الذي يهدف 
إلى حماية البيئة» فهو بالتأكيد يعمل على تعزيز مفهوم المواطنة البيئية في سبيل تحديد الحقوق والواجبات 
التي يمارسها المواطن تجاه البيئة» وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه من خلال مفهوم المواطنة البيئية بين 
الحقوق والواجبات؛ ثم نتناول الوظائف الممنوحة من قانون البيئة للمجتمع المدني: هذه الوظائف تساهم 
في تعزيز المواطنة البيئية . 

1. مفهوم المواطنة البيئية بين الحقوق والواجبات: 


0 ولط[ 2 
* بن حدة باديس»ء (22017)» آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية في عمل الإدارة المحلية» المجلة الجزائرية للأمن 
والتنمية» العدد العاشرء » ص293. 
+ قدري فضل كسبه» (2013).: منظمات المجتمع المدني ودورها في تعزيز مفهوم المواطنة في فلسطين, أطروحة مقدمة 
للحصول على درجة الماجستير» في التخطيط والتنمية السياسية» جامعة النجاح الوطنية في نابلس» فلسطين» » ص27. 
.55 ردعلا0أأهم 5أتاعع|أامء دادع طاعصمم ,3غ" غأع أأمعل عا رصهأ]دذأاقطماع ذا , (2003) ,لإطنك لعومعع8 موعل 4 
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إن مفهوم مصطلح المواطنة مشتق من كلمة وطنء والمواطن ليس مواطنا لأنه يعيش في مكان 
معيّن بل لابد أن يشارك في العمل السياسي ليصبح مواطناء ويتحمل الكثير من المسؤوليات قبل أن يطالب 
بالحقوق. 
يقصد بمصطلح المواطنة حسب دائرة المعارف البريطانية على أنّها علاقة بين فرد ودولة» كما يحددها 
ولأنٌ العلاقة القائمة بين المواطن وبيئته المحيطة به سواء الطبيعية كالماء» الهواء والأرض أو البيئة 
الاصطناعية» أي ذلك الوسط الذي كان للإنسان دخل فيه؛ فقد تم تسمية هذه العلاقة بالمواطنة البيئيةة. 

إن بناء مصطلح المواطنة البيئية في قانون البيئة» يعتبر كثمرة تكرست نتيجة التقاء المؤسسات 
الدولية والوطنية وكذلك لتضاعف مطالبات المجتمع المدني”. 
يرتبط أيضا مفهوم المواطنة البيئية بتطور الاهتمام بما يعرف بنظرية السياسة الخضراء أو الفكر السياسي 
الأخضرء وهو ذلك الفكر الذي يحرص على قيم مجتمعية معينة مثل الدفاع عن الحقوق البيئية للأفراد 
والجماعات وتبرير فكرة المسؤولية الاجتماعية”. 
هذه المواطنة البيئية» يمكن أن تمارس فردياء وكذلك جماعيا من خلال شخص معنويء على اعتبار أن 
قانون البيئة يعطي للجمعيات وخاصة تلك المعتمدة لحماية البيئة دور مهم للمشاركة في الآلية التقريريةة. 
إن المواطنة البيئية تمنح المواطن حقوق بيئية كالحق في بيئة سليمة» الحق في التنمية والحق في الموارد 
الطبيعية» وفي مقابل ذلك تفرض عليه التزامات وواجبات بيئية» يتم من خلالها تنمية إحساس الأفراد 
بالمسؤولية تجاه المشكلات البيئية وحثهم على المشاركة الفاعلة في خلق الحلول المناسبة لها عن طريق 
مشاركتهم في إعداد برامج ومشروعات التنمية المستدامة» وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها 5: وهذا ما يدفعنا 
إلى القول بأن مفهوم المواطنة البيئية مفهوم حديثن خصوصا في ظل تفاقم المشكلات البيئية والتهديدات 
المحيطة بهاء وهو ما ألزم المجتمع الدولي إلى دق ناقوس الخطر من خلال تنظيم الكثير من المؤتمرات 
الدولية» التي تهتم بالبيئة منها إعلان ريو ديجانيرو”؛ حيث أشار في المبدأ الثاني والعشرين منه إلى جوهر 
جوهر المواطنة البيئية» الذي يهدف لحماية البيئة وصيانتها بقوله : « للسكان الأصليين ومجتمعاتهم 
والمجتمعات المحلية الأخرى؛ دور حيوي في إدارة وتنمية البيئة بفضل ما لديهم من معرف وممارسات 
من المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة ». وبالتالي فإنّ تعزيز المواطنة البيئية يترسخ بالتمتع 
بالحق البيئي» مقابل تنفيذ ما يمليه هذا الحق من واجبات للحفاظ عليه وهذا ما سندرسه من خلال التطرق 
إلى حقوق المواطن البيئية وهذا ضمن الفرع الأولء ثم نتناول واجبات المواطن البيئي في الفرع الثاني. 


* قدري فضل كسبة» المرجع السابق» ص35. 
> بن داود صوفي» جوان 2018» دور الجمعيات الخضراء في تنمية قيم المواطنة البيئية » مجلة السراج في التربية 
وقضايا المجتمع» العدد 6» » جامعة ابن خلدون» تيارت.» ص149. 
+0201 مع غ03مغع00 عل عدغطخ رع73|1ا2177له0الامع 3ع 200غ6ل غع 6م03 دعلام]أءع-معع ,2017 امم 24 روعأءألا معأابال 5 
.5 ,رلاناةهع85020 عل 6 ]أواعن/اأمن رعأاطنام 
4 بن عودة مد الأمين (2020)» واقع المواطنة البيئية بالدول الأوروبية بين التشريعات الوطنية والتباين في التوجيهات 
المجتمعية. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية؛ المجلد 9؛ العدد01: المركز الجامعيء تمنراست. ص 893. 
رأأء.مه روعأع ألا معذأانال 5 
© سهير ابراهيم حاجم الهيتي (2014)» الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في أطار التنمية المستدامة ». منشورات 
الحلبي الحقوقية ط1» بيروتء لبنان» ص 139؛ 140. 
” يسمى كذلك إعلان قمة الأرضء تحت إشراف الأمم المتحدة» إنعقد في 3 -14 جوان 1992. 
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1. حقوق المواطن البيئية: 

يمارس المواطن في إطار تعزيز المواطنة البيئية الكثير من الحقوقء التي تكرست في أغلب 
الاتقافيات الدولية المدعقذة فى إطاز .حماية البيقة و التضية المستدامة» .مق بينها مدتفن مشر كيوك النيدة 
البشرية في الفترة ما بين 16-5 جوان 1972 تحت شعار فقط أرض واحدة؛ مستهدفا تحقيق رؤية ومبادئ 
مشتركة لإرشاد شعوب العالم إلى حفظ البيئة البشرية وتنميتهاء وقد تم التأكيد من خلال هذا المؤتمر على 
أن للإنسان حقا أساسيا في الحرية والمساواة» كما أن له الحق في أن يعيش في بيئة ذات نوعية تسمح له 
بالعيش في كرامة ورفاهية”. 
أغلب هذه الحقوق تم تكريسها في الدساتير والقوانين الوطنية» على اعتبار أن أغلب الدول صادقت على 
معظم هذه الاتفاقيات والمعاهدات» وبالتالي هي فقط تقوم بتكييف قوانينها الداخلية مع هذه الاتفاقيات» 
خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالبيئة ومن هذه الحقوق. حق المواطن في بيئة سليمة (أولا)» ثم الحق 
في التنمية (ثانيا) وأخيرا الحق في الموارد الطبيعية (ثالثا). 

1.. حق المواطن في بيئة سليمة: 

من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المواطن البيئي من أجل تعزيز المواطنة البيئية هناك حق 
المواطن في بيئة سليمة» الذي يعرف على أنه مكنة الأشخاص التي تقرها القوانين للعيش في وسط ومحيط 
محميين من كل أشكال التلوث وغيره من الأضرار البيئيةة. 

يمكن تعريفه كذلك على أنّه حق كل إنسان وجميع الشعوب في العيش في بيئة خالية من التلوث 
والتدهور البيئي من أي فعل يضر بالبيئة ومكوناتهاء على نحو يكفل لهم حياة لائقة دون الإخلال بما عليهم 
من واجب حماية البيئة وصيانة مواردها من أجل الأجيال الحاضرة والمستقبليةة. 

تم الاعتراف بهذا الحق بداية على المستوى الدولي من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة 
بالبيئة من بينها مؤتمر ستوكهولم المنعقد في 5 جوان 1972 وقد حثت أغلب الاتفاقيات على ضرورة 
تكريس الحق في بيئة سليمة على مستوى القوانين الداخلية» وقد اتفق الجميع على أن بعض عناصر هذا 
الحق هو إرث مشترك بحيث لا يمكن لأي دولة أن تستأثر باستعماله أو حمايته أو ملكيته» وهو ما يدعو 
إليه تظافر الجهود لحمايته. 

وفي هذا الصدد صدر القانون 10/03 المتعلق بحماية البيئة المؤرخ في 19 جويلية 2003 والعديد 
من القوانين الأخرى منها القانون 20-04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار 
الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة. 

وقد نصت أغلب هذه القوانين على حق الإنسان في بيئة سليمة» هذا الحق الذي بمنح الإنسان العيش 
في أحسن الشروط وسط إطار معيشي سليم؛ خال من كل أشكال التلوث» ويشمل هذا الحق عدة حقوق 
ومن بينها الحق في الإعلام البيئي» حتى يكون المواطن على علم بكل المستجداتء فيما يخص بيئته وهو 
ما يؤهله للقيام بدوره كمواطن بيئي بكل فعالية للحفاظ على بيئته» من أي تهديدات محتملة. 


* سهير ابراهيم حاجم الهيتي» المرجع السابق» ص454. 

7 سالمي عبد السلام» بقة هدى»: (دت)» انعكاسات دسترة الحق في بيئة سليمة على القوانين البيئية » مجلة العلوم القانونية 
والاجتماعية»؛ العدد الثالث» جامعة زيان عاشورء الجلفة» ص11. 

3 ميمون خيرة» حق الإنسان في بيئة سليمة بين حتمية التنمية وضرورة تحقيق الأمن البيئي ٠‏ مداخلة في إطار الملتقى 
الدولي الثالث» الموسوم تحت : رهانات الأمن البيئي والتنمية المستدامة في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية, المنظم 
يومي 15 و16 نوفمبر 2017» جامعة حسيبة بن بوعليء الشلفء الجزائرء ص9. 
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ورغم أهمية القضايا البيئية» إلآ أن حق المواطن في بيئة سليمة لم يدرج في الدساتير الجزائرية 
وكان يجب الانتظار إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 32016» حيث أضاف هذا الأخير مادة صريحة 
تكرس الحق في بيئة سليمة للإنسان» التي تعتبر كمقاربة شاملة لضمان بيئة سليمة كحق من حقوق 
الإنسان”» حيث تم وضعها في الباب المخصص للحقوق والحريات» وتضمنت المادة 68 من الدستور 
ثلاث فقرات متباينة» وهذا الإقرار جاء عاما وشاملاء وقد الزم الدولة الدولة أن تضمنه وليس فقط تساعد 
على التمتع به. 

في نفس السياق أكد التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 من خلال المادة 64 على نفس الحق» 
شرط أن يضمن في إطار التنمية المستدامة» لتصبح بالتالي القضية البيئية قضية تنموية تدخل ضمن 
الاقتصاد السياسي للدولة وضمن أجندات السياسات العامة والمشاريع التنموية والاستثمارات الموجهة 

إن ضمان الدستور لهذا الحق ما هو في حقيقة الأمر إلا تأكيد على حماية حق الإنسان في بيئة 
سليمة» وهذا التوجه القانوني ما فتئ يعرف تزايدا مطردا بفعل ما تشهده الأوضاع البيئية من تدهور 

من أسباب دسترة الحق في بيئة سليمة هو عجز التشريعات العادية والآليات المنبثقة عنها حماية 
البيئة من الإعتداءات: وبالتالي دسترة هذا الحق يعتبر بمثابة تنبيه للمشرع بضرورة إعادة تطوير الأطر 
التشريعية للمحافظة على سلامة البيئة في ظل تزايد الاخطار. 

من جهة أخرى سيصبح هذا الحق محميا دستوريا بموجب المادة 35 والمادة 184 من تجاوز 
مخالفة القوانين خاصة الاقتصادية والصناعية عن طريق الدفع بعدم دستورية أي قانون كان مخالفا له من 
طرف الجهات المخول إليها دستوريا حق الأخطار *, حسب نص المادتين 184 و190 من التعديل 
الدستوري 2020 لتخضع لرقابة المحكمة الدستورية. 


1.. الحق في التنمية 

إن التنمية ظاهرة نشأت مع نشأة البشرية ولقيت اهتماما كبيرا من الباحثين» واعتبرته المنظمات 
العالمية» على رأسها منظمة الأمم المتحدة كحق مكرس لكل الشعوبء؛ خاصة الشعوب والدول النامية» 
حتى تستطيع اللحاق بالدول المتقدمة. 

يمكن تعريف التنمية على أنها عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغيرات الهيكلية والوظيفية في 
المجتمع» وتحدث نتيجة للتدخل في توجيه حجم ونوعية الموارد المتاحة للمجتمع» وذلك لرفع مستوى 
رفاهية الغالبية من أفراد المجتمع عن طريق زيادة فاعلية أفراده في استثمار طاقات المجتمع إلى الحد 
الأقصى*. شرط أن يكون ذلك دون تدمير للبيئة أو استنزاف لمواردهاء وبالتالي يساهم حق المواطن في 
التنمية في ترسيخ مفهوم المواطنة البيئية» باعتبار أن الإنسان هو العنصر الأساسي المؤثر في البيئة وأن 
المحافظة عليها وتحسينها يعد موضوعا مهما يؤثر على بقاء الجنس البشري وعلى التنمية» وهو ما يؤكد 


1 القانئون 01-16» المؤرخ في 6 مارس 2016» الجريدة الرسمية عدد 14 المؤرخة في 7 مارس. 
* مرزوق تمدء (22020)» الحماية الدستورية للبيئة في ظل تعديل الدستور الجزائري لسنة 2016. مجلة الاجتهاد 
للدراسات القانونية والاقتصادية» المجلد 9 العدد 3؛» ص60. 
3 سالمي عبد السلام» بقة هدى؛ المرجع السابق» ص13. 
* ميمون خيرة» المرجع السابق»ء ص8. 
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على وجود علاقة وثيقة بين البيئة والتنمية» وضرورة أن تكون هذه العلاقة وطيدة ومتكاملة من أجل 
تحقيق التنمية والحفاظ على البيئة وحمايتها. 

لقد تم إقرار هذا الحق من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر 1986 بإصدارها 
للقرار رقم 128/41» الذي يحوي على عشرة مواد نتج عنها بعض الأثار القانونية» وقد عرّف هذا القرار 
عملية التنمية: بأها عملية ذات أبعاد مختلفة: اقتصادية اجتماعية؛ ثقافية وسياسية: تستهدف التحسين 
المستمر لرفاهية جميع السكان» وجميع الأفراد على أساس مشاركتهم النشطة؛ الحرة والهادفة في التنمية» 
وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها. 

اعتبرت عملية التنمية حق من حقوق الإنسان ومن واجب الدول وضع سياسات إنمائية وطنية 
ملائمة لتسيير إعمال الحق في التنمية ويجب ضمان تكافؤ الفرص للجميع في جميع المجالات. 

إِنّ إعلان الحق في التنمية لسنة 1986 كان أول إعلان جسد قانونيا عملية التنمية كحق من حقوق 
الإنسان*؛ غير أن التمتع به وتحقيقه يجب أن يكون في بيئة ملائمة وسليمة تنسق وتوازن بين متطلبات 
التنمية ومتطلبات الحفاظ على البيئة» وأن التخطيط الرشيد يعد الوسيلة الأساسية للتوفيق بين تحقيق التنمية 
القباملة والحفاظ على البيقةر 

لأن تحقيق هذه المقاربة يؤدي إلى رفاهية المواطن وتطوير كفاءاته من خلال تزويد المجتمع 
بالموارد والطاقات مع ضرورة توزيعها توزيعا عادلا يحافظ في نفس الوقت على البيئة. 

1 االحق في الموارد الطبيعية 

إن الموارة الطبيعية هي كل ما تويفه الطبيحة من مقزوات طبوعية شاع على يقاء الإنننات: 
وتتحدد في مجموعة الموارد غير الحية وهي الماء» الهواء» طاقة الشمسء المعادن ومصادر الطاقة 
ومجموعة الموارد الحية التي تتضمن النباتات الطبيعية بجميع أشكالها والحيوانات البرية والبحرية 

وهنا يعرف الحق في الموارد الطبيعية على أنه الحق الذي يسمح بالاستغلال العادل والنصف 
للثروات الطبيعية والموارد البيئية بين المواطنين على قدم المساواة دون تمييز أو تفريق وهو ما نصت 
عليه أغلب القوانين المتعلقة بالبيئة منها القانون 10-03. 
ولكن ممارسة الحق في الموارد الطبيعية يجب أن يكون بدون إفراط ويجب أن يكون الاستغلال رشيدا 
وبضورة عتاذدية: خاصية و أن كركت الأرض لآ يستطيم أن يتحمل أضساطظ الانكهلاك المرتفعة من الموازة 
الطبيعية» لأن ذلك سيؤدي إلى استنزافها وهدرهاء ناهيك عن التأثير السلبي على المحيط والبيئة. 
إن المواطنة البيئية تلزم كل مواطن بيئي أن يستفيد من حقه في الحصول على كل المواردء التي تتطلبها 
احتياجاته ولكن من دون إفراطء مع العمل على عدم الإضرار بالبيئة. 

1.. واجبات المواطن البيني 

تفرض على المواطن البيئي في إطار تعزيز المواطنة البيئية العديد من الواجبات التي تعتبر من 
المسؤوليات التي يدب أن يتضلها من أجل حماية البيئة وتتحدد في احترام وتطبيق قوانين البيئة وهو ما 
سنقوم بدراسته أولا من جهة أخرى يلزم المواطن بدفع الضرائب البيتية ثانيا. 

1 احترام وتطبيق قوانين البيئة 

يجب على كل مواطن بيئي يسعى إلى حماية بيئته التي يعيش فيها أن يحترم القوانين والتشريعات 
الداخلية والدولية» التي تضع القواعد القانونية» التي لمنع الاعتداء على البيئة. 


1 سقني فاكية» (2010-2009)» التنمية الإنسانية المستدامة وحقوق الإنسان» ماجستير في القانون العام تخصص حقوق 
الإنسان والحريات جامعة فرحات عباس» سطيف. ص16. 
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إن حماية البيئة تتطلب جهودا وطنية ودولية» والجهود المحلية هي جزء لا يتجزأ من الجهود الدولية 
لحماية البيئة*» فالأمم المتحدة» والدول» ومؤسسات المجتمع المدني» سيما المهتمة بالبيئة مطالبة اليوم 
بوضع السياسات التي تساعد على الحد من التلوث بمختلف أنواعه؛ فنجد المشرع الجزائري قد وضع 
القانون رقم 10/03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة» وهذا الأخير يعتبر من أبرز القوانين 
على اعتبار أنه يضم مجموعة من المبادئ التي يجب احترامها والتقيد بهاء بالإضافة إلى الكثير من 
القوانين الأخرىء التي تهتم بالحفاظ على البيئة منها القانورن 19/01 المتعلق بتسيير النفايات 2» الذي 
خصص فصلا كاملا سماه هذا القانون بواجبات عامة من المادة 6 إلى المادة 18» هذه المواد تلزم كل 
منتج للنفايات أو حائز لها أن يتفادى كل ما يضر بالبيئة سواء بتسويق النفايات غير القابلة للانحلال أو 
باستعمال تقنيات تهدد البيئة. 

إن عدم احترام المواطن للواجبات المفروضة عليه تجاه بيئته تعتبر كخرق للقوانين * وهذا بحده 
سيحمله تبعة المسؤولية القانونية وستوقع عليه العقوبات التي يقررها هذا القانون إلا أن احترام المواطن 
البيئي للقوانين البيئية وتطبيقها من شأنه أن يحد من تلوث البيئة» وهذا ما يعتبر بحد ذاته تحولا حقيقيا 
لتفعيل حماية البيئة وتعزيز المواطنة البيئية. 

1 ادفع الضرائب البيئية 

لقد أكد التعديل الدستوري لسنة 2020 من خلال المادة 82 على أن الضريبة من واجبات المواطنة» 
أي عندما يتحمل المواطن واجباته المتمثلة في دفع الضرائب لاشك أنه سيشارك في تمويل التكاليف 
العمومية حسب قدرته الضريبية. 

لقد فرضت أغلبية القوانين المتعلقة بالبيئة ضرائب بيئية تدفع في حال تلويث البيئة» ويعرف هذا 
النوع من الضرائب على أنّها نوع من الأدوات الاقتصادية لمعالجة المشاكل البيئية» توضع لاستيعاب 
التكاليف البيئية وكذلك لتوفير حوافز اقتصادية للأشخاص والشركات لعزيز الأنشطة المستدامة بيثيا. 

في هذا السياق اتفقت أغلبية القوانين الوطنية والدولية على أن يتحمل أعباء حدوث التلوث المتسبب 
في إحداثه هو الوضع الذي ترجم في المبدأ الشهير الملوث يدفع» يعني هذا المبدأ أن الملوث يجب أن 
يتحمل التكاليف المتعلقة بإجراءات المنع والسيطرة على تلوث البيئة التي تقررها السلطات العامة» لضمان 
أن البيئة تصبح بحالة مقبولة”. 

تم تكريس هذا المبدأ ضمن المبدأ السادس عشر من إعلان ريو حول البيئة والتنمية سنة 1992» 
وقد تبنى المشرع الجزائري هذا المبدأ في القانون 10/03 وتم تعريفه على أن يتحمل بمقتضاه كل شخص 
يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في الحاق الضرر بالبيئة» نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليمص 
منه وإعادة الأماكن وبيئتها التي حالتها الأصلية. 


3 سهير ابراهيم حاجم الهيتي» المرجع السابق» ص1 5. 

7 انظر القانون 19/01 المؤرخ في 2001/12/12 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ج رء عدد 60 المؤرخ في 
4ه 

3أحمد عبد الكريم سلامة» (1992)» قانون حماية البيئة» دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية والاتفاقية » مطابع جامعة 
الملك سعودء» ص425. 

“* سهير ابراهيم حاجم الهيتي» المرجع السابق» ص225. 

” انظر المادة 3» الفقرة 7 من القانون 10/03. 
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نلاحظ بالتالي أن فلسفة الضرائب البيئية في الجزائر قد قامت على مبدأ الملوث يدفع كمظهر من 
مظاهر تدخل الدولة قصد تخقيق توازن السوق» أي إلزام المسؤول عن التلوث دفع مبالغ مالية من أجل 
مواجهة الخسائر التي يحدثها نشاطه الاقتصادي. 

يعتبر نظام الضريبة البيئية في الجزائر وسيلة من وسائل مواجهة التلوث والحد منه بأسلوب 
اقتصاديء أي أن الهدف من هذا النوع من الضرائب هو مكافحة التلوث» وليس التحصيل الجبائي في حد 
ذاته» لكن يمكن اعتبار دفع الضرائب البيئية من الواجبات الأساسية للمواطنة البيئية» ومن خلالها يتحمل 
المواطن البيئي مسؤولياته في حالة الإضرار بالبيئة وتلوثيها» وكل متهرب من دفعها يجب أن تفرض 

2. الوظائف الممنوحة من قانون البيئة للمجتمع المدني 

إن تحديد وظائف المجتمع المدني المتعلقة بمجال البيئة تجد مصدرها ضمن القوانين الوطنية 
والدولية حيث نجد أن أغلب الدول تحرص على وضع قوانين وطنية» تستمدها من قوانين دولية نشأت 
بموجب العديد من الاتفاقيات التي صادقت عليهاء ويعتبر قطاع البيئة أحد أهم المجالات التي تمنح المجتمع 
المدني وظائف. هذه الأخيرة تقوم على عنصرين مترابطين» »؛ يتعلق الأول بحق حصول المجتمع المدني 
على المعلومات البيئية وهو ما سنقوم بدراسته في الفرع الأولء أما الثاني فيتعلق بحق المشاركة في الآلية 
التفريرية وهو ما سنتطرق إليه في الفرع الثاني. 

2.حق حصول المجتمع المدني على المعلومات البيئية 

إن حق. الحصول على المغلوينة بشو خلك الحق الذي .رقي للمواظن:كرية السسؤال عن كل محلومنة 
توجد بالإدارة العمومية؛ ويتلقى الإجابة عنها بصورة كافية ووافية لكل من يطلبهاء باعتبارها أداة أساسية 
لتكريس الشفافية» كما أنها تساهم في عمليات اتخاذ القرارات وتقييمها. 

إن المبرر المباشر لتكريس الحق في الحصول على المعلومات يكمن في كون السلطات العمومية 
تتوفر على المعلومات بصفتها مؤتمنة على الممتلكات العامة ومن ثمة فإن المعلومة في غياب أي مبرر 
للسرية» يجب أن يكون في متناول العموم» وذلك أن الفكرة الأساسية هي أن الحكومة موجودة لخدمة 
المواطنة. 

إن حق الحصول على المعلومات من الحقوق المكرسة في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات ©» وقد 
دعت هذه الاتفاقيات الدول الأطراف إلى تكريس هذا الحق في تشريعاتها الوطنية من خلال صياغة 
قوانين جديدة أو تعديل القائم منهاء مع التأكيد على حق الفرد في الحصول من السلطات العامة على 
المعلومات التي يراها ضرورية» وكان لزاما على المشرع الجزائري أن يراعي التطورات التي عرفتها 
الدولة الجزائرية والتي مست مختلف القطاعات في ظل تزايد المتطلبات المجتمعية والدور الكبير الذي 
الحكم الراشدء المشاركة والديمقراطية البيئية. 


7 قانون الحق في الوصول إلى المعلومة ٠‏ ترانسبارنسي تؤكد الطابع التراجعي للمشرع موجود على موقع 
6013 .لاأناء 0300./لالناللاء ثم الاطلاع عليه بتاريخ 2016/06/07. 

من أهم الموائيق التي نصت على هذا الحق: 

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 69 الصادر في 1946. 

- الاعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948» المادة 19 منه. 

- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة سنة 1950 فى المادة 10 منها. 

- اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2003 لمكافحة الفساد. 1 

- الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد من قبل القمة العربية في تونس في 23 ماي 2004. 
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مع ظهور المشكلات البيئية في السنوات الأخيرة» ظهرت دعوات من خلال المجتمع المدني لإيجاد 
الحلول المناسبة لمواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه البيئة عن طريق إحداث منظومة قانونية 
متكاملة ينبني عليها الدفاع عن البيئةة» وهو ما يسمح للمواطن البيئي بممارسة حقوقه البيئية. 

ولهذا جاء القانون رقم 10-03 ليؤكد على تكريس حق الحصول على المعلومات البيئية» من خلال 
ما تضمنه نص المادة 7 التي أقرت حق كل شخص طبيعي أو معنوي في طلب المعلومات المتعلقة بحالة 

يمكن أن تتعلق هذه المعلومات بكل المعطيات المتوفرة في أي شكل مرتبط بحالة البيئة» من 
تنظيمات وإجراءات وتدابير المتخذة لحمايتها أو تنظيم استغلال مواردها. 

وهنا يظهر الدور الإعلامي للمجتمع المدني» سيما عن طريق الجمعيات المختصة في مجال البيئة 
للحصول على المعلومة البيئية» وبعد ذلك تنقل إلى المواطنين» إذ تلعب الجمعيات دورا مزدوجا في إعلام 
جمهور المواطنين من جهة وإعلام السلطات الإدارية من جهة أخرىء. فهي تمارس دور التحسيس» 
التنوير» التوعية والتنبيه. 

وبالرغم من التطور التشريعي الذي أحرزه هذا القانون في إقراره الصريح بحق الحصول على 
المعلومة البيئية» ولكنّه أغفل الأحكام التي تساعد على ضمان تطبيق هذا الحق» مقارنة مع ما تضمنته 
النصوص القانونية في بعض الدول الأخرى. 

تعزز ذلك الحق بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي جاء في سياق التفاعل مع المتغيرات 
المحلية والدولية» وقد نص دستور 2016 على حق الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات من 
خلال المادة 51 غير أن التعديل الأخير للدستور 2020 أكد على هذا الحق مرة أخرى من خلال المادة 
5 ولكن صياغة المادة كانت مختلفة نوعا ماء لأنها نصت على تمتع كل مواطن بالحق في الوصول إلى 
المعلومات والوثائق والإحصائيات» والحصول عليها وتداولها. 

إن الوصول للمعلومة مرحلة تسبق الحصول عليهاء كما أن الوصول إلى المعلومة ممكن» دون 
الحصول عليها وتداولهاء ولكن الحصول على المعلومة يعني تملك المعلومة وتمكين المواطن من تداولها 
دون أن يشكل ذلك جرما يعاقب عليه “» وبالتالي فإن المؤسس الدستوري قد أصاب عندما أعاد صياغة 
المادة بحيث جعلها أكثر دقة. 

أن ممارسة هذا الحق يسهل ممارسة العديد من الحقوق المرتبطة به كالحق في الرأي والتعبير 
والحق في المشاركة» والمراقبة والمحاسبة فمثل هذه الحقوق من غير الممكن الحديث عن وجودها 
وممارستها الفعلية من قبل المواطنين في ظل غياب الحق في الحصول على المعلومات. 

في الجزائر وقبل صدور دستور 2016 لم يكن هناك سند قانوني لهذا الحق باستثناء بعض المواد 
المتفرقة في بعض القوانين» لكن بمجرد تكريس هذا الحق في الدستور أصبح لزاما على الإدارة تسهيل 
حصول كل المواطنين على المعلومات» ويأتي إقرار حق الحصول على المعلومات دستوريا في إطار 
محاولة تكريس الاختيار الديمقراطي لاسيما في مجال البيئة من أجل ترسيخ مفهوم المواطنة البيئية. 

2. حق مشاركة المجتمع المدني في الآلية التقريرية في مجال البيئة 


* بن داود صوفيء المرجع السابق»ء ص153. 
2 عمر البياتي» حق الحصول على المعلومة من الإدارة في التشريع الأردني » موجود على الموقع : -0 3 أ. لا لالالالا 
».1000| نشر المقال في 2015/07/22» تم الاطلاع عليه بتاريخ: 2016/02/08. 
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يمارس المجتمع المدني حقه المتمثل في المشاركة في العملية التفريرية عن طريق إعطاء رأيه 
واقتراحاته» وقد تكرس مبدأ المشاركة ضمن عدة نصوص قانونية وطنية وأخرى دولية متفرقة» أهمها 
الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة كتصريح ستوكهولم وتصريح ريوء بعد ذلك جاءت اتفاقية أخرى ذكرت بأهمية 
مبدأ المشاركة مع المجتمع المدني يتعلق الأمر باتفاقية ولط/83 المؤرخة في 25 جوان 1998 تطرقت 
كذلك العديد من القوانين الوطنية لهذا المبدأ من بينها القانون الفرنسيء ظهر هذا المبدأ لأول مرة من خلال 
قانون 2 فيفري 11995*» بعد ذلك جاء قانون 27 فيفري 532002» وكان لابد من انتظار ميثاق البيئة 
المؤرخ في 1 مارس 32005 ليصبح كقانون له قيمة دستورية» سيما من خلال المادة 7 من الميثاق”. 
وبالتالي نجد أن القانون الفرنسي انتهج منهج القانون الدولي بتكريس مبدأ المشاركة» بعد المصادقة 
على اتفاقية ولا/]83»؛ وما زاد من أهمية هذه الاتفاقية هو اشتراطها أن تكون المشاركة في بداية إعداد 
القرار الإداري”. 
تكون المشاركة في الآلية التفريرية في القانون الفرنسي بواسطة آليتين هما ٠‏ الاسشقارة 
0 ]انومهء» أو المشاورة م6610ممعءمهم» 13. 
تسمح كل من الاستشارة والمشاورة من إشراك المجتمع المدني في إعداد القرار الإداري؛ والمجتمع 
المدني مدعو للتعبير عن انشغالاته وإعطاء نصائحه وآرائه. 
يعتبر قانون البيئة من القوانين القليلة الذي تم تكييفه على أنه مدرسة للديمقراطية البيئية والذي يعمل 
على ترسيخ المواطنة البيئية. 
هذا التوجه جاء بسبب طبيعة المشاكل البيئية المعقدة والمتنازع فيها وتأثيرها الكبير» كما أن إيجاد 
الحلول لها لا يأتي إلا من خلال تعبئة أعدادا كبيرة من الفاعلين الذين يمثلون جهات مختلفة. 
إن المشاركة ليست فقط حقء بل هي أيضا طريقة لممارسة واجب واحد كل منا ليساعد على حماية 
البيئة©. 
إن المشاركة لا تعني فقط المخاطب بالقرار (06غ15طآام3') لكنّها تعني كذلك المواطن بمعناه 
الواسع أي الذي يمارس حقوقه ويؤدي واجباته» التي يمنحها له المجتمع الذي ينتمي إليه. 
هذه التفرقة تعتبر ذات مغزى من ناحيتين: 
من جهة يبدو المخاطب بالقرار كأنه يدافع عن مصالح خاصة» بينما يظهر المواطن كضامن أو 
حامي لقيمة جماعية علياء فالمواطن من خلال مشاركته فإنه يعيد تنشيط الديمقراطية البيئية. 
فيما يتعلق بمبدأ المشاركة في قانون البيئة الجزائري نجد أن أول قانون يتعلق بالبيئة الذي صدر تحت 
رقم 03-83 المؤرخ في 5 فيفري 1983» قد جاء في مرحلة لم تعرف فيها الجزائر التعددية السياسية» 
وبالتالي الوضع لم يكن يسمح بوجود لمشاركة المجتمع المدني بأي شكل من الأشكال» لاسيما عن طريق 
الجمعيات. 


3 سل 0.آ. امعسمعمدمعتجمع'! عل سمناءعامميم 12 عل اأمعصء م كمعن بج عكتأماءم 1995 «عتدة1 2 نل 295-101م زمر ١‏ 
5 1611161 

م161 28 نل 0.آ, 6كاتستومعدم عل عنأون ممصمل قاذ ععتأماء" 2002 «عترو16 27 دل 22002-276م زمر[ 2 

5 2 ال 1.0 ,ا اعستعصمسعتحكمع!1 عل عممطك 13 3 عكتتداء: ,2005 315:25 “1 تل 222005-205 عالعصصمتاسكتافصقى زنلر1 3 
.2005 

,ؤعنالتاطنام كصمزو06 دعل ممناهوطهاة1 3 مءمتعتاهدم عل غتمعل ع1 2 عمدم5معم عنام "" :عنان 6901م عتتقطك 12 عل 7 خم 4 
.لاع ماع طط0 1 كمع '1 تناد ععمع10ع10 عمنا أمدتؤد 

.149 باك ,مه ,علقستمط عتاعلم 5 
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لقد تغير الوضع مباشرة بعد دخول الجزائر مرحلة جديدة بمجرد تكريس التعددية بموجب دستور 
9 الذي سمح بظهور الجمعيات من خلال قانون 31-90 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990. 
صدر بعد ذلك القانون رقم 20-01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته 
المستدامة» وقد تطرق هذا القانون لأول مرة ضمن المادة 2 منه على مساهمة المواطنين في إعداد السياسة 
الوطنية لتهيئة الإقليم وتنفيذهاء وهذا اعتراف صريح من المشرع بدور المواطن كمشارك؛ حتى يكون 
على علم بكل ما يدور حوله. 
جاء بعد ذلك القانون 01-03 ونص على مبدأ الإعلام والمشاركة من أجل وضع الخطوات الأولى 
لتكريس الديمقراطية التشاركية في مجال البيئة. 
وقد تطرقت المادة 5 من نفس القانون عن أدوات تسيير البيئة وكان من ضمنها تدخل الأفراد 
والجمعيات في مجال حماية البيئة للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة ليكون مواطنا بيئيا فعالا في 
تعزيز وترسيخ المواطنة البيئية. 
المحور الثاني: مكونات المجتمع المدني الفاعلة في المجال البيئي 
تشكل البيئة إحدى المحاور الكبرى في استراتيجية المجتمع المدني بمختلف مكونات»؛ سيما المختص 
منه في مجال البيئة أهمها الجمعيات؛ الأحزاب الخضراء»؛ حيث يعمل كل طرف من جهته على ترسيخ 
وتعزيز المواطنة البيئية من خلال المشاركة في تنمية المجتمع وحماية البيئة للتعرف أكثر على دور كل 
جهة سنتطرق للجمعيات كفاعل في المجال البيئي لتعزيز المواطنة البيئية في المطلب الأولء بعد ذلك 
نتناول دور الأحزاب الخضراء في المطلب الثاني. 
1. الجمعيات كفاعل في المجال البيئي لتعزيز المواطنة البيئية 
تحاول جمعيات حماية البيئة أن تقوم بدور فعال في مجال حماية البيئة والحفاظ على التوازن البيئي؛ 
ولتحقيق هذه الأهداف تقوم الجمعيات بمجهودات كبيرة على اعتبار أن الحكومات وحدها لا تستطيع 
حماية البيئة دون المشاركة الفعالة للجمعيات للقضاء على السلوكيات السلبية تجاه البيئة. 
تساهم الجمعيات في نشر الوعي البيئي لتحسيس المواطن عن الأخطار والتهديدات التي قد تتعرض 
لها البيئة» كما تلعب الجمعيات في بعض الدول دور تقريري في النشاط الإداري من خلال ممارسته 
وظائف حديثة عن طريق اقتراح أعمال والمشاركة داخل الهيئات الاستشارية المحلية والوطنية» بالإضافة 
إلى أنها تضمن متابعة الإجراءات الحكومية من خلال الإعلان عن الخروقات للقواعد» وبالتالي هي تتكفل 
بالأجزاء المهملة من الإدارة وبناء على ذلك يمكن القول أن هذه الجمعيات ذات اختصاص متعدد» هو 
الأمر الذي من شأنه أن يساعد على ترسيخ الحوار والتشاور بين السلطات المختصة والتنظيمات الجهوية 
بهدف خدمة قضايا البيئة . 
للتعرف أكثر على دور الجمعيات الذي يساعد على تعزيز المواطنة البيئية سنتطرق لدور الجمعيات 
البيئية في المجال التوعوي في الفرع الأولء بعد ذلك نتناول الآليات الانتقالية لاختيار المتحاورين 
الجهويين في الفرع الثاني» وفي الأخير نقوم بدراسته تدخل الجمعيات في المجال البيئي في الفرع الثالث. 
1. دور الجمعيات البيئية في المجال التوعوي 
إن الجمعيات بحكم تركيبتها المتكونة أساسا من المواطنين يمكن أن تزرع في أوساطهم الثقافة 
البيئية بناءا على تكوين الأفراد على قيم المواطنة البيئية من خلال ما يعرف بالتربية البيئية» هذه الأخيرة 
تهدف إلى إنشاء جيل من المواطنين الإيجابيين والواعين بالمشكلات البيئية» كما تطور وتنمي المهارات 
اللازمة لديهم لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وبيئته» وفي هذا السياق تضمن الجمعيات 
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وظيفة ثقافية للتحسيس والتكوين عن كل المسائل البيئية» من خلال توضيح الأسباب الرئيسية للأضرار 
التي تهدد الإنسان في بيئته وذلك في إطار حملات التوعية على مستوى مختلف شرائح المجتمع فمصدر 
اللاقة البينية هو الأروية و التططور الركي بالسارك البق الث هو كذه لذ تعدا مق السلوك الادتماعي: 
فكلما كان الوعي البيئي مرتفعا لدى المواطن كلما انعكس ذلك إيجابا على سلوكه تجاه بيئته ومحيطه. 
وهذا يساعد على وقف عدوانية الإنسان ضد البيئة والعمل على بلورة مفهوم جديد للعلاقة بين الإنسان 
والطبيعة. 
في إطار وظيفة التوعية والتحسيس البيئي توجد الكثير من الجمعيات البيئية التي حاولت أو تقوم بوظائفها 
التوعوية سيما وأن المواطن الجزائري يعتبر المشاكل البيئية آخر اهتماماته» في ظل الظروف الصعبة 
التي يعيشهاء ولهذا نستطيع القول أن للجمعيات دور شاق ومستحيل من أجل تغيير الذهنيات. 

1.. الآليات الانتقائية لاختيار المتحاورين الجمعويين 

تضع السلطة الإدارية بعض الشروط للسماح للجمعيات المعنية بالمشاركة والولوج للهيئات 


.ضرورة حصول الجمعية المعنية لرخصة الاعتماد كشرط للمشاركة» حيث لكي تستطيع أي 
جمعية القيام بنشاطها في مجال حماية البيئة : حماية الماءء الهواءء التربية» أصر المشرع الفرنسي على 
ضرورة ممارسة الجمعية لنشاط مكرس لحماية البيئة وأن تكون من الجمعيات المعتمدة. 
إن إجراء الحصول على رخصة الاعتماد هو فقط الذي يمنح الشرعية للجمعية ولن تستطيع الجمعية 
ممارسة نشاطها بدون الترخيصء وبالتالي يبدو أن هذا الإجراء وكأئه وضع لفائدة الإدارةة. 
أما في الجزائر فالوضع لا يختلف من حيث المبدأء حيث نجد أن قانون الجمعيات الملغى رقم 31/90 
الصادر في 1990/12/4» يلزم أي جمعية قبل أن تبدأ في ممارسة نشاطها أن تتحصل على الاعتماد طبقا 
للمادة 7 من نفس القانون. 

وطلب الاعتماد يجب أن يقدم من رئيس الجمعية» وعلى الوالي أن يجري مجموعة من الاستشارات 
وبعد ذلك له أن يقبل أو يرفض تسليم الاعتماد بقرار مسببء لكن قانون الجمعيات الساري المفعول رقم 
06-2 الصادر في 12 جانفي 2012»: فيخضع تأسيس الجمعية إلى تصريح تأسيسي مع ضرورة تسليم 
وصل تسجيل ويودع التصريح لدى: 

-المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية. 

-الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية. 

-الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بين الولايات. 

ويمنح للإدارة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح أجل أقصى لإجراء دراسة الملفة: 

-30 يوما للمجلس البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية. 

-40 يوما للولاية بالنسبة للجمعيات الولائية. 

-45 يوما للوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات. 

- يوما للوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية. 
بعد انقضاء هذا الأجل يمنح للجمعية الاعتماد أو قرار الرفض. 


5 ,كته ملاع اتطنا ,121ماءع00 عدغط) ,2157 اكتستصلج م6أعصمء وماك 12 ,(2002) بأامصتتا©7 116نه ١‏ 
0 أنظر المادة 8 من قانون 06/12 المتعلق بالجمعيات الصادر في 2012/01/12. 
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وقبل قانون الجمعيات رقم 06-12» صدر القانون رقم 10/03 المتعلق بقانون البيئة» حيث نصت المادة 
5ق عن مكل الحدعيات فى سال تحمانة البيقة ويهذا يذ اله يذل على عرص المشر ع على كال لاق 
الديمقزاطية التشارعبة التي كتين آلبة لققرين المواطتة النيفية. 
ومع ذلك فالمادة 35 سمحت فقط للجمعيات معتمدة قانونا بالمشاركة في أنشطة مجال حماية البيئة» في 
الهيئات العمومية» إلا أن المشرع لم يحدد كيفيات اختيار المتحاورين الجمعويين؛ بينما المشرع الفرنسي 
أكد على أن اختيار ممثلو الجمعيات يكون فقط من الجمعيات المعتمدة» ومع ذلك فالمقاعد المخصصة 
للجمعيات محدودة؛ واختيار الممثلين يتم من السلطات الإدارية بالنيابة عن الجمعيات *» هذا الأمر لا شك 
أنه سيؤثر بالسلب على الآراء التي تبديها هذه الجمعيات» بحيث تصبح آراؤها غير معبرة عن الواقع وهذا 
من أجل ضمان أماكن لها داخل الهيئات. 

1. تدخل الجمعيات في المجال البيئي 

تحاول جبعيات حبلانة النيقة أن تلع دون الفريك في سير قذاغاك للنيفة ولكن. هاه المتشار عه 
تبقى رهينة العراقيل التي تضعها الإدارة. 

واكن تسكن أن مسن فى مهال اليكقيق النقاع عق التمتاسة العاية بحت أن ككف حامطة على 
الأغتماد الضروري والقانوني» فالجمعيات الثى كمئلك الاعتماد تكون مؤهلة قانونا للدفاع عن المضتلحة 
العامة» لهذا يجب أن يتوفر فيها عدد من المعايير تحدد من الإدارة”» وبالتالي أي جمعية لا تمتلك الاعتماد» 
لا يمكن أن يسمح لها بالمشاركة. 

إن إجراء الحصول على الاعتماد» يعتبر وسيلة الإدارة لاختيار الممثلين الذين تريدهم أن يشاركوا 
في إضدار القرارات الإدازية» فعلى سييل المثال تهد أن قانون النهينة اأريفية الفرسي الصادر سنة 
5 أعطى لكل جمعية معتمدة مصلحة مقاومة والوقوف ضد كل قرار إداري له علاقة مباشرة 
بنشاطاتها ونتجت عنه آثار مدمرة للبيئة على كل جزء من الإقليم الذي حدده لها الاعتماد القانوني”. 

وهو نفس التوجه الذي انتهجه المشرع الجزائريء لاسيما من خلال القانون رقم 20-01 المتعلق 
بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة» حيث طبقا للمادة 2 منه» يمكن أن يساهم المواطنون في إعداد السياسة 
الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وتنفيذهاء ولكن هذه المشاركة تكون عن طريق الجمعيات المعتمدة 
فقطء حيث عند إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ولكي تتم المصادقة عليه لابد من إجراء عمليات 
تشاور لتحديد أهم المحاور الاستراتيجية لتهيئة الإقليم» وطبعا يتم ذلك بمشاركة كافة الاقتصاديين 
والاجتفاعيين وممكلي الدركة الجمعوية الوطنية والمخلية وأعضاء لجنة الإشزاف الخابعة لوزارة القيرية 
العمر اقرة و الددة والمدينةة ويقةا كلنتبي ادلن تمقق الستفى لشاف واللشا وري الذي ينكرت فيد إعداة 
مخطط التهيئة بهدف الخروج بمشروع تهيئة متوازن ومستديم؛ وعلى هذا الأساس تلعب الجمعيات دور 
تشاورى مق :خلا إبداء الرأى وطبعاهةا الحق كذله المشدرح وميم ذلك قاع كه الامتشار» الى تقدمها 
الجمعيات تيقن مهرد راق قد تاهذ يها الإذارة أولاء ويالقالي هي اسلشارة غين الزامية 

من جهة أخرى أن القانون رقم 10/03 المتعلق بالبيئة قد أكد على حق الأشخاص والجمعيات في 
مجال حماية البيئة من خلال المادة 35 وذلك عن طريق المساعدة وإبداء الرأي والمشاركة» بدون تقديم 
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تفاصيل أخرىء وهو ما يجعل تدخل الجمعيات في الجزائر غامض وناقصء مقارنة مع دور الجمعيات 
البيئية في القانون الفرنسيء الذي حدد طرق تدخلها بدقة. 

بما أنه ليس هناك أي إجراء يلزم السلطة الإدارية بالتقيّد برأي أو باستشارة الجمعيات؛ لهذا عادة ما 
يكون رأيها له تأثير أكثر أهمية على الجمهور أكثر منه على السلطة الإدارية وهذا بحد ذاته يؤدي إلى 
ترقية وتعزيز مفهوم المواطنة البيئية من خلال تحسيس المواطن البيئي بأهم بقضايا البيئة التي تهدد 

من جهة أخرى نجد أن الجمعيات في فرنسا تشارك في نشاط الهيئات المعنية بالبيئة من خلال تعيين 
شقان الحمنات ذاكل الويقات الاننتشارية اللاقطة على السقوق السكلى والوظنى فى الشهال البينىء 
ونهنا أن حقة جذه البيداك كيز اجذا اورف تعناك مسشفن: فلك أدت كثرء الاجاعاك إلى مقع المتطوعين 
من التفرغ للعمل في الجمعيات؛ وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على المشاركة الفعالة للجمعيات". 

نجد كذلك ان المشرع الفرنسي قد مكن المواطن البيئي من خلال الجمعيات بآلية الأخطار لهيئات 
تنتمي لذلك النوع الذي يعرف بالسلطات الإدارية المستقلة أهمها اللجنة الوطنية للحوار العمومي 
(0.01.0.1) وكذلك الوكالة الفرنسية للأمن الصحي والبيئة (ع.8.5.5.5). 

على هذا الأساس يسمح قانون البيئة الفرنسي” الجمعيات الوطنية المعتمدة من إخطار اللجنة الوطنية 
لأجل تنظيم حوار عمومي وهو الطلب الذي تقبله اللجنة عادة. 

إن إجراء مقارنة بين آلية الانضمام لهيئة من أجل إجراء حوار مغلق الذي عادة ما يكون في إطار 
هيئة غير مستقلة وبين الحوار الشفاف المنظم من هيئة إدارية مستقلة سيجعل من التقنية الثانية بدون شك 
أن تكون كمصدر وعي لإطلاق مشاركة فعالة تشرك المواطن بصفة مباشرة. 

إن إجراء الإخطار من الجمعيات غير منصوص عليه من المشرع الجزائري لانعدام هيئات إدارية 
مستقلة تهتم بتكريس مشاركة المواطن من خلال الجمعيات؛ وهو النقص الذي يجب أن يتداركه المشرع 
الجزائري بوضع آليات تكرس وتفعل مشاركة الجمعيات. 

إن الجمعيات لا تنقصها لا الأفكار ولا اليقين» إلا أنها تعاني في المقابل من ضعف شرعيتها ومن 
قله الخبرة والتكوين في أغلبية المجالات المتعلقة بالبيئة» ولذلك يعتبر الإخطار بغرض طلب رأي أو 
لطلب الخبرة من المؤسسات العمومية من شأنه أن يوفر للجمعيات الخبرة والشرعية. 

وبناء على ما سبق فإن توسيع الإخطار إلى مؤسسات عمومية أخرى تعمل في مجال البيئة أو 
إضافته كتقنية بالنسبة للجزائر» يمكن أن تكون له منفعته في نهاية كل مشاركة فعالة ذات تأثير حقيقي على 
اتخاذ القرار الإداري”. 

من جهة أخرى تبحث الجمعيات دائما عن أكثر الأساليب فاعلية لتحقيق أهدافها فلا يكفي جمع 
المعلومات والقيام بالدور الاستشاريء فقد أجازت التشريعات للجمعيات حق اللّجوء إلى القضاء للدفاع عن 
المصالح الجماعية للجمعية باعتبارها ممثلة للمجتمع المدني وهو ما نص عليه القانون 10/03 من خلال 
المادة 36» حيث يمكن للجمعيات رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة» سواء 
باسمها وعن طريق تفويض من شخصين طبيعيين على الأقل للمطالبة بالتعويض عن الضرر البيئي. 


.4 بأككء ,م813110,0 ع 1 

.11 ]0 م00 ال 11 221-85 ,نآ أكث 2701 
.5 ,بأك ,م813110,0 3 
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رغم كل هذه الآليات المتوفرة إلا أن الجمعيات تواجه بعض العراقيل أهمها تلك المتعلقة بمدى 
تعبيرها بكل حرية عن رأيها تجاه القضايا البيئية المطروحة؛ لأن محاولة الجمعيات لطرح القضايا 
المتنازع عنها قد يزعج السلطات والجهات المعنية» ولكن أكبر عائق تعاني منه أغلب الجمعيات في 
الجزائر هو نقص التمويل المالي وتبعيتها في هذا المجال للسلطات المحلية أو المركزية وهذا بحد ذاته 
سيجعلها غير مستقلة عند اتخاذ قراراتهاء أو أنها تصدر قرارات جوفاء بدون تأثير على أرض الواقع؛ 
خصوصا مع ضعف التكوين في المجال الإيكولوجي لأغلب أعضاء ومنخرطي هذا النوع من الجمعيات» 
وبالتالي ضعف برامج التحسيس والتوعية» وخلو ملتقياتها من الفائدة الموجودة والفعالة1 

ورغم العراقيل التي يمكن أن تواجه الجمعيات البيئية» إلا أنها تبقى كوسيلة للتعبير الجماعيء لأنها 
تعمل على زرع الحيوية والديناميكية وبالتالي هي تساعد على تعديل جوهر العلاقة التي تربط الدولة 
بالمجتمع كما إِنَّ أي تقدم للجمعيات في المجال البيئي رهين بتشجيعها بصورة خاصة» بالإضافة إلى 
إشراك المواطنين ضمن العملية التشاركية؛ التي تحول المواطن إلى مواطن بيئي بامتياز وهو ما يعزز قيم 
المواطنة البيئية. 

2. دور الأحزاب الخضراء في المجال البيئي. 

مع أن العديد من الفقهاء يختلفون حول انتماء الأحزاب لمنظمات المجتمع المدني» حيث يرى 
البعض على أنّها ليست من مكوناته بسبب إمكانية مشاركتها في الحكم على اعتبار أن مكونات المجتمع 
المدني هي كل ما يوجد في دولة معينة خارج مؤسساتهاء أي كل ما هو ليس جزء من التنظيم الحكومي ©؛ 
وبالتالي إن مكونات المجتمع المدني ينحصر في المنظمات غير الحكومية التي يقوم نشاطها على العمل 
التطوعيء ولكن أغلبية الفقهاء يؤكدون أن الأحزاب السياسية جزء مهم من المجتمع المدني» سيما تلك 
المعروفة بالأحزاب الخضراء التي تمارس دورا جوهريا في الدفاع عن البيئة. 

تعتبر الأحزاب الخضراء أو الأحزاب الإيكولوجية أحزاب سياسية ومنظمات تهتم بالطبيعة وتدعو 
لنهج سياسة من أجل الحفاظ على البيئة» معظم هذه الأحزاب تضع الطبيعة والبيئة على قائمة أولوياتها. 
توجد الأحزاب الخضراء في الدول المتقدمة وخاصة الصناعية التي تلوث البيئة» الشيء الذي دفع لظهور 
هذه الأحزاب. 
تدعو الأحزاب الخضراء لسياسة إيكولوجية من أجل الحفاظ على البيئة والعناية بكل ما هو طبيعيء وقد 
حاولت أن تقوم بدورها التوعوي والتحسيسي وهو ما سنتطرق إليه في الفرع الأولء بعد ذلك نتناول 
مشاركة الأحزاب الخضراء في صناعة القوانين. 

2. دور الأحزاب الخضراء التوعوي والتحسيسي. 

تلعب الأحزاب الخضراء دور كبير فيما يتعلق بتوعية وتحسيس المواطنين» وقد ظهر ذلك خاصة 
في أوروباء حيث قطعت أشواطا كبيرة دامت حوالي 40 سنة» وقد عرفت في بادئ الأمر على أنْها تيارات 
وقوى احتجاجية بالدرجة الأولى؛ ثم انتقلت للعمل في إطار التنظيم الحزبي وذلك مع تأسيس أول الأحزاب 
السياسية الخضراء بكل من بريطانياء بلجيكا ثم في ألمانيا. 

تنطلق السياسات الخضراء من نقطة اختلاف رئيسية مع الإيديولوجيات التقليدية» حيث تعتبر أن 
الأرض والأجناس المتنوعة من الحياة هي المحور والأساسء بينما ينصب اهتمام الإيديولوجيات التقليدية 


* بن داود صوفيء المرجع السابق» ص 156. 
7 قدري فضل كسبه. المرجع السابق»ء ص26. 
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على الإنسان وهو ما أسماه منظرو الخضر "عجرفة المذهب الإنساني"» حيث يهتم الفكر الأخضر بدعم 
السياسات المحافظة على البيئة» نبذ العنف ودعم العدالة الاجتماعيةة. 

وترجع بعض الدراسات الميدانية والواقع المعاصر أن معظم الأحزاب السياسية البعيدة عن 
اهتمامات المواطنين تلقى عزوفا جماهيريا كبيرا من خلال إحجام المواطن للانضمام إليها» على عكس 
ذلك تعتبر الأحزاب الخضراء مصدر جذب المواطن لاهتمامها بمشكلات وقضايا البيئة» لما لهذه الأحزاب 
من اتصالات وتأثير على الجهات التنفيذية وخبرات وخبراء في المشاركة الشعبية» وقيادة العمل 
الاجتماعي لحل مشكلات الجماهير”. 

تسعى الأحزاب الخضراء في أوروبا إلى حماية البيئة والتصدي لأهم تهديدات البيئة كتحجيم 
استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية» لما لها من آثار سلبية على البيئة» كما تعمل أيضا على 
توسيع الضرائب المفروضة على الصناعات الملوثة للبيئة والمنتجة للكربون» ودعم عملية البحث العلمي 
للتقليل من هذه الآثارء وتبني سياسات الطاقة النظيفة والمتجددةة. 

تتبنى الأحزاب الخضراء أفكارهاء إما من باب الاقتناع» أو من باب محاولة جذب المزيد من 
المؤيدين للحزب بسياسات تبدو عصرية ومثالية. 

ووفق تقرير تم إنجازه من لجنة مختصة:؛ تختلف أراء المواطنين الأوروبيين» فيما يتعلق بقضايا 
البيئة» وهذا الاختلاف يرجع بسبب الاختلاف في مستوى الوعي البيئي حسب الدور الذي تقوم الأحزاب 
الخضراءء وبالتالي تساهم هذه الأحزاب في توعية المواطنء الأمر الذي يعكس الاختلاف في درجات 


المواطنة البيئية لدى المواطنين الأوروبيين» وفي هذه الحالة اعتمد التقرير على مسح آراء 9 دولة 
أوروبية وقام بطرح مجموعة من الأسئلة لكي يتمكن في الأخير من استنباط مستوى الوعي لدى مواطني 
هذه الدول4 

ولا . 


في الجزائر نجد أن الأحزاب الخضراء ورغم تواجدهاء إلآ أنها تبقى غير فعالة» لأنّ نشاطها في 
المجال البيئي يبقى محدوداء رغم أن أيديولوجيتها تقوم على الدفاع عن المحيط بكل مكوناته؛ إلا أن 
نشاطات هذا النوع من الأحزاب على أرض الواقع يبقى نادرة» كما أن نسبة الانخراط في هذا النوع من 
الأحزاب ضعيف كذلكء وترجع أسباب فشل الأحزاب الخضراء في الجزائر وأغلب الدول العربية» إلى 
نقص الوعي البيئي والديمقراطي الذين مازالا بحاجة إلى نمو وتطور كما أن وجود أحزاب خضراء تفتقد 
إلى منخرطين ونشطاء يهتمون حقيقة بالبيئة لأن النشاط البيئي يحدث ضمن الجمعيات البيئية» وبعض 
المؤسسات الأكاديمية البحثية. 

بالإضافة إلى أن هذه الأحزاب ليست لها مواقف واضحة وآراء صريحة تجاه القضايا البيئية ©. 
وعادة ما تتزعمها شخصيات ذات طموحات سياسية؛ تجد في البيئة منبرا متميزا وفريدا لتحقيق ما تصبو 
إليه» وهو ما يدعو إلى التساؤل هل كل عضو في حزب أخضر هو ناشط بيئي فعلا؟ 

2. مشاركة الأحزاب الخضراء في صناعة القوانين 


1 أحمد الهاشميء الخضر قادمون» صعود الحركات البيئية في أوروبا » موجود في الموقع 

07 . الالالالانا//: 5 م5 نشر بتاريخ 2016/07/28 وتم الإطلاع عليه بتاريخ 2021/01/01. 

7 حاتم عبد المنعم أحمدء دور الأحزاب السياسية في حماية البيئة» موجود على الموقع: مامء.2226ع10./لاللائنا//:دمغغط 

نشر في 2016/07/28. 

* أحمد الهاشمي» نفس المرجعء؛ على نفس الموقع. 

* بن عودة مد الأمين» المرجع السابق» ص 903. 

” لماذا لا يحتاج العالم العربي إلى أحزاب خضراء ٠‏ (أكتوبر 2013). المجلة البيئية العربية الأولى» عدد 187» :516 
مطاهع .38 مط 0 ع]3. انا تاثا نالا 
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إن الأحزاب الخضراء ونظرا للدور الكبير الذي تلعبه في بعض الدول الأوروبية» قد استطاعت مع 
مرور الوقت أن تفرض نفسها على مستوى الهيئات التشريعية فأصبحت تساهم في سن القوانين الأوروبية 
المتصلة بحياة المواطنين الأوروبيين» سيما تلك المتعلقة ببيئتهم؛ فنجد على المستوى الأوروبيء وسيما 
على مستوى برلمان الاتحاد الأوروبي تصاعد مستمر لتواجد الأحزاب الخضراءء من خلال حصولها 
على مقاعد إضافية» ويرجع ذلك حسب قادة الأحزاب إلى تزايد الناخبين الشباب ورفضهم للسياسات 
الحالية» و زيادة الوعي بالتغير المناخي» حيث نجد أحزاب الخضر قد حصلت على 75 مقعد أي بنسبة 
0 من إجمالي مقاعد البرلمان الأوروبي مقابل 51 مقعد في انتخابات .١2014‏ 

وتعود أسباب هذا النجاح إلى إخفاق الأحزاب التقليدية لأول مرة منذ 40 سنة» وتعبر هذه الخسارة 
عن رفض الناخبين للوضع الحالي السائد في أوروباء بالإضافة إلى حملات أحزاب الخضر المستمرة 
لرفع وعي المواطن الأوروبي بالتحديات الكبرى التي تواجه القارة الأوروبية» منها قضايا تعزيز 
الديمقراطية وحقوق الإنسان في أعقاب احتجاجات السترات الصفراء في فرنساء أو قضايا البيئة والتغير 
المناخي والاحتباس الحراري التي يضعها حزب الخضر في قائمة أولوياته. 

أصبحت الأحزاب الخضراء تمثل نسبة 9610 من البرلمان الجديدء ومع تراجع هيمنة الأحزاب 
التقليدية في البرلمان» ستحتاج الكتل الكبرى إلى دعم من الكتل الصغرى مثل الخضر لتمرير التشريعات 
وتعيين المفوضين ولا يمكن للخضر ترشيح شخص لا يدعم أجندتها الحزبية» وهذا ما يجعل المفوضية 
الأوروبية تنتهج سياسات أكثر صرامة تتعلق بتنظيم الصناعات الملوثة للبيئة» أو محاسبة الشركات 
المتعددة الجنسيات ضريبياء أو مطالبة الشركاء التجاريين بالمساعدة في احتواء تغير المناخ”. 

وينبع تأثير الخضر في البرلمان من اتحادهم وانضباطهم وإلتزامهم بمبادئ الأحزاب الخضراءء 
وسيظهر التأثير الأكبر عند وضع مشاريع القوانين الخاصة بالتغيرات البيئية وتعزيز الديمقراطية البيئية» 
وهذا من خلال الضغط على الأحزاب الكبيرة من أجل إعطائها تأييدها في مقابل دعم أجندة الخضر 
الأساسية. 

من جهة أخرى نجحت بعض الأحزاب الخضراء في تغيير سياسات بعض الحكومات وألزمتها 
بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة مثل تغير المناخ. 

إن دخول الأحزاب الخضراء البرلمانات يسمح لها بالزام السلطة التشريعية على إصدار تشريعات 
مناسبة في كافة قضايا البيئة» وبالتالي أصبحت هذه الأحزاب طرف أساسي في صناعة القوانين» وهو ما 
يعزز المواطنة البيئية. 

في نفس السياق حققت المجالس المحلية في بعض الدول الأوروبية التي ينتمي أغلب أعضائها 
للأحزاب الخضواء ممكزياك غالنة من حيت آدائها ومحافظنها على الميكة هن كاذل منناسثيا فى اتفة 
ازاك مكلية تحافكل على البيدة والمحيظ: وهو ما يوكه قعالية الأحراب الخضراء على الستوى التكلي 
في إطار خدمة المواطن وتشجيعه على الحفاظ على البيئة في إطار تعزيز المواطنة البيئية المحلية. 

خاتمة: 

إن المواطنة البيئية إطار فعال يمكن من خلاله تحديد حقوق وواجبات المواطن البيئي تجاه بيئته 
ومع ذلك تبقى هذه الفكرة مستوردة وحديثة لم تتحدد معالمها في مجتمعناء ولهذا يجب العمل على 


1 باسم راشد» كيف توثر أحزاب الخضر على صناعة القرار في أوروبا ؛ موجود على الموقع 
0 .اع ]نا نا ؟//:5م]+ط نشر في 25 جويلية 2019» تم الاطلاع عليه في 2020/12/31. 
> باسم راشدء نفس المرجع على نفس الموقع. 
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تطويرها بالعمل المتواصل من طرف المجتمع المدني» لاسيما من خلال الجمعيات البيئية» في سبيل خلق 
وعي بيئي فعال يتحقق من مدى نجاعة البرامج المسطرة لنشر القيم البيئية لدى المواطن؛ بالاعتماد على 
التربية البيئية في نفوس أطفال المدارسء حتى تنمو وتكبر معهم؛ ويصبحون في المستقبل مواطنون 
حريصون على الحفاظ على البيئة. 
رغم الدور الكبير الذي يحاول أن يلعبه المجتمع المدني في سبيل ترسيخ قيم المواطنة البيئية» إلا 
أنه يجد الكثير من الصعوبات والعراقيل؛ الأمر الذي يجعل دوره محدوداء سيما في الجزائر وهذا لأسباب 
عديدة. 
ومن النتائج الأساسية التي خلص إليها بحثنا هي: 
-إرتباط المواطنة البيئية الحقيقية بالديمقراطية التشاركية في المجال البيئي. 
لا يمكن للمواطنة البيئية أن تتطور وتترسخ بدون إعلام المواطن بكل ما يدور من حوله؛ سيما ما 
تعلق بتمكينه من حقه في الحصول على المعلومة البيئية المكرسة في الدستور. 
تكوّن الجمعيات البيئية والأحزاب الخضراء أهم مكوّنات المجتمع المدني الذي يعمل على تحقيق 
وتعزيز المواطنة البيئية»؛ وقد لعب المجتمع المدني دورا بارزا في ظل المجتمعات الأوروبية» ويساعده 
على ذلك الوعي الكبير الذي يتمتع به المواطن الأوروبيء بالإضافة إلى وجود قوانين تتعلق بالبيئة سمحت 
بانضمام ممثلين عن الجمعيات داخل الهيئات عن طريق العديد من الآليات بينما دور المجتمع المدني في 
الجزائر في مجال البيئة محدود بسبب غياب الاتصال مع المواطن والذي يعتبر عنصر أساسي في نجاحها 
من خلال إرساء ثقافة الوعي البيئي للتغلب على العراقيل التي تمنع ترسيخ مفهوم المواطنة البيئية. 
هناك بعض الاقتراحات أو التوصيات التي تساعد على تفعيل دور المجتمع المدني في ترسيخ قيم 
المواطنة البيئية ومنها: 
-تعزيز القوانين والتشريعات البيئية التي يستند إليها المواطنون من أجل تحقيق المواطنة البيئية 
-دعم الجمعيات البيئية والأحزاب الخضراء وزيادة عددها وإشراكها في رسم الخطط والسياسات 
البيئية وتنفيذها وتقييمها. 
-ضرورة تكوين أعضاء الجمعيات البيئية في المجال البيئي وإدماجهم داخل الهيئات الاستشارية 
المتعلقة بالبيئة. 
-تدعيم المجتمع المدني ماديا حتى يتمكن من ممارسة نشاطه التوعوي و التحسيسي على أكمل 
وجه. 
-ضرورة ترسيخ التوعية العامة خلال مختلف المناسبات الاحتفالية لنشر الوعي البيئي بين كافة 
شرائح المجتمع المدني. 
-تكريس التواصل على المستوى الوطنيء الإقليمي والدولي لطرح القضايا البيئية المشتركة 
بغرض إيجاد الحلول المناسبة لها. 


المراجع: 
ه المراجع العربية: 


٠‏ الكتب: 
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دور المجتمع المدني في ترسيخ مفهوم المواطنة البيئية 


- حاجم الهيتي» سهير ابراهيم » (2014)» الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في أطار التنمية 
المستدامة» منشورات الحلبي الحقوقية ط1» بيروتء لبنان. 

. الأطروحات: 

- سقنيء فاكيةء (22010-2009)» التنمية الإنسانية المستدامة وحقوق الإنسان ٠‏ ماجستير في 
القانون العام تخصص حقوق الإنسان والحريات جامعة فرحات عباس» سطيف. 

- قدريء فضل كسبهء (2013)» منظمات المجتمع المدني ودورها في تعزيز مفهوم المواطنة في 
فلسطينء أطروحة مقدمة للحصول على درجة الماجستيرء في التخطيط والتنمية السياسية» جامعة النجاح 
الوطنية في نابلس؛ فلسطين. 

٠‏ المجلات: 

- بن حدةء باديس» (2017)» آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية في عمل الإدارة المحلية » المجلة 
الجزائرية للأمن والتنمية؛ العدد العاشر. 

- بن داودء صوفيء (جوان 2018).» دور الجمعيات الخضراء في تنمية قيم المواطنة البيئية» مجلة 
السراج في التربية وقضايا المجتمع؛: العدد 6» جامعة ابن خلدون؛ تيارت. 

- بن عودة, تمد الأمين» (السنة 2020)» واقع المواطنة البيئية بالدول الأوروبية بين التشريعات 
الوطنية والتباين في التوجيهات المجتمعية » مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية» المجلد 29 

- سالميء عبد السلام؛ بقة هدى» انعكاسات دسترة الحق في بيئة سليمة على القوانين البيئية2 » 
مجلة العلوم القانونية والاجتماعية» العدد الثالث» جامعة زيان عاشورء الجلفة. 

- مرزوق»ء تحدء(2020). الحماية الدستورية للبيئة في ظل تعديل الدستور الجزائري لسنة 22016 

ه المداخلات: 

- ميمونء خيرة (2017)» حق الإنسان في بيئة سليمة بين حتمية التنمية وضرورة تحقيق الأمن 
البيئي» مداخلة في إطار الملتقى الدولي الثالث» الموسوم تحت : رهانات الأمن البيئي والتنمية المستدامة 
في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية» المنظم يومي 15 و16 نوفمبر 2017» جامعة حسيبة بن 
بوعلي» الشلفء, الجزائر. 

ه المواقع الإلكترونية: 

- الهاشميء أحمد ٠‏ الخضر قادمون . صعود الحركات البيئية في أوروباء موجود في الموقع 


0 م . الالالالانا//:5مغ]ط نشر بتاريخ 8 وتم الإطلاع عليه بتاريخ 
1/.. 
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نورق - ادويق التعوفي في كورسية نقويخ. المواشتة اتحيقية 

- راشدء باسم (2019)» كيف توثر أحزاب الخضر على صناعة القرار في أوروبا ٠»‏ موجود على 
الموقع: 2©.6000لاء1لالاآ//:5م4ط نشر في 5 جويلية 2019 تم الاطلاع عليه في 
1.. 


- أحمدء حاتم عبد المنعم ٠‏ دور الأحزاب السياسية في حماية البيئة موجود على الموقع 
23.2010 م0 . الاللانانا//:5دم]غط نشر في 2016/07/28. 

- البياتي» عمرء حق الحصول على المعلومة من الإدارة في التشريع الأردني » موجود على 
الموقع: امع.ع)<:310/.600|-1]30. /لالثاللاء نشر المقال في 2015/07/22» تم الاطلاع عليه بتاريخ 
58 .5. 

٠‏ المراجع الأجنبية: 


312 01110105 ,2ع تتصه كمع '1 ع0 )زمعل ع1 أء عللككق 501606 13 ,(2000) ,خ. علممتمم - 
[.0آ.6).آ ,7211016 13 أء غ101 تل وعع11ا50 دعل 5م011 قط دعل نتتاد املءدء1611 

5 1117615116 ,0010121 عدغطا ,1:2117])كتستدطل2 م6أعتطصء 207أك 12 ,(2002) ,0 .أاممتند[ - 

15 0211651313 ,]3ن[ أء )1م0تل ع1 ,5102115261012 12 ,(2003) بخ .ل. 0تدمتعظ - 
010006 

01011 لاع غ12ماء00 عل عدغطا ,001161122121 كع 6202ل أء مأعصص 160-107 ول .وتتعكما - 
7 207 24 ,7نمهع8010 عل 112171516 ,عتاطتام 

5 2211122101 أء 2511:01111©111116216© 061201211 ,(2011 تع 14) ,10.131 .تعستاه81 - 
1 ,وخ ([[لخى ركمء1107© 


0[ ,219 2110م 0611101:21 أء اتاعتسعصصم تمع '1 عل بامتاععء]0:م ع0 دامتاو 4550 ,2. 81210 - 
+0101 عل عتاوعء ع1 تقوم ,2005 ع0 21 ع1 01522156 ,ع0110011ء نال دعاعف ,ع2115م21121م 121ء70رمعل 12 
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التحول نحو الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي لتحقيق أهداف الحوكمة البيئية 


التحول نحو الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي لتحقيق 
اهداف الحوكمة البيئية 
5222261 3 00201097-35©© لاعع02 3 601773205 ه119طه 21232511 
20210234 71كطهة 012 5ع205177» زطه عطغ عممدع1طعة مغ عع 1مطه 


22312 ع057 0 
5 252122 5116005515111 ©5020 01 زه 3201031 لحلل 


د. سمير عز الدين د.رمزي زعيمي 
عمألع2 أأمموك. نط 32 الاح 2. نا 
أستاذ محاضر أ جامعة د مرسلي ٠‏ تيبازة /الجزائر أستاذ محاضر أء جامعة عباس لغرور » خنشلة /الجزائر 
متعععل4/ دهدهمة1' , تجاأومء حتصنا تاعوءمم لعسصقطه/1 متعولك / داعطعصعغط؟]ا , تدمع عتمتا متامعطعها ووعطم 
حدمء. لتهدمع 6 جل . مصده. مسهلاءه .لتمسامط2 أعسمعتستدع 


تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر كأحد أهم الخيارات الإستراتيجية التي يمكن أن تتبناها 
الدولة من أجل تحقيق أهداف الحوكمة البيئية» وهو ما أضحى توجها للكثير من دول العالم سواء المتقدمة منها أو حتى 
النامية» ولقد اعتمد الباحثان بشكل أساسي على كل من المنهج الوصفي و التحليلي وذلك من أجل الإلمام بمختلف الجوانب 
خلال وضع إستراتيجية تعمل على تخضير بعض القطاعات الاقتصادية كالطاقة و النفايات وغيرها من القطاعات الأخرى» 
ولقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج أهمها أن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة وليس خيار في إطار 
الكلمات المفتاحية: الحوكمة البيئية» الاقتصاد الأخضرء التنمية المستدامة» الموارد الطبيعية. 
(12 أمطتاوع) أعوئؤدوطم 


5 طعاطلةا رعع مومع لامع أدأرع ماممء أنامع 05 315مع عط علاعأاطء3 مغ مم00 مز 1م300 صق لإلأصلامء عطا 
300 بعقامماعناع0 معناء ,0 ععمساعناء ل ععطاع انلا ,نملا عطخ 05 5ع أ أطنامء لإمقصطعه؟ ممعء]خ ج عمرمعة6 
ما رطاء203مم3 أوغع لإا ه30 300 عل/الأم أمعوع0 01 طعوع مه لغمزذاعء لإامتهم عناوط 5ععطععوعوع؟ ملل عطا 
05 غأع5 3 300 ,لإلباأد عطةا مأ معل0باعما كاععم35 أوعأأعمعطغ واه 3لا عط طخاانلها ب3216 تمق مأوع مأ عع0ه 
لام لإلمامممعع طعععع 3 1/305امغ طهأ 3 مطءه]ومقع] عطا مأ وععصعاءعملاء أهممأ36مععتاما الاأووعمع ناد 
ع]35/ىا ,رلإ8اع0ع 35 لأعناد 015غأعع5 عأما 0 رمعع ع0 50 عمأمعععع 6ه 5ام/لا أقطخا لإاعع]5]31 3 عمامماع/اء0 
01 011301ممنأأ غأ5كمم عط ركااناوعء؟ /[م3/ةا 0ع0نااعصمه 535 لإلبنأد عطةا 0صمة ,دماعع5 ععطأه ععطتخه عصة 
مقط ععطأة لإأأووعع26 3 ممرمعع5 835 لإمامممعع معععع 3 305/لا0غ لمأ أكم 3غ عط خوط عع طعاطانهنا 

ع3 طعع/01ع [3أمع لمططمء ألاطع عداألاع أطع3 ]0 الاعغأمم عطا مأ مملغامه طة 


رأضعمطمواعن/اع0 ع315361غ5ناد ,لإمامممعهة طعععع رععصومععلامع [2أمع مامم لامع :05منلا بزعا 
.لدع |2لا 03 
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التحول نحو الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي لتحقيق أهداف الحوكمة البيئية 


أدى الاهتمام المتزايد على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي بمسألة الحفاظ على المكونات البيئية» 
والموارد الطبيعية» والتنمية المستدامة» وضرورة تحسين الأداء البيئي للأنشطة الصناعية» بل ولباقي 
أنواع الأنشطة الاقتصادية عن توجيه أنظار المهتمين بهذه المشكلة» نحو أهمية تكاتف الجهود الأكاديمية 
والمهنية لإرساء الإطار المتكامل لمفهوم الحوكمة البيئية» والذي يشير إلى مجموعة من الأنشطة 
والقواعدء التي تتكفل بإرساء الضوابط اللازمة للحفاظ على مكونات البيئة والتنمية المستدامة» سواء فيما 
يتصل بمنشآت الأعمالء أو غيرها من التنظيمات والتي تنعكس آثار أنشطتها المختلفة على المعطيات 
البيئية والطبيعية» وكذلك الرقابة والتحكم في المنشآت الصناعية وذلك يهدف إلى حماية البيئة والتنمية 
المستدامة من مخاطر التلوث والتعديء التي قد تتسبب فيها تلك المنشآت أو غيرها وتحسين الأداء البيئي 
لوحدات المجتمع وذلك بما يضمن حسن إدارة الشئون البيئية والتنمية المستدامة للمجتمع» وتنظيم 
التشريعات واللوائح التي تكفل تحقيق ذلك؛: وكذلك بما يضمن شفافية إفصاح منشآت الأعمال وغيرها من 
منشآت باقي قطاعات الدولة عن حقيقة أدائها البيئي والتي تسببت فيه أنشطتها من إضرار بالمكونات 


التحسين في تحلية المياه واستصلاح الأراضي ... وغيرها. 
إشكالية الدراسة : يمكن صياغة إشكالية الدراسة في التساؤل التالي : 
كيف يساهم التحول إلى الاقتصاد الأخضر في تحقيق الحوكمة البيئية ؟ 
فرضية الدراسة : انطلاقا من اشكالية الدراسة ومن أجل معالجة الموضوع تم وضع الفرضية الرئيسية 
التالية: 
يلعب التحول إلى الاقتصاد الاخضر دورا كبيرا في تحقيق اهداف الحوكمة البيئية 
أهداف الدراسة : تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها : 
تحديد أهم أهداف الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وأهم القطاعات المعنية به 
إبراز أهم ميكانيزمات التحول نحو الاقتصاد الأخضر 
-توضيح العلاقة بين كل من الاقتصاد الأخضر والحوكمة البيئية 
عرض بعض التجارب الدولية الناجحة في تبني الاقتصاد الأخضر 
منهج الدراسة : تم في هذه الدراسة الاعتماد بشكل أساسي على كل من المنهج الوصفي و التحليلي» وذلك 
من أجل الالمام بمختلف الجوانب النظرية التي تضمها الدراسة» كما تم كذلك تحليل بعض التجارب الدولية 
الناجحة في التحول الى الاقتصاد الاخضر. 
الدراسات السابقة: من بين الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة نذكر مايلي: 
ساندي صبري أبو السعد وآخرون (22017). الاقتصاد الاخضر و أثره على التنمية المستدامة في ضوء 
تجارب بعض الدول دراسة حالة مصرء المركز الديمقراطي العربيء ولقد هدفت الدراسة الى ايجاد سبل 
و استراتيجيات قوية لتطبيق الاقتصاد الاخضر في مصر من اجل تحقيق تنمية مستدامة» وتوصلت 
الدراسة الى مجموعة من النتائج وخرجت ببعض التوصيات الملائمة لظروف مصر الاقتصادية و 
الاجتماعية و البيئة السياسية من أجل ضمان بلوغ مصر أهداف التنمية المستدامة آفاق 2030. 
برحمون حياة (2016).؛ الاقتصاد الاخضر مسار لتحقيق التنمية المستدامة تجربة الإمارات مقال في 
مجلة معارف الصادرة عن جامعة البويرة» العدد 21» جاءت الدراسة للإجابة على إشكالية رئيسية حول 
الفوائد و المنافع المتوقعة من التحول الى الاقتصاد الأخضر وهل هو كفيل لتحقيق التنمية المستدامة» 
ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج» اهما أن الاقتصاد الأخضر يعد بمثابة فرصة 
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للاقتصاديات الناشئة لوضعها على مسار إنمائي قائم على احترام البيئة» كما يمكن ان يوفر لها ميزة 
نسبية في الاسواق العالمية. 
تقسيم الدراسة : في محاولة الاجابة عن إشكالية الدراسة تم تقسيم هذا البحث الى ثلاث محاور رئيسية : 
المحور الأول : الاطار النظري للتنمية المستدامة و الاقتصاد الأخضر 
المحور الثاني : الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة 
-المحور الثالث : بعض التجارب الناجحة في التحول إلى الاقتصاد الاخضر 


المحور الأول: الاطار النظري للتنمية المستدامة و الاقتصاد الأخضر: 


بعد وصول البشرية إلى درجات كبيرة من التقدم في كافة المجالات خاصة ما تعلق منها بالجانبين 
الصناعي و التكنولوجي إلى المساس بمكونات البيئة» وهو ما يتجلى من خلال ظهور مشكلات عديدة 
أصبحت تشكل خطرا كبيرا يهدد البيئة من جهة ومستقبل الحياة البشرية من جهة أخرىء وسعيا نحو 
التغلب على هذه المشكلات ظهرت التنمية المستدامة والتي توجت بعد ذلك بظهور ما يعرف بالاقتصاد 
1 - مفهوم التنمية المستدامة و مبادؤها: 
لقد ليرت التقدية النكدامة كنذيحة طبيعية للمقر زاك الغيى صتحيحة للنتدية التقايدية و ذلك بعد 
سلسلة من التقارير التي قدمها المختصون في الاقتصاد و البيئة ضمن العديد من اللقاءات و 
الاجتماعات الدولية 
1 1 مفهوم و خصائص التنمية المستدامة 
حظي مصطاح التنمية المستدامة باهتمام كبير من قبل الباحثين و الكتاب و المنظمات العالمية على حد 
سواءء وهو ما فتح مجالا أمام تعدد و كثرة تعاريفه ولعل أهم هذه التعاريف ما يلي: 
أطلق مفهوم التنمية المستدامة لأول مرة في تقرير اللجنة العالمية للبيئة و التنمية الصادر سنة 1987 
والمعنون ب "مستقبلنا المشترك" حيث عرفها على أنها " عملية تغير يكون فيها إستغلال الموارد» وإتجاه 
تعزيز إمكانيات الحاضر و المستقبل لتلبية حاجات الحاضر و المستقبل " ( عطا ]0 نتاممع] ,انا 
1077 16 2101 171101126111 01 55101 1متصطهمن) 1170110) 
هذا وتعرف التنمية المستدامة بمفهومها الشامل بأنها نشاط شامل لكافة القطاعات سواء في الدولة أو 
المنظمات أو مؤسسات القطاع العام أو الخاص أو حتى لدى الأفراد» من خلال تشكيل عملية تطوير و 
تحسين ظروف الواقع» عن طرق الاستغلال الأمثل للموارد و الطاقات البشرية و المادية بهدف تلبية 
إحتياجات الحاضر و رفع مستوى معيشة الأفراد» دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية 
إحتياجاتها الخاصة. ( 24ع120م10ء0617 ع1طقمتة]5ن؟ 101 عاتطتاكمة 1همم ممع نم1 ) 
في حين عرفتها منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو التابعة للأمم المتحدة على أنها " عملية إدارة و 
حماية قواعد الموارد الطبيعية» والعمل على توجيهها نحو التغير التقني و المؤسسي بما يضمن تحقيق و 
للتنمية المستدامة عدة خصائص لعل أهمها مايلي : (21,1999ع220 180:015) 
المشاكل البيئية هي السبب الرئيسي وراء أزمة التنمية الحالية : حيث يكمن جوهر التنمية المستدامة 
في التفاعل بين التنمية و البيئة من خلال الحفاظ على البيئة بما يضمن حياة طبيعية سليمة» وكذا إنتاج 
ثروات متجددة مع عدم استنزاف الثروات غير المتجددة. 
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تتطلب التنمية المستدامة إتباع نهج متعدد القطاعات (بيئية.اقتصادية.اجتماعية) : بالإضافة إلى البعد 
الاقتصادي للتنمية المستدامة يبرز البعد الاجتماعي من خلال التركيز على زيادة كمية الانتاج عبر 
ضمان زيادة الطاقات من جيل إلى آخرءوالأهم تحقيق حاجات الإنسان الأولية »أما من البعد البيئي 
والذي يركز على أن استمرار سلوك الإنسان سيؤدي إلى تغييرات تنعكس على الجنس البشري و تهدد 
إستمراريته. 
أهمية التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة : حيث يعمل الابتكار التكنولوجي كإستراتيجية تهدف 
إلى تحقيق الأهداف الخاصة بالإدارة البيئية و التخفيف من الضغط الكلي للتنمية البشرية على البيئة من 
خلال الإعتماد على الابتكار و التقنيات التكنولوجية الحديثة . 
التنمية المستدامة تتطلب مشاركة جميع القطاعات ٠:‏ يشتمل تحقيق التنمية المستدامة مشاركة جميع 
القطاعات على جميع المستويات وليس الحكومات فقط.حيث أن أفضل طريقة للتعامل مع القضايا 
البيتية هي ضمان مشاركة جميع المواطنين على اختلاف مستوياتهم في رسم السياسات و تحقيق 
الأهداف, 
التنمية المستدامة تتطلب درجة من الوعي ٠:‏ من بين خصائص التنمية المستدامة هي أنها تتطلب 
تغييرات في الوعي و الأخلاقيات خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الطبيعة. 
التنمية المستدامة ظاهرة غير جيلية : حيث يجب أن يتحقق العدل في التنمية بطريقة تراعي بإنصاف 
إحتياجات التنمية من جهة ومستقبل الأجيال من جهة أخرى 
1 2 أهداف التنمية المستدامة 
بدأ العالم رسميا في 01 جانفي 2016 في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛وهي خطة عمل 
تحويلية تستند إلى أهداف التنمية المستدامة و المتمثلة فيما يلي :(الأمم المتحدة» تقرير اهداف التنمية 
المستدامة» 2017) 


ه القضاء على الفقر : من خلال القضاء على الفقر بجميع أشكاله بما في ذلك الفقر المتقع خلال 15 
سنة القادمة,.بحيث يتمتع جميع الناس بمستوى أساسي من المعيشة و من استحقاقات الحماية 
الاجتماعية»هذا وقد إنخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون دون خط الفقر إلى النصف بين عامي 
0 و 2016 كم 26 96 إلى 9013. 

ه القضاء التام على الجوع : حيث يسعى هذا الهدف إلى القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي و 
التغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة على نطاق واسع و مضاعفة الانتاجية الزراعية و زيادة 
الإستثمار. 

ه ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية و بالرفاهية في جميع الأعمار : من خلال تحسين الصحة 
الإنجابية و صحة الأم والطفل»وتحقيق التغطية الصحية للجميع وضمان الحصول على الأدوية. 

ه ضمان التعليم الجيد المنصف و الشامل للجميع و تعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع : وذلك 
من خلال العمل على اكتساب المهارات الأساسية و المهرات الأعلى درجة»وتحقيق مزيد من الوصول 
إلى التعليم و التدريب التقني و المهنيءوقد بلغ عدد الغير متمدرسين 59 مليون سنة 2013. 
هء تحقيق المساواة بين الجنسين : من خلال السعي نحو ضمان توفير جميع الفرص للنساء والقضاء 
على جميع أشكال التمييز و العنف ضدهن و منحهن فرصة المشاركة على قدم المساواة من الرجال في 
الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. 
هء ضمان توفير المياه النظيفة و خدمات الصرف الصحي للجميع : حيث أن توفير مياه نقية و تسهيل 
الحصول عليها بالنسبة للجميع هو جزء أساسي من العالم الذي نريد العيش فيهءذلك أن الملايين من 
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البشر يموتون كل سنة نتيجة قصور إمددات المياه الصالحة للشرب و انعدام الصرف الصحي و النظافة 
العامة. 

ه ضمان حصول الجميع وبتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة و المستدامة : من 
خلال السعي نحو تعزيز الحصول الواسع على الطاقة و الاستخدام المحسن للطاقة المتجددة بعدة سبل 
منها تعزيز التعاون الدولي و التوسع في الهياكل الأساسية و التكنولوجيا الخاصة بالطاقة النظيفة. 

ه توفير العمل اللائق و تعزيز النمو الاقتصادي : وهو ما يقتضي تعزيز النمو الاقتصادي المطرد و 
الشامل للجميع و المستدام من خلال تهيئة الظروف التي تتيح للناس الحصول على فرص عمل جيدة 
تحفز الاقتصاد دون الضرر بالبيئة. 

هء إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود و تحفيز التصنيع الشامل للجميع و تشجيع الابتكار : حيث 
يركز هذا الهدف على تعزيز تنمية الهياكل الأساسية و التصنيع و الابتكار و زيادة امكانية الحصول على 
تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات. 

٠‏ الحد من انعدام المساواة داخل البلدان و فيما بينها : يدعو هذا الهدف إلى الحد من عدم المساواة 
المستند إلى الجنس و العمر و العرق و الدين»كما يهدف إلى ضمان أن تكون الهجرة آمنة و منظمة 
ويتناول كذلك المسائل المتعلقة بتمثيل البلدان النامية في اتخاذ القرارات على المستوى العالمي. 

ه جعل المدن شاملة للجميع و مستدامة : ويرمي هذا الهدف إلى تجديد المدن و المستطونات البشرية و 
تخطيطها بصورة تراعي التماسك المجتمعي والآمن»مع العمل في نفس الوقت على تحفيز الابتكار و 
العمالة. 

ه ضمان وجود أنماط إنتاج و استهلاك مستدامة : وذلك من خلال وضع سياسات محلية و اتفاقيات 
دولية تهتم بادارة الموارد و الطاقة واستدامة البنية الأساسية بما يساهم فس خفض التكاليف الاقتصادية و 
البيئية والاجتماعية مستقبلا. 

. التصدي لتغير المناخ وآثاره : وهو ما يمثل أكبر تهديد للتنمية وهو ما يستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة 
للتصدي لتغير المناخ وآثاره»:بالإضافة إلى بناء القدرة على الصمود في التعامل مع المخاطر و الكوارث 
الطبيعية المتعلقة بالمناخ. 

ه حفظ المحيطات و البحار و الموارد البحرية : من خلال ادارة هذه الموارد و استخدامها على نحو 
مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. 

ه حماية النظم الايكولوجية البرية : و ذلك بالعمل على مكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي و 
فقدان التنوع البيولوجي. 

ه السلام و العدل و المؤسسات القوية : من خلال التشجيع على اقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها 
أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة»وإتاحة امكانية وصول الجميع إلى العدالة»وبناء مؤسسات فعالة و 
خاضعة للمساءلة وشاملة لجميع المستويات. 

عقد الشراكات لتحقيق الأهداف : وذلك من خلال تعزيز وسائل تنفيذ و تنشيط الشراكة العالمية من أجل 
التنمية المستدامة. 

1 2 أبعاد التنمية المستدامة 
جاء في كتاب حول مؤشرات التنمية المستدامة والذي صدر عن لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن قمة 
الأرض أن الأبعاد الأساسية للتنمية المستدامة تتمثل في (الاتحاد العربي للتنمية المستدامة و البيئة» أبعاد 

التنمية المستدامة ) 
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٠‏ البعد الاقتصادي : و يقصد بالاستدامة هنا من خلال البعد الاقتصادي تحقيق الرفاه الاقتصادي عن 
طريق المساواة في توزيع الموارد و الحد من التفاوت في المداخيل؛ من خلال جعل فرص الحصول على 
الموارد والمنتجات والخدمات فيما بين جميع الأفراد داخل المجتمع أقرب إلى المساواة» فالفرص غير 
المتساوية تشكل حاجزا هاما أمام التنمية فهذه المساواة تساعد على تنشيط التنمية والنمو الاقتصادي 
الضروريين لتحسين مستويات المعيشة. 
٠‏ البعد الاجتماعي : وتعني التنمية المستدامة في البعد الاجتماعي العمل على تحقيق تقدم كبير في سبيل 
تثبيت الحجم النهائي لسكان الكرة الأرضية لأن حدود قدرة الأرض على إعالة الحياة البشرية غير 
معروفة بدقة» كما تنطوي التنمية المستدامة على استخدام الموارد البشرية استخداما كاملا وذلك بتحسين 
التعليم والخدمات الصحية و التعليم ومحاربة الجوع. 
ه البعد البيئي : تحتاج التنمية المستدامة في بعدها البيئي إلى حماية الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج 
المواد الغذائية ابتداء من حماية التربة إلى حماية الأراضي المخصصة للأشجار وإلى حماية مصايد 
الأسماك مع التوسع في الإنتاج لتلبية احتياجات السكان الآخذين في التزايد» وكذلك استحداث وتبني 
ممارسات وتكنولوجيات زراعية محسنة تزيد الغلة» وهذا يحتاج إلى اجتناب الإسراف في استخدام 
الأسمدة الكيميائية والمبيدات حتى لا تؤدي إلى تدهور الأنهر والبحيراتء وتهدد الحياة البرية» وتلوث 
الأغذية البشرية. 
٠‏ البعد التكنولوجي : وهو البعد المرتبط بالتوجهات الحديثة للتنمية المستدامة من خلال الاهتمام 
باستعمال تكنولوجيات أنظف في المرافق الصناعية التي كثيرا ما تؤدي إلى تلويث ما يحيط بها من هواء 
ومياه وأرضء كما أن استخدام المحروقات يستدعي اهتماما خاصا فالمحروقات يجري استخراجها 
وإحراقها وطرح نفاياتها داخل البيئة فتصبح بسبب ذلك مصدرا رئيسيا لتلوت الهواء في المناطق 
العمرانية. 

المحور الثاني : مفلهيم أساسية حول الاقتصاد الأخضر و الحوكمة البيئية: 

1 -مفهوم الاقتصاد الأخضر 

توجد هناك تعريفات عديدة للاقتصاد الأخضرمن بينها. 

1 1 تعريف برنامج الأمم المتحدة للبيئة : والذي عرفه سنة 2010 بأنه ذلك الأقتصاد الذي ينتج فيه 
تحسن في رفاهية الأنسان و المساواة الأجتماعية في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر 
البيئية و من الندرة الأيكولوجية للموارد بحيث يتحقق النمو في الدخل و التوظيف من خلال 
الاستثمار في القطاعات قليلة التلوث و التعزيز من كفاءة استخدام الطاقة و الموارد»ء و تحافظ 
على التنوع البيولوجي و تخدم النظام الايكولوجي. ( 55111210011© 2261011 1122160 ,آلآ 

) م١011‎ 

2-1 تعريف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية : والذي عرفه سنة 2011 بأنه ذلك الاقتصاد 

الذي يعمل على تحسين رفاهية أفراد المجتمع والتقليل من عدم المساواة مع عدم تعريض الأجيال 

القادمة لمخاطر الندرة في الموارد والمشاكل البيئية وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة. ( 5ع ,117 ©0© 
6,1 106553106 126ا) 

1 3 تعريف منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية: والتي عرفته على أنه ضمان تواصل و استمرار 
الثروات الطبيعية و توفي الموراد و الخدمات البيئية التي تعتمد عليها رفاهية المجتمعات و 
لتحقيق ذلك يجب أن يحفز الاستثمار و الابتكار مما يدعم النمو المطرد ويتيح فرصا اقتصادية 
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جديدة . 0 320 12571001226 012 55102 1متحطمن) 1710111 عطا 1ه تتممع] ,الآ 
107 06) 
وعلى الرغم من أنه لا يوجد تعريف واحد متفق عليه لمفهوم الاقتصاد الأخضر ولكن يتفق على أن الهدف 
النهائي منه هو تحقيق تنمية مستدامة من خلال اعتماد نموذج تنموي شامل يأخذ بعين الاعتبار الأبعد 
الاجتماعية و البيئية الى جانب البعد الاقتصادي وخلق توازن بينها حاضرا و مستقبلا. ,طظلطالا) 
(أمعمامماعتاع0 101 اماعمططه11كمء 
2 -أهم القطاعات المعنية بالاقتصاد الأخضر 
فيما يخص القطاعات التي من شأنه المساعدة على التحول الى الاقتصاد الأخضر فتتمثل فيمايلي  :‏ ) 
(2010237,2010مع» مععمع ,ططالان] 
- المباني الخضراء : وذلك من خلال التركيز على استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة . 
- الحفاظ على الثروة السمكية : من خلال العمل عى الحد من ظاهرة الصيد العشوائي. 
- الحفاظ على الثروة الغابية : حيث أن الغابات تعمل تحقيق التوازن الايكولوجي. 
- النقل و المواصلات الخضراء : دون الاضرار بالصحة والنظام البيئي. 
- إدارة المياه : من خلال استخدام المياه استخداما عقلانيا. 
- إدارة الأراضي : من خلال الزراعة المستدامة و دعم الزراعة العضوية. 
- الطاقة ة المتجددة الخضراء : من خلال العمل غلن تطوير مصادر الطاقة المتجددة. 
- السياحة الخضراء : وهي السياحة التي تراعي إحتياجات البيئة و سبل الحفاظ عليها. 
- إدارة النفايات و إعادة التدوير : من خلال تحويل النفايات الى أسمدة عضوية أو أعلاف للحيوانات أو 
طاقة نظيفة. 
- الصناعة الخضراء : حيث يعتبر عنصرا أساسيا في اشباع الحاجات الانسانية و تحقيق التنمية 
الاجتماعية و التصدي لكل ما يهدد الموارد الطبيعية و البيئة 
1-2الاقتصاد الاخضر أداة لتحقيق التنمية المستدامة: 
يعمل الاقتضاذ الأخضبر غلك كحزيز القرابنط يون كل من الاققصاكى النيقةو الثتمية الممكدامة من خلال 
اتباعء سياسات اقتصادية ناجعة للحفاظ على البيئة و الحد من تدهورها و الحد من ظاهرة الفقر. 
1-1-2 الفرق بين الاقتصاد التقليدي و الاقتصاد الاخضر: 
نتيجة التدهور البيئي و تفاقم ظاهرة المناخ أصبح الاقتصاد الأخضر توجها أساسيا و حتمي لمعظم دول 
العالمءويعد هذا النوع من الاقتصاد نموذجا جديدا من نماذج التنمية الاقتصادية السريعة النموء إذ أنه يقوم 
أساسا على معرفة الاقتصاديات البيئية و التي تهدف إلى معالجة العلاقة المتبادلة بين الاقتصاديات 
الانسانية و النظام البيئي الطبيعي» وهو ما يناقض نموذج ما يعرف بالاقتصاد التقليدي أو كما يطلق عليه 
في بعض الأحيان الاقتصاد البني أو الأسود بسبب مسويات التلوث الناتجة عنه وهو ما يتضح من خلال 
الجدول رقم -01- 


إصدارات المركز الديمقراطى العربي للذراساث الامترائيجية والسياسية والاقتضادية / المانيا- برلين 2 1 
! ي العربي حض د03 








التحول نحو الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي لتحقيق أهداف الحوكمة البيئثية 


الجدول 01: "مقارنة بين الاقتصاد ١‏ 3 لتقليدي و الاقته اد الاج ٠.‏ " 


العناصر الاقتصاد التقليدي الاقتصاد الأخضر 
مصادر الطاقة يعتمد على الوقود الأحفوري يعتمد على الطاقة 
(الفحم المتجددة بمختلف 

الحجريءالبترولءالغاز) أنواعها 
(الشمسية.الرياح و 

غيرها) 


إستغلال الموارد لا يهتم برأس المال الطبيعي و جاء من أجل الاستغلال 
الطبيعية تتعرض الموارد الطبيعية فيه الأمثل للموارد الطبيعية 


مو مل 


إلى سوء الاستغلال دون تجاوز قدرتها على 
التجدد 
البعد البيئي لا يهتم بالبعد البيئي ويعمل يوازن بين البعد 
على تحقيق الهدف الاقتصادي الاقتصادي و الاجتماعي 
يفطن النظر عع الاعتبازات و البيئي 
الأخرى 


النمو الاقتصادي يعمل على تحقيق معدلات نمو يعمل على تحقيق نمو 
بالإضافة الى أنه يتم على استخدام الموارد الطبيعة 


حيدات النيثة و الحد مق القلريع 
استخدام يعتمد على التكنولوجيا كثيفة يعمد على تكنولوجيا 
التكنولوجيا الانتاج والتي تحقق عوائد نظيفة صديقة للبيئة و 
اقتصادية مرتفعة ولا تراعي 22 تعيد تدوير ما يتم 

الموار د الطبيعية و توبات لخدام 


العدالة الاجتماعية عدم العدالة في التوزيع رغم يهدف أساسا إلى معالجة 

ارتفاع معدلات النمو وه ما مشكلة الفقر عبر خلق 

يتأكد من خلال ارتفاع معدلاات فرص عمل خضراء 

البطالة و الفقر 
المصدر: 

: 0010117 تاععلع 2 10 052[آكطةت عطا , (0,)2012ع1ع123ا له ,معمنا بووعل-لالآ 
0معع؟ رع 177اع 6م015 األاعططمم1عء1ع0 ع5115]212261 طم 51 ممه كعع مع 1 اآهقطء كاألأعمعط 
ث0 
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2-1-2مسارات الانتقال الى الاقتصاد الاخضر: 
يمكن للدول و المؤسسات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر عبر مسارين هامين هما: (حسام #د أبو عليان» 
017) 
« المسار الأول : من إطلاق المشاريع الخضراء من خلال إطلاق مشاريع جديدة للتنمية الاجتماعية و 
الاقتصادية بحيث تراعي الاعتبارات البيئية في المرحلة الأولى من تصميم المشروع ثم في جميع 
مراحل تنفيذه و رصده. 
ه المسار الثاني : من خلال إعادة توجيه الأنماط الحالية للإنتاج و الاستهلاك و/أو تصحيحها من خلال 
تحسين أدائها البيئي . 
ومن أجل نجاعة أكبر لابد من العمل بكلا المسارين معا لأنهما متكاملان و مترابطان»ولابد من دعمهما 
بمجموعة من البرامج و السياسات الحكومية التي تعمل على تشجيع القطاع الخاص و المجتمع المدني 
على المشاركة في عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة 


الجدول 02: " مسارات الانتقال الى الاقتصاد الاخضر في سياق التنمية المستدامة " 
خضراء 
خلق فرص اجتماعية و اقتصادية خلق فرص اجتماعية و اقتصادية جديدة 
جديدة اعتماد على أنشطة خضراء من خلال تحويل الأنشطة الاقتصادية 
جديدة الحالية إلى أنشطة خضراء 
ه تحسين التدفقات التجارية مع «تعزيز النقل المستدام 
التركيز على السلع و الخدمات «تحويل مشاريع البنايات و التصاميم الى 





البيئيك مشاريع خضراء 

ه تطوير المناهج الخضراء «تحويل مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية 
الإقليمية والابتكار وأنشطة البحث إلى مشاريع خضراء 

والتطوير ونقل التكنولوجي «تحسين كفاءة أنظمة إدارة المياه و 

ه تشجيع ريادة الأعمال والتعليم عمليات تحلية المياه و توزيعها 

وإعادة التدريب «تشجيع سبل العيش المستدام و الزراعة 


المنافع المتوقعة المسقداباة 
ه خلق أنشطة خالية من الكربون المنافع المتوقعة 


ه إتاحة مجالات جديدة للنمو ه اتخفاض انبعات الكريون 
الاقتصادي ه#تحسين وسائل النقل 

ه خلق مصادر دخل جديدة «الحد من الشح المائي 

ه خلق مناصب عمل جديدة «تحسين الأمن الغذائي 

ه توظيف الشباب في قطاعات <ح2 «تنمية المناطق الريفية وزيادة الدخل 
جديدة «الحدن تدهور الأراضي والتصحر 


لمصدر: حسام كد أبو عليان(2017)» الاقتصاد الأخضر و التنمية المستدامة في فلسطين»جامعة الأزهر, 
غزة فلسطين» ص .56 
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3-1-2 أبرز المخاوف من عملية التحول نحو الاقتصاد الاخضر: 
رغم تزايد الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأخضر مازالت العديد من الدول وخاصة النامية منها تخشى 
من أن يصبح الانتقال الكامل إلى الاقتصاد الأخضر أداة قد تستعمل لفرض القيود على تنميتها وعلى 
إمكانية تحسين رفاهية شعوبهاءو فيما يلي أهم المخاوف من عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. 
(الاسكواء استعراض الانتاجية و أنشطة التنمية المستدامة في منطقة الاسكواء 2011) 
. استعمال المعايير البيئية كحواجز غير جمركية: 
حيث تخشى البلدان النامية أن تؤدي عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر إلى فرض حواجز غير جمركية 
أمام التجارة و التنافسية»؛ من خلال ممارسة نوع من الحظر على المنتجات وعمليات الانتاج التي لا تتبع 
معايير الآداء البيئي التي تستطيع الدول المتقدمة و الصناعية تطبيقها. 
. كلفة الاعانات الخضراء: يمكن النظر إلى مسألة الإعانات الخضراء إما كفرصة أو كتحدي اعتمادًا على 
الاستراتيجية المعتمدة لتطبيقه» ففي حين أن الهدف من تحسين الأداء البيئي للمنتجات وعمليات الإنتاج هو 
هدف ينبغي البحث عنه؛ يتعين على البلدان النامية أن تدرك أن البلدان الصناعية تفرض معايير بيئية قابلة 
للتحقيق في بلدانها بالنظر إلى حجم الدعم الصناعي و الإعانات إليها وهو ما يصعب على البلدان النامية. 
. إعادة التدريب و تكوين الكفاءات : فنقص اليد العاملة الماهرة و المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة 
يتطلب تكوين يد عاملة جديدة في هذه القطاعات وهو ما يحتاج إلى الكثير من الوقت و الاستثمارات»؛ مما 
قد يشكل عائقا رئيسيا امام التوسع في الاقتصاد الاخضر. 
. صعوبة قياس التقدم نحو الاقتصاد الأخضر: عند وضع استراتيجية لتحقيق الاقتصاد الأخضر لابد من 
تحديد المنهجيات المشتركة وأدوات القياس بهدف تقييم التقدم المحرز و الخيارات المتخذة نظرا للتناقض 
في الأهداف بين مختلف القطاعات المعنية» وينبغي اعتماد نهج قائم على التمييز بين التدابير الخضراء 
والتدابير غير الخضراء. 
3- مفهوم الحوكمة البيئية: 
مفهوم الحوكمة البيئية» والذي يشير إلى مجموعة من الأنشطة والقواعدء التي تتكفل بإرساء 
الضوابط اللازمة للحفاظ على مكونات البيئة والتنمية المستدامة» سواء فيما يتصل بمنشآت الأعمال» أو 
غيرها من التنظيمات والتي تنعكس آثار أنشطتها المختلفة على المعطيات البيئية والطبيعية» وكذلك 
الرقابة والتحكم في المنشآت الصناعية وذلك يهدف إلى حماية البيئة والتنمية المستدامة من مخاطر 
التلودث والتعديء التي قد تتسبب فيها تلك المنشآت أو غيرها وتحسين الأداء البيئي لوحدات المجتمع 
وذلك بما يضمن حسن إدارة الشئون البيئية والتنمية المستدامة للمجتمع» وتنظيم التشريعات واللوائح 
التي تكفل تحقيق ذلك؛ وكذلك بما يضمن شفافية إفصاح منشآت الأعمال وغيرها من منشآت باقي 
قطاعات الدولة عن حقيقة أدائها البيئي والتي تسببت فيه أنشطتها من إضرار بالمكونات البيئية والتنمية 
المستدامة للمجتمع (أبو المجد.» 2015» ب.رص) 
4- العلاقة بين الحوكمة البيئية وحوكمة الشركات: 
يوجد أثر واضح لتطبيق الحوكمة البيئية على تخفيض عدم تماثل المعلومات وتحقيق كفاءة سوق 
الأوراق المالية وذلك لخدمة وترشيد قرارات الاستثمار في الأوراق المالية كما أن حوكمة الشركات مدخل 
وأساس للحوكمة البيئية حيث إن وجود نظام لحوكمة الشركات داخل الشركة يجعل من السهل تطبيق 
الحوكمة البيئية ويكون أساساً لوجودهاء فالشركات التي تطبق حوكمة الشركات تكون أكثر قدرة على 
تطبيق الحوكمة البيئية. 
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هناك أثر واضح لمشكلات المراجعة البيئية على ترشيد قرارات الاستثمار في الأوراق المالية» حيث 
تؤثر مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي على قرارات الاستثمار وكذلك تؤثر المشكلات 
المرتبطة بعدم توافر معايير محددة للمراجعة البيئية ونظم شاملة ومتكاملة للمعلومات البيئية على قرارات 
الاستثمارء كما تؤثر الصعوبات والمشكلات التي تواجه المراجع الداخلي والخارجي عند القيام بالمراجعة 
البيئية على نتائج المراجعة البيئية مما ينعكس على قرارات الاستثمار في الأوراق المالية. 
5-تطبيقات الحوكمة البيئية: 

يعمل تطبيق الحوكمة البيئية على تحقيق ما يلي: (توفير إطار واضح للمراجعة البيئية» زيادة الارتقاء 
بمهنة المراجعة البيئية والارتقاء بمستواهاء ويؤثر تطبيق الحوكمة البيئية على تفعيل خطط المراجعة 
البيئية» حيث يجب على المراجع إجراء تقييم ملائم لمدى قوة الحوكمة البيئية بالشركة» حيث إن وجود 


كما يؤثر تطبيقها على استقلال المراجع الخارجي وكذلك تضييق فجوة التوقعات في المراجعة البيئية؛ 
وتحقيق جودة عملية المراجعة البيئية). 3- يوجد أثر واضح لتطبيق آليات الحوكمة البيئية على ترشيد 
قرارات الاستثمار في الأوراق المالية . 
6-أثر تطبيق الاقتصاد الأخضر على تفعيل الحوكمة البيئية: 
إن للاقتصاد الأخضر أهمية كبيرة وواضحة في تحقيق الحوكمة البيئية حيث يعمل علي تحقيق التنمية 
المستدامة التي تودي إلي تمكين العدالة الاجتماعية مع العناية في الوقت ذاته بالرخاء الاقتصاديء وذلك 
من خلال تبني مشروعات تعني بالاستدامة مثل الانتاج النظيف والطاقة المتجددة والاستهلاك الرشيد 
والزراعة العضوية وتدوير المخلفات مع التقليل من انبعاثات الغازات الضاره ( الكربون) واستبدال 
الوقود الاحفوري » ايضا ارتفاع معدلات العمالة ومعدلات النمو الاقتصادي وزياده الدخل للاسر الفقيرة 
والعمل علي تقليل الفجوة بين الاغنياء والفقراء لذلك يمكننا ان نوجه دراستنا نحو أهمية الاقتصاد 
الاخضر الذي توضح من خلال خمس مكونات رئيسه وهدي: 

- الاقتصاد الاخضر محوري لازالة الفقر؛ 

- الاقتصاد الأخضر يخلق فرص العمل ويدعم المساواة الاجتماعية؛ 

- الاقتصاد الأخضر يستبدل الوقود الأحفوري بالطاقة المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون؛ 

- الاقتصاد الاخضر يشجع تحسين كفاءه الموارد والطاقة؛ 

- الاقتصاد الاخضر يعطي معيشة حضرية أكثر استدامة وتنقلا مع خفض الكربون (أبو السعدء 

7 ب ص). 
المحور الثالث :بعض التجارب الدولية الناجحة في التحول نحو الاقتصاد الاخضر: 
1- بعض تجارب الدول المتقدمة: 
1-1 تجربة ألمانيا في الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية): 
على غرار الدول الصناعية الكبرى تعتبر ألمانيا من أكبر الدول المستهلكة للطاقة في العالم» فعلى 

اعتبار أنها أكبر الاقتصاديات الأوروبية يعتبر معدل الانبعاثات الكربونية للمواطن الألماني من بين 
الأعلى أوروبياء وهو ما جعل الحكومة الألمانية تضع برنامجا استراتيجيا يهدف إلى رفع نسبة مساهمة 
الطاقة المتجددة الى إجمالي استخدامات الطاقة إلى نحو 50 96 بحلول سنة 2030»:هذا و احتلت ألمانيا 
المركز الأول عالميا من حيث تركيب اللوحات الفوتوفولطية لعدة سنوات متتالية والتي بلغت عددا 
اجمالي قدره 43 جيغا واط الى غاية نهاية سنة 2017 موزعة على حوالي 1.64 مليون نظام فوتوفولطي 
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في جميع أنحاء التراب الألماني» شاملة الأسقف الشمسية على الأسطح و محطات الطاقة الشمسية الكبيرة 
وهو ما يمثل 10 9,6 من القدرة المركبة في العالم. 
وعلى عكس النظام الذي يعتمد على الانتاج الكبير و المركزي للطاقة أصبح الآلاف من مشغلي الألواح 
الشمسية جزءًا متزايد الأهمية في نظام الطاقة الألماني» ففي النصف الأول من عام 2018 أنتجت ألمانيا 
أكثر من 7 96 من صافي استهلاك الطاقة في البلاد عن طريق الطاقة الشمسية وذلك من إجمالي حصة 
الطاقة المتجددة و المقدرة بنسبة 39 966 وفق الرابطة الألمانية للطاقة و المياه (81(15557) بينما بلغت 
مساهمة الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم لتغطية استهلاك الكهرباء حوالي ‏ 22,. (الاسكواء نفس 
المريجد) 
وتضع ألمانيا في اطار الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر استراتيجية طويلة المدى تهدف من خلالها إلى رفع 
مساهم الطاقة المتجددة إلى 9680 من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2050 مع خفض الانبعاثات 
الكربونية بنسبة تتراوح مابين 9080 و 9,685 وهو ما يعتبر تحدي كبير تسعى ألمانيا من خلاله إلى أن 
تكون رائدة عالميا في هذا المجال» وتتضمن هذه الاستراتيجية ثلاث محاور رئيسية منتمطة زمء 8) 
(22,2018تصغخطع/1 
< اللاستغلال الأمثل لموارد الطاقة المتجددة المتاحة من قبل جميع مناطق البلاد. 
< الاعتماد على أسلوب تغطية العجز بين مختلف مناطق البلاد 
<ا عميلة استيراد الطاقة من الدول المجاورة الأخرى تكون في أضيق الحدود 
2-1 التجربة السويدية في إعادة التدوير: 

تقوم السويد بإعادة تدوير أكثر من 99 96 من جميع النفايات المنزلية بطرق مختلفة ولقد وصلت إلى 
هذا الرقم الهائل بعد مرورها بعدة مراحل حيث كانت هذه النسبة قد بلغت 9,638 فقط سنة 1975» وفي 
سنة 2016 تم تحويل ما يقارب 2.3 مليون طن من النفايات المنزلية إلى طاقة من خلال الاحتراق أي 
حوالي نصف مجموع النفايات المنزلية» ولقد استدعى الأمر لجوء السويد إلى استيراد النفايات المنزلية في 
عام 2015 حيث استوردت 2.3 مليون طن من النفايات من العديد من الدول من بينها النرويج والمملكة 
المتحدة وأيرلنداء وانخفضت انبعاثات المعادن الثقيلة بنسبة 99 96 منذ عام 1985 رغم أن السويد تحرق 
ثلاثة أضعاف النفايات اليوم» ولا يزال" وين فاكييف "الرئيس التنفيذي للجمعية السويدية لإدارة النفايات 
وإعادة التدوير يعتقد أن السويديين يمكنهم فعل المزيد في هذا المجال » مع الأخذ بعين الاعتبار أن نصف 
النفايات المنزلية مدورة أي تحولت إلى طاقة» ويوضح أن إعادة تدوير المواد أو المنتجات المستعملة تعني 
استخدام طاقة أقل لإنتاج منتج جديد وتقوم الأسر السويدية بدور مهم جدا في هذه العملية من خلال القيام 
بالفرز الأولي لنفايتها المنزلية بحيث تعمل على فصل النفايات إلى عدة أنواع منها المخلفات الورقية؛ 
البلاستيك؛ المعدن» الزجاجء الأجهزة الكهربائية» المصابيح الكهرباتية والبطاريات» كما تشجع العديد من 
البلديات المستهلكين على فصل نفايات الطعام »ويتم إعادة استخدام كل هذا أو إعادة تدويره أو تحويله إلى 
سماد.حيث يتم تحويل الصحف إلى كتلة ورقية» ويتم إعادة استخدام الزجاجات أو صهرها إلى عناصر 
جديدة» وتصبح المخلفات البلاستيكية مادة خام بلاستيكية» كما يتم تحويل الطعام إلى سماد ويصبح تربة أو 
غاز حيوي من خلال عملية كيميائية معقدة» وغالباً ما يتم تشغيل شاحنات القمامة على الكهرباء المعاد 
تدويرها أو الغاز الحيويء ويتم تنقية المياه المستعملة إلى درجة تصبح فيها صالحة للشرب و بهذه الطريقة 
أصبح السويديون يقومون بإعادة تدوير ما يقرب من 100 9,6 من نفايات أسرهم وه و ما يمكن أن يطلق 
عليه ثورة إعادة تدوير حقيقية(222501,2018 عتمطقطامء]5) 
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2- بعض تجارب الدول النامية: 
1-2 تجربة الامارات (إستراتيجية الامارات للتنمية الخضراء): 

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 2012 مبادرة وطنية تحت إسم " استراتيجية الإمارات 
للتنمية الخضراء" تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» وهي عبارة عن مبادرة وطنية طويلة المدى 
لبناء اقتصاد أخضر في الدولة و التي تهدف إلى جعل الإمارات دولة رائدة عالمياً في هذا المجال ومركزاآً 
لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراءء إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً 
اقتصادياً طويل المدى .حيث أعلنت دولة الامارات العربية عزمها على تعزيز القدرة التنافسية و 
المستدامة لجهود التنمية الوطنية و الحفاظ على بيئتها للأجيال القادمة. (116062,2018 310225) 


تتضمن هذه المبادرة العديد من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل 
المستدام» إضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف لرفع جودة الحياة في الدولة»ولقد تم تحديد ستة 
مسارات استراتيجية تغطي مجموعة كبيرة من السياسات والمشاريع الكبرى كمايلي : (1ا15 خط 18ىرل]) 
(2017 ,أاعطططم تامع لله عع مقطاء عتمطتاء 01 


« المسار الأول/الطاقة الخضراء: ويشمل مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة لتعزيز إنتاج 
واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بهاء بالإضافة لتشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة 
والعمل على تطوير معايير وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص. 

٠‏ المسار الثاني/الاستثمار الأخضر: ويشمل السياسات الحكومية والهادفة لتشجيع الاستثمارات في 
مجالات الاقتصاد الأخضرء وتسهيل عمليات إنتاج واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات 
الخضراء بالإضافة للعمل على خلق فرص العمل للمواطنين في هذه المجالات وتجهيز الكوادر الوطنية 
في هذا المجال. 

ه المسار الثالث/المدن الخضراء : ويشمل مجموعة من سياسات التخطيط العمراني الهادفة للحفاظ على 
البيئة» ورفع كفاءة المساكن والمباني بيئياء وتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة أو ما يسمى بالنقل 
المستدام» بالإضافة لبرامج تهدف لتنقية الهواء الداخلي للمدن في دولة الإمارات لتوفير بيئة صحية 

« المسار الرابع/التعامل مع آثار التغير المناخي : وذلك عبر سياسات وبرامج تهدف لخفض الانبعاثات 
الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية» بالإضافة لتشجيع الزراعة العضوية عن طريق مجموعة من 
الحوافز على المستويين الاتحادي والمحلي. 

ه المسار الخامس/الحياة الخضراء : ويشمل مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة لترشيد استخدام 
موارد الماء والكهرباء والموارد الطبيعية» بالإضافة لمشاريع إعادة تدوير المخلفات الناتجة عن 
الاستخدامات التجارية أو الفردية. كما يحوي هذا المسار على مبادرات التوعية والتعليم البيئي للجمهور. 
ه المسار السادس/التكنولوجيا الخضراء : ويركز هذا المسار في مرحلته الأولى على تقنيات التقاط 
وتخزين الكربون» بالإضافة لتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة . 

2-2 تجربة الصين في الطاقة الشمسية: 

تعتمد الصين إلى حد كبير على الموارد الأحفورية مثل الفحم والنفط »بما يجعلها تواجه مشكلة التلوث على 
نطاق واسع وهو ما دفع بها نحو تنويع مصادر إمدادات الطاقة والتحول إلى طاقات أنظف وهو ما تجسد 
من خلال سياسات الدعم بداية من سنة 2008» وفي اطار هذا المسعى تصدرت الصين سنة 2017 
مجموعة الدول المستثمرة في الطاقات المتجددة بحجم استثمارات اجمالي يفوق 165 مليار دولارء أما في 
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قطاع الطاقة الشمسية والذي تحتل فيه المركز الأول عالميا تسعى الصين نحو زيادة توليد الطاقة الشمسية 
بسرعة إلى 410 من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2030» و وفقًا للوكالة الوطنية للطاقة في 
الصين (211:.4) ترغب الصين في زيادة قدرتها من انتاج الطاقة الشمسية إلى 110 جيجاواط بحلول عام 
0 والتي كانت تبلغ 53 جيجاواط سنة 2017. (البوابة الرسمية لحكومة الامارات العربية المتحدة) 

و سعيا منها نحو نح تحقيق أهدافها الوطنية في مجال الطاقة الشمسية تبنت الصين مجموعة من السياسات 
المحفزة في هذا المجال منذ سنة 2013 ولعل أهمها دعم الأنظمة الشمسية الكهروضوئية» فبالإضافة الى 
الدعم الوطني للطاقة الشمسية و الذي يبلغ 0.049 دولار لكل كيلواط ساعي هناك دعم على المستوى 
المحلي بحيث تملك كل محافظة في الصين سياسة الدعم الخاصة بها لمشاريع الطاقة الشمسية»؛ فالعديد من 
المحافظات تنتج ألواح شمسية محلية ولها أهدافها الخاصة في التوسع نحو استخدام الطاقات المتجددة حيث 
تختلف معدلات الدعم من منطقة الى أخرىء فلقد تمكنت الصين من إجراء أول تجربة تاريخية على صعيد 
تشغيل مدينة كاملة من خلال مصادر الطاقة المتجددة لديها بعيدا عن الفحم و الموارد الأحفورية الأخرى» 
كما أن الحوافز الضريبية المقدمة لمحطات توليد الطاقة الشمسية تشجع أيضا على توسع هذا النوع من 
المشاريع.(0125,2017طء01 مسصذك لصة تزعلكاعناط مطذ1) 

أصبحت الصين رائدة على مستوى العالم في تصنيع تكنولوجيا الطاقة الشمسية الضوئية» حيث تمتلك أكبر 
تمرعة شركات من بين العشرة الأكبر في العالم» وتعتزم الصين الاستثمار بما قيمته 360 مليار دولار في 
الطاقة المتجددة في السنوات القادمة ما يعني توفير أكثر من 13 مليون وظيفة 

خاتمة: 
لقد بات التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة وليس خيارا كأحد أهم الأدوات المتاحة من أجل تحقيق 

أهداف الحوكمة البيئية» ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية و يصبح مسعا عالميا لمختلف الدول على 
اختلاف درجة تقدمها الاقتصاديء؛ نظرا لما يليه من أهمية للبعد البيئي إلى جانب البعد الاقتصادي و 
الاجتماعي و يوازن بينهم بما يحقق نموا مستدام ويحد من الفقر و يحقق الرفاه» ويخلق فرص وآفاق 
استثمارية جديدة غير تلك الموجودة في الاقتصاد التقليدي ويتطلب الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الاعتماد 
على رأس المال البشري و الطبيعي على حد سواء بالإضافة إلى الدعم المادي و القانوني» حيث يمكن ان 
يتخذ الانتقال الى الاقتصاد الاخضر مسارين هامين من خلال اطلاق مشاريع خضراء جديدة من جهة و 
من خلال اعادة توجيه و تصحيح الانماط الحالية للانتاج و الاستهلاك من جهة اخرى وذلك من خلال 
تحسين آدائها البيئي. 

التوصيات: 

تحديد استراتيجية شاملة من أجل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر سواء على الصعيد القطري أو الاقليمي. 
وضع الحوافز و السياسات المشجعة على اتباع أنماط الاستهلاك و الانتاج و الاستثمار الخضراء و 
الأكثر إستدامة. 

.إعطاء الأولوية للبرامج الوطنية الخاصة بتنمية الطاقات المتجددة و تدوير النفايات. 

.إشراك المجتمع المدني و القطاع الخاص في برامج التحول نحو الاقتصاد الأخضر. 

تشجيع التعاون الدولي خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الخضراء إلى الدول النامية و الاستفادة من 
خبراتها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. 

-ضرورة تفعيل التشريعات و القوانين المتضمنة الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية و 
تشجيع كل من المؤسسات و الافراد على السلوك الاستهلاكي الأخضر. 
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قائمة المراجع 


- أبو السعد وآخرون» (2017)» الاقتصاد الأخضر وأثره علي التنمية المستدامة في ضوء تجارب 


يعن اندرا ع درابمة جالة بصن الموكز النيقتر اطى الغريى ارهن 
- الاتحاد العربي للتنمية المستدامة و البيتة» أبعاد التنمية المستدامة» متوفر على الرابط 


(10/12/2018 : عا 6 لاقصمع) 50ذ//ع0كتتو/ع 0.01 كتتهة.177577577//: مط 


- الأمم المتحدةء ( 2011)» اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية لغرب يآسيا (الإسكوا/ح) .٠‏ استعراض 


الانتاجية و أنشطة التنمية المستدامة في منطقة الإسكوا . الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية 


المستدامة و القضاء على الفقر: المبادئ و الفرص و التحديات في المنطقة العربية» نيويورك» ص 


20 
- الأمم المتحدة» (2017)» تقرير أهداف التنمية المستدامة » نيويورك. ص ص 11-3. 
ع ١(البوائة‏ الرسشية تحكومة الامار:اث الغريية المتحدة؛ متزقر ,على الر بط 
جاع 51 /6201010057/ 0111-17-12 طه /عة - كه /عة. اع 0ك .177177177// :و مط 
(13/10/2018 : عا غاللتاقطمه اتلعمطمه1ء7ع0-»6»00101057-101-5115]21221 


- حسام د أبو عليان» (2017)» الاقتصاد الأخضر و التنمية المستدامة في فلسطين ٠‏ جامعة 


الأزهر »غزة»فلسطينء ص 56. 


82 : سورياء ص 56. 


- رشا أبو المجدء (2015)» أثر تطبيقات آليات الحوكمة البيئية على تفعيل أداء المراجعة البيئية 


وانعكاساته على قرارت المستثمرين في سوق الأوراق المالية دراسة ميدانية؛ جامعة آبهاء 
السعودية» ب ص. 
200 5ه15]1ع1ع12قطء :أطعططمه1ء77ع0 ع5516210201 ,(1999) ,[ثناناخذة 1ك[ للاراط 
73-0 مم ,2 أأعط ,1117811 )21خ خا )080 , 05م كماع ]1م عام1 
-/561123117 12 تاع:01م 50131 ,(2018/مع22/5) ,اللمخال1 72 ا11[/لك [لاتاظ 
ع5 ,خلخط 171١‏ لاتاخاطلاط اللخطط[ن) ,ع11اعءم15ءم 2320 ,211152255 ,01اماناه0 
511216817 00101777 1ع©51 0©112321595) ,(2018) ,51/1 خط 51121411112 
151 5عع11اموع1 7701101 
01 2< 61115 510151 ع1 ,(2018) ,لا لاراطكاط كد اال 
-171118ع577760151-1حع طا/ع*1نتكة طأع؟5. عله 5177//:وماغخط : عأز5 ع1 5111 .رع8 51711 
(01/10/2018 : ع1 6الناكدممء) /ده اماع11 
51021 25مصتطء ,(2018) ,51)1101455 5181011 كمه لاظ1 كنآ 111' 
1222131 220 د5ع101مممع» تلع 1عدء 101 1251116 ,لماكمدمعء تإعاعمء ع1 طاو لاعمع]1 
-1010205/2018/01/0123الأطع ]تامع -م177/ع12.01]ع16//نمتط: عازه ع1 كناك .515لزلهمة 
(15/12/2018 : عا 6التاقدم»ء) خلم. 2017-تع تع ]1 
بألعططامم1ع1ع0 320 أاطع110012كمء 02 2م10وكتستصطمء 70110 عطا 01 6رممعك]ا 
لد1اع2ع5 عطا 10 0ع32510166ا, دأ طعجطناء00 [1نآرع106011 2مستصطامك تناه ,(1987) 
220 أامعمططامماء7ع0 _42/427لىثط أاتعدتناء00 م1 عتعصطصة له 35 تإ[طططعددج 
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دورالا قتصاد الأخضرفي تعزيزالتنمية المستدامة 


أدع درم اع بعل عاطمهصتهؤدند 5م لأ لإللل0لامءء لاعع اه عطع أله عا عط 1 


طإد كنزة بلحسين 
طالبة دكتوراهء جامعة عباس لغرور »خنشلة/ الجزائر 
7 © 561201161261996 © 22213عع1 
أ/د عبد المجيد لخذاري بروفيسور, 
جامعة عباس لغرور »خنشلة / الجزائر 
منم».11ه ممع © 1220100062 

ملخص: 

تهدف هذه الورقة البحثية الى ابراز دور وفاعلية الاقتصاد الأخضر كأحد المرتكزات الأساسية التي 
يجب تطويعها لتحقيق أهداف الرفاهية الاقتصادية» العدالة الاجتماعية والتوازن الأيكولوجيء: في ظل 
تحديات أمناط الاستخدام السائدة» الإرث البيئي المتدهور ومتطلبات بعث صيغة طاقوية جديدة تستجيب 
لخصائص التنمية المستدامة من أجل الاستدامة. 

الاستثمارات الخضراء تعتبر الآلية الأمثل لإعادة صياغة العالقات بين الدول الصناعية والنامية 

وفق نمط يستجيب لأهداف التنمية المستدامة» حيث تحافظ الدول المتقدمة على مكانتها الاقتصادية دون 
الإخلال بمتطلبات التوازن الإيكولوجي» ومن منظور الدول النامية فإن آلية التنمية النظيفة تستطيع جذب 
الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التي تساعد في الانتقال إلى المزيد من الرفاهية اعتمادا على اقتصاد 
أقل كثافة للكربون. 

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الأخضرء التنمية المستدامة» البرامج التنموية» البيئة 

: غ36 أعطم 
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مقدمك4: 

لقد أضحت الاستدامة وجهة لتكائف الجهود الساعية للوصول إلى مستوى أرقى لحياة البشر من 
خلال التنمية في إطارا مناسب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ البيئي دون استنزاف رأس 
المال الطبيعي. 

وتشكل حوكمة الاستدامة التنموية اليوم واحدة من أهم الاعتبارات التي يتم أخذها بالحسبان عند 
بلورة الاستراتيجيات وبناء المخططات الوطنية» دعما لمواجهة الخطر المهدد ل (حالة البيئية لكوكب 
الأرض في ظل التحديات الاقتصادية وحوكمة الشركات. 

يطمح العالم من خلال تبني نموذج التنمية المستدامة إلى إيجاد حلول مثلى لخلق فرص نحو التحول 
الاقتصاديء الاجتماعيء والبيئي الآمن» من أجل تحسين مستويات المعيشة للفئة الأكثر حرمانا من خلال 
بعث مسارات أكثر واقعية لبناء مستقبل مستدام» في ظل معاهدة عالمية تمكن كل البلدان من الانخراط في 
مشروع الاستدامة وذلك باستحداث الكفاءة الاقتصادية» العدالة الاجتماعية وتخفيف البصمة الإيكولوجية 
ضمن نموذج التنمية الذي تعتمده. 

ان المتقصي للحلول والدعامات الأساسية التي من الممكن أن تؤدي الى تعزيز الاستدامة التنموية 
في شقها البيئي والاقتصاديء يجد الاقتصاد الأخضرء وهو موضوع هذه الورقة البحثية التي تهدف الى 
ابراز العلاقة التكاملية بين الاقتصاد الأخضر وحوكمة الاستدامة التنموية. 

من خلال الإجابة على الإشكالية التالية: الى أي مدى يساهم ادراج الاقتصاد الأخضر والابتكار 
الأخضر ضمن البرامج الوطنية في دعم حوكمة الاستدامة الثلاثية؟ 
وفي السياق المنطقي للدراسة» ونحو إجابة دقيقة على هذه الإشكالية؛ يتعين علينا دراسة: 
1 -مفهوم الاقتصاد الأخضر. 
2 - تحديات الاقتصاد الأخضر ودوره فى تحقيق التنمية المستدامة 
5 القذابيز اللقوية لاذتقال تحر الاقتصياد الأخضنن. 
4 -آثار على الاقتصاد الأخضر ومخططات النمو (42030-2016/2019-2015 على إشكالية 
الاستدامة التنمية المستدامة في الجزائر. 


1. مفهوم الاقتصاد الأخضر 

تبدى الأدلة المتنامية أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر له مبرراته الاجتماعية والاقتصادية 
السليمة» وهناك حجج قوية تنشأ لمساندة مضاعفة الجهود التي تبذلها الحكومات والقطاع اخلاص 
للمشاركة في مثل هذا التحول الاقتصاديء وذلك من خلال دعم القطاع العام لأهمية فتح المجال لتنافسية 
المنتجات الخضراء وتقوية البنى التحتية للسوق والآليات المبنية على ميكانيزمات الاستدامة وإعادة 
توجيه الاستثمارات العامة؛ ف حين يشرف القطاع اخلاص على إدراك الفرص الحقيقية التي يمثلها 
الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في القطاعات الأساسية» إذ يعتبر التحول نحو الاقتصاد الأخضر المبرر 
الأساسي لتحقيق الأهداف الإنمائية» خاصة فيما يتعلق بتخفيف الفقر وتحقيق الأمن الاقتصاديء؛ وإرساء 
الاستقرار الاجتماعيء لا سيما وأن معظم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الحديث ناجمة عن سوء 
تخصيص الموارد وعدم توجيهها لدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة» المواصلات 
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المنتدامك الزاعة النتقدامك جماية النظاد الأركو لوجي والتتوع الديواويحي والمحافظلة على الأركن 
والمياه ! 


بدأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الترويج للاقتصاد الأخضر في عام 2008» في البداية بصفته 
صفقة عالمية خضراء جديدة » وهذا ما كان له صدى مع مختلف المقترحات الوطنية التي تحمل اسمًا 
مشابهًاء كما روجت له الأحزاب الخضراء والأحزاب الديمقراطية الاجتماعية» كما عززت منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية العديد من المتغيرات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر كما لو 
كانت طرقًا قابلة للتبادل لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تحديد مصادر أنظف للنمو2 
وقد اكتسب مفهوم الاقتصاد الأخضر شهرة دولية إضافية عندما قرّرت الجمعية العامة بمقتضى 
قرارها 236/64 المؤرّخ 24 كانون الأول/ديسمبر 42009 أن تنظّم في عام 2012 مؤتمر الأمم المتحدة 
للتنمية المستدامة» والذي ركز على الموضوع المحوري الخاص بالاقتصاد الأخضر في سياق التنمية 
المستدامة والقضاء على الفقر. 
كذلك فإن الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيني 
الوزاري العالمي؛ التي جرت في شباطا/فبراير 2010 في باليء إندونيسياء أتاحت فرصة لوزراء البيئة 
لكي يتناقشوا حول قضية البيئة في النظام المتعدد الأطراف؛ وكان موضوع الاقتصاد الأخضر واحداً من 
المواضيع الرئيسية الثلاثة قيد النظر. وقد قال رئيس المجلس/المنتدى» في موجزه عن المداولات؛ إن 
الاقتصاد الأخضر هو الطريق الصحيح صوب اقتصاد عالمي أكثر قوةً ونظافة وإنصافا» وشرط أساسي 
لازم لإرساء أسس اقتصادية أكثر استقراراً. وذكر أن بلداناً كثيرة لديها الإرادة للتحرّك من أجل الانتقال 
إلى اقتصاد أخضرء وإن بعضها قد أخذ يتعهّد بالتزامات وأخذ ينقذ عناصر من برنامج اقتصادي من هذا 
النحوء مما يلمح إلى أن تلك البلدان التي بادرت بسرعة إلى التحرّك يُرجّح أن تصبح في عداد البلدان 
المتقّمة النمو في المستقبل» في حين أن البلدان التي تتحرّك ببطء من شأنها أن تصبح في عداد البلدان 
المتخلّفة النمو الجديدة. 
وقد أفضت المناقشات التي عقدت أثناء الدورة الاستثنائية الحادية عشرة إلى اعتماد إعلان نوسادواء 
الذي اعترف فيه الوزراء ورؤساء الوفود المشاركون أن إعلاء شأن مفهوم الاقتصاد الأخضر في سياق 
التنمية المستدامة والقضاء على الفقر يمكن أن يساعد كثيراً على التصدّي للتحديات الراهنة وعلى إتاحة 
فرص للتنمية الاقتصادية وتقديم منافع متعدّدة لكل الأمم؛ وسلّطوا الضوء على الدور الريادي الهام الذي 
يقوم به برنامج الأمم المتحدة في المناقشات المعنية بالمضيّ قُدماً في إحكام تعريف هذا المفهوم والترويج 
له3 
ويعرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2011 الاقتصاد الأخضر بأنه الاقتصاد الذي يؤدي إلى 
"تحسين الإرادة البشرية والعدالة الاجتماعية مع الحد بشكل كبير من المخاطر البيئية والندرة البيئية"4 
ومن ثم يمكن بناء مفهوم الاقتصاد الأخضر على ثلاثة عناصر أساسية: 
- مواجهة التحديات البيئية. 


' براجي صباح.ء دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة الاقتصاد. مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة 
الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في الجزائر: جامعة فرحات عباس سطيف]1 , الجزائر» 2012» ص 104.48 
711011101121 10 012 1مةمططهن) عع01011608]آ1 عغطا ,لإمامامءء لع6 01 روعآ لزمللى1 * 
* تقرير الأمم المتحدة حول فوائد والتحدّيات والمخاطر المرتبطة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضرء 2011. ص04.05 
ع قتاع و5 ,ع5 20133مع6 داععاع عطا 10 دامتاعدالمغاصذ مخ ,لاعتماصة© ممعاظ عق معاوع 0.81 سوملم 4 
7 ,2014,ع08ع1]011116 :7011 المع2 .221117 تدأكتاك 
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- تحفيز النمو الاقتصادي. 
- ترشيد الإدارة البشرية والعدالة الاجتماعية. 
ويشتمل الاقتصاد الأخضر على مجلة من الخصائصء يمكن إيرادها من خلال ما يلي: 


الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة» ولا يعد بديلا لها. 

- الاقتصاد الأخضر بيسر تحقيق التكامل بين الركائز الثلاثة للتنمية المستدامة 

- لا يمكن إتباع نهج عالمي واحد؛ فالاقتصاد الأخضر ينبغي أن يتم تبنيه على أساس طوعي 
يتماشى مع 
الظلروف والأولويات الوطنية؛ 

- إلى جانب اتخاذ تدابير الانتقال الطوعي صوب الاقتصاد الأخضرء ينبغي تطبيق مبدأ المسؤوليات 
المشتركة والمتمايزة ينبغي ألا يستخدم الاقتصاد الأخضر كوسيلة لفرض قيود تجارية» وينبغي أن 
يعاجل الاقتصاد الأخضر التشوهات التجارية» ومنها بيئيا 

- يجب أن يعترف الاقتصاد الأخضر بالسيادة الوطنية على الموارد الوطنية؛ 

-. يجب أن يرتكز الاقتصاد الأخضر على كفاءة الموارد وعلى أمناط استهلاك وإنتاج مستدامة. 3 


وبالتالي فإن الاقتصاد الأخضرء أو ما يطلق عليه نمط التنمية المستدامة منخفضة البصمة الكربونية 
يعد التوجه الاستراتيجي لقيادة الاقتصاديات التقليدية إلى التحول وإعادة الهيكلة وفق متطلبات الاستدامة» 
حيث يتم نقل المجالات التي تركز عليها الاستثمارات المحلية والدولية إلى مستوى الاستجابة إلى شروط 
الاستدامة ضمن مختلف الأبعاد البيئية» الاجتماعية والاقتصادية» من خلال إرساء الأنماط الإنتاجية 
والاستهلاكية المستدامة» التي تمكن من الحد من الفقر وعدم المساواة» وتقلل من كثافة استخدام الطاقة 
واستنزاف الموارد وتؤدي إلى تكييف القطاعات الأساسية للاقتصاد وفق ضوابط الاستدامة. 


2. تحديات الاقتصاد الأخضر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة 
إن قياس التقدم نحو الأهداف المنشودة يشكل أبرز التحديات اليت تواجه تنفيذ مبادرة الاقتصاد 
الأخضر ومع أنه لا توجد مجموعة من المؤشرات المتفق عليها دولياء إلا أنه يمكن أن ندرجها ضمن ثالث 
فئات رئيسية: 
-. المؤشرات الاقتصادية؛ ومنها مثلا حصة الاستثمارات القطاعية أو التجميعية اليت تسهم في كفاءة 
استخدام الموارد والطاقة أو في تخفيض النفايات أو التلوث أو كذلك حصة الناتج القطاعي أو 
التجميعي أو العمالة التي تفي بالمعايير المقررة بشأن القابلية إلى الاستدامة؛ 
-. المؤشرات البيئية؛ التي تتعلق بالنشاط الاقتصاديء ومنها مثلا كفاءة استخدام الموارد أو مدى 
كثافة التلوث إما على المستوى الاقتصادي القطاعي أو على المستوى الاقتصادي الكلي» ويمكن 
التعبير عن هذه المؤشرات على سبيل المثال» بكمية الطاقة أو المياه المستخدمة لإنتاج وحدة 
بعينها من الناتج المحلي الإجمالي. 
-. المؤشرات الاجتماعية؛ بشأن مسار التقدم والرفاه الاجتماعيء ومنها مثلا المجاميع الاقتصادية 
الكلية التي تعبر عن استهلاك رأس املال الطبيعيء بما في ذلك تلك المؤشرات المقترحة في أ 
طر العمل الخاصة بالمحاسبة البيئية والاقتصادية؛ أو المقترحة ضمن المبادرة المسماة "ما بعد 


5 براجي صباح.ء المرجع السابق» ص 105. 
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الناتج المحلي الاجمالي"» التي يمكن أن تعرب عن البعد الصحي ومختلف الأبعاد الأخرى 
الخاصة:؛ والرفاه الاجتماعي”". (براجي؛ 2012: صفحة 106) 
3. التدابير اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر. 
يبين تقرير الأمم المتحدة للبيئة الصادرة عام 2012» أن استثمار من الناتج المحلي الاجمالي 
العالمي سنويا على امتداد الفترة 2050-2010 يمكن أن يحقق نتائج تفوق ما يحققه تصور متفائل للأمور 
إن هي تركت على حالهاء وذلك فيما يتعلق بتوليد النمو الاقتصادي» وفرص العمل والمنافع الاجتماعية» 
إلى جانب الحد من استهلاك الطاقة والموارد» وزيادة أرصدة الموارد المتجددة» وخفض التلوث وانبعاثات 
غازات الاحتباس 
الحراري؛ غير أن الأمر يتطلب اتخاذ تدابري مناسبة على صعيد السياسات إتاحة الانتقال العادل 
والناجح إلى الاقتصاد الأخضر؛ ويمكن أن تشمل تدابير هذه السياسات ما يلي:” 
- انشاء أطر رقابية سليمة: من شأن توافر إطار رقابي جيد التصميم يجري إنفاذه بصورة 
فعالة وتزيل الحواجز التي تعترض الاستثمار الأخضر. 
- تحديد أولويات الاستثمارات والنفقات الحكومية المكرسة لدعم الاقتصاد الأخضر: من شأن 
الإعانات الخضراءء والحوافز الضريبية لاستثمار الأخضرء وتدابير دعم الأسعار أن 
تشجيع تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة في المجال العام وإلى تحويل الأسواق بمضي 
الزمن؛ 
- الحد من الإنفاق الحكومي في المجالات التي تستنفد رأس املال الطبيعي: يشجع التخفيض 
المصطنع لأسعار السلع على الإفراط في الاستهلاك والإنتاج» مما يؤدي إلى ندرة مبكرة 
للموارد المحدودة أو إلى تدهور الموارد المتجددة والنظم الإيكولوجية؛ 
- استخدام الضرائب والأدوات المستندة إلى الأسواق في تشجيع الاستثمار والابتكار في 
الأنشطة الخضراء: تعاين الأسعار في الوقت الحاضر من تشوهات كبرية تثبط الاستثمار 
الأخضر أو تسهم في عدم زيادته ويتمثل أحد الحلول هذا التشوه في إدراج التكاليف البيئية 
والاجتماعية ضمن سعر السلعة أو الخدمة عن طريق ضريبة أو رسم أو غرامة» أو عن 
طريق مخططات لرخص قابلة للتداول؛ 
0 الاستثمار في بناء القدرات والتدريب والتعليم: هناك حاجة إلى برامج للتدريب وتحسين 
المهارات من أجل إعداد القوة العاملة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر؛ 
تعزيز الحوكمة الدولية: بمقدور الاتفاقات البيئية الدولية أن تسهل وتنشط الانتقال إلى 
الاقتصاد الأخضر عن طريق إنشاء أطر قانونية ومؤسسية لمعاجلة التحديات البيئية 
العالمية. 
4. آثار على الاقتصاد الأخضر ومخططات النمو (12030-2016/2019-2015 على إشكالية 
الاستدامة التنمية المستدامة في الجزائر. 
الجزائر كغيرها من الدول باشرت خلال الفترة الأخيرة عددا من الإصلاحات والمبادرات الرامية 
بشكل خاص الى تنويع الاقتصادء تحسين مناخ الأعمال» وتعزيز الأمن الطاقويء, وحماية البيئة» وتطوير 
فروع الاقتصاد الأخضرء والنهوض بالمجالات الترابية » اذ ترى في الاقتصاد الأخضر وسيلة لتنفيذ 
أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص الشغل ودعم النمو الاقتصاديء وتعزيز الابتكار وتقليص الفقرء عن 


7 تقرير الأمم المتحدة حول فوائد والتحذيات والمخاطر المرتبطة بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضرء 2011 ص04:05 
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طريق تشجيع القيام التدريجي بالانتقال نحو اقتصاد يأخذ بعين الاعتبار رهانات الاقتصاد الدائري 
والانتقال الطاقويء وتعتبر الخطة الخماسية الجديدة للنمو (2019-2015) الاقتصاد الأخضر رافعة 
للتنمية والتقدم التكنولوجيء اذ تشجع الخطة القيام باستثمارات في قطاعات رئيسية للاقتصاد الأخضر- ( 
الفلاحة» الماء» تدوير وتثمين النفايات» الصناعة» السياحة» الطاقات المتجددة) . 
وقد صودق على النموذج الجديد للنمو 2030-2016 في جويلية 2016» الذي يهدف الى المسار 
المتواصل للنمو ومضاعفة حصة الصناعة التحويلية» عصرنة القطاع الفلاحيء الانتقال الطاقويء تنويع 
الصادرات. (هدى؛ 2020؛ صفحة 50) 
وكرس هذا الأخير السياسات الواجب انتهاجها لتعزيز الانتقال للاقتصاد الأخضر: 
- الحد من الانفاق في المجالات التي تستنزف رأس المال الطبيعي. 
- الاستثمار في بناء القدرات والتدريب لانتهاز الفرص الاقتصادية الخضراء. 
- دعم الطاقات المتجددة. 
- دعم العمارة الخضراءء اذ يتطلب التحول الى اقتصاد أخضر التركيز على العمارة الخضراء التي 
تحافظ على المياه في ضوء محدودية الموارد المائية» وتقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية في 
ضوء ازدياد الطلب على الطاقة. 
- امننة قطاع المياه الذي يعد عنصر جوهري من عناصر التنمية المستدامة الايكولوجية. 
- تدوير المخلفات» حيث أن الإدارة الخضراء للمخلفات تؤدي الى انشاء وظائف وتوفير فرص 
استثمارية في إعادة التدوير وإنتاج السماد العضوي وتوليد الطاقة» وتسهم في حماية البيئة من 
التلوث وتحسين المنتوجات الزراعية» وبالتالي تحسين التنمية الثلاثية 10502. 
دعم الزراعة المستدامة عن طريق تكييف التكنولوجيات الزراعية الجديدة للتخفيف من الآثار 
الناجمة عن تغير المناخ وتعزيز شراكات التنمية» لمواجهة التحديات البيئية ودعم الاقتصادة 
الخاتمة: 
إن الاقتصاد الأخضرء يعد التوجه الاستراتيجي لقيادة الاقتصاديات التقليدية إلى التحول وإعادة 
الهيكلة وفق متطلبات الاستدامة» حيث يتم نقل المجالات التي تركز عليها الاستثمارات المحلية والدولية 
إلى مستوى الاستجابة إلى شروط الاستدامة ضمن مختلف الأبعاد البيئية» الاجتماعية والاقتصادية» من 
خلال إرساء الأنماط الإنتاجية والاستهلاكية المستدامة» التي تمكن من الحد من الفقر وعدم المساواة» 
وتقلل من كثافة استخدام الطاقة واستنزاف الموارد وتؤدي إلى تكييف القطاعات الأساسية للاقتصاد وفق 
ضوابط الاستدامة. 


وفي اطار دراسة دور الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة توصلنا الى جملدة من النتائج 


النتائج: 
- مشاريع الاقتصاد الأخضر تعتبر الآلية الأمثل لإعادة صياغة العالقات بني الدول الصناعية 
والنامية وفق نمط يستجيب لأهداف التنمية المستدامة» حيث تحافظ الدول المتقدمة على مكانتها 
*نصبة مسعودء رحمون رزيقة » طبني مريم » الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة» مجلة اقتصاديات الأعمال والتجارة» 
المجلد الرابع» العدد الثاني» الجزائرء ص200» 201. 
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الاقتصادية دون الإخلال بمتطلبات التوازن الإيكولوجيء ومن منظور الدول النامية فإن آلية 
التنمية المستدامة الخضراء تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التي تساعد في 
الانتقال إلى المزيد من الرفاهية اعتمادا على اقتصاد أقل كثافة للكربون. 

- باشرت الجزائر خلال الفترة الأخيرة عددا من الإصلاحات والمبادرات الرامية بشكل خاص الى 
تنويع الاقتصادء تحسين مناخ الأعمال» وتعزيز الأمن الطاقوي» وحماية البيئة» وتطوير فروع 
الاقتصاد الأخضر من خلال البرامج التنموية النظيفة والمخططات الاستراتيجية التي جاءت 
انعكاسا للاهتمام الدولي برشاده الاستدامة. 

- لا يمكن إتباع نهج عالمي واحد؛ فالاقتصاد الأخضر ينبغي أن يتم تبنيه على أساس طوعي 
يتماشى مع الظروف والأولويات الوطنية. 

- يقوم الاقتصاد الأخضر على مواجهة التحديات البيئية» تحفيز النمو الاقتصاديء ترشيد الإدارة 
البشرية والعدالة الاجتماعية. 


الاقتراحات : 


- يتعين على الجزائر الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المستدامة على غرار الاقتصاد الأخضر في 
ظل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستعمال التكنولوجيات الخضراءء بعيدا عن الاقتصاد 
التقليدي. 

- ضرورة توجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتشجيع 
الابتكار الأخضر دعما لمشاريع التنمية المستدامة. 

- ضرورة الاستثمار في بناء القدرات والتدريب والتعليم في ظل الحاجة إلى برامج للتدريب 
وتحسين المهارات من أجل إعداد القوة العاملة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. 

-. ضرورة انشاء أطر رقابية سليمة: من شأن توافر إطار رقابي جيد التصميم يجري إنفاذه بصورة 
فعالة وتزيل الحواجز التي تعترض الاستثمار الأخضر. 
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د.هليل فالح السابل 
باحث مستقل- الاردن 
ددمء. لتهحصع مص لع اعلصط لتقلط 
0 الوعي البيئي في المنطقة العربية والتعليم الجامعي واثره بتنمية وتعزيز الوعي البيئي خاصة في 
الاردن ليعود بالاثر الايجابي على القضايا المستحدثة بيئياً والسلامة البيئية والاتجاهات بهذا الخصوص في ظل المتغيرات 
الكونية المرتبطة بطريقة او اخرى بسلامة البيئة» سيما ان الاخطار البيئية وتلوث البيئة اصبحت تهدد البشرية جمعاء؛ 
واصبحت الحاجة اكثر الحاحاً لنشر الوعي بمخاطرها وايلاء المؤسسات التربوبة والجامعية جانب من تحمل المسؤولية 
المشتركة للمساهمة بانتاج جيل واعي حيالها. 
م 
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مقدمك: 
مما رافك كلد إن العالم ةر ة اهن الزهن وكل بعلت الالتتولى اقل النيقة ورجمايقها ها ريطن ليا 
عن اعند ركه و ام تقترك كاف العيرد لحماكها ون ضنحتها المفسمات: التريوية و الجانغية و التي تقر 
يدورها على أسساس نشر الوغى والثقافة'التى من شانها المحافظة حلى البيئة وفهم الطبيعة والقظام البيئي 
وتسهم بذلك من خلال ما تقوم به بتعزيز مفاهيم الوعي البيئي» وان تمارس دورها الحقيقي لتغير السلوك 
الابجابى ناتجاه البيقة بالفيد :و الاقزاك لقطنانا البينة ومدى اهمية السلامة البيقية والأشكهدم الأمثل للموارد 
وان لاتكون مصدر لتلوثها. 
وهتاك العنيد من الدراسات والابحاك المتخخضص» حول البينة الثنات لككا ها واهمية الوعى النيتى ومتها 
ما قفار يشكل مواشر اليا التعر ف حك الأقاز النيننة أو إلى أقر المفز وناك التراسية في اكقبنان الطلية الثقافة 
اللازمة حول البيئة وتشكيل وعي للاتجاهات التي تحقيق المحافظة عليها والسلامة البيئية ومنها ايضا ما 
تعرض لمددهةا التفاعل الدراسي بثثمية المقاهيم السليمة لبيئية امقة متها كذلك ما كشفت عن الوعي البيى 
واثاره لدى هولاء الطلبة وعلاقة بالوعي البيئي. 
وتكمخ مشكله الدراسة إلن ان الآنماط (الشركية والاعتداءات على الطبيعة والتى تلحق آل .ضرر يها 
واسيفك يشكل أو باك بلاونياء"النى اتطليثة اجراءاكه عدة مق ضيكها فقن الوحي البيتي لخلق تقاف 
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تاثيري بالتعامل مع الطبيعة وقضاياها بشكل ايجابي لتعديل بعض السلوكيات وبما ان التعليم بشقية 
المدرسي والجامعي يحتل نسبة عالية في المجتمعات كان لابد ليكون هناك اثر بنشر الوعي البيئي ويصبح 
لديهم وعي بيئي وتشكيل ثقافة ايجابية للسلامة البيئة» وان ياخذ محمل الجد من تلك المؤسسات بطرح 
مقررات تتعلق بالبيئية وقضاياها واهميتها والنظام البيئي والتلوث البيئي وخطورته واشكاله وما يشكله من 
استنزاف للموارد وكيفيه انعاكسها بشكل سلبي على الافراد وامكن صياغة السؤال المحوري. 

ما اثر نشر الوعي البيئني حول تشكيل ثقافة ايجابية للسلامة البيئة والامن البيئي من خلال المؤسسات 
التعليمية؟ 


وتفرع عد اسئلة امكن ضياغتها على النحو التالي. 


1. ما اثر المقررات الدراسية التي تعلق بالبيئية وقضاياها بنشر الوعي البيني؟ 

2. اهمية النظام البيني وللحياة البشرية؟ 

3 هامقاطر :التلوثت البيتى عل الامن الاشنداتة: ؟ 

4 مااش مخاطر الثلوث البيكن على استتزاف الموارد اتعاكسيه على تهياةالاقز اد 
وهدفت الدراسة لبيان :وتوضييح اثر الوهى البيتي خاصة طلية الجامعات مع القضايا المتعلقة بالامن البيقى 
والسناقمة لبيك وكانت اهميتها بمحارلة لتشن ثقافة بيكية تكو قادرة حل مواحية تهديات الببلامة البيثية 
والتعامل معها وتشجيعاً للبحث في هذا المجال لاهميته واضافة قد يستفاد منها في تلك المجالات. 


المبحث الاول: الوعي البيئي في المنطقة العربية 


كان الاهتمام في الطبيعة والبيئة منذ زمن طويل واصبحت حديثا جراء التغيرات الكونية 
والتطورات الصناعية والتجارية واصبحت تشكل مصدر تهديد مستجدة للبشرية من الاخطار الناتجة 
وتلوث البيئة والتغير المناخيء لما لها من شمولية في الحياة واستمراريتهاء و اصبح من الضروري ايجاد 
ثقافة 'موعرية ينتنم عق الآدر اك والفمع للامنورء واضيع ازاماً علي الامو الشعوف بايلاقيا الاختمام الكافني 
والمنطقة العربية ليست بمعزل عن العالم واخذت الجهات الرسمية وغير الرسمية التجاوب معها ولما 
يشكله التعليم بشقيه المدرسي والجامعي من نواه لنشر ثقافة ووعي بيئي كان للتربية البيئية الاهمية لانتاج 
افراد بقدر من المسؤولية حيال القضايا البيئية واكتشافها ومعالجتها والقيام بكل ما من شانه تحسين 
الأوضاع البيئية» ومن الممكن خلق جيل يؤمن بتلك القضايا واهميتها وما يت ردتب عليها من اضرار 
للبشرية جمعاء ويتعامل معها بعمق وفهم ووعي اكثر لمواجهة التحديات البيئية. 


المطلب الأول: التطور والنشأة حول المفاهيم البيئية 


البيئة وحمايتها من المفاهيم التي درجت في نهاية القرن العشرين واصبح اس تعمالها على المستوى 
العالمي والدولي» نظرا ألى أهميتها وارتباطها بمبوضوع التلوث البيئ والاعتداءات التي تحصل رغم انها 
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وعناصرها والسلامه العامه وحثت عليها الشرائع السماوية بالاضافة للحضارات القديمة(1) 


التطور والتغير سمات كونية بتطور المجتمعات عبر الحقب الزمنية المتلاحقة والتي تحدث في كل 
مرحلة احداث تعتبر تطورا وتكييف مع المستجدات وما يستجد وبدأ العالم يدرك في كل مرحلة اهميتها 
واهمية الطبيعة التي يتعامل معهاء وكذلك في المنطقة كان الادراك لاهمية الطبيعة ومواردها والمحافظة 
عليها وعدم الاعتداء عليها والقيام بالاجراءات اللازمة التي تسهم بهذا المجال وان بدأ متاخراً عن العالم 
ولم يهتم به بداية لما كانت تمر به المنطقة من الازمات» واخذ ينشط ما قبل ثلاث عقود من الزمن تقريباً 
من حيث معالجة بعض القضايا حكومياً وادخاله بالمقررات الدراسية وبرامج التدريب(2) 


ولكون موضوع البيئة من المواضيع التي تحظى باهمية فان مفاهيمها متشعبه وتحمل في جوانبها العديد 


مفهوم البيئة وعناصرهاء ومن الاهمية تحديد المقصود بالبيئة وذلك من خلال إبراز العناصر المكونة لها 
وحمايتها في التصدي الى اعتداء يحصل عليها ويعرض عناصرها للخطر و تحديد إطار حمايتها لداء 
وهناك فرق ما بين علم البيئة والبيئة فالاولى تهتم بالكائنات وتفاعلهاء اما البيئة فهناك تعارف على تعريفها 
يقصد به "كل ما يحيط با لانسان من أشياء تؤثر على الصحة. فكلمة البيئة تشمل المدينة بأكملها مساكنها 
شوارعهاء أنهارهاء آبارهاء وشواطئهاء وتشمل أيضا ما يتناوله اإلنسان من طعام» وشرابء وما يلبسه من 
ملابسء بالاضافة إلى العوامل الجوية» والكيميائية وغير ذلك والبيئة الصحية هي البيئة النظيفة الخالية من 
الجراثيم الناقلة للامراضء وكل الملوثات المختلفة مهما كان مصدرها(3). 

وفي احد المؤتمرات الدولية عام 1974 برعاية الامم المتحدة والذي عقد في السويد بمدينة ١‏ سسكدولم 

تحت عنوان و شعار" نحن الا كرة ارضية واحدة( عمه لإام0-ع2مع1 ع نبا بي0 5دمناج”لما د5باهلما 
ع ) وكان التنويه اننا جميعاً نعيش في هذا العالم على ارض واحدة وان باعدت بيننا المسافة ونتقاسم 
مشاكل الارض وتناول المؤتمرين مجموعة من المقترحات والتوصيات التي لها الاهمية في موضوع 
الحماية البيئية(4). 


وبهذا المؤتمر العالمي كانت اللبنة الاساسية للاعلان العالمي للبيئة الذي شكل منعطف مهم بالمخاطر 
التي تهدد البيئة العالمية وتبنى تعريف رسمي " انها جملة الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما 
وفي مكان ما لاشباع حاجات الانسان وتطلعاته" وبذلك شمل النظام البيئي كامل وليس اختصار لعناصر 
البيئة المعروفة سابقاً وانها المكان الذي تعيش فيه الانسان مع الكائنات الحية الاخرى والتي بها تتوفر 
سبل العيش والاستمرار بالحياة من ما تحتويه من موارد تساعدة على البقاء وممارسة نشاطه(5). 


! أحمد عبد الكريم سالمة: قانون حماية البيئة الاسلاميء دار النهضة العربية» القاهرة.ط1» 1998 
: التربية البيئية لتنمية مستدامة في البلدان العربية » تقرير 'أفد" السنوي » المجلة العربية الاولى للبيئة» وللمزيد من الاطلاع على الرابط 
الالكتروني: 012019/31601600112019.]10مع1طع/1ا/010.ع ص أ حم 0ع]23. نانثالا //:صتاطا 


3 إبراهيم عيسى» تلوث البيئة أهم قضايا العصر: المشكلة والحل» دار الكتاب الحديث» القاهرة » ص 868 2002 
* وائل الفاعوريء الحرب والبيئة» ابيض...اسود » دار الخليج» طبعة 1» الاردن» سنة 2009 »ص 207 
7” أحمد السائح» أحمد عبده عوضء قضايا البيئة من منظور إمرلاميء مركز الكتاب, القاهرة» 1981 »ص 20. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا- برلين م 111 











تيون نكا اتترريف انب الدع قوع اليك ارسي رطان هينه كردي بالقيية بغري وان 
المحافظة عليها يعني استمرارية الحياة باعتبارها تحوي عناصر وجوده وديموته وتلبية احتياجاته(6). 


وتوالت بعدها المؤتمرات الدولية والتي تحث بالمحافظة على البيئة ومنع الاعتداء عليها وعقد في بلغراد 
عام 1975 مؤتمر حيال ذلك وفي عام 1977 عقد في جورجيا مؤتمر اخر حول التربية البيئية وعرفها" 
ويمارس فيه علاقات مع اخوانه من البشر"(7) 

نلاحظ ان تلك المؤتمرات والندوات العالمية التي انعقدت قد شعرت بخطر التعدي الصارخ من 

الانسان على البيئة لذا كانت عالمية لانها البشرية وكان للتعاريف التي صدرت المؤشر الواضح مدى 
الجدية في معالجة المعوقات والاشكاليات والممارسات الخائطة من الانسان حول التلوث البيئي وان 
يصبح هناك وعي دولي بمخاطرها. 
المطلب الثاني: الاهتمام بالبيئة في الاسلام 

الشريعة الاسلامية شاملة لكافة مناحي الحياة ومنهاج قويم وشمولية للحياة البشرية بشكلها الصحيح 
القويم في كل زمان ومكان وكانت تحث بالتعامل مع البيئة ومواردها بترشد وعدم الاسراف او الاعتداء 
عليها بشكل جائر والاحاديث في هذا المجال كثيره التي تحث بالتعامل السليم معها والمحافظة على 
الموارد الطبيعية التي وهبنا الله اياها(8). 


اهتم الإسلام بالعلم وطلبه واعتبره فريضة على كل مسلم: والاحاديث بهذا المجال كثيرة حيث نظم 
العذاةةلعامنة للأرد ومديا صلاقكه مع محيطه ويفقه إفطلاق من تكافكه الشتخصية للماكل والمقرريف 
والزراهة ويظافة الطريق وعدم العيك يمكونات الطبيغة رطلوييث المياه ان قظع الاشجان والخ )1 ٠.‏ قد 
ركزت العقيدة الاسلامية على النظافة واهميتها للانسان واهتمامه بها ومحيطه الذي يعيش به في اشاره 





للبيئة المكانية ففي الحديث الذي يريويه ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل" الايمان بضع 
وسبعون شعية افضلها قول لاله الآ الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والخياء شعية من الايمان: 
التعليمات الشرعية والفصافخ كانت توكد على عذم الخراب او الاعتداء او احذاث ضر في الطبيحة 
والبيتة وعدم النساهمة يدمار مكياج الحياة او افتلاح الاشجاز وقتل الخيو انات سواء: بالضيد او لغايات 
الطعام الا ضمن شروطء وحث بالمحافظة على البيئة واهتم بهاء حتى الصيد لايكون جائر واوقفه في 
شهور التكاثر والتزواج حتى لايصبح هناك خلل بانقراض تلك الحيونات وطلب الاعتدال بالتعامل مع 
مصادر الطبيعة من مياه وطعام وغيره والمحافظة على الطرقات (9). 

في حين اق طفيوء النيق فى الاببلام شمل كل ماجحيط فى الأتسان مق حفاضين والكافتانت الحية 
الاخرى وبين مجالها الذي يمارس حياته اليومية عليها والقيام باعمالهء حيث قال تعالى: (صْئْع الله الي 
أنْقنَ كل شنَئْءٍ إِنَهُ حَبِيرْ بمَا تَفعلُونَ)(-النمل10()88) 


6 رشيد الحمد » مد صبارينيء البيئة ومشكلاتهاء المجلس الوطني للثقافة والفنون و الاداب» الكويت:1997» ص 24 
7 فايزة جرونيء حبة عفافء البيئة وحقوق١‏ لانسان: المفاهيم وأ لابعاد» مجموعة أبحاث» مطبعة سخريء الواديء الجزائر» سنة 


1 »؛ ص 290 


* احمد يوسف ريانء الاسلام والبيئة » وللمزيد من الاطلاع على الرابط الالكتروني: 2زوه.02550003//:ومنغط 
” رواه البخاري ومسلم 
9 القران الكريم 
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واجتهد الفقهاء باستنباط مجموعة من القواعد الشرعية تراعي المحافظة على البيئة منها الضر 
لايزال بمثله او باكبر منه ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وايضاً نهى الرسول تيه عن الاسراف 
في الماء والتبذير في استعماله وكما شجع على زراعة الاشجار خاصه النخيل لانه كان يستخدم للطعام 
ففي الحديث الشريف أنّ الرسول -عليه الصّلاة والسّلام- قال: (ما من مسلم يغرسُ غرسا أو يزرغٌ زرعًا 
فيأكُلُ مثهُ طيرٌ أو إنسانٌ أو بَهِيمةٌ إِلّا كان لَهُ به صدقةٌ) (11)كما أمر النب دلماطة الأذى عن الطريق؛ 
والمحافظة على نظافة المسكن والطهارة لها واعتبرها من المسؤوليات على المسلم سواء كانوا افراد او 
جماعات. 


واوجد الك الأنسان في الازكن وانشكلفهطليها واغمارها وكقيرة هي الآيات القريمه والأحاديث 
الشريفه التي تدل على المحافة على الارض ومحيط الانسان بمعنى بيئته التي يعيش ويسكن ويعمل 
ويزرع ويستثمرها ومواردها فأوجب عليه حمياته ومنع الاعتداء على مقدراتها ليستمر في العيش»٠‏ فإن 
تلك المقاهيم :و المستطلحات بمعانيها. آلتى وضيهها القران الكريم والبشة النيوية القى بينث المحيط الذي 
يعيش به الانسان هي سخرت له بما بها من طعام وهواء واكل وشرب له فلابد له من المحافظه عليها 
ودعوته يعدم العبث بها او الاعتداء عليها(12), 


ونجد ان التشريعات العربية قد اولت اهتمام للبيئة من القوانيين الناظمة للحياه العامه فقد ورد في القانون 
المصري رقم(4) لسنة 1994 الفقرة(1) حول تعريف البيئة بأنها " المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات 
الحية وما تحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الانسان من منشآت".(13) 


ففي التشريع المغربي جاء فيه من خلال القانون رقم( 11-3) المتعلق بحماية واستصلاح البيئة في 
مادة(3) فقرة( 1)الفصل(2) هي"البيئة هي مجموعة من العناصر الطبيعية والمنشآت وكذا العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية وا لانشطة الانسانية» وتساعد على 
تطوراتداء اما المشرع الاردني فقد جاء من قانون حماية البيئة رقم( 52) لسنة 2006 وبالمادة ( 2) 
الفقرة(4) منه بأنها "المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من 
هواء وماء وتربة وتفاعلات أي منها وما يقيمه ا لانسان من منشآت فيه" واما التشريع التونسي فقد تناولها 
من خلال قانون البيئة رقم (91) لسنة(1983) بأنها"العلم المادي بما فيها ا لارض والهواء والبحر والمياه 
الحوقية و البيطحية والاوكية و البحزو اخ السائبة والسيكات وما شاب ذلك .مكلك المساحات الطيعة 
والمناظر الطبيعية والمواقع المتميزة ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات» وبصفة عامة كل ما يشمل 
التراث الوطني "(14) اما التشريع اللبناني عرفها من القانون رقم 4) في المادة الثانية"هي المحيط 
(الطبيعي و الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي ) والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم 
التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات ". كذلك التشريعات العربية الاخرى ومنها التشريع البيئي اليمني 


'! فتح الباري: شرح صحيح البخاريء اسلام ويبء وللمزيد الاطلاع على الرابط: 2 77تام .عتعكصة/ نإتهءطئا انه ناعم .ماع كتستهاكة//:ومائكط 
9 -511 120-52 _عاطاء؟ 1 1561010171-42165100-42/7اع21معء1ه0ه5 - عقوط 

2' جدي وناسه. الحماية الجنائية للبيئة الهوائية- دراسة مقارنه» اطروحة دكتوراه غير منشوره؛ جامعة تمد خيضر بسكره. الجزائر» 2017 
ص 23. 

3 لطرش عيسى عبد القادرء حماية البيئة والتنمية المستدامة» دار الفكر الجامعيء الاكندرية» مصرء ط1ء 2016؛ ص 26. 

4 عامر مد الدميريء الحماية الجزائية للبيئة في التشريعات الاردنية» رسالة ماجستيرء جامعة الشرق األوسطه الاردن 2010» ص10. 
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رقم(26) لسنه(1995) واليشرعع البيئي القطري رقم (30) لسنة (2002) »المشرمع البيئي العماني رقم 
(14) لسنة (2001)المشرع البيئي الكويتي رقم (72) لسنة (1980) (15). 


كانت شريعتنا السمحاء في كثير من المواقف تعزز قيم المحافظة على البيئة زاخره بقواعدها 
السلوكية التي تحث باتباعها وكما انه يتضح ان المفهوم البيئي يحظى باهتمام في المنطقة العربية رغم 
الجهود المتواضعه في هذا المجال الا انه اخذ حيز في معظم التشريعات العربية و حرصت على تبني 
المفهوم البيني والوعي البيئي الذي يضمن المحافظة عليها(16). 


المبحث الثاني: اثر الوعي البيئي والتعليم الجامعي: الاردن 


ان مفهوم الوعي البيئي على أنّه الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة» والطبيعة؛ والقيام بجميع الممارسات 
التي تساعد على حمايتها والحفاظ عليهاء وتوعية الآخرين حول نوعية الأخطار التي تسببها الممارسات 
البشرية الخاطئة» ومدى خطورتهاء والوعي بالمواضيع البيئية المختلفة مثل الاحتباس الحراري والتلوث 
البيئي»ء وضرورة أستبدال الممارسات الخاطتة بأخرى تفيد الأرض والبيئة وتساعد في الحفاظ عليهاء 
بالتزامن أيضاً مع محاولة إصلاح الأضرار الناجمة عن تلك الممارسات واصبح الاهتمام عالميا بالاخطار 
التي تهدد البئية وقضايا تلوثها وعقدت المؤتمرات والاتفاقيات حيال ذلك برعاية اممية والمنطقة العربية 
ليست بمعزل عن العالم؛ واخذت الكثير من المنظمات الحكومية وغير الحكومية على اتخاذ الاجراءات 
اللازمة والكفيلة للمحافظة على البيئة بدء من نشر الوعي البيئي او من خلال الممارسات2 الايجابية 


لمواجهة التي التحديات التي تعرضن لها كوكب الارضن ومحاولة معالجتها للتقليل من اثارها: 


المطلب الاول: اثر مفهوم الوعي البيئي 


لك المادقة ما برق الاضباة ومحيط في لل التطو راك السداعيةر زفقيا عدن بدن الظوافن. لمتكم 
مألوفه سابقأ ومن اكثر القضايا البيئية التي اصبحت تؤرق العالم ظاهرة الاحتباس الحراري وثقب طبقة 
الاوزون والتي كان من يندلئجهها التغير المناخي وارتفاع درجات حرارة الارض و تغير في بعض 
الظروف الجرية والطبيعية كالتصيص. .وتضوو العطاء الفاتي. ار النياضاناظ. .وزيادة في مارح المياد 
الجوفيه رافقها تلوث للهواء وبالتالي التأثير على صحة الانسان واصبحت الرغبة بمواجهتها والحد منها 
لمساهمتها بالخلل بالتوازن البيئي والنقص بالموارد واستنزافها(17). 


أصيس الاحقناء قن الوه الروضن وجعاله ونقره وتعوون سقمق إحدات اللتشونة انعاة الأعناق 
النيش للادراك انها الطريقة الأمثل بنشر ثقافة المحافظة على البيكة . .على مستوى الافراد والجماعات؛ 
والطريق الافضل لتغزيز تلك القيم ب بناء منظومه قيمية تسهم بنشر الوعي الكافي لتحسين الممارسات 
الخاطئة بحق البيئة وتنمية الاحساس تجاه البيئة التي يمارسو نشاطهم خلالها(18). 


7 لطرش عيسى عبد القادرء مرجع سابق» ص38 -40. 

“ا مد حسين عبد القويء الحماية الجنائية للبيئة الهوائية» النسر الذهبي للطباعة» القاهرةء مصرء 2002؛» ص 87. 

7' صباح العيساويء المؤسسة الدولية عن حماية البيئةط1» دار الخلدونية للطباعة والنشرء الجزائر» ص18» 2010 

قوع نات مقتلصآ ,كتعطعدع) اعلع1 أمعمة كنل 0 ووعصععة 259 1ها عتم مختكصع 02 500037 16نهتةمططه© .2013 .11 بطعمزك 15 
1-5 :(3)7 بلهص0تتتاه[ حاعنتوعوع ]1 
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واهفية الوصى لني قد يدا تمن الماكي» الاسيته بخماية اليئة ومواردهاء: حية اخ الاجر اءات 
الاعقذاءات عليهاء وانه بنشر الوعي تتفين الاتجيات لدى الافزاد يحول البيقة (19): 


ان الوعي البيئي: "ادراك الفرد لمتطلبات البيئة عن طريق أحساسه ومعرفته بمكوناتهاء وما بينهما 
من العلاقات» وكذلك القضايا البيئية وكيفية التعامل معها "» وتزايد الاهتمام في البيئة واصبح يحظى 
بالاهتمام العالمي مع ازدياد مشكلاته وتاثيرها على الصحة العامة للناس؛ وكان لابد من تكاتف الجهود 
المشتركة حيالها واخذت العديد من المنظمات وانصار الاصلاح البيئي بالمطالبة بادخال ثقافة الوعي 
البيئي ضمن المقررات الدراسية لطلبة المدارس والجامعات ضمن مساقات تحوي معايير واسس بمعارف 
سليمه تعزز تلك القيم التي ستترجم لسلوك ايجابي بعد تزويدهم بالمعارف المطلوبه وتوضيح اهميتها 
وتضمينها برامج تثقيفية وتدريبية تسهل التعامل مع القضايا البيئية مستقبلاًء لان الانسان هو المحور 
والمحرك في الارض وسلوكه وممارسة نشاطة عليه ان كانت سلبية تجاه البيئة تشكل الخطر فلابد من 
توعيته وصولاً لمرحلة الادارك بتلك المخاطر وتحقيق الاهداف الايجابية تجاه البيئة(20) 


انمي البيعة فرطت نقبنها لاخة الأغتباء اللازم «البدانفظة علبيا لان الاهفال يودي لالتحاق اشر 
بالكائنات الحيه الذين يمارسوا حياتهم عليها واصبح التوجه للانسان لتغير توجهاته وثقافته بالتعامل 
الايجابي مع البيئة ولايمكن ذلك الا من خلال الوعي واكسابه المهارات الضرورية بكيفية التعامل وان 
يتحمل مسؤولياته بتفهم النظام البيئي ليصبح قادر ومزود بالمعارف بتعامله معها على نحو افضل من 
خلال الاطلاع على الانظمة التي تخص البيئة والتقيد بها ويصبح صديقاً للبيئة ويبعد الأخطار عنها 
وحمايتها(21). 


يهدف نشر الوعي البيئي من خلال المعارف والتوضيح بالاضراروالمشكلات البيئية من تلوث 
يصنيب البحاز والمحيطات والاراضي والجو وماله مق تداعيات على كوكب الاركن» لتعزين قم كنافية 
تنعكس سلوكاً بالتعامل السليم معها وكما يستفز الامكانات الكامنه لدى الشخص التي تعمل لتحسين العلاقة 
مابين البيئة ومن يمارسوا نشاطاتهم في فضاتها( 22)وهذا ما اكده غالبية علماء الاجتماع ان الانسان يتاثر 
بمدى وعيه واداركه من خلال تزويده بالمعارف والتعرف على الاشياء لتتشكل لديه توجهات وقيم 
لنشاطاته حتى تصبح من قواعد سلوكه( 23). الوعي البيئي المبني على اسس ومعلومات صحيحة يعدل 
السلوك ويرسخ قواعد سلوكيه تقوم بتغير توجهات الافراد وتجسد اليات عمل جديده تكون بالاتجاه 
بالضحيح تحر المحافظة على البينة» ومن .هذا كانث اهدميةزائره وكير ورقه يتكقنة جيل له ثقافة ابجابية 
ذات اهداف تسعى للافضل( 24) مزود بالمعرفه والافكار التي تؤسس لمبادىء وقيم لاهداف تسعى 
لتحقيقها في مجال توجها وتصبح الاستجابه بالتعامل السليم مع البيئة اكثربدون أي رقابه وبقناعة نابعة من 


101126231 .2007 .]1 ,0037ع]1 ,.0آ بلتماامطدتصواط .1 ,وللعك]1 5 
57 عبدالله سالم الزعبي؛ مستوى الوعي البيئي لدى طلبة كلية العلوم التربوية وعلاقته ببعض المتغيرات » بحث منشور جامعة العلوم الاسلامية» كلية 
العلوم التربويةء ص822.؛ العدد3ء مجلد42: 2015 
21 صبري الدمرداش» التربية البيئية- النموذج والتحفقيق والتقويم» دا رالمعرفة» القاهرة.ص60» 15339 
22 عصام قمر ووسحر مبروك» نحو دور فعال للخدمة الاجتماعية في تحقيق التربية البيئية» المكتب الجامعي الحديث» الاسكندرية؛, مصرء 
ص55»: 2004 . 
7 .رشادعبد اللطيفء البيئة والإنسان منظور اجتماعيء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الاسكندرية» مصرء ط1ء ص95»: 2007. 
عصام قمر ووسحر مبروكء نحو دور فعال للخدمة الاجتماعية في تحقيق التربية البيئية» المكتب الجامعي الحديث؛ الاسكندرية» مصرء»ص 74» 
2004 
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معرفه وذاتيه شكلها بمعرفه وتنشئه صحيحه( 25) وازدادت اهمية الوعي البيئي للاثر الذي يتركه على 
سلوك الافراد تجاهها والمساهمه بحل مشكلاتها وتصبح نشاطاته هادفه(26). 


المطلب الثاني: التعليم الجامعي وتنمية الوعي البيئي في الاردن 


ان الوعي البيئي حقول متنوعه ويجب التركيز عليه وتعزيز قيمه لحل كافة المشكلات والتحديات التي 
تواجهه بمنهجية وتعاون وتشاركية وأن يأخذ شكلاً رسمياً في المدارس والجامعات؛ والمنظمات الحكومية 
وغير الحكومية» والشركات؛ ووسائل الإعلام؛ والمتاحف الطبيعية. وبالرغم من إلاهتمام عربيا في مجال 
الوعي البيئي؛ إلا أن تلك الجهود لاتزال متواضعه؛ وبحاجة لمزيد من تكاتف الجهود من كافة المؤسسات 
لايلاء الموضوع جل الاهتمام وان يصبح سلوك ايجابي نحو بيئة امنه» تحقق الامن الانساني(27) 


زا السكة الازدعة الماقسة نوتن 36 الحاني اعية بالغ ديق شار كك بلقي تدر الف الذر ارا قدت 
اوشاعو التدؤاك بهذ المهال وكفارك العالم احتفالة بيو النيقة العالنيكهز وران مق كن هام وإققتاء 
الأذار انك الميشة بالنيقة والتعاون مع المؤيسات الكولنة ومؤستاك المجتمع المذني السحافطلة على النيدة 
وتشريع القوانيين لمعاقبة الاعتداء الجائر على الطبيعة وتلويث البيئة» وان يصبح كافة الافراد بتحملوا 
المسؤولية بالمحافظة عليهاء وقامت الاردن بوضع استراتيجية واضحة وبرتكول بيئي يهدف للمحافظة 
على السكة فظن لازاه الاحتماع الذولى + «القضدا التسندة وادراخها طمن مقموى الام الاقهائيي انها 
لاتقل اهمية عن الصبحة والخذافء وتشايكيا في العلاقاف الدولية للاتعاك عن الاقخدام البيتي وتم كأسوس اول 
وزارة للبيئة عام (2003) وصدر قانون البيئة مما عزز ان تساهم الاردن بالجهود الدولية بهذا الاتجاه 
وصدر التشريع اللازم لذلك» وتبعها خطوة بانشاء ادارة ضمن مديرية الامن العام عام(2006) تعنى بالشأآن 
اليك [الاذار؟ التلقية لنحاية اليم الك المهود تفص تيدف المسائلة .على اللفنة ظلار 4 على وجرد 
العديد هن المو كو :و السفاديق كهمانة البينك وابلاء هذا الجانت: من الحائعات والمدارسن :وأناه ضع 
ضرورة ملحة لا رفاهية وان يكون بتعاون مشترك من الجميع ونشر الوعي الكافي من كافة المؤسسات 
المعنية وان نصل للهدف المنشود بهذا المجال الذي لن يتأتي الا من خلال الايمان بالفكرة والعمل الدؤوب 
ونشر الوعي والفهم والادراك لها. وهذا ما نتأمله(28). 


يهدف الوعي البيئي لدى طلبة الجامعات الى ان يصبح لديهم قدرة ومهاره وثقافة بيئية بكل ما يتعلق 
بالبيئية وقضاياها وزيادة الاهتمام بها وان تكون المعارف سليمة التي يتلقوها الطلبة ليتمكنوا بنشرها 


5 صالح وهيبيء. وإبتسام العجميء التربية البيئية وآفاقها:المستقبلية» دار الفكرء ط1ء دمشقء. سورياءمص56: 2003. 

” مهني غنايم» التربية البيئية مدخل لدراسة مشكلات المجتمع- سلسلة التربية وقضايا البيئة والوعي البيئي» الدار العالمية للنشرء»ط1»ص65» 
2003 

7 فرح عطياتء جهود التعليم البيئي تركز على برامج منظمات غير حكومية تسهم بحماية الطبيعة» تقرير في صحيفة الغد 5يوليو2019» وللمزيد 
من الاطلاع على الرابط الالكمتروني: 27و».5://212520متغط/ 


المجلس الاعلى للسكانء الاردن يشارك العالم الاحتفالات باليوم العالمي للبيئةه 5حزيران2020» وللمزيد من الاطلاع على الرابط الالكتروني: 
ع0 35 /015.[0.عطط.13715/157//:وماغخط 
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والتعامل بها والتقليل من الاضرار البيئية والحد منها(29) وهذه التربيه البيئية والتوعيه في مجالها لابد ان 
تحقق جملة من الاهداف(30) منها: 


التعرف على القضايا البيئية ونوعيتها. 
أكتساب المعرفة واهم المشكلات البيئية. 
المساعدة بتقديم المشورات التي من شانها الاسهام بالتقليل من الاعتداءات على البيئة. 
التدرب لاكتساب المهاره حول المساعدة يايجاد الحلول المناسبة وتذليل أي معيقات. 
توجيه الناس باضرار مخاطر البيئة . 
تحفيز الافراد للمشاركة باي جهود تخدم المحافظة على البيئة. 
تطوير قدرات الافراد بمواجه أي تحديات ومعيقات لتطوير الاساليب لمواجهة اخطار الخلل البيئي. 
التعاون مع الجهات ذات العلاقة والمساهمة باي جهود تطوية. 
ان تكون مؤسسية ومستمرة بدون توقف بالتركيز على القضايا البيئية والسلوكيات الخاطئة. 

أصبحت قضايا التلوث البيئي عالمية واخذت الاهتمام وصدرت التشريعات التي تعزز المحافظة عليها 
على المستوى الدولي والاقليمي بشكل عام وفي الاردن كانت هناك خطوات باتجاه تحقيق اهداف المحافظة 
على البيئة بنشر الوعي اللازم كخطوة سبقت بعض القوانيين التي صدرت والاحكام من الادارة العامة 
ووضعت البرامج التثقيفية وان يكون ضمن المقررات الدراسية(31) ولغايات تحقيق اهداف المحافظة على 
البيئة بدات بعض الدول ومنها الاردن بتشديد العقوبات واصدار تشريعات تغلظ العقوبه للمخالفين لاعطاء 
الدور الاهمية اللازمة(32). 


وللوصول الى وعي بيئي يجب ان يكون هناك نشر لمفهوم الوعي البيئي بشكل اوسع لبيان مدى 
اهميته للافراد توزيع نشرات مستمرة حول خطورة الممارسات الخاطئة بحق البيئة بان إزالة الاشجار من 
الغاداك يطاريقة جاتر 3 فهر باو كاك يلبية ياتجاءالبيظة نا الذكلة من كرد واعبار ها مصدن اماو 
تدخل في صناعة الدواء, علاوة على دورها الطبيعي في امتصاص ثاني أكسيد الكربون واطلاق 
الاوكسجين بدل منه» ان تنصب جهود المهتمين حول قضايا البيئة بنشر الوعي حولها وان تصبح قيم 
نانج تننعن اللدزور اقيم المحافكدة علي الديتة اعفان النضانا اليقئة القى فلكل.خطن اكاز على 
المجتبعاك وترطيحياء إن تضم الفدارمن و الجامعاظ مساقاك ومو ادا تح حلى القضنيا البيفية والقيام 
بنشاطات من شانها غرز قيمها بالجيل» ليننشر الوعي للمواطنيين حول انشاء وبناء منازل من مواد طبيعية 
وصديقة للبيئة ولا تسبب تلوّثها والتشجيع عليها وكذلك استخدام الطاقة البديلة في إنتاج الكهرباء 


جزم لحم بن لص صن ان ل من فا 


5 حسن شحاته؛ البيئة والمشكلة السكانية» عربية للطباعة والنشرء القاهرة» 2001. 

5 سعيد الزهرانىء البيئة والإنسان علاقات ومشكلات من منظور اجتماعى » مجلة التربية والبيئة» عدد13» ص54-36. القاهره؛, 
يد الزهرانيء البيئة والإنسان و من منظور اجتماعي » مجلة التربية والبي ص هر 

مصرء.2005» 


!3 بدرية عبد الله لعوضيء القانون البيئي العربي بين النظرية والتطبيقء دار الحياة للنشرء الأردن» 2004 

2 سعيد الزهرانىء البيئة والإنسان علاقات ومشكلات من منخ اجتماعى » مجلة التربية والبيئة» عدد13» ص54-36. القاهره. 
يد الزهرانيء البيئة والإنسان و من منظور اجتماعي ٠»‏ مجلة التربية والبي ص هر 

مصر.2005» 
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المستخدمة من خلال القيام بشراء المنتجات والملابس المصنوعة من الألياف الطبيعية وصولاً لثقافة بيئية 


ووعي بيئي من خلال الشعور بالمسؤولية تجاه المحافظة على البيئة وتعزيز السلوكيات التي تهدف لتحسين 
النظام البيئي وحالة ايمان من الافراد بالوضع البيئي واهميته وعلاقة الانسان به والطبيعة من خلال 
المدكل. الدس يو الاريوى و المشافكلة طلفيا وعدم القدريصن لها او اتعاق الحعون بها وإذاعة الكيننة النفاسية 
للامن النيكى يتقديغ النصع والارشالة البرانع المادفه بوذا" الفحان» ويحضن- الترامع الرقاكية والديقية 
والشرعية وقوانيين الطبيعة واهمية المحافظة عليها الذي ينعكس على على الادارك باهمية البيئة وتأثيرها 
على حياتهم المباشره؛ وقيام مؤسسات التنشئه ومؤسسات المجتمع المدني بدورها والطرق المعالجة لاي 
أغطاء وتعاوق من القطاء الخاضن::والعام والمصباقم والشر كات ايلاد التوجوء الذهمية بواستكة + 
الأدوات الضديقة للبيئة وايجاد الحدائق البيقية والمكنياث وتشتميغ الذرادباك ييذا الاتجاء واي اجراءات من 
شانها التخفيف من الاثار السلبية على البيئية. 


الخاتمة: 


يعتبر الوعي البيئي خط دفاع اولي عنها لحمايتها بمثابة الدفاع عن الصحة وعن الحياة لسرعة الانتقال لاي 
اثار عالمياً او داخل الدولة الواحدة اوعبر الحدود» يجب توسيع نطاق المسؤولية» فإذا كانت القوانين الداخلية 
ال تستطيع حماية البيئة الهوائية وحدها بل يلزم أن تكملها في هذا الشأن القواعد القانونية الدولية ؛ فإن حماية 
البيئة و الحفاظ عليها بصورة حقيقية وفعالة لن تتحقق إال بتحمل جميع الشعوب لمسؤوليتها في الحفاظ على 
البيئة الهوائية والبيئة ككل» ولذلك يجب ضرورة زيادة الوعي البيئي لدى شعوب العالم اجمع من اجل الحفاظ 
على هذه البيئة. 


وبواجه العالم خطر التلوث البيئي واثاره والمنطقة العربية ليست بمعزل وهناك العديد من المعيقات لمواجهه 
الخطر بتاع مق كله الفريعية الللائمة أو الانكافاكة اللازمة لما لها مرق قطان مق كرفت العوابه الطريعية 
ونقص المياه الجوفيه وارتفاع درجة حرارة الارض والتصحر والجفاف بالإضافة إلى التغيّر المناخي» واعتبر 
نشر الوعي من الادوات الرئيسية لتعميم فكرة مكافحة التلوت البيئي ومعالجة بعض القضايا البيئية بتعزيز قيمه 
وزيادة المعرفة البيئة التي ستودي لسلوكيات ايجابية تجاهها تخفف وتحد من اثارها والتصدي لاي اخطارء لذا 
ادراجها ضمن المقررات الدراسية خطوة مهمة ويجب ان تكون متاحة للجميع وتطويرها لايجاد ثقافة واعيه 
بتوعية سليمة وسلوك الطريق الصحيح نحو بيئة امنه» وللوصول لتحقيق الهدف المنشود لابد من تكاتف 
الجهود وتعاون بكافة المجالات لحلول ناجحة ويكون لها الاثر لنتائج الوعي البيئي في التعليم الجامعي واثره 
ينامي وكمزرن. الاتماهات والقلم النفيد#يحنانة البيظاتمق ما تردق للتجزق أعقداء كط وان ككارف كاقة الحووه 
لحمايتها ومن ضمنها المؤسسات التريوبة والجامعية والتي تقوم بدورها على اساس نشر الوعي والثقافة التي 
مخ شائها التحافكلة على النيكة ليعون كلى الببلكينة النيفية. 
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نتائج: 


أتضح ان الاهتمام في الطبيعة والبيئة قديم منذ زمن طويل وانه اصبح حديثاً ازدياد بالوعي البيئي والبيئة بعد 
ظهور قضايا بيئية تهدد البشرية كاملة وذلك لاسباب منها: 


1. جراء التغيرات الكونية والتطورات الصناعية والتجارية التي اصبحت تشكل مصدر تهديد مستجدة 
للبشرية 

. ظهور قضايا تلوث بيئي وارتفاع درجات حرارة الارض وما تبعها من تغيرات مناخية. 

. ظاهرة الاحتباس الحراري. 

. شمولية قضايا التلوث وتاثيرها على الحياة واستمراريتها. 

هناك اهتمام عالمي 

. الجهود العربية متواضعه ويحاجة لمزيد من الاجراءات بالوصول لمرحلة متقدمة تمنع إزالة 
الاشجار من الغابات بطريقة جائرة ونشر لمفهوم الوعي البيئي بشكل اوسع والتشجيع على انشاء 
وبناء منازل من مواد طبيعية وصديقة للبيئة ولا تسبب تلوّثها واستخدام الطاقة البديلة في إنتاج 
الكهرياء والاسترشاد في صرفيات المياه وعدم هدرها الصناعات بالاستخدام الامثل للمواد 
المستخدمة وشراء المتتجات والملاس المصذوعة من الألياقف الطبيعية صديقة البية: 


نم سن اح صن كح 


المقترحات: 


. ايجاد ثقافة بيئية ووعي بيئي من خلال الشعور بالمسؤولية تجاه المحافظة على البيئة. 

. التشجيع بتعزيز السلوكيات البئية التي تهدف لتحسين النظام البيئي. 

. خلق حالة ايمان من الافراد بالوضع البيئي واهميته وعلاقة الانسان بالبيئة والطبيعة من خلال المدخل 
الديني والتريوي والمحافظة عليها وعدم التعرض لها او الحاق الضرر بالبيئة. 

. ان تاخذ وسائل الاعلام دورها الحقيقي حول اذاعة الكيفية المناسبة للامن البيئي بتقديم النصح 
والارشاد والبرامج الهادفه بهذا المجال. وبعض البرامج الوثائقية والدينية والشرعية وقوانيين الطبيعة 
واهمية المحافظة عليها الذي ينعكس على على الادارك باهمية البيئة وتأثيرها على حياتهم المباشره. 

. قيام مؤسسات التنشئه ومؤسسات المجتمع المدني بدورها بادخال مقررات ضمن الخطة التربوية في 
المدارس ومساق ضمن الجامعات والخطط الدراسية حول البيئة واهميتها وايجاد البرامج الهادفه 
والدورات العملية لخلق جيل يؤمن بذلك والفهك للقضايا البيئية العالمية والمخلية وما تشكله من خطر 


للبشرية 
ايجاد برامج تدريبية ضمن الادارة العامة تسعى لتعزيز مفهوم الامن البيئي والوعي البيئي والطرق 
المعالجة لاي اخطاء 
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. ان يكون تعاون من القطاع الخاص والمصانع والشركات وايلاء الموضوع الاهمية ومعالجة القضايا 


البيئية وان تشكل نموذج ويمكن زيارته لطلبة الجامعات والمدارس وكيفية انه اصبح صديق للبيئة 


. التشجيع باستخدام الادوات الصديقة للبيئة وايجاد الحدائق البيئية والمكتبات وتشجيع الدراسات بهذا 


الاتجاه. 


. ان تقوم الادارات المحلية باجراءات من شانها التخفيف من الاثار البيئية مثل تدوير النفايات 


ومخلفات الزراعة من المواد البلاستيكية والاعتماد على الطاقة البديلة النظيفه وتعميم الفكره. 


المراجع: 


-القران الكريم 


:1 
:2 


احمد عبد الكريم سالمة: قانون حماية البيئة الاسلامي»؛ دار النهضة العربية» القاهرة.ط1؛ 1998 
التربية البيئية لتنمية مستدامة في البلدان العربية» تقرس "أفد" السنويء المجلة العربية الاولى للبيئة؛ 
وللمزيد من الاطلاع على الرابط الالكتروني: ‏ /018 .ع15الاه0ع]3 .الاللاللا // : مغاطا 
مطغط .42019ممعممع]3 /2019ممعءاعننا 


. إبراهيم عيسىء تلوث البيئة أهم قضايا العصر: المشكلة والحل؛ دار الكتاب الحديث؛ القاهرة 


.02 


4. وائل الفاعوري» الحرب والبيئة» ابيض...اسود 2 دار الخليج» طبعة1» الاردن» سنة 2009. 


1 أحمد السائح» أحمد عبده عوض» قضايا البيئة من منظور إسلامي» مركز الكتاب» القاهرة, 11 
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. فايزة جرونيء حبة عفافء البيئة وحقوق الانسان: المفاهيم وألابعاد» مجموعة أبحاث» مطبعة 


. احمد يوسف ريانء الاسلام والبيئة» وللمزيد من الاطلاع على الرابط الالكتروني: _//:دمغا 


مامء .003ل /لامما 
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0.جدي وناسه؛. الحماية الجنائية للبيئة الهوائية- دراسة مقارنه.» اطروحة دكتوراه غير منشوره؛» 


جامعة مهد خيضر بسكره.؛ الجزائرء 2017. 
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12. يري» يه الجزائية للبيذ تشريعات دنيه» تيرء جامعة 
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3 حسين عبد القويء الحماية الجنائية للبيئة الهوائية» النسر الذهبي للطباعة؛ القاهرة»ء مصرء 


02. 
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دور الاتفاقيات الدولية في إرساء قواعد المسؤولية الجنائية ضد السفن المسببة للتلوث البحري 


دور الاتفاقيات الدولية في إرساء قواعد 
المسؤولية الجنائية ضد السفن المسببة للتلوث 
البحري 


6ط 12 161215© ©2602 126223301131 2ه م501 عط" 
221117 26520225 0231131131 012 211165 عطغ 2مك 
2011-1136 14321326 ©03115 3ط 5م5523 0313251 


نينية ترك 
أكاوعخ 013لا 
طالبة دكتوراه. جامعة مولود معمري تيزي وزوء الجزائر 
عتمغعلة نوق حنصت]آ نامعن0) حتعة]' نع مسصحصد]/8ة لنه1تده11 
حدمء. لتهممع 6 19291يع غمتلجراآ 
نسيمة نايلي 
ألأهم ومصستددولم 
ليلا كين بجامعة راود محم ترزق ول باذ 
عتغوله ,نوق عنصت]آ نامعنا0) حتعة]' نع مسصحصد]8ة لنه1تده131 


حدمء.[تمحدع ص تلتمصةستع هط 
ملخص: 
تأتي الورقة البحثية الحالية لتوضح أهم الاتفاقيات الدولية التي أولت اهتماما واسعا لحماية البيئة البحرية والمحافظة 
عليها من التلوث الصادر عن السفنء ولعل أهم هذه الاتفاقيات» اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 2 التي 
خصصت الجزء الثانى عشر منها لمجموعة من القواعد والأنظمة الخاصة بحماية البيئة البحرية والمحافظاة عليها من 
مخكاف مصبادر الثلوث الاسيما الثلوثك: الصباكن عن السقن” - »ولك فضمنت جل هذه الاتقاقات أحكاما تخطن المسؤوابة 
الجنائية عن التلوث الصادر من السفن وحددت اختصاصات الدول في هذا المجال. 


في سبيل تحقيق أهداف الورقة البحثية الحالية؛ قمنا بالإطلاع على المسؤولية الجنائية لكل من دولة العلم والدولة 
الساحلية بالإضافة إلى دولة الميناء كجهة ثالثة بالنسبة للأفعال المسببة لتلوث البيئة البحرية سواء من قبل الأشخاص 
الطبيعيين أو المعنويين» ويتم تطبيق هذه المسؤولية خاصة بالنسبة للأضرار التي تقع خارج حدود المناطق الخاضعة لسيادة 
الدولة الساحلية وتسبب تلوث للبيئة البحرية. 


5321م 
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مقدمة: 


يعتبر التلوث الصادر عن السفن من أخطر أنواع الملوثات على الإطلاق: وأكثرها انتشارا في 
الوقت الراهن؛ حيث أنه يمتد ليمس جميع المناطق البحرية سواء تلك الخاضعة لسيادة وولاية الدولة 
الساحلية؛ أو تلك غير الخاضعة لسيادتها والتي يحكمها مبدأ الحرية؛ وينتج هذا النوع من التلوث إما عن 
طريق الإلقاء بالمواد النفطية وغير النفطية إلى البحر» أو بسبب تدخل إرادة الإنسان بطريقة عمدية أو 
غير عمدية. 


ونظرا لخطورة هذا النوع من التلوث على البيئة البحرية» فقد تدخل القانون الدولي من أجل صياغة 
أنظمة تتعلق بمعاقبة المسؤول عن هذه الأضرارء ذلك من خلال سن قواعد خاصة بالمسؤولية الجزائية !3) 
عن التلوث الصادر عن السفنء والتي تم النص عليها في مختلف الاتفاقيات الدولية» ولعل أهم هذه 
الاتفاقيات نجد اتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (اتفاقية مونتي قوبي )2 والتي يطلق 
عليها تسمية دستور القوانين أو المحيطاتء هذه الأخيرة التي أقرت بالمسؤولية الجزائية لكل من دولة العلم 
والدولة الساحلية» ودولة الميناء كجهة ثالثة بالنسبة للأفعال المسببة للتلوث البيئة البحرية سواء من قبل 
الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. 

على ضوء ما سبقء. تحاول هذه الدراسة معالجة الإشكالية التي فحواها: 
ما مدى فعالية الاتفاقيات الدولية في تنفيذ المسؤولية الجنائية ضد السفن المسببة للتلوث البحري؟ 

سعيا للإجابة على هذه الإشكالية تحاول هذه الدراسة اختبار الفرضية التالية: 

ه حجم الأضرار البيئية الناجمة عن نشاط السفن:هو الذي أدى بالمجتمع الدولي إلى إبرام العديد 
من الاتفاقيات الدولية التي ساهمت بشكل كبير في حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها من 
التاوكة هته الاتفاقياك التي خصصك در منها للاختصاصاك الحداتية التي فدارسها كن 
من الدولة الساحلية» دولة العلم ودولة الميناء كجهة ثالثة ضد السفن المسببة للتلوث البحري. 

نحاول من خلال هذه الدراسة» معالجة الموضوع بالاعتماد بشكل رئيسي على المنهج التحليلي» 
باعتباره الأكثر استعمالا في الدراسات القانونية» كما أنّ هذا المنهج يسمح لنا بالتعرض أكثر في عمق في 
الاختصاصات الجنائية الممنوحة للدول في مجال مكافحة التلوث الصادر عن السفن»ء كما اعتمدنا أيضا 
على المنهج الوصفي الذي يبرز من خلال توضيح المفاهيم ذات الصلة بالموضوع. 

سعيا للإجابة على الإشكالية واختبار الفرضية, فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى هيكلة منهجية 
متضمنة للمحاور التالية: 


*- يقصد بالمسؤولية الجزائية الالتزام بتحمل الآثار القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة» وموضوع هذا الالتزام 
الجزائي هو فرض عقوبة أو تدبير احترازي حددها المشرع في حالة قيام مسؤولية أي شخص. أنظر في ذلك: 

- أحمد خالد الناصرء (2010).» المسؤولية المدنية عن أضرار تلوث البيئة البحرية ٠‏ الطبعة الأولىء دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» عمان» ص 31. 

2- دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 19 نوفمبر 1999» وقد صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
6- 23 المؤرخ في 22 سبتمبر 1996» يتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982» ج. ر. ج. 
ج عدد 06» الصادرة بتاريخ 14 سبتمبر 1996. 

تجدر الإشارة أنّ نص الاتفاقية لم ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا- برلين 25 14١‏ 








دور الاتفاقيات الدولية في إرساء قواعد المسؤولية الجنائية ضد السفن المسببة للتلوث البحري 


المحور الأول: المسؤولية الجنائية عن التلوث الصادر عن السفن في الاتفاقيات الدولية المبرمة خارج 
إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 

المحور الثاني: المسؤولية الجنائية عن التلوث الصادر عن السفن في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
لعام 1982. 


المحور الأول: المسؤولية الجنائية عن التلوث الصادر عن السفن في الاتفاقيات الدولية 
المبرمة خارج اطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1500502 

تعتبر الاتفاقيات الدولية من أهم المصادر الأصلية للقانون الدولي العام» والتي ذكرتها المادة 1/38 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بقولها وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها 
وفقا لأحكام القانون الدولي» وهي تطبق في هذا الشأن الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع 
قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة؛ والمعاهدات غير كافية كمصدر للقانون البيئى» 
نظرا لفارق التوقيت بين التوقيع عليها ودخولها حيز النفاذ» والحاجة أحيانا إلى تبني تشريعات التنفيذ 
الوطنية» وقبل التوافق أو الإجماع في جميع المفاوضات يكون في كثير من الأحيان في القاسم المشترك 
الأدنى!, 

ولقد تضمنت العديد من الاتفاقيات الدولية المبرمة خارج اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
2 أحكاما تتعلق بالمسؤولية الجزائية عن الأضرار البيئية الناجمة عن نشاط السفن» وحددت 
اختصاصات كل من الدولة الساحلية ودولة العلم ودولة الميناء في هذا المجال ومن بين هذه الاتفاقيات ما 
يلي: 

1 -اتفاقية لندن لعام 1954 الخاصة بمكافحة تلوث البحار بالبترول 

أصبحت ظاهرة تلوث البيئة البحرية من السفن بالمواد النفطية فى الوقت الحالى من المشكلات 
الهائةوالحطيزة» لمق ذلك من العكايياتك وكالززات طيارة كن النيقة البدرجة وعلى مصالم المقمائليك 
فيهاء وتمثل نفايات النقل البحري للنفط الملوثة للبيئة البحرية ما يقارب 800.00 طن سنويا مما يعني 
مقدار ربع قاذورات العالم )» ويمكن القول أنّ أهم العمليات النفطية البحرية التي تساهم بجزء كبير في 
إحداث التلوث البحري تتمثل فيما يلي: 

1-1 عمليات إلقاء مياه الصابورة (مياه الاتزان ) 

مياه الاتزان !5 (الصابورة تحملها عادة ناقلات النفط عبر مبارحتها ميناء التفريغ متجهة إلى 

موانئ الشحن 167 وهذا عند قيام ناقلات البترول الفارغة أثناء رحلتها إلى ميناء الشحن بملء نحو 


3- تمد زايدء (2020)» "دور الاتفاقيات الدولية في تحديد المسؤولية عن الأضرار البيئية"؛ مجلة الاجتهاد للدراسات 
القانونية والاقتصادية» المجلد 09. العدد02: ص 293. 

- جمال والي؛ (2007)» "مشكلة التلوث البحري والآليات القانونية الكفيلة لمحاربته دراسة في القانون الجزائري "» مجلة 
الحجة؛ العدد 01؛ ص ص 113 - 114. 

” - يقصد بمياه الاتزان المياه التي تملأ بها صهاريج الناقلات وهي فارغة من النفط» لضمان توازن الناقلة أثناء رحلتها إلى 
موانئ الشحن. راجع في ذلك: 

- صلاح هاشم هدء (1990)» المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية» دار النهضة العربية؛ القاهرةء. ص 48. 
© - أحمد إسكندريء (1995)» أحكام حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء القانون الدولي العام؛ رسالة لنيل شهادة 
دكتوراه دولة في القانون» جامعة الجزائر: معهد الحقوق والعلوم الإدارية» ص82. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا- برلين 26 15١‏ 








دور الاتفاقيات الدولية في إرساء قواعد المسؤولية الجنائية ضد السفن المسببة للتلوث البحري 


2]0000 من حجم مستودعاتها بمياه البحر للحفاظ على توازنها أثناء رحلتهاء ولما كانت هذه الناقالات 
لاتطرك مشرياتها من اليه فرق في شيكاروخانها قار بسكن من الريت نقظط بالعابه وخند 
رت الماء يخرع المتستاط وهذه الحمائة كعتر زحي الاسداب الرتسدة في ناويك البيفة البحرية 
بالزيت!7. 


2-1 عمليات شحن وتفريغ النفط 

يتم الشحن7؟! وتفريغ النفط بواسطة طوافات وذلك على بعد بضعة كيلومترات من الموانئ» وهذه 
الطريقة يترتب عليها تسرب كميات من النفط الخام» والواقع أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من 
خطورة هذه العملية وأثرها الضارة على البيئة البحرية بالقياس إلى سفينة شحن وتفريغ المواد النفطية التي 
تحدث في العالم يوميا. 
3-1 عمليات غسيل صهاريج الناقلات 

لما كانت عملية تنظيف الناقلات تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهدء فقد اضطرت العديد من 
الناقلات إلى استخراج الغاز من صهاريج حاملات النفط بصورة غير مشروعة ليلا الأمر الذي يؤدي إلى 
تلويث البحار والشواطئ19)؛. ومثل هذه العمليات لا يمكن إغفال خطورتها نظرا للعدد الضخم من الناقلات 
التي تقوم بهذه العمليات باستمرار!2". 

يمكن القول أنْ تلوث البيئة البحرية بالزيت أو النفط نتيجة طبيعية لاعتماد العالم على البترول 
لإشباع حاجاته المتعلقة باستخدامات الطاقة» إذ أن هناك كميات هائلة من البترول التي تتسرب إلى البحار 
سنويا أثناء عمليات نقل البترول من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة؛ وأيضا ما يتسرب منه بسبب 
عمليات التنقيب» وأنابيب البترول ومعامل التكريرء وغيرها من الأنشطة الأخرءا12). 

يحتوي زيت النفط على العديد من المواد العضوية السامة للكائنات الحية» ومن أخطر تلك 
المركبات مركب البنزوبيرين137)؛ والنفط عند تسربه من السفن يطفو على سطح الماء مكونا طبقة رقيقة 
عازلة بين الماء والهواء الجوي وتمنع ذوبان الأكسجين في مياه البحر مما يؤثر على التوازن الغازي 


7 - إيناس الخالديء. (2012)» تلوث البحار النفطي الملاحي في القانون الدولي» الطبعة الأولى»؛ دار الحامد للنشر والتوزيع» 
عمان» ص25. 

* - تشحن السفن بالمنتجات البترولية سواء بالوقود للتشغيل الذي تستخدمه في إدارة آلاتها وماكيناتها بالإضافة إلى ذلك 
تستخدمه في إدارة آلاتها وماكيناتها أو كمنتجات منقولة كبضائع بين الدول المنتجة والمستهلكة له ويشكّل المسطح المائي 
الذي تتحرك فيه السفن 9670 من حجم الكرة الأرضية؛ وهو مسطح شاسع الكبر بالنسبة لعدد وحجم السفن التي تتحرك فيه . 
لمزيد من التفاصيل راجع: 

- نادر مد مرتضى درويش» (22010).؛ التلوث البحري بزيت البترول وطرق مكافحته؛ المؤتمر الدولي السادس والعشرون 
للموانئ والنقل البحريء التكامل من أجل مستقبل أفضلء 07 أكتوبر 2010؛ ص 02. 

* - اإيناس الخالدي؛ مرجع سابق» ص 25. 

7 - مصطفى عبد التواب» معوض عبد التواب» (1986)» جرائم التلوث من الناحيتين القانونية والفنية » منشأة المعارف. 
الإسكندرية» ص 408. 

5 - إيناس الخالديء مرجع سابق»ء ص 25. 

7 - جلال وفاء مدين» (2001)» الحماية القانونية للبيئة البحرية من التلوث بالزيت» دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية. ص 
04. 

3 - البنزوبيرين هو من الهيدروكربونات المسببة للسرطان ويؤدي إلى موت الكائنات الحية المائية. انظر في ذلك: 

- عباس إبراهيم الدشتي» (2010).» الجوانب القانونية لتلوث البيئة البحرية بالنفط. مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون» 
جامعة الشرق الأوسطه الأردن» ص 21. 
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وهلاك الأسماك والعديد من الكائنات البحرية»: كما تؤثر أيضا على المناخ في حالة ما لم يتم إزالة هذه 
البقع في الوقت المناسب. 
ونتيجة للأضرار التي يسببها زيت البترول للبيئة البحرية» فقد عقد عام 1954 بلندن مؤتمر دولي 
بغرض مواجهة الآثار المدمرة الناتجة عن إلقاء وتصريف زيت البترول من السفن إما بصورة عمدية أو 
بسبب حوادث في البيئة البحرية أي بصورة غير عمدية» وقد خرج المؤتمر بتوقيع اتفاقية دولية لمنع 
تلوث البحار بالزيتء وتعد هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات التي عالجت مكافحة التلوث البحري وقد تم 
تعديلها سنة 1962و 1969 وتطبق الاتفاقية عل كافة السفن البحرية المسجلة لدى أي دولة عضو في 
الاتفاقية» ويستثنى من ذلك ناقلات الصهاريج ذات الحمولة الأقل من 150 طنء والسفن الأخرى ذات 
الحمولة الأقل من 500طن » وكذلك سفن المساعدات الحربية» وقد حظرت الاتفاقية إلقاء الزيت أو 
المزيج الزيتي إلا طبقا لشروط معينة: 
1 - أن يتم تشغيل السفينة» أي أن تكون تجري في البحر. 
2 -ألا يزيد معدل الإفراغ الفوري عن 60 لترا في كل ميل. 
3 -لا يمكن الإلقاء إلا إذا كانت نسبة الزيت أقل من 100 جزء لكل مليون جزء للمزيج. 
4 - أن يكون التفريغ بعيدا عن البر بالقدر المعقولء وبالنسبة لناقلات الصهاريج إلا إذا كانت الكمية 
الكلية للنفط المفرغ في رحلة الصابورة لا تتجاوز جزءا واحدا من 15ألف جزء من سعة حمولة 
الشحنة الكلية أو إذا كانت الناقلة بعيدة عن أقرب بر بما يزيد عن 50 ميلا. 
تضمنت المادة الرابعة من المعاهدة الاستثناءات الخاصة بحظرء الإلقاء فجعلته في الحالات التى 
ينطليها تأميق سلانة السفينة أو الشحفة أو الركات أو .في الحالات الدائجة حن عطب يعمل استرب الزيث 
أمرا لا يمكن تجنبه مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية اللازمة لمنع أو التقليل من كمية الزيت المتسرب 
كما قررت الاتفاقية شروطا لصلاحية السفينة» وتلزم الحكومات بتوفير الاستعدادات اللازمة لاستقبال 
النفايات النفطية المفرغة من السفن في موانئها البحرية. 
ولقد نصت اتفاقية منع تلوث البحر بالنفط لعام 1954 في المادة 1/3 منها على انطباق أحكامها 
بالنسبة للسفن التي تعود للأطراف المتعاقبة وعلى السفن التي تحوز على جنسية الطرف المتعاقدء وذلك 
عفد النياكها للأحكاة الكاينة يتصريك: والسكاب التقط والأحكاء الخاسة يسا ماف بتجلات التصريف 
واعتبار الأعمال جرائم يعاقب عليها بموجب قانون الإقليم ذي العلاقة بالسفينة» فقد أعطت الحق للدول 
الأطراف بأن يطلبوا من دولة العلم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلك الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها 
وإدارة الدعوى عندما تكون الأدلة كافية ضد مالك السفينة أوربانها وضرورة إخبار الدولة التي قدمت 
المعلومات بالنتيجة:(14) 
كما منحت الاتفاقية الدولة الساحلية اتخاذ التدابير اللأزمة ضمن اختصاصها وهذا يعني أن نصوص 
هذه الاتفاقية تنفذها دولة العلم بصورة رئيسية وكذلك الدولة الساحلية ضمن بحرها الإقليمي ومياهها 
الداخلية وذلك باتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية للمعاقبة (15) 


- جابر إبراهيم الراوي؛» (1989).» تلوث البحار والمسؤولية المترتبة عليه في طل قانون البحار (قانون البحار الجديد 
والمصالح العربية)» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس» ص342. 
5 المرجع نفسه. ص 342. 
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اشترطت كذلك المادة 3/6 من نفس الاتفاقية أن تكون العقوبة المقررة في حالة مخالفة السفينة 
أحكام الاتفاقية بتصريف المواد النفطية في أعالي البحار»أو في قانون دولة العلم ألا تقل عن العقوبة 
المقررة عن الأفعال المماثلة التي يمكن أن تقع في نطاق بحرها الإقليمي (البحر الإقليمي لدولة العلم) 16) 
2 - اتفاقية لندن لعام 1972 الخاصة بمنع إلقاء النفايات في البحر 
يعتبر التلوث الناجم عن إغراق وتصريف النفايات في البحرء ذلك التلويث المتعمد للبيئة البحرية 
بإغراق وتصريف ودفن نفايات خطرة ذات خواص فيزيائية أو كيمياتية أو بيولوجية ذات تأثير ضار على 
الوسط البحريء وتأثير التلوث بالإغراق على البيئة البحرية يتفاوت طبقا لطبيعة المادة الملوثة التي تم 
إغراقها أو تصريفها أو دفنها في البحرء ونجد أن غالبية مستشفيات العالم تقوم بإلقاء نفاياتها الناتجة عن 
الأنشطة العلاجية إلى البخار كما نجد أن مختلف المصانع الكبرى التي تأسس مشاريعها في القرب من 
الشواطئ تصاحب المستشفيات في نفس الفعل. 
نلاحظ في الآونة الأخيرة تعدد إقامة مشاريع إنشاء مصانع مختلفة» كمصانع الأسمدة والمبيدات 
ومصانع صناعة الورق....الخ بالقرب من السواحل البحرية مما أدى اليوم إلى تحول البحار إلى مقبرة 
حقيقة لدفن النفايات؛ كما أن ) مثل هذه الأفعال المشينة أدت إلى إصابة العديد من الأشخاص بأمراض 
مزمنة كالسرطان مثالا والربو خاصة في المناطق المطلة على الساحلء؛ كما يمكن أن تؤدي هذه الأفعال 
إلى الوفاة. 
على سبيل المثال» في سنة 1993 بمدينة يابانية "مناماتا"؛ تسربت مادة الزئبق من أحد المصانع 
إلى البحرء مما أدى حتما إلى توفي العشرات من الأشخاص وظهور ولادات حديثة مشوهة نظراء نظرا 
لانتقال سموم تلك المادة إلى الأسماك المتواجدة في بحر تلك المنطقة إلى الأشخاص الذين اتخذوها كوجبة 
غذائية لوكا 
ولقد نال موضوع تلويث البيئة البحرية بالنفايات اهتمام الدارسين والباحثين في الوقت الراهن» 
وذلك راجع إلى انعدام الوعي لدى الأفراد والجماعات بجسامة المخاطر الناجمة عن التلوث البيئي وعدم 
اهتمامهم بالحلول البديلة للتخلص من هذه النفايات» مما أثر سلبا على الوسط البيئي عموما وعلى البيئة 
البحرية خصوصاء وعرضت حياة الإنسان للخطر. 
بناءا على كل هذا أبرمت اتفاقية لندن لعام 1972 الخاصة بمنع إلقاء النفايات في البحرء ولقد 
اشترطت هذه الاتفاقية على الدول الأطراف ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ نصوص الاتفاقية 
على السفن والطائرات المسجلة في إقليمها أو التي تحمل أعلامها وكذلك السفن والطائرات التي تشحن في 
إقليمها أو بحرها الإقليمي مواد بغية إغراقها وفقا للمادة 1/7 وتقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية 
اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة في إقليمها لمنع ومعاقبة النشاطات التي تكون انتهاكها لنصوص الاتفاقية 
وفقا للفقرة الثانية من المادة السابقة من الاتفاقية (18) 
3 -اتفاقية ماربول لعام 1973 الخاصة بمنع التلوث من السفن 
بعد زيادة كميات النفط المنقولة عبر البحارء وبسبب تطور مفهوم حماية البيئة البحرية» بعد ما تبين 
قصور اتفاقية لندن لعام 1954» مع ما طرأ عليها من تعديلات؛ أدى ذلك إلى إبرام اتفاقية لندن 


6- مريم بليح» (2012)» حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن السفن البترولية في البحر المتوسط ء مذكرة لنيل شهادة 
الماجستير في الحقوقء كلية الحقوق» جامعة الجزائر 1» ص 84. 

17- ليلى زياد» (2010): مشاركة المواطنين في حماية البيئة» مذكرة لنيل شهادة الماجستر في القانون؛ كلية الحقوق 
والعلوم السياسية» جامعة مولود معمري تيزي وزوء ص ص 16» 17. 

5 جابر إبراهيم الراوي» مرجع سابق» ص 343 . 


إصدارات: المركز الديمقراطى العربي للذراساث الامترائيجية والسياسية والاقتضادية / المانيا- برلين م 1 
! ي العربي حت 351 








دور الاتفاقيات الدولية في إرساء قواعد المسؤولية الجنائية ضد السفن المسببة للتلوث البحري 


(9)0488201' بتاريخ 02 نوفمبر 1973 تحت إشراف المنظمة البحرية الدولية (20)0.0/.1) 
وجاءت هذه الاتفاقية كمطلب عالميا لتطوير اتفاقية لندن (01501) المبرمة بتاريخ 12 ماي 1954 
وأن تحل محلها لمواجهة كل أنواع التلوث البحري الصادر عن السفن ليس فقط التلوث بالبترول» كما 
تسري هذه الاتفاقية عل كل أنواع السفن سواء ناقلات النفط أو غيرها من السفن الأخرى» وتتميز 
اتفاقية لندن (1/818501) بالطبع الشمولي لفرضها قواعد أكثر اتساعا ودقة من الاتفاقيات السابقة 
عنها في مجال التلوث البحري الناجم عن السفن. 
من بين هذه القواعد تلك المتعلقة بحظر بعض التصرفات والعمليات التي تقوم بها السفن ومن جهة 
ثانية هناك قواعد ذات طابع تنفيذي بالإضافة إلى القواعد الضبطية المتمثلة في مراقبة وتفتيش السفن. 


و تحقيقا لغرض اتفاقية مار بول لعام 1973 المتمثل في حماية البيئة البحرية من التلوث الذي تحدثه 
السفن»!21) فقد منحت أحكامها للدول الأعضاء حق مراقبة وتفتيش السفن المبحرة في مجالاتها البحرية 
وذلك من خلال إخضاع السفن الحاملة لجنسيتها لمجموعة من المعاينات والتأكيد من امتلاك السفن 
لشهادة مطابقة تجهيزاتها للسلامة البحرية. 

ونجد أنّ اتفاقية ماريول لعام 1973 المتعلقة بمنع التلوث من السفن السالفة الذكر لم تتضمن 
أحكامها تتعلق بالمسؤولية الدولية وإِنّ المادة 1/4 تبتعد عن تطبيق القانون الدولي إذ تحيل إلى القانون 
الداخلي للدولة علم السفينة بما يتعلق بمخالفة أحكام القانون المحلي لدولة العلم في تقرير العقوبات عن 
أية مخالفة وبغض النظر عن مكان وقوعهاء هذا فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع خارج نطاق ولاية 
دولة من الدول الأطراف فإنٌ على الدولة التي وقعت المخالفة في نطاق ولايتها القيام باتخاذ 


9 - شاركت في إبرام هذه الاتفاقية (71) دولة بالإضافة إلى أن (07) دول وعدة هينات دولية اكتفت بإرسال مراقبين» ولقد 
تم اعتماد هذه الاتفاقية كما نقحت فيها بعد بروتوكول اعتمده المؤتمر الدولي المعني بسلامة الناقلات ومنع التلوث الذي 
اعتمدته المنظمة البحرية الدولية من 06 إلى 17 فيفري 1978» وعدلت الاتفاقية عدة مرات في سنوات 1984» 1985» 
7 1 1992» 1997: 2001» ثم 2007. لمزيد من التفاصيل راجع كل من : 
- أحمد إسكندريء مرجع السابق» ص 232. 

- 34 .م .م .221102 زمتقتوط .ممقتله ©" 3 ,وطن نتمم أتمعل .(2016) .عسعلط مدع[ 8181111581- 


7 - تأسست المنظمة البحرية الدولية (0.1/.1) في عام 1958» كانت من قبل يطلق عليها التسمية (|.©.0.01/1) ويعود تاريخ 
إنشائها إلى 06 مارس 8 ؛ وهي منظمة دولية متخصصة في مجال الملاحة تابعة للأمم المتحدة ويقع مقرها في لندن» 
وتعني هذه المنظمة بالتلوث الناجم عن نقالات النفط وتعتبر بمثابة السكرتارية التنفيذية لمعظم الاتفاقيات الدولية لمنع تلوث 
البيئة البحرية» فالجزء الأكبر من نشاط هذه المنظمة ينحصر في مجال حماية البيئة البحرية ومعالجة مشاكل التلوث 
البحريء تهدف المنظمة إلي تبني المعايير العملية لدى الدول بشأن السلامة البحرية بالإضافة إلى منع ومراقبة التلوث 
البحري بسبب السفن وبيان الجوانب القانونية وبشأنها وأنشأت المنظمة لتحقيق هذا الغرض2 ( لجنة البيئة البحرية ) عام 
3 بغية تسيير مهام المنظمة ووضع الاتفاقيات المعنية بالتلوث البحري موضع التنفيذ. لمزيد من التفاصيل راجع كل من 


- مود سه نكة داودء (22012)» التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التلوث (دراسة قانونية تحليلية)» دار الكتب القانونية» 
مصرء ص ص 166 - 167. 

- تمد البزازء (2006)» حماية البيئة البحرية (دراسة في القانون الدولي )» منشأة المعارفف» الإسكندريةء ص ص 146 - 
10. 

7 - مرزاقة زيتوني» (2015).» الصندوق الدولي للتعويض عن أضرار تلوث البحار بالنفط لسنة 1971» مذكرة لنيل 
شهادة ماجستير في القانون العام» فرع قانون البيئة والعمران» كلية الحقوق» جامعة الجزائر 1 ص74. 
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الإجراءات المناسبة وتوقيع العقوبات عن هذه المخالفة وفقا لقانونها المحلي أو تخول ذلك لدولة علم 
السفينة بعد تزويدها بالمعلومات والأدلة الثابتة للمخالفة وهذا طبقا المادة 1/4و2 منها 22) 

اشترطت الاتفاقية أن تكون العقوبات المنصوص عليها فى هذه القوانين المحلية من الشدة 
والصرامة بحيث تحد من وقوع المخالفات » وأن تكون هذه العقوبات على قدر متساو من الصرامة 
بصرف النظر عن مكان وقوع المخالفة 3*ويبدو أنّ الحالة الوحيدة التي تستوجب تقدير المسؤولية 
بموجب هذه الاتفاقية» ودون النص على ذلك صراحة هي مخالفة الالتزام الوارد في المادة السابعة من 
هذه الاتفاقية» وفيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات الواردة فى المادة الرابعة والخامسة والسادسة من 
الاتفاقية» بشأن التفتيش على السفن حظرت المادة السابعة تأخير السفن واحتجازها دون مبرر وإلا 
تعين تعويض السفينة عما أصابها من خسارة أو ضرر لذلك ويحسب لهذه الاتفاقية أنها وجهت عنايتها 
لما قد يلحق بالبيئة البحرية من أضرار بصرف النظر عما إذا كان هذا الضرر قد لحق بدولة طرف 
في الاتفاقية» فقد تعهدت الدول الأطراف بأن تجري تحقيقا عن أية حادثة تقع لأي من سفنها التي 
تخضع لأحكام هذه القواعد إذا ما تسببت هذا الحادث في إحداث تأثير صار بالبيئة البحريا24 


المحور الثاني: المسؤولية الجزائية عن التلوث الصادر عن السفن في إطار اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار لعام 1982 

تعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من أهم الاتفاقيات الدولية التي انعقدت لمعالجة 
قضايا البيئة البحرية والتي دعت إلى تكاثف الجهود الدولية لمواجهة مخاطر التلوث البحري» وهي أوسع 
اتفاقية من حيث الأعضاءء وقد تم صياغتها من خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث في دورته الحادية عشر 
والتي انعقدت في مدينة جامايكا بتاريخ 10 ديسمبر 1982» ودخلت حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994» 
وقد عالجت الاتفاقية موضوعات قانون البحارء وكذلك أرست المبادئ القانونية للالتزام الدولي بحماية 
البيئة والمحافظة عليها من التلوث ومكافحة مصادر تلوثها أي كانت. 

تتميز هذه الاتفاقية بأنّها ليست مجرد إعادة صياغة للممارسات والقوانين والأحكام السابقة والواردة 
في الاتفاقيات السابقة» بل تعتبر أول قانون دولي شامل بشأن البحار وحمايتها بحيث تحث الدول على 
التعاوق الجماعى من أجل مؤاجهة اقطان التلوث التحرى»وهى من الاثفاقيات الاكار فعالية فى حمانة 
البيئة البحرية. 

وقد تضمنت هذه الاتفاقية» أحكاما خاصة بالمسؤولية الجنائية والتي يتم ويتم تطبيقها خاصة بالنسبة 
للأضرار التي تقع خارج حدود المناطق الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية وسببت تلوث للبيئة البحرية. 

كما أقرت هذه الاتفاقية بالمسؤولية الجنائية لكل من دولة العلم» الدولة الساحلية» بالإضافة الى دولة 
الميناء كجهة ثالثة بالنسبة للأفعال المسببة لتلوث البيئة البحرية من السفن سواء من قبل الأشخاص 
الطبيعيين أو المعنويين. 

1 - مشاركة الدولة الساحلية لدولة العلم في ممارسة الاختصاصات الجنائية ضد السفن المسببة 
للتلوث البحري 

من الثابت أنّ النظام القانوني الدولي يفتقر إلى وجود مؤسسة عليا فوق الدول تحتكر سلطتي 

التشريع والتنفيذ» مما يجعل من الدول ذاتها هي التي تعمل على صيعغة قواعد القانون الدولي وهي التي 


72 مريم بليح» مرجع سابق» ص 85. 
2 صلاح هاشم مد. مرجع سابق» ص 219. 
4- المرجع نفسه» ص 271. 
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تسهر على تنفيذها في نطاق الاختصاصات الإقليمية والشخصية» وفي ميدان تنفيذ القوانين والأنظمة 
الخاصة بحماية البيئة البحرية من التلوث الصادر عن السفن» فقد عمد القانون الدولي الحالي إلى توزيع 
الاختصاصات في هذا الميدان بين ثلاث دول: وهي دولة العلم والدولة الساحلية ودولة الميناء»ء وهو توزيع 
يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة لكل دولة والمصالح المشتركة لباقي الدول !25 

وإذا كان القانون الدولي الوضعي قد حافظ على الاختصاصات التقليدية لدولة العلم باعتبارها الدولة 
التي تمارس مبدئيا ولايتها على السفن الحاملة لجنسيتهاء فإنّه عمل على التحديد الدقيق والمشروط 
لالتزامات دولة العلم في ميدان تنفيذ قوانين وأنظمة الوقاية من التلوث الصادر عن السفن» وبالخصوص 
كذلك بإشراك الدولة الساحلية فى عملية التنفيذ» من خلال تخويلها مجموعة من السلطات خاصة فى 
النيداق الجداني: مما قلصن يشكل كبير من اخقصاصاك دولة العل و أخضع هذه الأخيرة للوعمن الرقاية 
الدولية. 
1-1 الاختصاصات الجنائية لدولة العلم في مجال مكافحة التلوث الصادر عن السفن 

يتبين من أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 2ه أنها قد أخضعت دولة العلم 
لالتزامات دقيقة» حتى تضمن التنفيذ الفعال للقواعد والمعايير الدولية من قبل السفن الحاملة لجنسيتهاء 
ولعل أهم هذه الالتزامات السلطات الجنائية التي تمارسها دولة العلم ضذ السفن المسببة للتلوث البحري» 
سواءا في ميدان الضبط أو من خلال توقيع العقوبات الجزائية. 


أ الاختصاصات الضبطية لدولة العلم 
تقتضي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في سياق هذه الإجراءات الضبطية التي 
تتخذها دولة العلم ضد سفنهاء أنه يجب على هذه الدولة ضمان أن تتوفر السفن الرافعة لعلمها على 
الشهادات اللازمة التي تثبت توافرها على المواصفات والمعايير الدولية لمنع التلوث البحري. 
إضافة إلى ذلك يجب أن تقوم دولة العلم إلى ذلك بعمليات تفتيش دورية لتحقق من أن هذه الشهادات 
مطابقة للحالة الفعلية للسفن وتقبل الدول الأخرى هذه الشهادات كبينة دالة على حالة السفينة وتعتبرها ذات 
حجية ممائثلة لحجية الشهادات التي تصدرها هي وذلك ما لم تكن هناك أسباب واضحة للاعتقاد بأن حالة 
السفينة لا تتطابق إلى حد بعيد مع البيانات المدونة في الشهادات!26 
لابد أن تكون الشهادات التي تسلمها دولة العلم لسفنها مقبولة ومعترف بها من قبل الدول الأخرى؛ 
غير أن الاتفاقية تعتبر أن هذه الشهادات ليس لها حجية لدى الدول الأخرى في حالة وجود أسباب معقولة 
للاعتقاد بأن السفينة لا تتطابق إلى حد بعيد مع البيانات المدونة في الشهادات. 
ب اختصاصات دولة العلم في توقيع العقوبات الجنائية 
تمارس دولة العلم في مجال مكافحة التلوث الصادر عن السفن الاختصاص بتوقيع العقوبات 
الجنائية» على كل المخالفات التي ترتكبها السفن الرافعة لعلمهاء إذ تبادر بإجراء تحقيق فوري وإقامة 
الدعوى حينما يكون ذلك مناسبا بغض النظر عن مكان وقوع تلك المخالفة» أو المكان الذي وقع فيه 
التلوث الناجم عنها !27) 


7 مد البزازء مرجع سابقء ص 91. 

المادة 03/217 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982» المجلة المصرية للقانون الدولي» العدد 1983:38. 
77- المادة 4/217 من نفس الاتفاقية وقد جرى نصها كالآتي : "إذا ارتكبت سفينة انتهاكا للقواعد والمعايير الموضوعة عن 
طرق منظمة دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام؛ عملت دولة العلم دون الإخلال بالمواد 218 و220 و228 على 
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تقدم دولة العلم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب دولة أخرى أو المنظمة الدولية المختصة بإجراء 
تحقيق حول الأمرء ولها أن تطلب مساعدة أية دولة أخرى يكون تعاونها مفيد فإذا اقتنعت دولة العلم بتوافر 
الأدلة الكافية التي تمكن من إقامة الدعوى فيما يتعلق بالانتهاك المدعى وقوعه:. أن تبادر دولة العلم الى 
إبلاغ الدولة الطالبة والمنظمة الدولية المختصة بالإجراء المتخذ وبنتيجة وتكون هذه المعلومات متاحة 
للجميع (28) 

تتخذ الدول بشأن سير الدعوى التدابير اللازمة لتسهيل سير الدعاوى المقامة ضدٌ السفن الأجنبية فى 
مجال حماية البيئة البحرية هذه التدابير التي تشمل تسهيل سماع الشهود وقبول القرائن المقدية مق ملطات 
دولة أخرى أو من المنظمة الدولية المختصة وللدولة للعلم ولأية دولة تأثرت بالتلوث الناتج عن أي 
انتهاك 299) 

تشير الاتفاقية أنه لابد أن تكون العقوبات التي تنص عليها قوانين وأنظمة دولة العلم شديدة إلى حد 
يثنى ارتكاب انتهاكات بغض النظر عن مكان حدوثها 30 

يجب أن لا ننسى أن في بعض البحار التسرب النفطي ليس فقط جريمة ضد البيئة البحرية وإِنّْما 
ضد الإنسانية جمعاء وخصوصا السكان القريبين من الساحل !31 
2-1 الاختصاصات الجنائية للدولة الساحلية في ميدان مكافحة التلوث الصادر عن السفن 

أضحى من المؤكد أن اختصاصات الدولة الساحلية فى المجال الجنائى إزاء السفن الأجنبية لا 
تتوقق فقظل»حتد ممارينة مجموعة من الدسلطاكت الضيطية بل يتعدى ذلك إلى القياد يمتايعات حتائية ظدد 
هذه السفن إذا ثبت ارتكابها لانتهاكات للقواعد والمعايير الوطنية والدولية بشأن الوقاية من التلوث؛ داخل 
مياهها البحرية الوطنية» حيث منحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982»: اختصاصات واسعة 
في هذا المجال هذا ما سيتم توضيحه فيما يلي: 

أ الاختصاصات الضبطية للدولة الساحلية 

منحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 للدولة الساحلية اختصاصات تنفيذية واسعة 
في مجال حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من التلوث الصادر عن السفن» هذه الاختصاصات لا تقتصر 
فقط على الانتهاكات التي تتم أو يمكن أن تتم في مجال إقليمها البحري !”2 بل تتجاوزها إلى تلك المخالفات 
التي تتم خارج نطاق البحر الإقليمي وتصنف الاختصاصات التنفيذية الممنوحة للدولة الساحل ١‏ ية في 
اختصاصات ضبطية. 

حيث للدولة الساحلية الحق في طلب تقديم معلومات من سفينة أجنبية مبحرة في مجالاتها البحرية 
الوطنية/33اعن هويتها وميناء تسجيلها وميناء زيارتها الأخيرة وميناء زيارتها التالية وغير ذلك من 


إجراء تحقيق فوري وعلى إقامة الدعوى حينما كان ذلك مناسبا فيما يتعلق بالانتهاك المدعى وقوعه؛ بصرف النظر عن 
مكان وقوع الانتهاك أو مكان حدوث أو مشاهدة التلوث الناتج عن هذا الانتهالك" 
5 أحمد عبد الكريم سلامة» (1997)» قانون حماية البيئة (دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية والاتفاقية )» الطبعة الأولى» 
جامعة الملك سعودء الرياضء» ص 148. 
5 المادة 223 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 
0 المادة 8/217 من نفس الاتفاقية. 
5 أء 225152102 12 5111 ع2 13 ع0 05016 11د201156 11ل 5عمعمء10عصم1 وع[] .(1991) ,كلاو صمع ل طح '80171017017118171 31 
ركع لاع م اطهط عل 101115116 .01010115 دمء6 وعمعمعك5 دعل أء 11مكل ع0 16ناعدظ ,غ121ماء00 عل عدغط 1 ,وعد مط 15م مقصمةا 
5 

2 - عصاد لعمامريء (2014).» الأحكام التوفيقية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982» رسالة لنيل 0 
الدكتوراه في العلوم:ء تخصص قانونء كلية الحقوق والعلوم السياسية: جامعة مولود معمري تيزي وزوء ص 317. 
2 مد البزازء مرجع سابقء ص 96. 
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المعلومات ذات الصلة التي تكون مطلوبة لتقديمها إذا كان الانتهاك قد وقع وهذا وفقا ما نصت عليه المادة 
0 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 

ألزمت اتفاقية الأمم لقانون البحار لعام 1982 دولة العلم على سن قوانين وأنظمة واتخاذ ما يلزم من 
التدابير لإجبار السفن التابعة لها على الامتثال لطلبات المعلومات التي توجهها لها الدولة الساحلية ذلك من 
أجل تسهيل مهمة هذه الأخيرة!35) 

أما من ناحية ثانية فإن الدولة الساحلية تمتلك الحق في إخضاع تلك السفينة المبحرة في المناطق 
الخاضعة لسيادتها لإجراءات التفتيش قصد التحقق من مراعاتها للقواعد والمعايير الدولية والوطنية 
الخاصة بوقاية البيئة البحرية من التلوث الصادر عن السفن فهي تخول للدولة الساحلية حق تفتيش السفن 
تفتيشا ماديا لضبط ما يتصل بانتهاك أحكام الاتفاقية» وذلك في الأحوال التي تتوافر فيها الدولة الساحلية 
على أسباب واضحة للاعتقاد بأن السفينة المبحرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة 
للدولة الساحلية» قد ارتكبت انتهاكا للقواعد والمعايير الدولية أو للقوانين التي وضعتها الدولة لمنع التلوث 
البحري وفق هذه الاتفاقية» ذلك بشرط أن يسبق هذا التفتيش امتناع السفينة عن تقديم المعلومات التي 
طلبتها منها الدولة الساحلية لتقريرها إذا كان هناك انتهاك قد وقع أو إذا كانت المعلومات المقدمة من 
السفينة مختلفة بسورة واضحة عن الحالة الواقعية الظاهرة؛ أو إذا كانت ظروف القضية تبرر إجراء 
التفتيش (36) 

يلاحظ أن سلطتي التفتيش المادي ورفع الدعوى واحتجاز السفينة مقصورتان على حالة الانتهاك 
الموصوفء وهو الذي يؤدي إلى تصريف كبير للمواد الضارة من السفن في البيئة البحرية وعلى نحو 
سبب إلحاق الضرر الجسيم, أو التهديد به» بساحل الدولة الساحلية أو مصالحها في البحر الإقليمي 
والمنظمة الاقتصادية الخالصة ومن ناحية ثانية فإن» هاتين السلطتين لا تمارسان إلا عند وقوع المخالفة 
في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الساحليةا27. 

عموما يمكن القول أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 2 أعطت للدولة الساحلية 
اختصاصات حقيقة وواسعة إن صح التعبير في مجال الوقاية ومنع تلوث البيئة البحرية من السفن في 
المناطق الخاضعة لسيادتهاء فلم يعد دورها ينحصر فقط في جمع المعلومات والأدلة الضرورية عن 
الانتهاكات التي ترتكبها السفن الأجنبية» وإبلاغها لدولة علم السفينة» بل يتعداه لتنفيذ قوانين وأنظمة لمنع 
تلوث البيئة البحرية من السفن وذلك من خلال الاختصاصات الضبطية الممنوحة لها في هذا الإطار. 

ب اختصاصات الدولة الساحلية في توقيع العقوبات الجنائية 

خولت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 982]للدولة الساحلية» اختصاصات جنائية تتمثل في حقها في 

رفع دعوى ضد السفن الأجنبية المسببة للتلوث البحريء مع تطبيق العقوبات المناسبة عليها. 
ه رفع الدعوى 


* - تنص المادة 3/220 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على ما يلي: « عندما تتوافر أسباب واضحة 
للاعتقاد بأن سفينة مبحرة فى المنظمة الاقتصادية الخالصة لإحدى الدول أو فى بحرها الإقليمى قد ارتكبت فى المنطقة 
الاقتصادية الخالصة» انتهاكا للقواعد والمعايير الدولية المنطبقة من أجل منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه أو 
لقوانين تلك الدولة وأنظمتها المتمشية مع هذه القواعد والمعايير والمنفذة لهاء يجوز لتلك الدولة أن تطلب من السفينة تقديم 
معلومات عن هويتها وميناء تسجيلها وميناء زيارتها الأخيرة وميناء زيارتها التالية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة 
التي تكون مطلوبة لتقريرها إذا كان انتهاك قد وقع ». 

5 المادة 4/220 من نفس الاتفاقية. 

36 - كد صلاح هاشم» المرجع السابق» ص 2/2. 

7 أحمد عبد الكريم سلامة مرجع السابق» ص 152. 
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منحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 للدولة الساحلية حق رفع دعوى ضد سفن 
أجنبية ارتكبت مخالفات بيئية في المياه الخاضعة لولايتهاء وهو ما سيمكنها من تقديم المسؤولين عن هذه 
الانتهاكات أمام أجهزتها القضائية» ومحاكمتهم طبقا لتشريعاتها الوطنية وقد شكلت هذه الأحكام تطور 
كبير في اختصاصات الدولة الساحلية في ميدان تنفيذ قوانين وأنظمة الوقاية من التلوث» وتقليص لدور 
دولة العلم في هذا الميدان» ولكن تجدر الملاحظة وخضوعا للمنطق التجريبي لقانون البحار فقد أقامت 
الاتفاقية نوعا من التدّرج في شروط ممارسة الدولة الساحلية لهذه السلطة الجنائية حسب مكان ارتكاب 
هذه المخالفات» وحسبما إذا كانت السفينة الملوثة راسية في أحد موانئ الدولة الساحلية أو في حالة إبحار 
في مياهها الوطنيةا**اكما يتجلى من الفرضيات الثلاث التالية: 

الفرضية الأولى: فرض السفينة الموجودة في أحد الموانئ أو المبحرة في البحر الإقليمي في هذا 
الفرع تتنوع سلطة الدولة الساحلية بين إقامة الدعوىء أو التفتيش مع إقامة الدعوى. 

معنى ذلك أنه فى حالة ما إذا كانت السفينة موجودة طوعا داخل أحد موانئ الدولة الساحلية أو فى 
إحدى محطاتها النهائية البحرية القريبة من الشاطئ كان لها أن تقيم الدعوى الجنائية في حالة توفر 
شرطان: 

1 - أن تنتهك قوانينها وأنظمتها المعتمدة وفقا لهذه الاتفاقية أو للقواعد والمعايير الدولية المطبقة 

بخصوص منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه. 

2 - أن يكون ذلك الانتهاك قد وقع في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة (39) 

الفرضية الثانية: عندما تكون السفينة في البحر الإقليمي فإنه يمكن للدولة الساحلية رفع الدعوى 
ضدها والتى تشمل اجتيازها فى حالة وجود أسباب واضحة للاعتقاد بأن هذه السفينة انتهكت أثناء 
مرؤرها قي البدن الإقليسيء القوائيق و الأنطنة الوطدية وكذلك القواعد والفعايين الدولية يشاح مقع التلويت 
من السفن وخفضه والسيطرة عليه» ويكون ذلك بعد قيامها بالتفتيش المادي على هذه السفينة ووجود أدلة 
تثبت هذا الانتهاك (40) 

الفرضية الثالثة عندما تكون السفينة الأجنبية مبحرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في البحر 
الإقليمي» فإنه يجوز للدولة الساحلية أيضا رفع الدعوى ضد هذه السفينة واحتجازها لسبب مخالفات بيئة 
ارتكبتها أثناء ملاحتها في المنطقة الاقتصادية الخالصاة*) 

وبما أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية هامة تمارسها الدولة الساحلية ضد سفينة أجنبية أثناء إبحارها 
وبسب أفعال صدرت عنها داخل منطقة بحرية تستفيد فيها من حرية الملاحة» فإنّ اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار لعام 1982 قد ربطت ممارسة هذه السلطة بشرطين: 

من ناحية أولى لكي يجوز للدولة الساحلية إقامة دعوى ضد سفينة أجنبية مبحرة في مياهها الوطنية 
نتيجة ارتكابها لمخالفاث في منطقتها الاقتصادية الخالصة» فإِن الاتفاقية تشترط عليها من أن تستند إلى 
"دليل موضوعي واضح " يثبت ارتكاب هذه السفينة لانتهاك للقواعد والمعايير الدولية المنطبقة من أجل 
منع التلودث وخفضه والسيطرة عليه أو لقوانين الدولة الساحلية وأنظمتها المتمشية مع هذه القواعد 
والمعايير المنفذة لها. 


مهد البزازء مرجع سابق»ء ص 100. 

8 أحمد عبد الكريم سلامة. مرجع سابق. ص 150. 

7 المادة 2/220 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 
7 مهد البزازء مرجع سابق»ء ص 102. 
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تسفر من ناحية ثانية هذه الانتهاكات عن تصريف سبب في إلحاق ضرر جسيم أو يهدد بإلحاق 
ضرر جسيم بساحل الدولة الساحلية أو مصالحها المرتبطة به» أو بأي من موارد بحرها الإقليمي أو 
منطقتها الاقتصادية الخالصة !(42) 

ه تطبيق العقوبة 

تمتلك الدولة الساحلية في إطار الاختصاصات الممنوحة لها في الميدان الجنائي سلطة معاقبة السفن 
طبقا لتشريعاتها بالنسبة للانتهاكات التي ترتكبها هذه السفن في مياهها الوطنية. 

لكن هناك إشكالية في فرض العقوبة الجزائية على السفينة الأجنبية محدثة الضرر إذ أنه لا يجوز 
أن تفرض إلا العقوبات النقدية فيما يتصل بما ترتكبه السفن الأجنبية داخل البحر الإقليمي من انتهاكات 
للقوانين والأنظمة الوطنية أو القواعد والمعايير المطبقة لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه 
إلا في حالما اذا كان فعل التلوث متعمدا وخطيرا وداخل البحر الإقليمي !43) 

أمّا السفن الوطنية وفقا لمفهوم المخالفة فليس ثمة ما يمنع القضاء الوطني من تطبيق العقوبة 
الجزائية المنصوص عليها في القانون الوطني للدولة الساحلية دون الالتزام بالعقوبة المالية سواء كان 
الفعل الضار متعمدا أم لا (44) 

إجمالا يمكن التأكيد أن القانون الدولي الحالي قد خول للدولة الساحلية سلطات حقيقية لتطبيق قواعد 
ومعايير منع التلوث الناتج عن الملاحة البحرية في مياهها الوطنية؛ فلم يعد دورها ينحصر في جمع 
المعلومات والأدلة الضرورية على المخالفات التي ترتكبها السفن الأجنبية وإبلاغها لدولة العلم كما كان 
الوضع في السابق» بل يتجاوز ذلك لتتحول بالتالي الدولة الساحلية عنصر محوري الى جانب دور دولة 
العلم لتنفيذ قوانين أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فإن هذه الأخيرة قد عمدت الى 
إقامة تدرج في سلطات الدولة الساحلية في ميادين المراقبة ومتابعة السفن المرتكبة للمخالفات البيئية 
وأرفقت ممارسة هذه السلطات بعدد من القيود أو بعض الشروط الإجرائية وهذا يعني ان صياغة أحكام 
الاتفاقية جاءت لتسوية التضارب بين مصالح الدول المعنية بالتلوث الناتج عن السفن !(45) 

هذه الاختصاصات الممنوحة لكل من الدولة الساحلية ودولة العلم في الميدان الجنائي سيتم تكملتها 
من خلال إقرار القانون الدولي لمفهوم دولة الميناء. 
2- دولة الميناء كجهة ثالثة في تنفيذ المتابعة الجنائية ضد السفن المسببة للتلوث البحري 

لم تعد الدولة الساحلية ودولة العلم هما الطرفان الوحيدان المتدخلان في ميدان الوقاية من التلوث 
الصادر عن السفن » والقيام بمتابعات جنائية ضد السفن المسببة لمثل هذا النوع من التلوثء إذ اتجه قانون 
البحار الحالي إلى إقرار مفهوم دولة الميناء كطرف بديل لتجاوز العجز المؤسستي الذي يعاني منه القانون 
الدولي في هذا الميدان» وفي نفس الوقت سد النقص الذي يعانيه نظام توزيع الاختصاصات بين الدولة 
الساحلية ودولة العلم للقيام بمتابعات ضد السفن المسببة للتلوث البحري. 

إذ تتجسد خصوصيات مفهوم دولة الميناء في اعتراف القانون الدولي لصالحها بعدد من السلطات 
الجديدة في ميدان تنفيذ القواعد والمعايير الدولية لمنع التلوث من السفن» وما يتضمن ذلك من ممارسات 
لسلطات تضبط ومتابعة ومعاقبة السفن الأجنبية عن مخالفات ارتكبتها خارج المياه الوطنية لهذه الدولة» 
فسيادة الدولة على موانئها لم يعد يخولها فقط ممارسة اللااختصاصات العادية باعتبارها أولا دولة ساحلية 
2 المرجع نفسهء ص 103. 
73 المادة 2/230 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 
4 أحمد خالد الناصرء مرجع سابق» ص 34. 
7 مد البزازء مرجع سابق»ء ص ص 106-105. 
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هدفها حماية بيئتها البحرية والمصالح المرتبطة بها من التلوث القادم من البحرء مهما كانت درجة هذا 
التهديد» ولكن وضعها يؤهلها للقيام بوظيفة اجتماعية على أساس حماية المصلحة العامة الدولية» بالفعل 
فإنْ وضعها كدولة ميناء يخولها سلطات لتنفيذ القواعد والمعايير البيتية نيابة عن الدول الأخرى؛ وعن 
المجتمع الدولي ككل»؟ بهدف الوقاية من التلوث الصادر عن السفن5”. 
12 الاختصاصات الضبطية لدولة الميناء 

قررت نصوص الجزء الثاني عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ‏ 1982.بعض 
الاختصاصات لدولة الميناء الذي تتوقف فيه السفينة» وجاءت تلك الاختصاصات مكملة لاختصاصات 
الدولة الساحلية» وحلا وسطا لتسوية التنازع بين دولة العلم» والدولة الساحليةا/4) 

تتجسد خصوصية مفهوم دولة الميناء في اعتراف القانون الدولي لصالحها بعدد من السلطات 
الجديدة في ميدان تنفيذ القواعد والمعايير الدولية لمنع التلوث من السفن» وما يتضمن ذلك من ممارساتها 
لسلطاتها في ميدان الضبط. 

قررت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أنه على الدول أن تتأكدء بناء على طلب مقدم 
لها أو بمبادرة منهاء من سفينة داخل أحد موانئها أو إحدى محطاتها النهائية البحرية القريبة من الشاطئ» 
انتهكت القواعد والمعايير الدولية المنطبقة فيما يتصل بصلاحية السفن للإبحار مهددة بذلك بإلحاق الضرر 
بالبيئة البحرية أن تتخذ بقدر ما هو ممكن عملياء تدابير إدارية لمنع السفينة من الإبحار ولا يجوز لهذه 
الدولة أن تسمح للسفينة بالتحرك إلا إلى أقرب حوض مناسب لإصلاح السفن وعليها أن تسمح لها 
بمواصلة سيرها فورا بعد إزالة أسباب الانتهاك!8*. 

يلاحظ أن دولة الميناء تمارس الاختصاصات نفسها مع الدولة الساحلية وفي بعض الحالات يمكن 
أن تكون دولة الميناء هي الدولة الساحلية في الوقت نفسه؛ فدولة الميناء تأتي في بعض الأحيان لسد عجز 
الدولة الساحلية في مجال الوقاية من التلوث الصادر عن السفن لكن رغم الجهود الدولية المبذولة لوضع 
التوازن بين هذه الاختصاصات إلا أنه هناك مشاكل مطروحة كالرابطة الحقيقية والفعلية وظاهرة علم 
المجاملة/9*) بالنسبة لدولة العلم إذ كان على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحديد هذه الرابطة. 
2-2 اختصاصات دولة الميناء في توقيع العقوبات الجنائية ضد السفن المسببة للتلوث البحري 

يمكن لدولة الميناء إجراء التحقيق وإقامة الدعوى من تلقاء نفسها وذلك في حالة وجود سفينة طوعا 
داخل موانئها أو في إحدى محطاتها النهائية القريبة من الشاطئ» حيث تبرر الأدلة ذلك؛ فيما يتعلق بأي 
تصريف من تلك السفينة يكون قد تم خارج المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية 
الخالصة لتلك الدولة» انتهاكا للقواعد والمعايير الدولية المنطبقة (50) 


6 المرجع نفسه» ص 109. 

* - صلاح الدين عامرء (2000).» القانون الدولي للبحار (دراسة لأهم أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
2 الطبعة الثانية» دار النهضة العربية؛ القاهرةء ص 527. 

المادة 219 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 

- علم المجاملة هو العلم الذي تمنحه الدولة للسفينة لا يتوفر فيها لشرط العلاقة الجمهورية» حيث أن بعض الدول تسمح 
تسجيل سفن لا تكون لها أي علاقة حقيقة بهاء بالنسبة لها هي مجرد إجراءات تشكيلية إدارية يمنحونها لكل سفينة تعلن عن 
رغبتها في ذلك وتقدم طلبا حتى ولو كانت لم ولن تطأ موانئهاء لمزيد من التفاصيل راجع: 

- سامية مخلوف؛ (2015)» رقابة الدولة على السفن. مذكرة لنيل شهادة الماجستر في القانون» فرع قانون النشاطات البحرية 
والساحلية» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة مولود معمري تيزي وزوء ص 26. 

0 المادة 1/218 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 
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كما يمكن أن تقوم بإجراء التحقيق وإقامة الدعوى بناء على الطلبات المقدمة من أية دولة للتحقيق 
في أي انتهاكك تصريفء منق بل سفينة» موجودة طوعا داخل احد موانئها أو في إحدى محطاتها النهائية 
القريبة من الشاطئء يعتقد أنه وقع في المياه الداخلية للدولة مقدمة الطلب أو في بحرها الإقليمي أو منطقتها 
الاقتصادية الخالصة أو سبب لها ضررا أو جعلها عرضة له؛ كما يلي تلك الدولة بقدر ما هو ممكن على 
الطلبات المقدمة من دولة العلم للتحقيق في هذا الانتهاك بصرف لنظر عن مكان حدوثه.؛ ولا تقام الدعوى 
إلا بناء على طلب تلك الدولة أو دولة العلم أو أية دولة أصابها ضرر أو تعرضت لتهديد نتيجة ذلك 
الانتهاك أو في حالة ما إذا سبب ذلك الانتهاك تلوثا في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة للدولة مقيمة تلك الدعوى !51 

تجدر الإشارة أن السلطات الواردة في المادة 218/ 1 و2 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
لعام 1982 تمنح لدولة الميناء الحق في التحقيق وإقامة الدعوى ضد أي سفينة أجنبية فيما يخص 
التصريف الناجم عنها في المناطق الخاضعة لسيادتها أو في أعالي البحار أين السفينة تخضع لاختصاص 
دولة العلم» غير أنه هناك عدة شروط تخضع لها السفينة في المناطق الخاضعة لسيادة الدول الأخرى.52) 

لا يجوز لدولة الميناء في حالة ثبوت السفينة بفعل التلوث معاقبتها باستثناء حالة حدوث تلوث داخل 
البحر الإقليمي نتيجة انتهاك متعمد للقوانين والأنظمة الوطنية» أو للقواعد والمعايير الدولية المطبقة 
والمتعلقة بمنع تلوث البحار ففي هذه الحالة فقط يمكن أن تطبق وتفرض على السفينة العقوبة المنصوص 
عليها في القانون الداخلي للدولة الساحلية دون الالتزام بالعقوبة المالية [53) 

تجدر الملاحظة أن الدعوى الجزائية تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة كما أن محاكمة 
السفينة جزائيا لا يؤثر على حق رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي حدثت 
نتيجة التلوث:!54ا 
خاتمة: 

على ضوء ما سبق» خلصت هاه الدراسة إلى مجموعة من النتائج» ومن ذلكء أن الاتفاقيات الدولية 
المبرمة في مجال التلوث البحري الصادر عن السفن تسند اختصاص الذي يتميز بطابع جنائي في 
المحكمة والعقاب عن انتهاكات قواعد ومعايير التلوث إلى دولة العلم والدولة الساحلية. 

كما أنّء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها لا 
تنطبق على السفن الحربية أو غيرها من السفن التي تمتلكها الدولة وتشغلها ويكون استخدامها مقصور في 
ذلك الوقت على الخدمة الحكومية غير التجارية . 

خلصت الدراسة أيضاء إلى أنه بتتبع موضوع المسؤولية الجنائية عن أضرار التلوث الصادر عن 
السفن لاحظنا أنّ هذا الموضوع حديثا لم يتم تناوله بعد بالدراسة المعمقة والتمحيصء ومن ثم فإنٌ معظم 
جوانبه لا تزال غامضة ومجهولة» فالجرائم الناجمة عن التلوث البحري هي طائفة جديدة من الجرائم 
تتصف بخصائص مميزة لم تكن معروفة من قبل ومن ثم فإنّ البحث عنها تثير إشكاليات قانونية تتعلق 
بالحق المعتدى عليه بالإضافة إلى الإشكاليات التي تثيرها جرائم التلوث البحري عبر الحدود لذا لا بِدّ من 
إيجاد حلول لها. 


,2 ع:طتطعء06 "اعمط 12 ع0 02016 ع1 تاد 1215 221025 5ع تامتامع كممء 12 .(1983) ,اأعطء ك1 عت زط 8151/1411 51 
116-17 .مم , 132215 26105 معططتنء00 12 :معتدط 

8 كصهل متتقطة أمعتطعمدممتحصع ”1 ع ممتاءعامهم غأه ممللةكدم دل ععغلتحلط .(2008) ,تعوء8 عناعوه10 آتاظمن 352 
.119-10 .مم برعمملع2 : ذرذ .60 .22410021لع121 عنان110مء 3011105م ع1 ,تتعمط 12 عل غامعل ع1 كناك حامتامع كممء 


6 المادة 1/130 و2 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 
54 مريم بليح» المرجع السابق»ء ص 93. 
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التوصيات: 

ار ا#رصيى يأق تمل الدول حلن نوين قواضه الفديزولية الجدافيةخاضية ف سودان التلويك الاوز 
عن السذن» ينا ولاجى التظطورات الضناعية الهائلة اا عملت على انتشان الأمزراخن 
والأضرار بالصحة العامة. 

2. التعمق والتحميص في موضوع المسؤولية الجنائية مادام أنّ هذا الأخير حديث النشأة. 

3 :توضى على عدم استخدام النواد الفلوثة الخظيرة على البيئة البحرية وال شرب من السفق: 
لأنّ ذلك سيؤدي إلى توقيع المسؤولية الجزائية. 

4. يوصى بتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية حتى على السفن المملوكة للدولة أو السفن الحربية؛ 
مادام أن هذه الأخيرة أيضا تسبب أضرار للبيئة البحرية. 

5. يجب أن تكون دعوى التعويض دعوى شعبية يرفعها أي مواطن» والنص في الدساتير الوطنية 
على تنفيذ أحكام التعويض الصادرة من المحاكم الإقليمية. 
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الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا والسياسات 
المنتهجة لتحديها(دراسة حالة الجزائر) 
١‏ 2110© 10 0011615 20 02110611721 0010103 عط أ0 عع13 عط مأ لإ أأإباعع5 0مو0ط 
(13“مع810 01 لإللاأد 3256© 46) 


شيبان نصيرة 
همععذلة عمقطتطة 
دكتورة في القانون الدولي للاعمال» جامعة عبد الحميد بن باديس» مستغانم / الجزائر 
متعع لف /سع سدع دمحم , منلدط معظ لتنسمطاعل طخ أه :جاتو عتملآ 
حدمء. لتة دمع ©) 052 2ط . عصه طتطاء 


مديحة بن زكري بن علو 
ناه ااهمع8 أواعدمع8 مط أل دالا 
تكنو في الفانؤن الذوني لالأعهال» جامعة عبد الحميد بن ,اديس سناطالم [الجزائز 
دتمعع لخ /سعصدعددممم , منلد8 مع لتحسمطاعل طخ أه :جاتو عنملآ 
حدمء. لتمدمع ص تناع عمءط .مط نلقمط 


ملخص: 
تم التطرق من خلال هذه الدراسة إلى موضوع الأمن الغذائي باعتباره احد الدعائم الأساسية لتحقيق الأمن 
الإنساني: لاعتبار أن الأمن الغذائي له دور مهم في تركيب أي دولةءغير ان هذا الأخير اصطدم بواقع الظرف الصي 
الاستثنائي ألا وهو وباء كورونا الذي هدد الأمن الغذائي واثر على خطط تحقيق التنمية وعرقل السير الحسن لكل 
الجبات المعنية لتحقيقه. 
وعلى الرغم من تأثير جائحة كرونا على الأمن الغذائي في العالم ككلء إلا أننا نجد السلطات الجزائرية المعنية قد 
اتبعت سياسات وأساليب من اجل التخفيف من حدة المخاطر المتوقع حدوتها جراء هذا الظرف الطارئ. 
الكلمات المفتاحية: الأمن الغذائي. وباء كورونا » الاستثمار الفلاحيء. الصناعة الغذائية. 
: غ36 أوطم 
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مقدمة: 

مما لاشك فيه هو أن الأمن الغدائي يعني توفر الغذاء للمواطن دون نقصء كما غير أن غيابه أو 
نقصه يعتبر بمثابة مشكلة اقتصادية تعاني منها أغلب الدول جراء الظروف الصحية التي يعيشها العالم 
اليوم؛ ولهذا أصبحت قضية الأمن الغذائي بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من القضايا التي 
تلقت اهتماما واسعا من كافة المستويات» وفي ظل وباء كورونا المستجد فقد تصدرت القضية قمة 
الاهتمامات لكل الدول والسلطات المعنية وشغلت عقول المواطنين جراء الآثار السلبية التي لحقهم بصفة 
مباشرة. 
وفي الفترة الأخيرة من 2020 شهدت نتائج سلبية على الأمن الغذائي بسبب انتشار وباء كوروناء هذا ما 
زاد من تعزيز الاهتمام أكثر من أجل التصدي لكل النتائج التي تلحق بالمواطنء ولتحقيق الاكتفاء الذاتي 
عمدت الجهات المعنية الى كل الخطط والأساليب لمواجهة الجائحة؛ واشتملت الجهود على إجراءات 
ودراسات تحليلية ووضع خطط ممنهجة انصبت معظمها في ضرورة تحسين إنتاج السلع الغذائية وتحقيق 
الاكتفاء الذاتي. 
وفي نفس الإطار ومن أجل التخفيف من حدّة نقص الأمن الغذائي اتبعت السلطات الجزائرية كل السياسات 
من خلال إعادة النظر في السياسات الزراعية عن طريق تسوية مشكل العقار الفلاحيء وهذا ما أكده وزير 
الفلاحة خلال خرجاته الميدانية حيث أكد على ترقية قطاع الفلاحة باعتباره القطاع البديل بالنسبة للأمن 
الغذائي بصفة عامة وفي ظل الظروف الاستثنائية الصحية بصفة خاصة:؛ كما أكد على التوجه إلى 
إستعمال التقنيات الأكثر فعالية في ميدان الإنتاج الزراعي والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمالية 
والبشرية من خلال ترقية الصناعات الغذائية. 

من خلال ما سبق ذكره يمكن طرح الإشكال التالي: 
ما مدى تأثير وباء كورونا على الأمن الغذائي؟ وما هي السياسات ال منتهجة لتحقيقه والتصدي 

لمثل هذه الظروف الاستثنائية الصحية؟ 

وللاجابة على هذه التساؤلات قمنا بالتطرق إلى تعريف الأمن الغذائي والإمكانيات المتاحة له في 
الجزائر ثم إلى آثار جائحة كورنا على الأمن الغذائي وسياسة الجزائر في التصدي لها. 
المبحث الأول: الأمن الغذائي وإمكانياته المتاحة في الجزائر 

إنّ الأمن والغذاء يعتبران من أبرز التحديات التي واجهت الإنسان على مرّ العصورء لأنهما 
عاملان من الاحتياجات الأساسية لكل فردء إضافة إلى المأوى والكساءء ومن أجل تأمين هذه الاحتياجات 
تم المضي بعدّة مراحل سعى فيها الإنسان إلى تطوير مهاراته ولسد احتياجاته حيث امتهن عذة حرف 
بدأت بالصيد ثم الزراعة» واللّذان لا يزالان محور الأساسي للأمن الغذائي في وقتنا الحالي. 

وقبل التطرق إلى واقع الأمن الغذائي في الجزائر يجب أولاً التطرق إلى مفهوم مصطلح الأمن 
الغذائي والى مرتكزات تحقيقه في المطلب الأول ثم التطرق إلى إمكانياته في الجزائر في المطلب الثاني. 
المطلب الأول: تعريف الأمن الغذائي ومرتكزات قيامه 
ليصبح مصطلح الأمن لصيق بمصطلح الغذاء ومن أساسيات الأمن الإنساني» كما أن لهذا الأخير 
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مرتكزات يقوم عليها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتكوين الصورة التامة للأمن الغذائي» ومن هذا 
المنطلق سيتم التطرق إلى تعريف الأمن الغذائي أولا ثم إلى المرتكزات التي يقوم عليها ثانيا. 


أولا: تعريف الأمن الغذائي 


يلي: 


1- الأمن: 
إنْ مصطلح "الأمن" من أكثر المصطلحات غموضا لأنه يستعمل في عدّة مجالات في السياسة والاقتصاد 
وهي أن الأمن معناه "لا وجود للخوف" وهو ما نجده في قول الله تعالى (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم 
من خوف)»' وبالتالي فالأمن هو عكس الخوف حيث متى لا يكون خوف يكون أمن. 

ويعرف المفهوم العام للأمن على أنه التحرر من التهديد الذي قد يكون حقيقياً أو متوقع كخشية 
حدوث شيء ماء” وفي هذا الشأن يرى الفقيه باري بوزان بأن الأمن في المفهوم العام التحرر هو من 
التهديد 3 


أمّا مفهوم الأمن في اللغة العربية هو الاستقرار والطمأنينة في شتى جوانب الحياة» ويعني عدم 
الخوف مطلقا وعدم توقع مكروه في الحاضر أو المستقبل 4 
2 الغذاء: 


الغذاء هو ما يتعاطاه الإنسان والحيوان والنبات يومياً ليستعيد به طاقته أو يجددهاء ويعرف كذلك 
بأنه الطاقة التي تبقي الكائن حيا وتمده بالقوة اللازمة لتنفيذ الأنشطة البدنية والحيوية والعقلية” 

وبعد تعريف هذين المصطلحين سيتم تعريف معنى الأمن الغذائي. 
3- تعريف الأمن الغذائي: 

ظهرت عدة تعاريف مختلفة للأمن الغذائي وتعددت مفاهيمه نتيجة تباين وجهات النظر المتعلق به 
وعلى الرغم من هذا لاختلاف إلآ أن معظم التعريفات استقرت على المفهوم الأمن الغذائي الذي قدمته 
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والتي عرفته: "معناه أن يحظى جميع البشر في الأوقات 


كلّها بفرص الحصول من الناحيتين المادية والاقتصادية على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجياتهم 
في التغذية وتلاءم أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة وفيرة بالنشاط والصحة© 


' سورة قريش الآية رقم( 04). 

2- مد بن صديقء الأمن الجماعي والتطورات الدولية المعاصرة: دار النهضة العربية» القاهرةء مصرء طبعة 2012؛: ص 10. 

7- حسن نافعة» دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن الدولي في ظل التغيرات الدولية الراهنة» مركز الدراسات العربية» الطبعة الأولى 1996» 
ص 97. 

“*- مسعد عبد الرحمان زيدان» تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي» مصرء دار الكتب القانونية» طبعة 2008. ص 
265 

*- رابح حمديء الأمن الغذائي والتنمية المستدامة» مركز الكتاب الأكاديمي» طبعة 2016؛ ص 34. 

“- أحمد فؤاد إبراهيم المغازي وآخرونء بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية(التحديات الاقتصادية والاجتماعية)» المركز العربي للأبحاث 
والدراسات» بيروتء الطبعة الأولى 2016؛ ص 45. 
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ومن بين التعاريف المختلفة للأمن الغذائي من قبل المنظمات نجد تعريف المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية حيث عرفته بأنه: "إنتاج الدولة لأكبر قدر ممكن مما تحتاجه من الغذاء لكمية متوازنة وبطريقة 
اقتصادية تراعي الميزة النسبية لتلك الدولة في إنتاج السلع الغذائية وأن تكون منتجاتها قادرة على التنافس 
مع المنتجات الأجنبية» وأن يتوفر لها صادرات زراعية أو صناعية أو الاثنين معّاء بحيث يتوافر فيها على 
الميزة النسبية لإنتاجها محلياء وأن توفر لكل المواطنين الغذاء بالكم والنوعية المطلوبة كما تحقق في نفس 
الوقت مخزون من الغذاء يكفيها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في الحالات الاستثنائية مثل الظروف الطبيعية 
الصعبة والتوتر السياسي والعسكري".! 

والبعض من يعرف الأمن الغذائي "بأنه قدرة المجتمع على توفير الاحتياجات الغذائية الموضوعية 
لأفراده» والتي تمكنهم من العيش بصحة ونشاطهء مع ضمان ذلك للذين لا يمكنهم مدخولهم من الحصول 
عليه سواء أكان ذلك عن طريق الإنتاج المحلي أو الاستيراد اعتماداً على الموارد الذاتية. "2 
ثانيا: مرتكزات الأمن الغذائي 

بعدما تطرقنا إلى مفهوم الأمن الغذائي» يتضح بأنه لكي تحقق الدولة الأمن الغذائي يجب أن يرتكز 
هذا الأخير على أساسيات محدّدة» وهي كالتالي:3 
1- وفرة وكفاية الإمدادات من السلع الغذائية: 

ويقصد به إتاحة المعروض من المواد الغذائية بالكمْ والنوع سواء من الإنتاج المحلي أو من السوق 
العالمي» على أن تكون نسبة كبيرة من الغذاء منتجة محلياً. 
2- استقرار المعروض من السلع الغذائية: 

ويعني إمكانية استخدام السلع الغذائية في جميع الأوقات وعلى مدار السنة» إذ يجب أن يكون توفير 
مخزون استراتيجي مناسب يكفي لفترات تدوم من ثلاثة إلى ستة أشهر. 
3- إتاحة الغذاء وسهولة الحصول عليه: 

معناه ضمان وصول الغذاء إلى جميع الفئات من المجتمع وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة» 

من خلال هذه المرتكزات الثلاثة نجد وجود الغذاء من السلع الغذائية وحدها غير كافية للتحقيق 
الأمن الغذائي وإنما يجب أن تكون وفرة في الإمدادات الغذائية مع استقرارها على مدار السنة وهذا لتجنب 
دولء لأنه أحيانا يتوفر الغذاء لكن بصعب على بعض الفئات الحصول عليه» وبتواجد هذه المرتكزات 
الثلاث يتحقق الأمن الغذائي. 
المطلب الثاني: الإمكانيات المتاحة للأمن الغذائي في الجزائر ومدى تحمل الفرد لتكاليفه 


5 رابح حمدي» المرجع السابق» ص 37. 
2- تمد شاكر سعيدء خالد بن عبد العزيز حرفشء مفاهيم أمنية» جامعة نايف للعلوم الإسلامية؛ الرياضء الطبعة الأولى 2010 ص17. 
3- رابح حمديء المرجع السابق» ص 40-39. 
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لمعرفة لمدى تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر ضرورة التطرق إلى الإمكانيات المتاحة له من 
خلال استعراض الأساسيات الغذائية التي لا يجوز الاستغناء» ثم التطرق إلى مدى تحمل السكان للتكاليف 
الغذاء فيما يلي: 
أولا: الإمكانيات المتاحة للموارد الغذائية الأساسية في الجزائر 


إنّ أهم الموارد الغذائية التي يتم الإنفاق عليها من قبل الأسر الجزائرية والتي لا يمكن الاستغناء هي 
الحبوب بالدرجة الأولى والخضر والفواكه الطازجة واللُحوم والحليب» ! وعلى هذا الأساس نتطرق إلى 
وضعية كل من هذه الفئات في الفترة قبل جائحة كورونا كالآتي: 
1- الإمكانيات المتاحة من الحبوب في الجزائر 

من بين الحبوب الأكثر أهمية في النظام الغذائي الجزائري هي القمح والشعير لكون أن سكان 
الجزائر يعتمدون على الخبز بدرجة كبيرة في غذائهم؛ ومن خلال متابعة الإحصائيات لمحصول القمح 
الصلب والشعير والمقارنة بين الفترتين ( 2009-2000) و ( 2017-2010) نجد بأنه بلغ معدل إنتاج 
الحبوب في الفترة 2017-2010 بنحو 41.2 مليون قنطار بزيادة قدرها 26 96 مقارنة مع بفترة 
الأولى(2009-200) حيث بلغ معدل الإنتاج 32.6 مليون قنطار2 

وبالمقارنة ما بين القمح الصلب والشعير فان إنتاجية الشعير منخفضة على إنتاجية القمح» حيث 
مجموع إنتاج الشعير في الفترة الأخيرة لسنة 2017-2010 بلغ نسبة 29 96 من معدل إجماع إنتاج 
الحبوب على غرار القمح الصلب الذي بلغ 51 96 من إجمالي معدل إنتاج الحبوب في الفترة 2010- 
7. 

ومن خلال هذه الإحصائيات فان وفرة المنتجات الزراعية بخصوص القمح والشعير تزايد توفرها 
بشكل ملحوظ. 
2- الإمكانيات المتاحة من الخضروات في الجزائر: 

يعتمد الفرد الجزائري في منتجات الخضروات على البطاطا والبصل بالدرجة الأولى بحيث ندرة 
هذه المنتجات مع تواجد باقي الخضروات تعد تراجع حقيقي في الأمن الغذائي بالجزائرء وتشير الدراسات 
إلى أن مساحة البطاطا والبصل بلغت نسبة 35 96 في فترة من 2010-2000» وارتفعت إلى نسبة 9068 
في الفترة 2017-2010» وبلغت المساحة المخصصة للخضراوات في السوق نسبة 9044 خلال الفترة 
الأخيرة. 

وبزيادة المساحة زاد معدل إنتاج الخضروات خلال الفترة 2017-2010 اذ بلغ نسبة 90121 وشكلت 

كل من البطاطا والبصل بزيادة قدرها 96143و 96102 على التوالي.3 
3- الإمكانيات المتاحة من المنتجات الحيوانية في الجزائر 


تعتمد الجزائر في الثروة الحيوانية على تربية المواشيء بحيث تمارس هذه الأخيرة خمسة أنواع 
رئيسية والتي تتمثل في الأبقار والأغنام والماعز والإبل والخيولء إذ بلغ مجموع الرؤوس المواشي 24.5 


' عدالة العجال» وليد شرارة» دراسة واقع الأمن الغذائي في الجزائر» مجلة رؤى اقتصادية, العدد السابع» ديسمبر 2204 ص 13 

7- إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية» الموقع الالكتروني: 240://1532017.5017.12/21 تاريخ الدخول: 2020/11/18 على الساعة 
5 .. 

3- إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية» الموقع السابق الذكر 507.02/21.م20201//:صماخط 
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مليون رأس في الفترة من 2010-2000 وزاد هذا العدد في الفترة 2017-2010 بنسبة 9637 وبلغ عدد 
6 مليون رأس. 


ويُقدر معدل إنتاج الأحوم الحمراء في الفترة الأخيرة نحو 4.7 مليون قنطارء ومقارنة بالفترة الأولى 
البيضاء بمعدل نمو بلغ 96109 بحيث بلغ استهلاك البيض سنويا 5.7 مليار وحدة بمعدل نمو 9676.! 
ثانيا: مدى قدرة السكان في الجزائر على تحمل تكاليف الغذاء في ظل جائحة كورونا 

من خلال الإمكانيات الأساسية المتاحة للأمن الغذائي المذكورة أعلاه فانه على الرغم من تطور 
مؤشرات الأمن الغذائي إلآ أن هذه النسب لا تعكس الصورة الواضحة للأمن الغذائي في الجزائر مقارنة 
مع مؤشرات الأمن الغذائي العالمي التي تعتمد على توفر القدرة على الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه 
وجودة وسلامة الغذاء» 2 كذلك ترجع إلى مدى قدرة الدولة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الثلاثة والتي 


المغذيات» وكلفة النمط الغذائي الصحي؛ وحسب إحصاتيات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحدة فان الجزائر صنفت من بين الدول الموسطة الدخلء» حيث بلغت كلفة النمط الغذائي الكافي من 
حيث طاقة وقدرة على تحملها 0.77 دولار أمريكيء والنفقات الغذائية نسبة 0.1 96» أما نسبة الفئات 
العاجزة عن تحمل الكلفة في الجزائر بلغ 0460.1» أما النمط الثاني المتعلق بكلفة النمط الغذائي الملائم من 
حيث المغذيات والقدرة على تحملهاء بلغت الكلفة الإجمالية 2.13 دولار أمريكيء وبلغت نفقاته الغذائية 
نسبة 9634 ونسبة عدد العاجزين عن تحمل الكلفة بلغ 2 4» والنمط الأخير الذي يخص تكلفة النمط 
الغذائي الصحي والقدرة على تحمله فان تكلفنه الإجمالية بلغت 4.14 دولار أمريكيء ونسبة النفقات 
الغذائية بلغت 66.6 96 بينما نسبة عدد السكان العاجزين عن تحمل التكلفة بلغت 27.9 3.90 

بمقارنة الأنماط الثلاث للتكاليف الغذائية نلاحظ بأن نسبة عدد السكان العاجزين عن تحمل تكلفة 
الغذاء الكافي منخفضة مقارنة مع تكاليف النمط الغذائي الملائم والغذاء الصحي وهو ما يشير إلى أنّ 
مؤشرات الأمن الغذائي متوازنة من حيث توفر الغذاء والقدرة على تحمل تكلفته» لكن نسبة العجز على 
تحمل تكلفة الغذاء الصحي والملائم مرتفعة وخاصة الغذاء الصحي حيث بلغت نسبة 9627.9 وهذا راجع 
إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية ونسبة النفقات الغذائية والتي كانت مرتفعة مقارنة مع تكلفة نمط الغذاء الكافي. 


' موقع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 512017.507.012//:م)غ تاريخ الدخول: 2020/11/16 على ساعة 11:35. 

7- علي مكيدء فريدة بن عياد» وضعية الأمن الغذائي الجزائري ومؤشرات الأمن الغذائي العالمي (دراسة تحليلية للمتاح خلال الفترة الممتدة من 
2013-2).» مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية؛ العدد17 سنة 2017؛ ص 06. 

3-حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 0» تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة» ص 3 الموقع الالكتروني: 
5 تاريخ الدخول: 2020/11/16 على سا 15:34. 
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المبحث الثاني: احتمالات آثار جائحة كوفيد 19 على الأمن الغذائي وسياسة الجزائر في الحد منها 

بعد بداية إعلان انتشار جائحة كوفيد 19 في العديد من الدول؛ كان من الضروري التصدي 
فأصبح الأمن الغذائي مُهددء» بحيث تم تسليط الضوء على هذا المجال ووضع جميع الاحتمالات التي من 
الممكن أن تؤثر على الأمن الغذائي في العالم من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وعدة 

ومن هذا المنطلق سنتطرق إلى الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد 16 على الأمن الغذائي وتحديات 
الجزائر للجائحة وتحقيق الأمن الغذائي فيما يلي: 
المطلب الأول: الآثار المحتملة لجائحة كورونا على جميع دول العالم على الأمن الغذائي والتوصيات 
المقترحة بشأن تفاديها 

أسفر تفشي فيروس كورونا حول العالم عن جملة من التهديدات لعل أبرزها تلك المتعلقة باحتمالية 

وقوع أزمة الأمن الغذائي الذي قد يهدد الملايين من البشرء والمساس بالمرتكز الثالث للأمن الغذائي وهو 
يؤكد احتمال حدوث خلل في ركائز الأمن الغذائي وبالتالي صعوبة الحصول عليه» خاصة مع تزايد كلفة 
أسعار المواد الغذائية وخاصة الصحية» ومن الآثار المحتملة والتي ركزت عليها منظمة الأغذية والزراعة 
للأمم المتحدة نذكر: 
أولا: الآثار المحتملة لجائحة كوفيد 19 على الأمن الغذائي في العالم 

من بين الآثار المحتملة للجائحة كوفيد 19 على الأمن الغذائي في العالم والتي صاغتها منظمة 
الأغذية والزراعة لهيئة الأمم المتحدة نذكر مايلي: ! 
1- تزايد خسائر الأغذية جراء الضغوط الواقعة على الإمدادات الغذائية 


على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لإبقاء الباب مفتوحا أمام إنتاج الأغذية والتجهيز والتجارة 
وشبكة النقل؛ إلآ أن التقارير تشير إلى خسائر كبيرة في الأغذية لاسيما الفاكهة والخضار والأسماك 
والأحوم ومنتجات الألبان» وعلاوة على ذلك تسفر القيود المفروضة على السفر عن نقص شديد في اليد 
العاملة في قطاع الإنتاج الغذائي والزراعي وصناعات التجهيزء ممّا يؤدي إلى اختلال في الإنتاج 
والإمداد» ونظرا لعدم قدرة المنتجين على تسويق منتجاتهم فرض ضغوطا دفعت أسعار الأغذية نحو 
التصاعدء وخاصة أسعار المواد القابلة للتلف. 


-١‏ حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 0» تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة. ص 7+ الموقع الالكتروني: 
١+١ 15‏ تاريخ الدخول: 2020/11/17 على ساعة 17:07. 
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2- تأثير جائحة كوفيد 19 على أسعار الأغذية 
من بين الاحتمالات المؤكدة هي تزايد أسعار المواد الغذائية وخاصة في الدول ذات الاقتصاد الهش» 
بسبب النقص المؤقت في الأغذية وخاصة في الدول ذات الأسواق الهشة» حيث سجلت هذه الزيادة في 
العديد من البلدان مثل النيجر والسينغال والسيراليون. 
3- تأثير جائحة كوفيد 19 على الشرائح السكانية الأكثر هشاشة 
إن أكثر المتضررين من جائحة كوفيد 19 هم العمال المهاجرون» حيث ونظرا لتعطل التجارة 
وحالات التسريح من العمل انخفضت قدرتهم في إرسال تحويلات مالية إلى بلدانهم الأصلية وهذا ما أثر 
بصفة مباشرة على أسرهم وخاصة الفقيرة. 
4- تأثير جائحة كوفيد 19 على صعوبة الحصول على أغذية صحية ومتنوعة 
إن غلق الحدود وفرض الحجر الصحي أثر سلباً على قدرة الناس في الوصول إلى مصادر أغذية 
كافية ومتنوعة ومغذية» لاسيما في البلدان الأكثر تضررا من الجائحة وتلك المتضررة من زيادة مستويات 
انعدام الأمن الغذائي. 
اقتراح توصيات وتوجيهها للحكومات الدول من أجل العمل بها ولتفادي الجائحة» سنتطرق إليها في التالي. 
ثانيا: توصيات منظمة الأغذية والزراعة للحكومات من أجل ضمان توفير النظم الغذائية الكافية وتحدي 
الجائحة 
قدمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبمشاركة العديد من المنظمات مثل صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي عدّة توصيات للحكوماتء والتي يمكن من خلالها المساعدة في توفير نظم غذائية 
كافية وتمكين الجميع من الحصول عليهاء ومن بين هذه التوصيات نذكر ما يلي:! 
اد توسيع برامج المساعدة الغذائية والحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ وتحسينهاء لضمان حصول 
الفقراء والضعفاء على أغذية مغذية باعتبارهم أشد المتضررين من الجائحة. 
2- وضع سياسات تجارية وضريبية لإبقاء التجارة العالمية مفتوحة. 
3- التركيز على المعوقات اللوجيستية الرئيسية في سلاسل القيمة الغذائية لتجنب حدوث زيادات لا 
ضرورة لها في كلفة الأغذية. 
4- زيادة الدعم المباشر لأصحاب الحيازات الصغيرة من أجل تعزيز إنتاجياتهم والحد من الخسائر ما 
قبل الحصاد وما بعده. وضمان الوصول إلى أسواق الأغذية وكذلك من خلال قنوات التجارة الالكترونية. 
5- وضع تدابير للتحفيز الاقتصادي من أجل تحقيق الانتعاش السليم؛ وتعزيز إمكانية الحصول على 
الأغذية بالنظر إلى أن الجائحة تحد من القدرة الشرائية للأشخاص على نطاق واسعء سيما بين الإعداد 
المتزايدة من العاطلين عن العمل. 
المطلب الثاني: سياسات تحدي الجزائر لتراجع الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا 


'- حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2020» تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة. ص 0. الموقع الالكتروني: 
!١ 15‏ 21 تاريخ الدخول: 2020/11/18 على ساعة 17:30. 
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الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا و السياسات المنتهجة لتحديها 
( دراسة حالة الجزائر) 





في إطار التخفيف من حدة الأوضاع التي تعيشها المجتمعات في ظل هذه الظروف الصحية» عمدت 
الجزائر إلى تطوير أساليبها المنتهجة للتحقيق الأمن الغذائي وتطوير الاقتصادي الوطني لمجابهة المخاطر 
المهددة بتراجع الأمن الغذائي في ظل تفشي وباء كوروناء ومن بينها ترقية الاستثمار الفلاحي والصناعات 
الغذائية» وسنتطرق إلى مضمون كل منهما فيما يلي: 
أولا: ترقية الاستثمار الفلاحي في الجزائر ظل جائحة كورونا 

تعتبر الفلاحة القطاع الوحيد الذي أثبت جدارته خلال جائحة كوروناء بحيث أن الاستثمار في هذا 
المجال من العوامل الأساسية الهامة في تحقيق النمو الاقتصادي والمحرك الأساسي للنشاطه في ظل هذه 
الأوضاع الاستثنائية» لكونه يعمل على رفع المستوى المعيشي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه» وتجديد 
الطاقات الإنتاجية للمجتمع» بالإضافة إلى توسيع الهيكل الإنتاجي لمختلف القطاعات الاقتصادية كالزراعة 
والصناعة وغيرها. 

ولتحقيق الكفاية الغذائية لجأت السلطات الجزائرية إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي من خلال إعادة 
النظر في مجالات تخفيف تراجع الأمن الغذائي عن طريق ترقية الاستثمار ألفلاحي. 
1/ تعريف الاستثمار الفلاحي 

ممًا لاشك فيه هو أن الاستثمار الفلاحي معادلة اقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير 
المبالغ المالية والموارد الطبيعية والبشرية ذات الارتباط بالزراعة» هذا ما يزيد من حجم الإنتاج ورفع 
الإنتاجية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي؛ ' وعليه يمكن تعريف الاستثمار الفلاحي على أنه " دمج عوامل 
الإنتاج المتوفرة في الزراعة ( الأرض .ء العمل رأس المال ...) »وتشغيلها قصد إنتاج مواد زراعية لسد 
حاجيات المستهلكين والحصول على أفضل النتائج الممكنة وتختلف هاه النتائج باختلاف النظام 
الاقتصادي السائد. © 
2- السياسات المنتهجة في الجزائر لترقية الاستثمار الفلاحي: 

من أجل تعزيز التنمية والاستثمار في المجال الفلاحي قامت الجزائر باتباع سياسة التعاون الدولي 
عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف؛ وبخصوص التعاون الثنائي تم تطوير الشراكة مع 
القارات الخمسء بحيث تم توقيع عدّة اتفاقيات ومذكرات تفاهم من خلال استكمال عدة برامج تنفيذية 
في مختلف المجالات مثل الإنتاج النباتي والحيواني» حماية النباتات» تطوير البحوث الزراعية 
والغابية» وتطوير التعاون التقني مع البلدان الناشئة مثل الصين وكوريا الجنوبية التي تضمن نقل 
التكنولوجيا من خلال التدريب وتعزيز وسائل علمية وتقنية وتطوير تقنيات تحسين الإنتاج والإنتاجية 
وجودة المنتجات الزراعية والثروة السمكية .3 

أما بخصوص الاتفاقيات المتعددة الأطراف فان الجزائر قامت بعقد شراكة مع عدّة وكالات 
متخصصة التابعة للأمم المتحدة» من بينها صندوق النقد الدولي للتنمية الزراعية» وتمخض عن هذه 
الشراكة تنفيذ مشروعينء بحيث يرتكز المشروع الأول على تنمية الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في 
الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية» بينما المشروع الثاني يرتكز على 


'نمد غربي . القطاع الزراعي الجزائري وإشكالية دعم الاستثمار في ظل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة» أطروحة دكتوراه» كلية العلوم 
الاقتصادية وعلوم التسيير » 2011/2012 عص 87. 

“فاروق سحنونء قياس اثر بعض المؤشرات الكمية على الاستثمار الأجنبي المباشر ‏ دراسة حالة الجزائر » رسالة ماجستيرء 2012؛ ص 18 

3- وزارة الفلاحة والتنمية» الموقع الالكتروني : 612610م132017.507.12/35/6007//:م8]6 تاريخ الدخول: 2021/03/05 على الساعة 21:35. 
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الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا و السياسات المنتهجة لتحديها 
( قواسة حالة النجزائر) 





إنشاء مركز إقليمي للتميز في شكل شبكة من الشركاء الوطنيين بما في ذلك المعهد الوطني للبحوث 
الزراعية في الجزائر (1711:4/4) يتعاون هذا الأخير مع المعاهد العلمية والتقنية ! 


ثانيا: ترقية الصناعات الغذائية 

تسبب وباء كورونا في تعطيل العالم والحياة التي كنا نعيشهاء فقد أدى إلى وقوع اضطرابات على مختلف 
النشاطاتء كما أن انتشاره السريع تمثل في نقطة خطر تهدد مختلف الفئات التي تعاني من انعدام الأمن 
الغذائي. 


ولمواجهة خطورة الأوضاع الصحية تسعى السلطات الجزائرية على مواءمة خطط لضمان استمرار 
حصول المواطن على المستلزمات الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي. 
1/ تعريف الصناعات الغذائية: 

تعرف الصناعات الغذائية على أنها " مجموع مؤسسات التي تهتم أساسا بتحويل الموارد الزراعية 
من أجل الاستهلاك الغذائي النهائي» وهي تعد جزء هاما من النظام الغذائي النهائي الذي يضم بدوره 
النشاطات المصنفة في الزراعة":2 
3 أهمية الصناعات الغذائية: 

تحتل الصناعات الغذائية أهمية خاصة بحيث أنه يعتبر قطاعا مهما في توفير العمل لشريحة واسعة 
من السكان» وكذا تحقيق معدلات نمو مستمرة 3 

ففي الجزائر تحتل هذه الأخيرة أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني لكونها تساهم في الإنتاج المحلي 

والدخل القوميء بالإضافة إلى أنها تعتبر حلقة وصل ما بين القطاعين الزراعي والصناعيء كما تكمن 
1 هميته في علاقته المباشرة بإنتاج الغذاء في شكله الخام 4 
ومن بين الانجازات التي قامت بها الجزائر وضع مخطط للانعاش الاقتصادي ١‏ 2024-2020) يهدف 
إلى فك الارتباط عن التبعية للمحروقات» حيث يتم عدة استراتيجيات عامة للانعاش الاقتصاد وتقليل 
الانعكاسات الناجمة عن وباء كوروناء ومن بينها هذه الحلول التي اعتبرها محرك الانعاش الاقتصادي 
ورهان الأمن الغذائي هي "الزراعة الصحراوية" حيث أبرز التقرير إمكانية تنمية الزراعة الصحراوية 
كمكمل ضروري لزيادة الإنتاج» وتعزيز صناعة الأغذية الزراعية من خلال توسيع المناطق ذات 
الإمكانات المثبتة» وتنمية المحاصيل الصناعية في الجنوب (الذرة» فول الصوياء بنجر السكرء إلخ). 
وإنشاء المكتب الوطني لتنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية ( 5؛»؛» حيث يمثل 
الرهان في ضمان الأمن الغذائي ببلاد» وتعزيز مصادر الإمداد للمراكز الحضرية الكبيرة في الشمال.” 


0 


الخاتمك4: 


'- وزارة الفلاحة والتنمية» الموقع الالكتروني : 612410م13201.507.12/31/»00//:م]غط تاريخ الدخول: 2021/03/05 على الساعة 21:43. 
* ايمن مزهرة. الصناعات الغذائية. جامعة البولقان التطبيقية.دار الشروق للنشر والتوزيع. عمان. 2009. ص13 

7 عبد الوهاب عبيدات؛ واقع الصناعة الغذائية وافاق تطويره في الجزائر » اطروحة دكتوراه » كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير » 
ص 102 

“كنية عبد الحفيظ مساهمة الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي بالجزائرء مذكرة ماجيسترء كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

التسيير » جامعة الجزائرء 22012 ص 120 


57 مخطط الانعاش الاقتصادي( 2024-2020 ).» تقرير منشور على موقع الوزارة الأولى؛ الموقع الالكتروني: 61 تحطاع:1م. 15/137 /17// :صاغخط 
لمخط.عه-2020-2024-ع]م/عتداعط-1-عل-15م00551/ااعطتاع 1 111مع/0177.012/31ع .1516نم تاريخ الدخول:. 2021/03/02» على الساعة 
4. 
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الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا و السياسات المنتهجة لتحديها 
( دراسة حالة الجزائر) 





من خلال ما سبق ذكره يمكن القول بأن مسالة الأمن الإنساني لا يتحقق إلا بتحقيق الأمن الغذائي 
بمختلف مجالاته» نظراً للدور الهام الذي يلعبه في تحقيق المستوى المعيشي اللازم للموان. 


الاستثنائية أو العادية لابد من الاعتماد على الإنتاج المحلي عن طريق تسليط الضوء على العقار الفلاحي 
وضرورة تنمية وترقية الفلاحة» وكذلك الاعتماد على الصناعات الذاتية» وفي هذا الصدد نقترح مايلي: 


* تحفيز الفلاحين على استخدام الوسائل العصرية والتسهيل لهم في الحصول عليها. 

* جلب الخبرات الأجنبية المتطورة في مجال الفلاحة عن طريق تنظيم ندوات ودورات تدريبية مفتوحة 
بمشاركة تضمن أعضاء متخصصين في المجال. 

* دعم قطاع الفلاحة ليكون بديلا للنفط» ومنح تعويضات للفلاحين الذين يتكبدون الخسائر. 

* تحديث وعصرنة وسائل الفلاحة وحماية الأراضي الفلاحية من التعدي. 


ننه تحسيزن جودة المنتوج الوطني وتطويره حتى يكون قادرا على منافسة ١‏ لمنتجات ١‏ لمستوردة وتلبيات 
احتياجات المستهلك , 


* تنمية وتطوير إنتاج البذور وطنيا والتخلص من التبعية الخارجية. 


* إتخاذ إجراءات تحفيزية للصناعات التحويلية للمنتج الفلاحي ليتمكن هذا القطاع من استيعاب فوائد 
الإنتاج وتغطية الحاجيات الوطنية. 


*التخفيف من أعباء الضريبة لفائدة الفلاحين لاسيما في الشعب الإستراتيجية وزيادة مساحة الأراضي 
المسقية,. 


قائمة المراجع: 

- القرآن الكريم. 

'- ممدبن صديقء الأمن الجماعي والتطورات الدولية المعاصرة: القاهرة» دار النهضة العربية» مصرء طبعة 2012. 
2 حسن نافعة» دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن الدولي في ظل التغيرات الدولية الراهنة» مركز الدراسات 
العربية» الطبعة الأولى1996. 

3- مسعد عبد الرحمان زيدان» تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي» مصرء دار الكتب 
القانونية» طبعة 2008. 

*- رابح حمديء الأمن الغذائي والتنمية المستدامة» مركز الكتاب الأكاديمي؛ طبعة 2016. 

57 أحمد فؤاد إبراهيم المغازي وآخرونء بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية(التحديات الاقتصادية والاجتماعية)» 
المركز العربي للأبحاث والدراسات, بيروتء الطبعة الأولى 2016. 

6- تمد شاكر سعيد» خالد بن عبد العزيز حرفشء مفاهيم أمنية» جامعة نايف للعلوم الإسلامية» الرياضء الطبعة الأولى 
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7- ايمن مزهرة. الصناعات الغذائية» جامعة البولقان التطبيقية» دار الشروق للنشر والتوزيع؛ عمان» طبعة 2009. 


8 عدالة العجال؛ وليد شرارة» دراسة واقع الأمن الغذائي في الجزائر» مجلة رؤى اقتصادية؛ العدد السابع» ديسمبر2014. 


9- علي مكيدء فريدة بن عياد» وضعية الأمن الغذائي الجزائري ومؤشرات الأمن الغذائي العالمي (دراسة تحليلية للمتاح 
خلال الفترة الممتدة من 2013-2002).؛ مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية» العدد17 سنة 2017 . 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا- برلين الجيسسم/ 1 
! ي العربي ع2 60١‏ 





الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا و السياسات المنتهجة لتحديها 
( دراسة حالة الجزائر) 





6 قد غربي: القطاع الؤراعي الجرّاتوي وإشكالية دعم الانكباز هي ظل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة: 
أطروحة دكتوراه؛ كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرء 2011/2012. 

1- عبد الوهاب عبيدات؛ واقع الصناعة الغذائية وافاق تطويره في الجزائر » اطروحة دكتوراه ‏ كلية العلوم الاقتصادية 
والتجارية وعلوم التسيير . 

2- فاروق سحنونء قياس أثر بعض المؤشرات الكمية على الاستثمار الأجنبي المباشر ‏ دراسة حالة الجزائر » رسالة 
ماجستير» 2012. 

3- كنية عبد الحفيظ مساهمة الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي بالجزائر»ء مذكرة ماجيسترء كلية العلوم 
الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير » جامعة الجزائر. 

المواقع الالكترونية: 

1- موقع الوزارة الأولى؛ الموقع الالكتروني: /نه/6.5017.02تامتطنط- تع نمع :1م 1517نت //نصاخط 

2- منظمة الأغذية والزراعة» الموقع الالكتروني: عبه/5نا-)ذكة؟ /أناوطه/ع120.01. 1151 //نصتاخط 
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تستهدف هذه الدراسة التطرق لأهم مضامين التحول في ميزان القوى العالمي» خاصة في الفترة 
التي أعقبت نهاية الحرب البادرة والتي تحولت فيها مخثلف التهديدات شكلا ومضموناء حيث انتفل من بين 
الدول إلى داخلهاء وهو واقع حال التهديدات السيبرانية التي رافقت ظاهرة العولمة والتطور التكنولوجي 
الذي رغم ما يقدمه من منفعة عامة إلا أن له أضرار بليغة خاصة تلك المتعلقة بالمجتمع» فقد أصبح 
مختلف أفراد المجتمع معرضين لتهديدات جديدة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تماسك النسيج 
الاجتماعي في ظل المتغيرات المتعلقة بالهوية» وذلك بتغذية مختلف النزاعات والصراعات سواء (الثقافية 
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ككل. 
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مقدمة. 

من بين التغيرات التي شهدها النظام الدولي بعد نهاية الحرب الباردة التحول على مستوى 
المفاهيم ويأتي في مقدمتها مفهوم الأمن الذي تغير مضمونه من الطابع العسكري التقليدي إلى الطابع 
الشامل المتعدد المضامين وقد إنعكس ذلك على التغير في طبيعة التهديدات الأمنية التي لم تعد تقتصر على 
تهديد دولة لدولة أخرىء بل أصبح العالم يتعرض لمخاطر وتهديدات جديدة لا حدود لها تتجاوز المسائل 
السيادية ولا يمكن التحكم فيها بسهولة والتي أصبحت تمس كل قطاعات الأمن مثل: القطاعات 
الاقتصادية» الاجتماعية» السياسية والبيئية وحتى التكنولوجية؛ وأعيد بذلك النظر فى الافتراضات 
الأساسية للأمن الأمر الذي يتطلب معالجة شاملة تتجاوز المقاربة التقليدية والتي تركز على قدرة الدولة 
في مواجهة أي خطر خارجي في بعده العسكري التقليدي. 

ومن هذا المنطلق ظهرت عدة تحديات تهدد أمن وتماسك المجتمعات خاصة ما تعلق بظاهرة 
العولمة ومختلف التهديدات السيبرانية العابرة للقوميات والتي أدت تصاعد النزاعات الداخلية بين مختلف 
الجماعات الإثنية فأصبحت المجتمعات تعاني من التهديد الهوياتي ومنه أضحى المجتمع "الموضوع 
المرجعي للأمن' ' والأداة الأساسية لتحليله» وتبقى الدولة وسيلة لتحقيق وتوفير الأمن» فلم تعد الطرف 
الوحيد المهدد, ولكن أيضًا في بعضص الأحيان تعد كذلك مصدر التهديد» خاصة مع التغير الحاصل في 
طبيعة الحروب» من حروب خارجية إلى حروب داخلية تقع داخل الدولة. 

ومن هنا تبز أهمية هذه الدراسة حيث تعد من أبرز مواضيع الساعة» حيث أصبح الأمن المجتمعي 
يحتل صدارة اهتمامات المختصين وذلك مع تحول أنواع وأشكال التهديد خاصة تلك المتعلق بالمجال 
التكنولوجي الذي سيطر مؤخرا على العالم» ومنه التطرق لأهم الآليات التكنولوجية المستخدمة في اختراق 
والتأثير على المجتمعات» ومحاولة التعرف على أهم آليات مواجهة هذه التهديدات ومحاولة الحد منها. 

ومما سبق من توضيح يمكن القول أن هذه الدراسة تحاول الإجابة على السؤال الرئيسي التالي: ما 
مدى تأثير التهديدات السيبرانية على أمن وتماسك المجتمع؟ 

ولتوضيح هذا الإشكال وتبسيطه يمكن طرح الأسئلة الفرعية التالية: 
- ما هى أبرز تعريفات متغيرات الدراسة ؟ 
- كيف تؤثر التهديدات السيبرانية على أمن المجتمع؟ 
- فيما تتمثل أهم إستراتيجيات مواجهة التهديدات السيبرانية؟ 

ومنه يمكن صياغة الفرضية الرئيسية التالية: 

استفحال ظاهرة التهديدات السيبرانية وتعدد مصادرها سيؤدي حتما إلى اتساع دائرة تهديد أمن 
وتماسك المجتعمات الدولية؛ 

وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليل من خلال تحديد خصائص وأبعاد الظاهرة المدروسة 
ووصفها وصفا موضوعيا من خلال جمع الحقائق والبيانات ومنه استخدام أدوات وتقنيات البحث العلمي 
المناسبة 
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المحور الأول: الإطار المفاهيمي للدارسة 
أولا: مفهوم الأمن 
- الأمن (11(9ا560 ): يعتبر مصطلح الأمن من المصطلحات السياسية الحديثة نسبيا التي لم يكتمل نمو 
مفاهيمها وتأكيد عناصره وإثبات قوانينه» فمازال يتغير ويضاف له تعريفات وعناصر ويتسع مفهومه 
أويضاف له لظهور حالات جديدة على الساحة الدولية» إضافة إلى أن الباحثين والأكاديميين مازالوا 
مختلفين فيما بينهم في كثير من أسس ومبادئ الأمن حتى في تعريفه ومفهومه. 
وتعني كلمة أمن بشكل عام كل التدابير التي يتبعها مجتمع معين أو مجموعة من المجتمعات 

لحماية البقاء من خلال تهيئة عوامل الاستقرار وتنمية وتطوير القدرات بما يحمي المصالح القائمة ويعزز 
المصالح الثي يسعى لتختيتها. 
ثانيا: مفهوم السيبرانية 

يعرف معجم "1011556 13 ]11م 16" السيبرانية (1ع09/6) بأنها: "العلم الذي يدرس آليات الاتصال 
والتحكم في الآلات والكائنات الحية الأخرى"2 

أما معجم "07010" الإنجليزي فيعرفها على أنها: "دراسة فاعلية العمل البشري بمقارنتها بفاعلية 
الآلات الحاببية: وتتصل يسمات وخضصائص الحوانيب وتكتولوحيا المعلوماك والواقع الافتراحي)* 


ثالثا: تعريف التهديدات السيبرانية 

ويعرف قاموس "أوكسفور”د" التهديدات السيبرانية على أنها: "إمكانية محاولة إلحاق الضرر عن 
قصد ونية سيئة أو تعطيل عمل شبكات الكمبيوتر أو النظام" * . 

ومن الناحية الاصطلاحية يمكن تقديم تعريف أكثر شمولا يرتبط بنقطة ضمان المعلومات بأنها: 
"أي ظرف أوحدث ينطوي على إمكانية التأثير سلبا على العمليات التنظيمية (بما في ذلك المهمة أو المهام 
أو الصورة أو السمعة) أو الأصول التنظيمية أو الأفراد من خلال نظام معلومات عن طريق الدخول غير 
المصرح به أو التدمير أوالكشف أو تعديل المعلومات والخدمات"3 

ويرجع ظهور التهديدات السيبرانية منذ سنة 1975م عندما اخترع كل من "ستيف جوبز" و"ستيف 
وزيناك" أول حاسوب شخصيء ومع ظهور الحواسيب الشخصية جاءت مشكلات المتسللين الذين يريدون 
الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية إما للربح أو للقيام بأعمال غير قانونية. 

وبالتالي فالتهديدات السيبرانية هي: "أي فعل ضاز الذي يحاول الوضول إلى شيكات الحاسوب 
بدون ترخيص أو إذن من أصحابها"7 . 

وانظلاقا منااسيق ذكوء يمكن استخلاصن التقاط القالية: 

-أن التهديدات السيبرانية هي جهد محدد يهدف إلى إلحاق الضرر بسلامة أوسرية أوأمن نظام دون 

سلطة قانونية. 
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-قد تنشأ التهديدات السيبرانية خارجيا أوداخليا وقد تنشأ من أفراد أومنظمات. 

-تهدف هذه التهديدات إلى الإضرار والتأثير على السياسات الحكومية وتدمير البنى التحتية للدول. 

-التهديدات السيبرانية تتميز بالسرعة وتتخذ أشكالا عديدة. 

-التهديدات السيبرانية تتطور باستمرار؛ فبإمكان فرد أومجموعة أفراد في أي مكان من العالم أن يحاول 
بشكل سري اختراق الأنظمة التي تحتوي على معلومات حيوية أوشن هجمات مدمرة على البنى التحتية 
الحيوية. 
رابعا : مفهوم الأمن المجتمعي 


يعرفه ”باري بوزان“ واحد من كبار المنظرين للأمن في فترة ما بعد الحرب الباردة :"العمل 
على التحرر من التهديد» وفي سياق النظام الدولي فإنه يعني قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ على 
كيانها المستقل» وتماسكها الوظيفي ضد قوى التغيير التي يرونها معادية). أو هو خلق توازن فعلي بين 
الخصوصية (الثقافية» الدينية» اللغوية» العرقية) وضرورة بناء منطق الأندماج القومي للمواطنين في بناء 
مجتمع تعددي وعادل" 7 


المحور الثاني :أشكال تهديد الأمن السيبراني للدول 

وتشمل الفيروسات الأسلحة الأساسية في الحرب» حيث تؤدي إلى تعطيل عمل الشبكات 
الإلكترونية» والخوادم الرئيسية أو تؤدي إلى استخدامها لإرسال مختلف المعلومات؛ من الأماكن التي 
تغزوها ويمكن نشر الفيروسات عبر الرسائل الإلكترونية أو نقل الملفات الإلكترونية» أو تحميلها على أداة 
لحفظ البيانات. ويشار هنا إلى أن فيروس 566:ن]5 الذي ضرب المفاعل النووي الإيراني» قد تم عبر 
استخدام هذه الطريقة الأخيرة لاسيما وأن؛ هذا المفاعل غير موصول بالشبكة العنكبوتية العالمية. ولا 
تقتصر هذه الوسائل مستخدم على الفيروسات والبرامج المعادية» فهي تشمل أيضا التشويش المادي 
المباشرء المتعلق بموجات البث السلكي اللاسلكي وشبكات الطاقة” 
أولا: وسائل التهديد السيبراني 
1- التجسس المعلوماتي : تمثل وسائل التجسس التقني والمعلوماتي أحد أشهر الوسائل وأسلحة الحرب 
السيبرانية» والتي تهدد الدول تم استخدام هذا السلاح منذ بداية الاستعمال الإنساني لوسائل الاتصال 
والتواصل. 

تتخذ وسائل التجسس المعلوماتي عدة أشكال» منها ما يتم عبر التجسس والتصنت على المعلومات 
الصادرة من أجهزة الحواسيب أو الصادرة عن الأقمار الصناعية» والهواتف المحمولة. وغيرها من 
وسائل التجسس المعلوماتي ذات الطابع القديم أو الحديث. 
2- الإختراق الإلكتروني: وهي عبارة عن إنشاء نظام أو برنامج إلكتروني يهدف إلى استغلال معلومات 
الخصم وتدميرهاء إضافة إلى فساد نظامه الحاسوبي والآلي» وذلك بهدف التقدم عليه أمنيا وعسكريا 
واقتصاديا وسياسياء وقد تكون هذه المواجهة على المستوى الفرديء أو المؤسساتيء أو على مستوى الدول 


3 زرع الفيروسات التقنية في البيئات المعلوماتية: وهي عبارة عن برامج إلكترونية مدمرة» تعمل 
ضمن آلية معينة يحددها صانع هذه البرامج» ولها أشكال وأنواع متعددة» تهدف هذه الفيروسات 
الإلكترونية إلى إحداث فوضى في نظام تشغيل الضحية المنوي ضربه إلكترونياء وتلويث بيئته 


” - سيد أحمد قوجيلي؛ تطور الدراسات الأمنية ومعضلة التطبيق في العالم العربي» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ العدد 169» 

72 »ص 27. 

*- منى أشقر جبورء "السيبيرانية هاجس العصر"”؛ المركز العربي للبحوث والقانونية والقضائية» جامعة الدول العربية» بيروت 2016. ص70. 
"- الشهري؛ نوال؛ "حرب المعلومات"؛ في مركز تميز الأمن المعلوماتي؛ (جامعة الملك سعود)؛ دن» من 


الرايط: تسد ءتضيهه_ععمهد قمض_1263/رعسقم_منقل /عوعهة _تناككة/كة/محاح.<اعل صا/ةد. نالء.13ع1111/01.60 تاريخ التصفح 2020/10/16 
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انعكاسات الأخطار السيبر انية على أمن المجتمع 


المعلوماتية» وذلك بغية تعطيل الوصول المعلوماتي للضحية» وفقدانه لغالبية مخزونه الرقمي» وربما 
ضري الأجزاء الماديةمق أنكلية التشهيل'الخاضية و18 1 

4- القرصنة الإلكترونية: من أضخم وأكثر الأسلحة ووسائل التهديد عبر الفضاء الرقميء يشتمل هذا 
السلاح التقني على غالبية وسائل الصراع الإلكتروني في يومنا هذاء وذلك لشمولية مفهومه ومضمونه: 
حيث تقوم آلية عمله على تجنيد العديد من الأشخاص المؤهلين والقادرين على التعامل مع الحاسوب بخبرة 
ودراية عالية جداء تمكنهم من اقتحام مختلف وسائل الاتصالية» والنظام التكنولوجي من حواسيب وهواتف 
وموجات وآليات ضوئية وغيرهاء كما يطلق على هؤلاء الأشخاص المؤهلين للعمل الحاسوبي 
والإلكتروني في عالم البرمجيات والإلكترونيات اسم الهاكرزا' . 

5 الرسائل الصامتة: عبارة عن برمجة تقنية مخصصة للهواتف المحمولة من فئة الجيل الثالث. وهي 
رسائل يتم برمجيتها بشكل لا يشعر حامل الهاتف أو المحمول بوصولهاء بحيث تساعد مرسلها على 
التحديد الدقيق لمكان تواجد الشخصء وذلك عبر استخدام معادلة تقوم بإحتساب قوة إشارة الموجات 
المنبعثة من الجهاز المحمول تبعا لأقرب ثلاث مراكز مستقبلية لهذه الموجات”! 

6- شبكات التواصل الاجتماعي: وهي تركيبات اجتماعية تقنية ذات محتوى رقميء تقوم بربط الحلقات 
الاجتماعية ببعضها البعضء كالعمل والدين وغيرهاء والتي تضم في طياتها مختلف الفئات العمرية: 
وجميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية» وكافة الدرجات الثقافية» والتعليمية» استخدم أدولف هتلر 
الزعيم النازي البث التلفزي إبان الحرب العالمية الثانية لنشر خطاباته» وتحميس جنوده والجماهير» وهي 
نفسها التي ركز عليها الحميني إبان الثورة الإسلامية في إيران» وهي نفس المشهد الذي ألقي بظلاله اليوم 
على الصراع التقني المناسب عبر الفضاء الإلكتروني العالمي» ولكن بسلاح جديد وهو شبكات التواصل 
الاجتماعى”. 


7- الخداع الإلكتروني: وهو من أهم وسائل تأمين الصراعات الإلكترونية وبه تحقق المعارك الإلكترونية 
عنصر المفاجأة. يشتمل هذا السلاح الرقمي على عدة وسائل أهمها: التقليد الصوتيء التشويش الإلكتروني» 
التضليل المعلوماتي؛ الخداع ونشر الشائعاتء. انتحال الشخصيات افتراضياء الإبتزاز الإلكتروني» وغيرها 
من أساليب الخداع الرقمي؟! . 
ثانيا: البعد الاجتماعي للأمن اللسيبرانى 

تساهم شبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص في فتح المجال للأفراد للتعبير عن تطلعاتهم 
السياسية وطموحاتهم الاجتماعية بأشكالها المختلفة» كذلك تشكل مشاركة جميع شرائح المجتمع ومكوناته 
وسيلة لتطوير المجتمع مما يتيح الفرصة للإطلاع على الأفكار والمعلومات وبما تكونه من حاجة لدى 
المجتمع في الحفاظ على استقرار الفضاء الإلكتروني والمجتمع الذي يرتكز إليه: كما أن إنفتاح مجتمع ما 
على المجتمعات الأخرى يؤسس لتبادل خبرات وأفكار وتكوين آفاق للتعاون والتكامل. 

يضاف إلى ذلك ما يقدمه هذا الفضاء من إمكانات وقدرات للمجالات العلمية والثقافية والخدماتية 
حيث يسمح للوصول إلى مناطق بعيدة وإلى فئات محددة» هذا فضلا عن الدور الذي يمكن أن يؤديه في 
تبادل المعلومات في أوقات الأزمات والكوارث بحيث تتأمن المساعدات في أسرع وقت. والمساهمة في 
الحفاظ على القيم الجوهرية في المجتمع كالإنتماء والمعتقدات والعادات والتقاليد عبر إنشاء مجموعات 


"'- حسين فاروق» 'فيروسات الحساب الآلي". (القاهرة: العربية للطباعة والنشرء ط 1. 1999)؛ ص7. 
''- وليد غسان سعيد جلعود» 'دور الحرب الإلكترونية في الصراع العربي الإسرائيلي"؛ أطروحة ماجستير في التخطيط والتنمية السياسية (بكلية 
الدراسات العلياء جامعة نابلس» فلسطين» 2013)؛ » ص 111. 
*'- الرسائل الصامتة» 'سلاح الرقابة السرية", 23 يونيو/ حزيران 2016م؛ من الرابط: 
53 1111111 
7'- غسان» جلعود؛ مرجع سابق» ص 113. 
“'- المرجع نفسه» ص115. 
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تيم بنشر ثقافة الأمن في الفضاء الإلكتروني وضرورة التعاون من قبل فئات المجتمع بكل مكوناته على 

تحقيقه وضمانه لحمايته من التهديدات السيبرانيةة! . 

١‏ بريه لاتددمن يدام محلمم سيؤول ومدرك لمخاطن الفطناء الإلكارروني» له القدرية على اللعامل ينكد 
أدنى من قواعد السلامة مع إدراك للعواقب القانونية التي يمكن تترتب على ب بعض التصرفات التي تمارس 
في الفضاء الإلكتروني. 
المحور الثالث: أشكال التهديدات السيبرانية للأمن المجتمعي وأهم المساعي للحد منها. 
أولا: تأثير مو اقع التواصل الاجتماعي على أمن وتماسك النسيج الاجتماعي 

يعتبر الأمن المجتمعي مرادفا للبقاء الهوياتي» فهو قدرة المجتمع على الاستمرار في الظروف 
المتغيرة والتهديدات المحتملة أو الفعلية وحماية كيان الدولة من الانقسامات الإثنية والطائفية وغيرها بفعل 
أزمة الهوية, وفي ظل غياب الأمن الاجتماعي يحصل ما يسميه“بوزان 51 | المأزق الأمنى مني 
المجتمعي 101116127172 566111155 50016631 "» والذي يرتبط بدوره بقدرة المجموعة على الاستمرار 
مع المحافظة على خصوصيتها دون المساس بمكونات هويتها كاللغة والثقافة والدين وما يمكن المجموعة 
من الإشارة إلى نفسها بضمير" نحن "». كالأكراد في تركيا والآشوريين والتركمان في العراق والطوارق 
في جمهورية مالي والتوتسي في بورونديء فالتفاعل بين مختلف المجموعات الإثنية يؤدي إلى إعادة 
صياغة مفهوم الهوية بشكل يضفي الطابع الأمني على العلاقات مع الآخرء وبالنظر لتأثير الوسائل 
المعلوماتية الحديثة» فقد أصبح الفضاء المعلوماتي أداة خطيرة لنشر الرعب سيكولوجيا وعمليا عن طريق 
التخريب 15. لذا لجأت الجماعات الإرهابية في بلادنا إلى طرق عديدة لشن حرب نفسية عن طريق مواقع 
التوصل الاجتماعي وخاصة منها الشركات المتعددة الجنسيات التي تضمن لها تحقيق أغراضها المدمرة 
دون أن يتعرض أعضاؤها للخطر. فشبكة الانترنت سوف فقد أصبح هذا الفضاء المعلوماتي أداة خطيرة 
لنشر الرعب سيكولوجيا وعمليا عن طريق التخريب. لذا لجاف الجماعات الأرهابية في باذدنا إلى طرق 
عديدة لشن حرب نفسية عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصال وخاصة منها الانترنت التي تضمن 
لها تحقيق أغراضها المدمرة دون أن بتعرضل أعضاؤها للخطر. فشبكة الانترنت سوف تكون في الجزائر 
بالنسبة للجماعات الإرهابية المصدر الأساسي والوحيد لانطلاق الأعمال الإرهابية والذي لا مفر من 
استفحال هذا الإرهاب المعلوماتي في السنوات القريبة المقبلة”! 

إن أهم التحديات الأمنية المعاصرة, والتي من أبرزها تعاظم تأثير شبكة (الإنترنت) ومواقع 
التواصل الاجتماعي» الدخول إلى عصر انتقال الأخبار بلا حدذود وبلا قيود» ترسيخ المفاهيم 
الديمقراطية» ضيق الوقت المتاح لاتخاذ القرارات لمواجهة الأزمات المجتمعية» كثرة المتغيرات وتعدد 
المؤثرات على الأوضاع الأمنية. وتنوعهاء ظهور مشكلات أمنية مستحدثة لا عهد لأجهزة الأمن بهاء 
تزايد تأثير المتغيرات الخارجية في الأوضاع الداخلية» اتساع نطاق التأثيرات السلبية للأخطاء السياسية 
والأمنية» جسامة المسؤولية الناجمة عن القرارات الخاطئة؛ خصوصية مفهوم الرشد الأمنيء ارتفاع نسبة 
عدم التأكد والمخاطرة في الأزمات الآنية» اختلاف القرارات التي تتخذ لمواجهة الأزمات والمواقف 
الأمنية النتشابهة: كبرو رة الحفاظ على هد افتى عق التو از والنوافقات المحتيفية؛ إلى جانب اتكفاحن 
إمكانية الاستعانة بالأساليب الكمية الحديثة في المفاضلة بين البدائل الأمنية المتاحةة! ش 

فأهم الأفكار الهدامة التي يتم نشرها عبر هذه الشبكات» ومن أهمها: ازدراء الأديان والتشكيك 
فيهاء إثارة النعرات الإقليمية» والدينية» والعرقية» والعقائدية» والطبقية» نشر الشائعات المغرضة؛ تحريف 
الحقائق بسوء نية» وتلفيق التهم» التشهير والإساءة للسمعة» السخرية المهينة واللاذعة» القذف والسب 
7- د مختارء "119ناء56 09661»: هل يمكن تجنب الدولة مخاطر الهجمات الإلكترونية؟"؛ مجلة مفاهيم المستقبل» العدد 06» بيوت»ء لبنان» 
يناير2015» ص7 
“!- اقر النجارء ”الفضاء السيبرني وتحولات القيم: مقارية عربية.“ المستقبل العربي؛ العدد 382 ) ديسمبر 2011. ص 69 
'- باقر النجار ”الفضاء السيبرني وتحولات القيم: مقارية عربية؛“ المستقبل العربي؛ العدد 382 ) ديسمبر2011. ص 69 
*'- باقر النجارء ”المرجع السابق»ء ص ص 70-69. 
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والشتم» واستخدام الألفاظ النابية والعبارات الجارحة:؛ الدعوة للخروج على الحاكم» وعلى الثوابت 
المجتمعية» تشجيع التطرفء والعنف والتمردء الحشد للتظاهر والاعتصام» والإضراب غير القانوني» 
الإباحية والانحلال» والفسق والفجورء التعريف بطرق تصنيع المتفجرات» وبتكتيكات الاعتداء» وإثارة 
القلاقل» وأعمال الشغبء الدعوة للتطبيع مع الأعداءء والالتفاف على استراتيجية الدولة في هذا 
الخصوصء تصيد الزلات . . وتتبع العوراتء اجتزاء كلام من سياقه» للإساءة لمن صرح به؛» نشر 
الخرافات؛ إضافة إلى الادعاء بحدوث معجزات كاه هذه المخاطر التي تبثها مواقع التوصل الانجماعين 
ووتداعياتها علي امن الوطني يلزم الدول النامية علي تبني استراتيجية شاملة وفعالة في محاربة هذه 
الطاهرة المتعددة المخاطر والرهانات للدول والبحث عن بدائل تكتيكية عدة وحلولاً واقعية» وتوصيات 
فاعلة19 
ثانيا: المساعي الدولية لمواجهة الجريمة السيبرانية. 

إن الأطروحات الجديدة للأمن تستوجب علينا التوقف والتمعن في هذا المفهوم بما ينسجم والتغيرات 
الحاصلة في العالم لاسيما في ظل التطور الرهيب في مجال الإعلام الآلي وتكنولوجيا الاتصالات 
والمعلوماتء. إلى حد التوجه إلى إنشاء ما اصطلح على تسميته بالمدن الذكية» والتي تحولت فيها الخدمات 
من الشكل التقليدي إلى الالكتروني » لتخلق بذلك ميدانا جديدا يختلف عن سابقيه» وعلى الرغم من 
ايجابياته إلا انه يستلزم توفير الأمن لنجاح هذه الخدمات"” . 

وعليه يبدوا التوصل إلى قرار نظام عالمي اليوم وفي المستقبل القريب بعيد المنال» فكيف يمكن 
لجميع دول العالم وإن اتفقت في إطار الأمم المتحدة على مكافحة الجريمة السيبرانية أن تتفق على تحديد 
واحد للأعمال السيبرانية غير الشرعية والشرعية سواء منها تلك التي تقوم بها الدول أم تلك التي يقوم بها 
الأفرادء والتي من بينها: 


- قانون تالين 125 دسددن11ج"1 
تم إبرام نص قانوني عام 2013 يدعى "دليل تالين" ( 71321131 2م1111)» الذي أعدته مجموعة 
من خبراء القانون الدولي بدعوة من حلف شمال الأطلسي ( 0 (©784816) وكذا قصور القانون الدولي 
والتشريعات الدولية في هذا المجال» ومن جهة أخرى عدم وجود أي أساس قانوني ينظم اللجوء إلى 
الحروب السيبرانية» وتم إبرام هذا القانون من اجل دراسة مدى إمكانية مدى تطبيق قواعد القانون الدولي 


الإنساني على الحروب السيبرانية وذلك اثر الهجوم السيبراني الشامل الذي شنته روسيا ضد استونيا عام 


21 
5 2007 

ويحتوي دليل "تالين" على 95 قاعدة وتتمثل تحدياته الرئيسية في ضمان توجيه الهجمات ضد 
الأهداف العسكرية فقط22 


ويجيب دليل "تالين" على أهم النقاط الحساسة ذات الصلة بالحروب والهجمات السيبرانية كمفهوم 
النظام النزاع المسلح في إطار الحرب السيبرانية ومفهوم الجيوش السيبرانية» وكيفية إدارة الحبر 
السيبرانية من خلال قواعد الاشتباك السيبرائي. وصفة المقاتلى السيبراني»: إضافة إلى إمكانية مراعاة 
القانون الدولى الإنسانى المعروفة كمبدأ التميز» ومدى شرعية استهداف المقاتل السيبرانى بالوسائل 
العسكرية المايدة كالطائرات العسكرية بدون طيار. ْ 


”'- غريب حكيم؛ مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن المجتمعي: الرهانات والاستراتيجيات » الندوة العلمية الدولية عولمة الإعلام 
السياسي والأمن القومي للدول النامية» 18 جوان 2017» جامعة ورقلةء ص 09. 
”- عادل عبد الصادقء 'أسلحة الفضاء الالكتروني في ضوء القانون الدولي"؛ سلسلة أوراق ٠‏ العدد 23» مكتبة الإسكندرية» 2016: ص 64. 
'7- سعيد دروبسء 'ماهية الحروب الالكترونية في ضوء قواعد القانون الدولي"؛ حوليات جامعة الجزائر 1» العدد 29 ص 119. 

7- اللجنة الدولية للصليب الأحمرء 'ماهية القيود التي يفرضها قانون الحرب على الهجمات السيبرانية؟": على الرابط: 
8-]061211.250::71 _31616 لطتامء.ع11[طمل1ععة //:صتتط. /2020110022/ 
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يعتبر التعاون بين الدول» بشكل عام والتعاون الإقليمي بشكل خاصء عن طريق إقرار الاتفاقيات 
الإقليمية. أداة لتحفيز الحوار السياسي وحفظ الاستقرار وتنفيذ المشاريع الإقليمية» وتلبية احتياجات البلدان 
الشريكة» وتطوير القدرات والإمكانيات ومعالجة المشاكل والأولويات الخاصة بدول تتشارك إقليما 
وجغرافيا أو ثقافيا أو سياسية» ويهتم هذا التعاون بدراسة من إيجاد حلول للهموم وقضايا مختلفة المجالات 
(الأمنية» النقل» والموارد المائية والكهربائية والاقتصادية ...). 


الخاتمهة 
أدى انتشار التكنولوجيا بمختلف مكوناتها إنكشاف المجتمعات على بعضها وهو ما ولد في جانبها السلبي 
مستنقعا من الافكار الهدامة والفوضى و الارهاب الفكري والدموي وغيرها من عمليات التواصل التي 
لا يقبلها المجتمع والتي باتت تهدد تماسك وأمن النسيج الاجتماعي خاصة في تلك الدول التي لا تحوز على 
أنظمة حماية متطورة» فقد أصبحت العلاقة بين الأمن والتكنولوجيا علاقة متزايدة مع إمكانات تعرض 
المصالح الإستراتيجية ذات الطبيعة الالكترونية إلى أخطار وتهديدات الكترونية» تؤدي إلى تحول الفضاء 
الالكتروني لوسيط ومصدر لأدوات للصراع المتعدد الأطراف؛ ومن بين العوامل التي تساهم في 
تطور هذه المقاربة دور العولمة والثورات التكنولوجية في مجالات الاتصالات» السايبر 0 
الخارجيء فالدول التي تعتمد على الاستراتيجيات التقليدية لمواجهة التهديدات لن تستطيع التصدي لها 
فرغم الجهود المبذولة في مجال تحقيق الأمن ومواجهة جريمة الإرهاب الالكتروني سواء في شقيها 
القانوني أو المؤسساتي إلا أنها تبقى بحاجة إلى مزيد من الجهود التشاركية بين مختلف فواعل المجتمع؛ 
ويبقى على الدول الضعيفة العمل على تعزيز مبادئ روح المواطنة» واشعار الفرد بأهميته في المجمتع» 
وخلق نوع من يضم المكونات الهوياتية والعرقيةوالدينية» وتغليب مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد من 
خلال التوجع نحو المصلحة الجماعية ما يحقق أمن الإنسان وأمن المجتمع ككل 


قائمة المراجع و المصادر: 
أولا: الكتب: 


-ليندة عكرومء "تأثير التهديدات الجديدة على العلاقات بين دول شمال وجنوب المتوسط". (الأردن: دار 
إبن بطوطة للنشر والتوزيع» 2011). 


ب سيد أحمد قوجيلي,» تطور الدراسات الأمنية ومعضلة التطبيق في العالم العربي» مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ العدد 169» 2012. 

-منى أشقر جبورء "السيبيرانية هاجس العصر". المركز العربي للبحوث والقانونية والقضائية» جامعة 
الدول العربية» بيروت 2016. 

- حسين فاروقء "فيروسات الحساب الآلي". (القاهرة: العربية للطباعة والنشرء ط1[ء 1999).- 
ثانيا: المقالات العلمية: 

- ند مختار» "56133167 :20791061)»: هل يمكن تجنب الدولة مخاطر الهجمات الإلكترونية؟", مجلة 
مفاهيم المستقبلء» العدد 06» بيوتء لبنان» يناير2015. 

-باقر النجارء ”الفضاء السيبرني وتحوولات القيم: مقاربة عربيةء»» المستقبل العربي» العدد2 38 ( 
ديسمبر 201. 

- غريب حكيمء؛ مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن المجتمعي: الرهانات والاستراتيجيات» 
الندوة العلمية الدولية عولمة الإعلام السياسي والأمن القومي للدول النامية» 18 جوان 2017» جامعة 
ورقلة. 
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انعكاسات الأخطار السيبر انية على أمن المجتمع 


- عادل عبد الصادق» "أسلحة الفضاء الالكتروني في ضوء القانون الدولي". سلسلة أوراق » العدد 23» 
مكتبة الإسكندرية» 2016. 

- سعيد درويسء» "ماهية الحروب الالكترونية في ضوء قواعد القانون الدولي". حوليات جامعة الجزائر 
1 العدد 29. 

ثالثا: الرسائل الجامعية: 

-وليد غسان سعيد جلعودء "دور الحرب الإلكترونية في الصراع العربي الإسرائيلي"», أطروحة ماجستير 
في التخطيط والتنمية السياسية (بكلية الدراسات العلياء جامعة نابلس» فلسطين» 2013). 


رابعا: المراجع الاجنبية و الالكترونية: 


.104 م ,"122215 06 016110012116 10055 15" - 
.299 م ,"121811286 01600031165 0:10150" - 
ماع1١‏ , "57ع110737-10-1010 .عاعتاتث لعتتتوع1 ع810 ,لاظن) 0111( أوعقط1' 0/661 متدامدظط م 'تتمط توعغط 1 ععطلرن 15 أقطللا - 


-اع0176) 2-15-2ط /7<201211-17ظ0-1]-10177/ع0110/10.أع 0112م 2ع قط /178/57/13//نومصقط :علصلا .2020 25/10 : طآ 151160/آ عاك 
لأوعخطا-اع506ن) 15-2 تتم ط الآ حمطتداص<-0غ-77مط/ع 10 صا لحطام» . اع عططتطاه عتوع قط . 18/15/15 // :وم أغخطتهعغقطا 


تعلصتط .2020/10/25 : ص لع ننو1/؟ عازك ماع/لآ, "وعع)ع12م أقعط 20ة ععمعع ناأعغاطا تدعقط 1 01 عمن 1 ,كع افوظ8 توعقط]' تعماونت" - 
موع 6-71 انال /ع 110 أحتام». :17/01 عنتتاعع 17/17/3775 //:وم خط 


- الشهريء نوال؛ "حرب المعلومات"؛ في مركز تميز الأمن المعلوماتي» (جامعة الملك سعود)؛ دن» من الرابط: 

تاريخ التصفح 2020/10/16 [مطغط. 17521121 _ع 206 نا كمز_1263/قع11572م_55/0212ع1_259ناك25 /ه/مطم. عع 0ص د . تلع .جاع مء. 177117 
- الرسائل الصامتة» "سلاح الرقابة السرية"؛ 23 يونيو/ حزيران 2016م» من الرابط: 771909.31150328560.05/3 تاريخ التصفح 2020/10/17» 
- اللجنة الدولية للصليب الأحمرء 'ماهية القيود التي يفرضها قانون الحرب على الهجمات السيبرانية؟", على الرابط: 

8-]061211.250::71 _11116ةلتتامء.ع11[طم؟ععة //:متتط. /2020(10022/ 
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الحفر في الماء عبر "إنشاء ممر أمن وحر لحركة للبشر والمعدات بين السطح والقاع" 
باستخدام عدة وسائل لاستخراج الثروات الطبيعية والبحث العلمي. 


دكتور / وليد نبيل علي 
دكتور في الجغرافيا - جامعة القاهرة. 
ماحء. 0 هط 60١/3‏ متاداتطدصلعع دنلا 


الملخص: 

يضع البحث خطة جديدة يتبع نظام دقيق للحفر في أعماق الماء» عن طريق إنشاء "ممر للحفر" يسمح للإنسان بالانتقال من 
أعلى سطح الأنهار أو البحار والمحيطات إلى القاع؛ فيتيح بإنزال كل المعدات الميكانيكية الضخمة لمواصلة الحفر في القاع بشكل 
عموديء؛ حتى الوصول لتربة صخرية؛ ليتم تغيير مسارات الحفر و"تطوير الهجوم" » وإنشاء الممرات الطويلة للحصول على 
الثروات الاقتصادية المختلة» من الممكن استخدام المشروع في البحث العلمي وإنشاء المدن في المستقبل أسفل قاع البحرء هناك 
خصائص مختلفة للحفر في المياه العذبة والمالحة» بسبب اختلاف نوعية المياه وسرعة التيار وطبيعة التربة وتحللها وقوة النحت 
والتآكل» تم تقسيم البحث ما بين الطرق السهلة للوصول للأعماق البسيطة ( 10 - 20 متر)» باستخدام وسائل مختلفة رخيصة الثمن» 
واستراتيجيات إنشاء "ممر الحفر" في الأعماق المتوسطة (أكثر من 20- اقل من 100 متر) والكبيرة (من 100 متر - اقل من 1 
كيلو متر )» التي تعتمد على إنشاء مبنى من الخرسانة له قاعدة كبيرة» التي تمكنه من أداء دوره بنجاح» وفي الأعماق الكبيرة (أكثر 
من 1 كيلو) تتطلب إضافة المزيد من الدعامات للمبنى؛ كما تم الاهتمام بخطط الطوارئ وأهمية إنشاء أبواب الكترونية قوية لحماية 
ممرات الأنفاق» إغلاقها وقت الخطرء تجهيز قطاعات للإخلاء» وإمكانية بيع "ممر الحفر" والأنفاق» أو إهدائه للعلماء أو الغير» او 
نقله وإغلاق او نسف الممرات السفلية» في الختام سوف يساهم هذا البحث في "فتح بيئة جديدة" لنشاط وانطلاق البشر في المستقبل. 


: أع نارطم 


عط لمطمءع] عناممط عطق عنامم مغ عاممعم كلنلاه|اا أقطغ "00نم وماوع أل" 3 طذأاطهاوع مغ كاعع5 طععوعوعم عط[ 

ععناط عط الج كللامااج طعلتطنها نمهها؟ معغدنن عطا مغ د5ووععه لمق ذ5وعد عطخا مزاعع3]]ناد ,عقنلا عطخ آه مه] 
مطاطعوعء اغخمب ,لإأادهع معنا ممغامط عط غ3 عم اال عنامكاممء مغ لعععنلهها عط مغ أمعمصممايوعء ادعتأمهطععما 
65 عطه!| طؤذأاط3غدعء 0صمة ,">اءع3غ3 عط مماعناع0" ممق كطغادم عط اال عطخ ععمقطء مغ ععلمه صا زاته5 بوكاعهم 
ع آأأمعاءد طضطزأ أععزم2م عط عدن مغ عاطأودومم 1١‏ غآ عصة ,طغادعنلا عأمطمممعع أهصدماءأعصبةأولال عطخا ملتوغطه م 
أمععع11ل مم3 عععطة لصق ,لعطمع؟ عط تلاماعط ععبغلة عط صا كعاغأء غ0 غمعصطذأاطوغدء عط لمة طععءوعوعم 
مععم؟ أمعتاناء ,/هغأ|2نا0 عع]3نلا مأ ععمععع11ل عطخ مغ عبال نعغهننا أأدد عصة طوعع] ماعط اال 5ه كع نأوامءعغعه هط 
لا5كدع صععنلااعط عع10/األ 35نلا طعنوعوعم عط عطة ,رطأومدع ند مموأومعء 300 طلمأوم)عء رؤأدلإاهم3 اأه5 عنناأهم عطة 
10 5عأ5113668 320 ركطقعط موعطء ذنا3010/ا ع8لأكنا ,(5اعأعم 10-20) وطامعل عامماأد طعوعء مغ دلادنلا 
) كطأمع0 عع30| لمق (5اعغأعم 100 مقط دوعا - 20 مقط عمص) لمبألعص غو "دمل عممء وصتااء ل" عصتطدتاطوأوء 
اننا عأعمعمم ]0 عماألاأباط 3 عصاءعأعءنا نكمم مه د5لمعمعل طعلتطننا ,(معغعمم هالا 1 مقط دوعا - دعغعم 100 صمعع 
2م80 غ3 00ة رعامء ذ5ئأأ مصعم اعم لاإ ااناآددوعععناد مغ أ عاطومع أقطغخ دعأ غدمعغع036قطء عمادهد لم3 ,ع035 عع3ا 3 
مععط كقط ممغامع غ3 35 ,بعصألاأناط عط مغ 5 ق|اأم ععمم ع5أ300 عغأبوعء (عغعمهانا 1 مقط ععمص) كطغخمعل 
أعع201م مغ 00015 عأممءاععاع عمم غ5 عصاأطذأاط ]دع ]0 ععصوممطمطا عطخا مصة كصدام لإعمععععمء طغ6أنلا مغ 10م 
عطةا 300 ,ضمهأ3باعقلاء 102 15مغأعع5 58أ32معم اع0308 01 عملا عطا غ3 معط عماوماء ردعع3553م اعصصنح 
70/8 0 رداعط 0 01 5أوا أ معاء5 مغ ]أ ماع عه رداعصصناة لمق '"21001مء عمواأعم أل" عط ودذااعد أه ب6أ|أطأوومم 
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وو 








8أطعمه" مغ عأباطخمم |أأنقا طعوعوعء ولط رموأدنااعصضمء ما ردع355م,عل0طنا عط مب عواتلاماط عه عمأوماء 300 أ 
.عالاانا؟ عط ما طعصباقا عطق لإأألاأأع3 محصتيط عم "أمعمصممء نامع للاعم 3 


مقدمة 

كان هناك حلم يوما ما بان : - هل سيستطيع الإنسان إجراء عملية شق للماء؟!» قطعه وفصله عن 
بعضء ومنع ترابط أجزائه؟» وما ينجم عن ذلك من تحقيق الكثير من المكاسبء من بينها النجاح في 
الوصول الآمن للقاع؛ وما يتبعه من عمليات انتشال الكنوز والآثارء والتنقيب عن المعادن» وتسهيل إنشاء 
الأساسات الحاملة للمباني والجسورء وغيرها. 
تعتبر هذه الورقة العلمية إحدى المحاولات الممكنة لإيقاف ترابط الماء وتحييد دوره للوصول للقاع؛ 
ومازالت لدينا الكثير من القناعات ان الإنسان سوف يقوم بالعديد من المحاولات الناجحة في هذه الصدد 
باستخدام أساليب تكنولوجية أخرىء من بينها علميات الطرد المركزيء والتنافر المغناطيسي» واستخدام 
الكهرباء لتحقيق عملية التنافر بين جزئيات الماءء ليتسبب ذلك في تباعد الماء عن بعض البعضء فيظهر 
ما يشبه الفجوات في الماء» وربما يستطيع العلم توسيع الفجوة إلى أقصى عمق حتى الوصول آخره. 
سوف يتم هنا تقديم عدد من الوسائل والأدوات للوصول الآمن للقاع» باستخدام ابسط وارخص وأفضل 
أنواع التكنولوجياء ورغم ذلك سوف تكون هناك الكثير من النفقات لإنجاح المشروع؛ ولكن من المأمول 
فيه ان تحقق نتائج المشروع وعمليات التنقيب عن القاع في تسديد النفقات وتحقيق الأرباح بما يشجع على 
القيام بالمزيد منها. 
ما انسب الوسائل المستخدمة في البداية للوصول لعمق الأنهار والبحار ؟ من الذي يختار ؟ ! . 
البيئة وحدها هي التي تختار وتفرض الوسيلة المخصصة لتتناسب معهاء وفي هذه الحالة فان أكثر شيء 
يحسم الاختيار هو "مدى العمق المائي" , فإذا كان العمق المائي اقل من 10 متر تقريبا فيكفي هنا 
استخدام "عدة مناطيد مقلوبة" , وإذا بلغ العمق المائي ما بين 10 - 100 متر فمن الأفضل استخدام 
"حلقات الخرسانة". وإذا زاد العمق المائي عن 1 كيلو متر فما أكثر فمن الأفضل استخدام عدة وسائل 
مشتركة تتكون من الأنابيب الحديدية الطويلة + حلقات الخرسانة» وربما يلزم أيضا توفير "غواصة 
سوف يتم دراسة هذه المحاورء كالتالي : - 


اولا  :‏ المميزات الضخمة المتوقعة للحفر تحت الماء. 
ثانيا : - خصائص الحفر في المياه العذبة والمالحة. 
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فلحا د زكر اقيجية الوسول الآدن لعدق مالي صغين خاصبة [ 0-10ششر) في الأفياز خخ :طريق حدة 
بالونات. 

رابعا  :‏ إستراتيجية الحفر في مياة متوسطة العمق (من 20 - إلى 100 متر). 

كاسينا .اكز ايديا لحف فى موا ستوبيظة السق ولقان من 1000 مر رالزيين 1 كيار ملق 

سادسا  :‏ إستراتيجية الحفر في بيئة بحرية للوصول لعمق يبدأ من 1 كيلو متر فما أكثر. 

سابعا : إستراتيجية الآمان والطوارئ. 

ثامنا *-إجراءات الاستغناء الكامل والنهائي عن احد مناجم الحفر في الماء. 

الخاتمة. 


المراجع 


ه اولا  :‏ المميزات الضخمة المتوقعة للحفر تحت الماء. 


لم نستطع حصر العديد من المميزات والمكاسب والثروات التي سوف تتحقق اذا نجح الانسان في 
الوصول الامن الى القاع المائي؛ ومعه كل ادواته ووسائله الميكانيكية وغيرهاء ولكن امكن حصر ابرز 
النقاط الممكنة» وهي : - 


مميزات الحفر فى قاع التيارات النهرية . 

1) إنشاء أنفاق مرور السيارات والمشاة  :‏ إذا تم الحفر الناجح في قاع النهر وأمكن الوصول الى 
عمق كبير أكثر من 30 - 40 متر من الحفر تحت النهرء بحيث لا يوجد أي تسريب او تساقط 
لحبيبات الماء في الأنفاق من الممكن البدء بالحفر باتجاه جوانب النهرء الضفة اليمنى والضفة 
اليسرىء واستمرار الحفر للوصول لنقطة ابعد من النهر بأكثر من 200 متر تقريبا عل اقل تقدير 
(للاطمئنان في الابتعاد عن التأثيرات النهرية ومسارات الفيضانات ومجال حركتها المحتمل) ليتم 
الحفر بالتدريج نحو السطح. وبذلك ننجح في إنشاء نفق بهذا الشكل" لك " , 


وإذا أردنا إنشاء نفق يربط الضفتين النهريين ويسمح السيارات والمشاة بعبور النهر من النفق بكل أمان ؛ 
ننصح بضخ طبقة من الخرسانة القوية في قاع النفق» بسمك مناسب ١‏ 30 - 40 سنتيمتر على الاقل 
ليتحمل ثقل احتمالية انهيار اجزاء من السقف) واعتبار هذه الطبقة الخرسانية هي "سقف النفق" » حيث 
يتم تجهيز فجوة في الخرسانة للحفر اسفلها بانتظام» بحيث لا يزيد قطر النفق عن سقف الخرسانة الذي 
يحميه؛ ولا يتسبب في انهيار الخرسانة فوقه» ولان المطلوب الوصول لقطر كبير للنفق بما سوف يتسبب 
بانهيار السقف فلذلك يتم حفر كل جزء من النفق ثم إغلاقه بعد إتمام صب الخرسانة» وبالطبع تؤخذ 
احتياطات الامان في الحفر ولحم الخرسانة ببعضها لتتحول لكتلة واحدة تعمل بقوة وانتظام وفاعلية. 
تتبع مسارات حبيبات الذهب. 


من مميزات الحفر أسفل المياه العذبة هو تتبع مسار حبيبات الذهب في مجرى الأنهار. واستخراج الطبقات 
الحاملة للتركيزات الأكثر اقتصادية لمعدن الذهبء والتى تراكمت أسفل الرواسب النهرية الحديثة» فاذا 
علمنا ان الانهار في مرحلة الشباب حيث يزداد التدفق المائي وما يتبعه من ارتفاع معدل النحت النهري 
في القاع ليتحول المجرى النهري الى حرف "177". وان مع بلوغ النهر مرحلة النضج ثم الشيخوخة حيث 
يقل معدل التدفق المائي عما سبق وما يتسبب في قلة مستوى النحت وزيادة معدلات إلقاء الرواسب 
ليتحول مجرى النهر لحرف "17" (+لاة 241797, فان السؤال الذي يطرح نفسه هنا "أي نوعية من الإرسابات 
التي تم إلقائها 5 الزاوية الضيقة لحرف " /1" (بحيري 1996 11) (انظر للشكل رقم 1). ونعتقد ان عملية 
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الغسيل المائي المستمر سوف تتسبب في استقرار بعض المعادن المنجرفة والمفتتة بفعل النحت النهري 
في صخور المنبع والمجرىء وهذه المعادن غالبا ما يوجد من ضمنها الذهبء ولذلك فان من المحتمل 
تواجد حبيبات الذهب بنسب أكثر تركزا من أي مكان آخر » حتى اكثر من مناطق مصبات الأنهار نفسها 
التي يكثر بها مناطق استخراج الذهب حاليا. 

ولان الذهب مادة تتواجد في بعض الجبال والأقاليم التي يسير عليها الأنهار ويجرفها في تياره المائي؛ 
ويقوم بغسل الذهب وتفتيت الصخور وإذابة محتواهاء فتترسب حبيبات الذهب في قاع المجرى قبل ان 
تنجرف فى المصب : او تغطيها المزيد من الرواسب فى حالة هدوء النهر وقلة معدلات تدفقاته 
المائية»وبالتالي تقل معدلات النحت . 1 


المجرى النهري في 
مرحلة الضعف 
(إرساب فى القاع). 


العمق. 





المصدر  :‏ إعداد وتصميم الباحث. 


شكل (1) مقطع عرضي للمجرى النهري في مراحل القوة (الشباب) ومراحل الضعف (الشيخوخة) وما ينجم عنه من تغير 
في الشكل والخصائص والنحت والإرساب» هذه المنطقة سوف يستهدفها الحفر وعمليات التنقيب . 


النفقات الكبيرة لمشروع » من سيتحملها ؟ . 
سوف تكون هناك نفقات كثيرة بعض الشيء» ولكن من الممكن تسديدها بسهولة وفي وقت قصير فعلياء 
وبداية تحقيق فائض للاستثمارات والأرباح اذا أمكن استخراج الثروات الطبيعية الاكثر طلبا واحتياجا 
واعتمادا عليها في الوقت الراهن والمستقبل. 

"حصد الثروات المعدنية في أعماق البحر" . 
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اذا كانت الثروات المعنية كثيرة التواجد وشديدة التركيز في قاع البحر وتراكمت عبر التاريخ وزادت 
سماكة الطبقات؛ فيلزمنا هنا رش او ضخ طبقات من الاسمنت المقاوم لملوحة البحر وإلقائها في قاع البحر 
فوق المنطقة المستهدفة» بحيث لا يقل سماكتها عن 1 متر تقريباء لتبدأ بعد ذلك الحفر في القاع» ليسير 
أسفل الطبقة الإسمنتية» والتي سوف تعتبر هنا بمثابة "درع صخري حامي من الضغط المائي القاتل"2 »2 

من المتوقع ان نجد العديد من الثروات المعدنية» ومن بينها البترول والغاز الطبيعي» وكذلك الكثير من 
المعادن الأخرىء وباحتياطات ضخمة:؛ والتي سوف يزداد قيمتها عندما تنضب الثروات الطبيعية الأخرى 
على اليابس . 


استخدامات أخرى ستتكشف بفعل "إنشاء الممر الآمن" من السطح إلى القاع المائي. 

في البحث والتقدم العلمي  :‏ من الممكن تركيب أجهزة علمية وعسكرية مختلفة ومتنوعة للغاية على جسم 
المبنى» من بينها "أجهزة قياس درجات الحرارة والملوحة" على مختلف مناسيب ارتفاع المبنى الغاطس 
في الماءء "وأجهزة قياس ساعة الرياح والضغط الجوي"»؛ والمساهمة في معرفة كل التغيرات المناخية 
المتسببة في ذلك او المترتبة على ذلك و"كاميرات عالية الدقة " لتصوير كل ما يمر بالقرب من المنى 
سواء تحت الماء او فوق الماء» وهو ما سوف يلقي مزيد من الضوء على هجرة الطيور والأسماك 
والحيوانات البحرية في المنطقة» و "أجهزة تسجيل لأصوات الحيتان والكائنات البحرية" ». و"أجهزة 
الاتصالات " ٠‏ وربما يستخدم المبنى في "إجراء التجارب العلمية المختلفة" . و"الحجر الصحي" . 
وغيرها. 

كما سوف تلقي مزيد من الضوء على تركيب الحبيبات الرملية وا لطينية في القاع النهري والبحريء. 
ورصد ترتيب الطبقات في قاع الانهار والبحارء وما عدم ا دام 


اهمية الوصول للقاع في المسابقات الرياضية 

من السهل ان نتخيل استخدام "ممر الوصول الآمن في الكثير من المهام والأنشطة الرياضية؛ من بينها 
"رياضة الغوص" وتسجيل أرقام عالمية موثقة في الوصول لأبعد مسافة في الغوصء وكذلك استخدامه 
كنقطة بداية او نهاية في "مسابقات السباحة المفتوحة في البحر" » و"مسابقات صيد الأسماك" .2 
وغيرها. 


ثانيا ٠:‏ - خصائص الحفر فى المياه العذبة والمالحة. 
يسعى هذا المشروع في مواجهة قوة الضغط المائي التي تتز ايد كثيرا في الأعماق» ومن المتوقع ظهور 
العديد من الخصائص الفريدة أثناء عمليات الوصول للقاع ثم إجراء عمليات الحفر المتتالية» وسوف يكون 
لعا العديد من الآثار والنتائج المهمة. وهذه الخصائص هي: - 

ه خصائص الحفر في قاع الأنهار (المياه العذبة). 
والمحيطات والبحيرات» بسبب اختلاف تركيب الرواسب الفيضية والعملية المنظمة في رص طبقاتها فوق 
بعضن» وتأقيراك كتافة المياه العذية وسطوكها فى الحفر.والارسات المكثلف عن الفياء المالحة وهذه 

1( تزداد حبيبات الرمال ويكبر حجمها كلما اتجهنا نحو المنبع: - تن كزاك ادر الخهر على حمن 
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لإلقاء الرواسب الثقيلة والخشنة» ويكتفي بحمل الرواسب الناعمة والمواد الذائبة فيه حتى يلقيها في 
المصب (جودة. 1995). 

2) يزداد نسبة الصلصال والطين والرمال الناعمة (صغيرة في حجم القطر) كلما اتجهنا نحو 
المصب  :‏ لان التيار المائي يضعف كما سبق الإشارة لذلك. 

3) تتواجد الكتل الصخرية الكبيرة بالقرب من منابع الأنهار: ‏ لان التدفق النهري القوي في عنفوانه 
يتسبب في انجراف الصخور الكبيرة ودفعها لعشرات او المئات من الكيلو متر » حتى يضعف 
الأرضية الضعيفة» وباقي والعوائق النهرية الطبيعية الأخرى. 

4) تظهر رائحة كريهة للرواسب الطميية اثناء الحفر في المياة العذبة» خاصة كلما اتجهنا نحو 
المصب  :‏ لان الحبيبات الطينية الدقيقة مرت بعملية تحلل وتفتت بفعل البكتريا والفطريات» وهو 
ما يتسبب في خروج روائح التعفن. 


ه خصائص الحفر فى أعماق البحار (المياه المالحة). 
إذا أجرينا مقارنة بين خصائص الحفر في الأنهار والبحار سيتبين لنا الكثير من الاختلافات الجوهرية» 

1) العثور على بقايا الهياكل السمكية والثدييات البحرية الكبيرة الحالية ولمنقرضة  :‏ بسبب ضعف 
سرعة وقوة التيار المائي في القاع؛ فلا تنجرف بقايا الكائنات البحرية ذات الهيكل العظمي القوي 

2) العثور على بعض المعادن التي لا يوجد مثيل لها في قاع الأنهار العذبة: ‏ مثل المنجنيز وغيرها. 

3 خروج رائحة تشبه رائحة الأسماك من تربة قاع البحار والمحيطات : - بسبب مخلفات الأسماك 
وباقي الحياة البحرية التي تراكمت عبر لاف وملايين السنين» ولذلك فهناك حاجة لمزيد من 
التهوية. 

4) تزايد احتمالية احتواء التربة البحرية على اليود وبعض المواد المشعة. 


*» ثالثا  :‏ إستراتيجية الوصول الآمن لعمق مائى صغير خاصة (10 - 20متر) في الأنهار عن طريق 





عدة بالونات . 


سوق تقد هها مجمورحة من اليدائل والوؤسافل لكطيى البدكه ولكل مغبا السيد من الفيؤراك والعيربية 
ويجب اختيار الأنسب منها المتفق مع البيئية ونوع الاحتياج الفعلي الوصول للقاع» وهي كالتالي : - 

ه إستراتيجية "الستائر اللوحية" (وع2116 9164) الطريقة الهندسية المعمول بها حاليا. 
هناك طريقة هندسية آساسية معمول بها بالفغل حاليا لتنفيذ "قواعد الكباري والجسور" او أي .منشاة داخل 
عمق يصل الى 20 متر تحت مستوى الماء» باستخدام "الستائر اللوحية" (و2116 6]عع51) » بأنواعها 
المزدوجة والمفردة («تو0مع01ت ع1ام أععطة عاعمتد _ ممملعع م ع1ام أععطهد ع61ناهجل) ٠‏ 
تعتمد الطريقة على إنشاء سياج حديدي واحد ء أو إنشاء 2 من سياج الألواح في الماء» يفصلهما عن بعض 
بضعة أمتار» ثم صب الخرسانة داخلهاء لينشا حاجز قوي» او دائرة ذات أركان متماسكة. تتيح إجراء 
العديد من الأنشطة بداخلهاء ومن بينها الحفر قليلا في الماء (ابراهيم 2005) 17 , ولكن لا تسعى لحفر 
أنفاق في القاع للتنقيب عن البترول وغير ذلك. 
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ه إستراتيجية استخدام "بالونات (مناطيد) الملاحة الجوية" في الغطس المائي للوصول 
الآمن للقاع. 


هذه هي ابسط وأسهل طريقة واقلها تكلفة» حتى من الممكن ان يقوم بها بضعة أشخاص عاديين» يميلون 
للمغامرة والاستكشافء, وهو ما يمكن ان نطلق عليه "طريقة الفقراء للوصول للقاع في المياه الضحلة" ٠‏ 
كما تتسم بالسرعة وقابلية إزالتها وإعادة استخدامها في أماكن أخرىء وسهولة إخلاء المكان من كل 
المعدات إذا تطلب الأمر ذلك؛ ولذلك فهي تناسب تنفيذها في مناطق التوترات السياسية» وبؤر الصراعات 
الحربية» ومناطق المستنقعات المنعزلة البعيدة عن مراقبة وإدارة سلطات الحكومة المركزية. 

ما مواصفات البالون المطلوب ؟ وكيف يعمل ؟ . 

يتكون بالون الغطس من بالون عادي من النايلون» من نفس نوعية المستخدم في صناعة المنطاد» مع 
إجراء بعض التعديلات البسيطة» ويحدد العمق المستخدم فيه مواصفاته من حيث الحجم والوزن وعدد 
الطبقات؛ ولكن يجب أولا الأخذ في الاعتبار عدة نقاط وهي : - 


(1 


(2 


0 


/4 
(5 


7 


8 


0 


(00 
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وضع تصور مبدثي للبيئة المطلوب ان يعمل البالون بهاء والهدف لنهائي منه. لان ذللك سوف 
يحدد الخصدائصن المطلوية و الترفييات و الخطو اك التالبة فيما بعد 

تجهيز عدة طبقات لا تقل عن 3- 4 طبقات كحد أدنى من نفس الحجم؛ للوصول لعمق بسيط لا 
يزيد عن 10 - 20 متر تحت مستوى سطح الماء؛ مع مضاعفة عدد الطبقات (4 - 8 طبقات) 
للوصول لأعماق ما بين 20 40 متر تحت مستوى سطح البحر. 

زيادة اعداد الطبقات بأكثر من 5 - 6 طبقات على الأقل كلما زاد حجم البالون للرغبة في 
الوصول لأعماق مضاعفة في أعماق البحر. 

طلاء كل بالون بعدة طبقات من المطاط من الداخل والخارج. 

إدخال كل بالون في الآخرء ليتحول إلى بالون واحد ثقيل ومتعدد الطبقات. 


طلاء البالون الخارجي (المشاهد للعيان) باللون الفسفوريء للتوضيح والإعلان عن نفسه 
لتجنب اصطدام السفن والقوارب به. 


حفر حزا م غائر في الدائرة الثقيلة الملقاة في قاع الماء استعدادا لنوزل البالون» هذا الحزام 
سوف يستخدم فيما بعد إنزال البالون لإضافة "عدة شنابر" لمنع تسرب الماء قاع البالون. 


قياس قطر فتحة البالون العلوية وقياس قطر منطقة الانتفاخ» وطوله وعرضه ووزنه بعد 
عمليات الطلاء ووضع الحلقات المعدنية» وتدوين ذلك بدقة» لان ذلك سوف يعتبر إحدى 


المعلومات الميمة لمعرفة قدراك البالونوو لفهع طريقة حمل 

إجراء أول تجربة للتحقق من قدرة لبالون لمنع التسرب للماء. 

انغة صيكة نلق أسبحة النالوق وظلاقيا بتكن الطزيقةة رتكاف قدر» النالوى غلن التحمل 
ومقاومة التسرب والتقطيع. 


تخزين البالون في مكان بارد غير دافئ » لان الشمس وارتفاع درجات الحرارة تتسبب في 
إتلافه السريع. 


ه ماهو المطلوب لإنجاح أول تجربة واقعية للبالون الممتد للقاع ؟ . 


من الأفضل باختيار "عمق صغير" كبداية لإنجاح التجارب الممائلة في أعماق اكبر» ولذلك فنفترض ان 
العمق الأنسب هو ما بين 20-0 متر » وان يتم التأكد ان تربة القاع تزداد فيها كمية الحبيبات الصغيرة 
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جدا (صلصيل او في حجم درات الغبار الذاعم) ويسمك كبير؛ وان يكون لهذه المنطقة حواف قريبة من 


للقاح ذا قائدة اقتصنادية» لتر فيز يعض التمويل للمشروع» وإثبات الجدوى الفعلية منه 
ه مراحل العمل الفعلي لاستكمال الوصول الناجح والفعال لما بعد القاع المائني. 

1) تحديد ودراسة منطقة المستهدفة  :‏ ودراسة التربة والتيارات المائية والتقلبات المناخية وطبيعة 
المنطقة العامة حولهاء فهل من المحتمل تخصيصها لاي مشروع مائي؟ » مثل الخزانات او 
السدود او الكباري» وغيرها ؟؛ وما هو معدل الإرساب ونوعه؟؟» وذلك لتحديد الأنسب والأفضل 
لإنجاح عملية الحفر والتعدين تحت مستوى الماءء فالبيئة الجليدية سوف تحتاج لعملية التدفئة عن 
غير ها من البيئات الأخرىء وهكذا. 

2) إلقاء حلقة كبيرة وثقيلة من الخرسانة  :‏ تحتوي من الداخل على عدة أحزمة محفورة للداخل 
بالسكاكين تغرس في الطين» وسوف تمنع تحرك البالون وانجرافه بفعل التيارات المائية. 

3 وضع بعض المصدات لمواجهة اتجاه التيارات المائي: 2 بمعدل مصد واحد في مواجهة تيار 
مائي مستقر الاتجاه» وبالطبع سوف تزيد اذا كان التيار المائي متقلب الاتجاه (انظر للشكل رقم 
2). 

4) إنزال البالون إلى القاع المائي : - ومن المتوقع ان يطفو البالون ولا يسمح بالغطسء ولذلك يجب 
تثقيل قاعه قدر الإمكان بوضع بعض الحجارة الدائرية (حتى لا تتسبب في تقبه) في قاعه. 

5) وضع حلقات من "السقالات المعدنية" في البالون : - للحفاظ على شكله العمودي بدون ان 
يتقوس للداخل بفعل الضغط المائي على البالون» وكذلك الحفاظ على إبقاء اكبر قطر للبالون 
لزيادة سعته. وم سيسمح بتيسير عملة دخول الآلات وأطقم العمل البشرية (انظر للشكل رقم 3). 

6( وضع دعامات حول جسم البالون لمنع انهياره او ميله ووقوع ه على أرضية القاع المائي : 5 
وهنا يجب تطبيق قاعدة هندسية بسيطة وهي : "قطر الدعامات - نفس طول البالون". أي اذا 
كان البالون يصل الى عمق 0 متو فالعطاويه وضع دعابة ين 4 اتجاهات» يصل طول كل 
دعامة 5 مترء أي يبلغ قطر الدعامات وحدها 10 مترء واذا بلغ البالون عمق 20 متر فان قطر 
الدعامات الساندة للبالون هو 0 مترء وهو ما يسمح بالحد من الانهيار في الظروف العادية» 
وبالطبع من الممكن زيادة الدعامات في البيئة المائية ذا التيارات البحرية الشديدة. 


7) إلقاء حبيبات الغبار الناعم في البالون لتشكل "أول طبقة" : - لأنها سوف تقوم بإحكام الضغط. 
الحذن واللفمل. 


8) الطبقة الثانية من "الرمال"  :‏ لأنها سوف تقوم بمزيد من الضغط المتساوي على كل جزء من 
الطين. 


9) الطبقة الثالثة من "الحصى الدائري" . 


20)0 الطبقة الرابعة من "الأحجار الصغيرة" (في حجم البرتقال) : - لإضافة المزيد من الثقل 
لعل اللتحكابات مبع الشبريع 


11) الطبقة الخامسة من الاسمنت: ‏ للحفاظ على ترتيب وتماسك الطبقات وعدم تعرضها 
للخل في التوزيع او الترتيب (انظر للشكل رقم 4) . 
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12( الحفر برفق في قاع البالون حتى ثقبه والوصول للقاع  :‏ من المفترض ترك 1 متر في 
جميع الجهات لتقوم بدور "صمام منع تسرب الماء لداخل البالون" . والحفر في وسطه؛ ومن 
الممكن استخدام بعض الاوتدة الخشبية والحديدية أثناء الحفرء لتثبيت أجزاء البالون الممزقة في 
الجدران التي ستنشأ بسبب الحفر. 

13( إعداد جوانب حامية تشبه الحواف تحيط بمنطقة الحفر: - لمنع تسرب الماء وانزلاق 
التربة وتعرضها للانهيار فوق رؤوس العمال والمهندسين خاصة كلما زاد عمق الحفر. (انظر 
للشكل رقم 6-5 -7). 

004 تجهيز وتركيب ماكينة شفط لجمع القطرات وإعادة رفعها للسطح والتخلص منها : - 
رغم كل هذه الاحتياطات قد يحدث تسريب بسيطء ولذلك فهذا لا يدعو للقلق» ويجب وضع فلتر او 
أسفنج لتجميع قطرات المياه فقط وحجز الطين» لان شفط أي حبة من الطين سوف يتبعها المزيد 
منهاء مما يتسبب في خلل التربة في الأسفل . 

15( تجهيز أنابيب لشفط الهواء الفاسد وضخها خارج "بالون الحفر" أنابيب مجاورة لها 
لشفط الهواء النقي من الخارج 50 الكهف: - اوكن طريقة لا اتختلف كثيرا 3 
انهاه" الذر نت صر قم اكير اه القابنت سيو مع ع الرياع: واقهاء "أضوت انتصافن الير ا النقي" 
مواجها للرياح» وذلك لتجنب الخلط بين الهواء النقي والفاسد» ولا شك ان كلما زادت معدلات 
العمل واستخدام الآلات فسوف يزداد الحاجة لهذه المنظومة» وسوف تتسبب في ارتفاع الضجيج 
في فتحة البالون» حتى يخرج منها اصوات مفزعة تشبه صوت "عواء الذئب". 

16( إنشاء جوانب حجرية تبدا من القاع الآمن وحتى أعلى سطح الماء: اذا قل معدل 
التسرب ونفاذ الماء للداخل فسوف تدعو الحاجة والرغبة في زيادة معدلات الامان الى اقصى 
درجة في بناء جدار بالاسمنت والحجارة يبدا من القاع ويصعد الى اعلى من مستوى السطح 
المائي (انظر للشكل رقم 7). 


17 تطوير الهجوم : - أي الاستمرار في الحفر» وتحويل اتجاهه إلى الاتجاه الأفقي بعد التأكد 
من سلامة الأساسات والتربة وقوة تحمل سقف النفق ومقاومته للانهيار(انظر للشكل رقم 8 ). 
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اتجاه التيار 
المائي الثابت 
(في الانهار) 


اتجاه التيار المائي السائر 
عكس الاتجاه أحيانا 


(في مصبات الأنهار في 


اتجاه التيارات المائي 





المصدر  :‏ إعداد وتصميم الباحث. 
شكل (2) خصائص شكل "مصد في القاع لمقاومة للتيارات المائية المختلفة" وطريقة عمله لحماية 
الدائرة التي ستخصص لإنشاء الممر الآمن والحفر تحت القاع . 
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الحفر في الماء عبر "إنشاء ممر أمن وحر لحركة للبشر والمعدات بين السطح والقاع" باستخدام عدة وسائل لاستخرا 
الطبيعية والبحث العلمي 


حزام محفور في داخل الدائرة 
الخرسانية الثقيلة لتعمل 
كشنابر لعزل ومنع تسرب 
الماء الى الداخل. 


وتد من الحديد لتثبيت الدائرة 
الخرسانية الثقيلة وتقليل نفاذ 


بالون الحفر عند ثقبه وبدايات 


اضعاك لحف العيكة 25> 





المصدر  :‏ إعداد وتصميم الباحث. 
شكل (3) قطاع عرضي لحلقة الخرسانة الكبيرة والثقيلة التي سوف تلقى في القاع المائي لاستقبال 
بالون الحفر. 
يلاحظ ان حلقة الخرسانة تحتوي من الداخل على عدة من السياج الدائري من الحفر المنتظمة» وسوف 
تستخدم الحفر العلوية في وضع حشوة معدنية تؤدي إلى إحكام التثبيت بين البالون والحلقة الدائرية لمنع 
حركة البالون بفعل التيارات المائية» بينما تؤدي الحلقات السفلية المزودة بحشوة مطاطية في منع تسريب 
الماء الى داخل البالون عندما يتم الحفر. 
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الحفر في الماء عبر "إنشاء ممر أمن وحر لحركة للبشر والمعدات بين السطح والقاع" باستخدام عدة وسائل لاستخرا 
الطبيعية والبحث العلمي 


لتثبيت البالون 


الطبقات الملقاة في قاع البالون» وهي من 
اسفل الى اعلى كالتالي  :‏ الطين الناعم - 
الرمال الناعمة - الحصى - الاحجار 
الصغيرة - الاسمنت للحفاظ على ترتيب 
الطبقات والقيام بدورها 


ثقل البالون بعد إضافة الطبقات يتسبب في 
الغوص قليلا في القاع. 





المصدر : - إعداد وتصميم الباحث. 

شكل (4) مقطع عرضي يظهر فيه طريقة تثبيت البالون على أعمدة حاملة ثابتة وإنزاله في وسط الحلقة 

الثقيلة ذات الحواف الغائصة في الطين وترتيب طبقات الطين والرمال والحصى والأحجار ثم الاسمنت 
الملقاة في قاع البالون لإنجاح عملية منع التسرب عند الحفر. 
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الحفر في الماء عبر "إنشاء ممر أمن وحر لحركة للبشر والمعدات بين السطح والقاع" باستخدام عدة وسائل لاستخرا 
الطبيعية والبحث العلمي 


الثقل الدائري 
المحيط بالبالون 
لتثبيت موقعه . 


7 


بو 
0" 0« 
ا 


1 
2 01 
1 . خخ‎ 
8 0 ١ 11 9 





المصدر : - إعداد وتصميم الباحث. 


شكل (5) منظر علوي للبالون بعد إكمال وضعه في البحر وإلقاء الحصى والرمال ويظهر منطقة الحفر 
في وسط البالون. 
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الحفر في الماء عبر "إنشاء ممر أمن وحر لحركة للبشر والمعدات بين السطح والقاع" باستخدام عدة وسائل لاستخرا 
الطبيعية والبحث العلمي 


كك 
در 


حواف وجوانب إضافية على 
الأجناب للحماية من تسرب 
الماء. 





المصدر  :‏ إعداد وتصميم الباحث. 
شكل (6) الحفر في قاع البالون ثم ثقبه للوصول للقاع وبلوغ الطبقات السفلية الحاملة للخامات المعدنية الثمينة. 
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الحفر في الماء عبر "إنشاء ممر أمن وحر لحركة للبشر والمعدات بين السطح والقاع" باستخدام عدة وسائل لاستخرا 
الطبيعية والبحث العلمي 


الا ب سس 0 





المصدر  :‏ إعداد وتصميم الباحث. 


شكل (7) مقطع عرضي يظهر الاستغناء فيما بعد عن البالون (ما عدا القاع بالطبع) و بناء جدران للاستغناء عن 
البالون, وتحقيق أقصى قدر من ألامان والاستقرار لمهام استكمال التنقيب في القاع. 
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الحفر في الماء عبر "إنشاء ممر أمن وحر لحركة للبشر والمعدات بين السطح والقاع" باستخدام عدة وسائل لاستخرا 
الطبيعية والبحث العلمي 





المصدر : إعداد وتصميم الباحث. 


شكل (8) "تطوير الهجوم" أي استمرار الحفر في القاع وتوسيع منطقة العمل واستخدام عربات وآلات عملاقة» وعمل 
مسارات طويلة وأنفاق ضخمة للتعدين التجاري الكبير. 
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*» رابعا  :‏ إستراتيجية الحفر فى مياة متوسطة العمق (من 20 - لأقل من 100 متر). 

ه خطة وتصميم الخيمة المعلقة المثلثة فيما تشبه "خيم الهنود الحمر" أو "النجفة". 
يتم التخطيط هنا لتصميم مشابه تماما لشكل "خيام الهنود الحمر", فإذا نجحنا في تجهيز عدد 2او 3 من 
الخيام ذات القماش القويء» واستطعنا تثبيت دعامات قوية لتعيق كل خيمة داخل الأخرىء. وترك مسافة 
بسيطة لا تزيد عن 1 متر فيما بين كل منهمء وتعليقهم من فوق سطح الماء لتتدلى وتلمس القاع المائي 
(انظر لشكل رقم 9 )» ثم أزلننا رأس الخيام لتصبح مفتوحة من أعلى بأكبر قطر ممكن, ليتم صب ا . 
الخرسانة المقاومة للأملاح بداخلهم» وانتظرنا حتى يتصلب الاسمنت؛ فبذلك نكون أنشانا "كمثرى عملاقة 
مفرغة هق الذاكل١"‏ + تتحمل قرة الضبغط الماك سكن الصَيدمات البسنيطة .ومن السمكن الامتسناء عة 
الدعامات الحاملة للخيام فيما بعد» ولكن سوف يتم الاحتياج للدعامات في عملية النقل من والى القاع 
المائي (انظر لشكل رقم 10 ). 
وبعد شفط الماء في الداخل؛ تتحول الخيمة لممر جاف يصل للقاع المائي؛ يبدأ المهندسون والفنيين في 
العمل في أسفل الكمثرى لثقب القاع» (انظر لشكل رقم 9)؛ و"قطر او سعة فتحة الممر العلوي" هي التي 
تحدد ما يمكن الاشتراك في أعمال الإنفاق فيما بعدء حتى القطع الكبيرة لآلات الحفر الميكانيكية من 
الممكن تفكيك أجزاء منها لتتمكن من الدخول بسلام. 
يجب تجهيز القاع ليتحمل ثقل وزن "كمثرى الخرسانة" » عن طريق إجراء بعض الحفر اذا كانت التربة 
طينية او رملية؛ أما إذا كانت صخرية بالكامل فمن الممكن الاستغناء عن الحفر» كما من المهم صب جزء 
من الخرسانة بسمك حوالي 1 مترء وذلك لمقاومة الهبوط الأرضيء. وتجنب حدوث التشققات 
والانكسارات في الكمثرى اذا هبط جزء من التربة بنسبة اكبر من نسبة. 
نعتقد ان هذه الإستراتيجية من أفضل الأدوات الناجحة للوصول للقاع بكل ثقة وآمان» وتقلل الكثير من 
المشكلات الأخرى الناجمة عن استخدام البالون او الحلقات الخرسانة ذات طبقات المطاطء كما تناسب بيئة 
المياة العذبة والمالحة» والاعماق المتوسطة حتى اثل من 100 متر تحت مستوى سطح البحر. 
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الحفر في الماء عبر "إنشاء ممر أمن وحر لحركة للبشر والمعدات بين السطح والقاع" باستخدام عدة وسائل لاستخرا 


الطبيعية والبحث العلمي 





المصدر  :‏ إعداد وتصميم الباحث. 


شكل (9) إستراتيجية "خيمة الهنود الحمر" المفتوحة من أعلى ذات الثلاث طبقات لصب الخرسانة بين طبقاته وترك 
منتصفها . ليتم ضخ الماء للخراج»: وتتحول لممر امن للوصول للقاع. 


- 
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المرحلة الثانية : - ضخ المرحلة الأولى : - وضع الخيمة 
الخرسانة بين طبقات الخيمة. ذات الطبقات المتعددة. 


ام ذا الويف« ث2 عرس 2 بي 


المرحلة الرابعة : - المرحلة الثالثة : - 
الاستعداد للحفر في شفط الماء في داخل 
قاع الخيمة. الخيمة. 





المصدر  :‏ إعداد وتصميم الباحث. 
شكل (10) مراحل إنشاء "خيمة الهنود الحمر" (ممر الوصول للقاع) . 


خطة وطريقة "حلقات الخرسانة المتتالية" تشبه "تورتة عيد الميلاد" المتتالية. 
نبدأ من هنا استخدام "الوسائل الثقيلة للمحترفين" و الأكثر أمانا واستقرارا والتي تتطلب توافر جهود 
كبيرة لا يستطيع القيام بها سوى الشركات الكبيرة او الدول المستقرة» لانها تحتاج لتمويل مالي كبير» 
وجهود منظمة» وتخطيط مسبقء وتنفيذ متقن ومحترف. 
من الممكن صناعة او انشاء حلقات قليلة العدد من الخرسانة المقاومة للأملاح» لتقوم بفاعلية كبيرة في 
الوصول للقاع؛ فإذا افترضنا على سبيل المثال  :‏ العمق المائي المطلوب الوصول الآمن له هو 20 مترء 
فالمطلوب هو إنشاء 3 حلقاتء يبلغ ارتفاع الحلقة الواحدة 8 مثر ء مما يعني ان المجموع هو 24 متر. 
ه خصائص حلقات الخرسانة. 
1) الحلقة الأولى الملقاة في القاع : - يزود قاعها ببروز من الأوتدة الحديدية المقاومة للصدأء ويبلغ 
ارتفاع الحلقة 5 مترء بينما عرض 14 مترء حيث يترك 10 متر كفراغ هو الذي سيستخدم كممر 
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امن» بينما يبلغ عرض الخرسانة نفسها 2 متر من جهة اليمين و2 متر من جهة الشمال» ويجهز 
جرنها الغاوى بحا دائوية تحيط الجلقة بالكامل: لوضع حر امرمن المطاط لجرا عملية العرل 
الكامل من التسربء وكذلك تحتوي الحلقة على عدة زوائد معدنية مقاومة للصدأء تستخدم بعضها 
فى رفع الحلقة وطلها و إنز الها بو اسطة أوذاى كين للبتعة المخصصية: وعلقات جاتية مخصصة 
لربط العوامات» وأربطة أخرى لتوفير استخدامها في ربط الحلقة التي تليهاء هذه الحلقة من 
لممكن ان تستغني عن وضع المطاط في الجزء السفلي الملامس للقاع» وذلك اذا كانت التربة 
صلصالية لزجة» حيث من المتوقع ان يغوص المبنى بالكامل لعشرات السنتيمترات» وربما حوالي 
1 متر أو أكثر قليلا (نظر لشكل رقم 11). 


الحلقة الوسطى  :‏ وهي ذات عرض إجمالي 12 متر (10 متر مخصص للممرء و 1 متر يمينا 
و 1 متريسارا كدرع للحماية من الماء) وبالطبع يبلغ ارتفاعه 8 مثترء ويحتوي الجزء السفلي 
والعلوي على حفر غائرة تحيط بكل الحلقة لعزلها حين توضع على الحلقة السفلية» وكذلك حين 
وضع لحلقة العلوية» ويجب احتواء الحلقة عن نفس الزوائد المخصصة للروافع والأربطة. 
الحلقة العلوية  :‏ بعرض 11 متر (10 متر مخصص للممرء و نصف متر يمينا و نصف متر 
يسارا كدرع للحماية من الماء)» وارتفاعه هنا يجب تقديرها مقارنة بوسائل النقل النهرية في 
المنطقة» لتجنب ان يتحول المبنى لعائق يصعب عملية المرور للقاع» على أي حال يجب اعادة 
الحسابات بعد إنزال وتركيب الحلقتان السابقتان» ومعرفة مقدرا غوصهم وثباتهم في القاع؛ 
كن د جات ررس كبر الس سا ا 
استخدامها في تركيب مواسير <: ضيه الهزاء للقاخ ونقل الكيز واد غير بها 
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منظر جانبي لحلقات الحفر للوصول للعمق المائي في المياه الضحلة. 


دوائر غائرة 
للعزل. 


مقطع غرضي لحلقة الخرسانة واحتوائها على الدوائر المطاطية للعزل. 





المصدر  :‏ إعداد وتصميم الباحث. 
شكل (11) طريقة وضع الحلقات الثلاث للوصول والحفر في المياه الضحلة (20 متر). 


* خامسا  :‏ إستراتيجية الحفر فى مياة متوسطة العمق (اكثر من _ 100 متر) واقل من_ 1 كيلو 


5 





مدر. 





من الأفضل هنا طرح عدة من الأسئلة ليس بقصد الإجابة عنها ولكن بهدف إثارة المخيلة العلمية وطرح 
الكثير من الأفكارء أولا ما عدد المعادن وأنواع الصخور التي تم اكتشافها حتى الآن؟» نعتقد ان الإنسان 
على موعد لاكتشاف الكثير منها أثناء حفره واستكشاف ما تحت قاع البحار والمحيطاتء. في فتح جديد 
لآفاق لا نعرف لها حدود من الخيالء بما فيها التفكير الفعلي في الإقامة الدائمة للبشر تحت القاع؛ وبناء 
المستشفيات والمنتجعات الصحية؛ وابتكار الكثير من الآلات والأدوات التكنولوجية المصاحبة للعمل في 
المشروع. 
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خطة الإنشاء المسبق لبرج من الخرسانة ونقله وتعويمه في البحر. 

نعتقد ان هذه الإستراتيجية والوسائل المستخدمة والمبتكرة هي الأكثر أمانا من إنزال أنبوب داخل 
أنبوب للحفر في القاع المائي خاصة البحارء والذي تخصص ففقط في استخراج البترول والغاز الطبيعي» 
لان هذه الإستراتيجية تقلل مستوى أخطار التسرب الذي حدث على سبيل المثال في خليج المكسيك سنة 
0 7" (صابر 5) .ء وكذلك يتيح استخدام كل الآلات الحالية طبقا لما تسمح به قطر ممرات 
النزول للقاع» وسوف تساهم أيضا في استكشاف اسرار أعماق البحار والمحيطات» واستخراج المعادن 
المطمورة أسفل الإرسابات في قاع البحار والأنهار. 


هذا تحدي جديد للمهندسين المتخصصين في الإنشاءات» فيجب اختيار "منطقة ضحلة" . او تخصيص 
"رصيف بحري جاف" لبناء "ناطحة سحاب مجوفة من الداخل": ولكن ليس شرطا ان تقف بالضرورة 
في هذه المرحلة؛ بل من الممكن بنائها وهي نائمة !» كأنك تبني "نفق طويل قوي الجدران" » مع تجهيز 
وتركيب عدة "حلقات حديدية مقاومة للصدأ" من الخارج والداخل حول المبنى» والتي سوف تستخدم فيما 
بعد في تعليق العوامات المختلفة لتسمح بطفو كل المبنى بمعدل ثابت لا يخل او يهدد بكسر هذه الكتلة 
الضخمة وشطرها لعدة أجزاء. 


مبنى مجهز بكل متطلبات الإنشاءات لحياة البشر . 

ويجب احتواء المبنى على الكثير من الحديد لمقاومة الانكسارء وكذلك من الأفضل تجهيز ممرات داخلية 
للكثير من الجهد والعمل والاستعدادات لوقوع المخاطرء ولذلك ترتفع قيمة المبنى من الناحية المالية: 
فيجب عدم التفريط فيه» وهذا ما يجعل عمليه نقله ضرورية وليس الاستغناء عنه او هجره ونسفه بكل 
بساطة اذا تم الاستغناء عن "حقل الحفر". 

ما هو شكل المبنى العام؟ » هل من الضروري ان يكون شكل المبنى مثل " أبراج التهوية في المفاعلات 
النووية" ! ؟. 

بالطبع لا . فمن الممكن ان يكون جوف المبنى من الداخل يشبه شكل المربع او المستطيل او غير ذلك؛ 
ولكن من الأفضل ان يكون الشكل الخارجي دائري قدر الإمكان» ولكن لماذا ؟ » لتيسير عملية الجر فيما 
الأنبوب العملاق ذا القاعدة الكبيرة المتعددة والمتنوعة في خصائص النقل والرفع والضخ. 

كلما ذادت قاعدة الأنبوب واتسعت كثيرا بطريقة اكبر من قطر الأنبوب نفسه زاد قدرته على التوازن 
الممرات تحت تربة القاع المائي (انظر لشكل رقم 12 - 13)» عندما نريد تخصيص بعض الأماكن 
لوظيفة نقل كل من  :‏ الأفراد - المعدات - مواد التعدين » وغيرها سوف تواجهنا الكثير من المشكلات» 
ففي مرحلة الإنشاء  :‏ أهمها هو صعوبة إنشاء المبنى ذا القاعدة الضخمة رغم ان الأنبوب الرفيع» وكيف 
يتم إنشاء قاعدة ضخمة وأنبوبها رفيع لا يسمح برفع وانزال مختلف الأشياء من القاع الى السطحء فسيتم 
هنا التضحية بالشكل "الكمثري". » لبتم إنشاء شكل عمودي اقل انسيابية؛ مرحلة النقل : ٠‏ والحفاظ على 
التثبيت في القاع : - لان زيادة ثقله عندما يتم تثبيته في القاع المائي» وهو سوف يتسبب أيضا في ارتفاع 
معدل تسريب المياه للداخل بسبب زيادة مساحته الداخلية» كما ان اختللاف الثقل الملقى على أجزاء من 
الأنبوب العملاق اكثر من الاجزاء الاخرى سيتسبب في هبوطه عن الجزء الاخرء وستحدث بعض 
الشروخ في المبنى» وهذه تحديات كبيرة تهدد بزيادة المخاطر المهددة لسلامة عمل المنشاة. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين 25 |12 








تلوين وترقيم قطاعات المبنى كنوع من مقياس الارتفاع. 

من الأفضل "تلوين المنشاة بلون ملفت وبراق كل بضعة أمتار"», وذلك كنوع من تسهيل تحديد ارتفاع 

المبنى من القاع» ولزيادة الدقة» فمن المهم أيضا رسم 4 أحزمة على الأقل (في الجهة الشمالية -الشرقية ‏ 

الجنوبية اام جرع رم سك عار سبد بن 

القاع المائي» وكدلك سوق تساعة كثيرا في أخمال الاغاذة :و الععوانة والفحضيه وما الى ذلقد 

كيف يتم نقل الممر العملاق الى موضع الحفر المطلوب ؟ . 

اذا تم الانتهاء من البناء» وبدأت عملية التعويم وأثبتت نجاحهاء واستقر المبنى وظهر جزء منه فوق 

مستوى الماء؛ فتبدأ هنا مرحلة شحن المبنى للجهة المخصصة؛ ويجب أولا "تركيب مقدمة للمبنى" 

لمقاومة الاحتكاك المائي أثناء الملاحة» وسد الفتحة الأخرى (قاعدة المبنى)» وكذلك ربط عدة من الحبال 
فى المبنى للاستعداد للشد» وربما من الممكن توفير سفينة او سفينتين للجرء واحدة ب يمينا والأخرى يساراء 

لتسهيل عملية الجر وتسريعهاء من الممكن الشروع في تغيير طريقة الطفوء ليأخذ الممر العملاق شكل 

المبنى المستقر» ثم يتم جره بعد ذلك الى الجهة المطلوبة 

ربما يفكر المهندسين المجانين في تركيب بعض معدات الدفع المائي (ماتور) في جسم المبنى الذي يشبه 

"صاروخ الفضاء العملاق" (انظر لشكل رقم 12- 13- 14) لتحويله هو إلى سفينة مستقلة» ولكن 

بكب 6م أخإ نا 700000007702207 

كل شيع على ما يرام إذا استقر تر معدل رقوح الكوارك الديددة للمشروع ١‏ .. . كييقت 1 

ما هو "المعدل العام لتسريب الماء ودخوله للمبنى" ؟» ماهو المعدل اليومي؟», وهل هو ثابت ؟»؛ هذه هي 

أهم الأسئلة الموجهة لإدارة المبنى» فإذا استقر هذا المعدل فهذا هو الأمان الكامل؛ اما اذا اخذ في الزيادة 


بشكل تدريجي فمعنى ذلك وقوع مشكلة؛ وإذا زاد بشكل مفاجئ فهناك كارثة ربما حدثت نتيجة لاصطدام 
سفينة او شيء كبير بالمبنىء او قيام احد العاملين بإحداث خبطة داخلية قوية. 

وضع 2 من السياج الحديدي المقاوم للصدأ في قاع (قاعدة) المبنى. 

ما هو شكل السياج الحديدي المطلوب؟ وما هي مواصفاته؟ » يتكون من صفيحة معدنية تحيط بالمبنى من 
الخارج» والثانية تحيط بالمبنى من الداخل» ويجب ان يكون السياج بسمك قوي لا يقل عن 20-0 
سنتيمتر من الصلبء ويتم سن شفرة السياجين» ويصل طول السياج الى حوالي 2 متر تقريباء ويجب 
تثبيت كل سياج بالمبنى بإحكام كامل؛ هذه الإستراتيجية سوف تفيد كثيرا في الكثير من النواحيء الأولى : 
- تسهيل إغلاق قاعدة الأنبوب - وكذلك لحام قمة الأنبوب- عن طريق اللحام المعدني القوي والمؤقت 
للحفاظ على استمرار بقاء جوف الأنبوب بحالة جافة لا يدخله الماء» لتعويمه وجره فى البحر» الثانية :- 
سيتحول السياج الحديدي إلى جذر للمبنى» فسوف يعيق انقلابه لأنه تم غرسه من أعلى الى أسفل بفضل 
التخلص من العوامات التدريجيء ولذلك فلن يتحرك الا بطريقة عكسية (عن طريق إعادة تعويمه لأعلى)؛ 
الثالثة : - سوف يساهم السياج الحديدي في تشكيل عائق أمام الضغط المائي القوي في الأعماق الدافع 
لوصول التسريب المائي الى داخل المنشاة؛ ويسهل عملية الحفر في القاع بأقل قدر من التسرب. 
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الحفر في الماء عبر "إنشاء ممر أمن وحر لحركة للبشر والمعدات بين السطح والقاع" باستخدام عدة وسائل لاستخرا 
الطبيعية والبحث العلمي 


2111 
0 


2 


سياج من الصلب المقاوم للصدا ) سياج من الصلب المقاوم للصدأ 
له شفرة حادة. 7 2 له شفرة حادة. 





المصدر  :‏ إعداد وتصميم الباحث. 
شكل (12) قطاع عرضي لقاعدة أنبوب الوصول الآمن الى القاع المائي (لعمق 100 متر) وتحتوي على عدة فجوات 
لإضافة حشوات مختلفة من المطاط المتباين القوة لمنع تسرب الماء للداخل وكذلك السياج الحديدي القوي المحيط 
بالمبنى من الداخل والخارج ودوره في تثبيته والتقليل من معدلات التسرب للداخل. 
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: 





أنابيب مستقلة مختلفة لنقل: ‏ الهواء النظيف - الكهرباء- الدخان وعوادم الآلات - المياه العذبة 


قطاعات و مصاعد مستقلة مخصصة لنقل  :‏ الافراد- المعدات - نواتج الحفر - الطوار ئْ 





المصدر  :‏ إعداد وتصميم الباحث. 


شكل (13) مقطع عرضي لقاعدة أنبوب الغوص للوصول الامن للقاع المائي لعمق 100 متر فما أكثر (يشبه قلاع 
العصور الوسطى او الزهرة المتفتحة) . 
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الحفر في الماء عبر "إنشاء ممر أمن وحر لحركة للبشر والمعدات بين السطح والقاع" باستخدام عدة وسائل لاستخرا 
الطبيعية والبحث العلمي 





المصدر  :‏ إعداد وتصميم الباحث. 
شكل (14) مقطع عرضي لممر الوصول الحر إلى قاع البحر تحت عمق أكثر من 100 مثر. 
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شركات متخصصة في إنشاء وتجهيز كل مرحلة. 
سوف تدعو الحاجة الى إنشاء العديد من "الشركات المتخصصة" في إنشاء "ممر الوصول الآمن من 
السطح الى القاع" تضم مهندسين متخصصين في البناء والإنشاءات الخرسانية والحديدية والكهرباء 
وغيرهم؛ و "شركة متخصصة في نقله وتركيبه" 2 ؛ تضم البحارة والمهندسين والفننين وسفن الجر 
والأوناش البحرية المتحركة وآلات النفخ الهوائي والشفظ المائي؛: "شركة إدارة المبنى" تضم 
المتخصصين في الإدارة وكذلك المهندسين والفنيين وآللات الفحص والمراقبة» و "شركات للتامين على 
المبنى والأفراد والمعدات". و"'بنك متخصص في إدارة المصروفات والخسائر والإرباح" » و"'شركات 
للدعاية والإعلام" للترويج للمشروع ونقل أدق أخباره الايجابية» وربما تقوم بكتمان الأخبار السلبية؛ 
و"شركة للتسويق والدعاية"» وغيرها . 


٠‏ نموذج عملى تطبيقى خطوة بخطوة  :‏ إذا كان من المفترض الوصول لعمق_ 100 متر تحت 





مستوى سطح البحر فما هو المطلوب ؟. 


ودرجة الحرارة» واكبر ارتفاع للأمواج (مسجل رسميا او تردد ذكره ولم يثبت علميا) في هذه المنطقة» 
وإعطاء لمحة عن البيئة المحيطة ومخاطر بعض الحالات» فهل هناك جبال بحرية متجمدة من الممكن ان 
تتسبب في الاصطدام بالمبنى ؟. أو هل تمر الأسماك الضخمة مثل سماك القرش والحوت بالقرب من 
المنطقة؟ » وهل تقع المنطقة ضمن أكثر المناطق المزدحمة سياحيا؟ » او تدخل ضمن "بور التوتر 
الحربي" فمن المحتمل ان يتحول لهدف عسكري تطاله الأعمال التخريبية؛ فبالطبع لابد ان يتأثر تصميم 
المبنى ليتحمل الكثير من المخاطر الأخرى الخارجة عن التركيز الأكبر الذي كان يكتفي هنا بمجرد 
الحماية من الضغط المائي الشديد. 

1) ارتفاع المبنى : - على أي حال كما ذكر فإذا كان العمق هو 100 متر فيجب ان يزيد ارتفاع المبنى 
بضعة أمتار (أعلى من أعلى مستوى لارتفاع الأمواج)؛ فمن الممكن ان يبلغ ارتفاع المبنى حوالي 
0 متر (100 تحت الماء+ 10 فوق سطح الماء). 

2) قاعدة المبنى  :‏ يجب ان يزداد اتساع "قاعدة المبنى" أكثر من السعة المطلوبة للحفرء ليتناسب 
اتساع القاعدة مع ارتفاع المبنى» لتجنب تعرضه للميل لأقل سببء ولتوزيع ثقل المبنى على اكبر 
مسطح. فيقل معدل هبوطه؛ وعلى أي حال فيجب ان تتسع القاعدة لتصل إلى عرض اكبر من 40 
متر على الأقل لمنحه اكبر قدر من الاستقرار. 

3 قطر ممر الوصول الرئيسي من الداخل ومن الخارج : - اذا افترضنا ان المطلوب هو إفساح 10 
متر للوصول الآمن للقاع فان المطلوب هو ان يصل قطر الفوهة فيجب ان يزداد الدرع الخراساني 

4) فوهة العلوية للمبنى  :‏ كما تم ذكره مسبقا عندما تم التخطيط لإنشاء المبنى ليكون عرض الفوهة 
0 متر فان المطلوب ان يكون هناك جدار حامل بقطر 1 متر في جميع الاتجاهات؛ ومن المهم ان 
تركب عليه صمامات للإغلاق الالكتروني اذا تدهور الطقس او حدثت أمواج قوية . 

5) عملية تشطيب المبنى  :‏ من الممكن إنشاء المبنى على اليابس بالقرب من الماءء ووضع المواسير 
المختلفة الاستخدام حول الممرء ومراعاة كل شروط البناء السابق الإشارة اليها» وإجراء عملية 
العزل بمواد زيتية غير ملوثة للبيئة» ثم إجراء عملية "لحام لغلق فتحة الممر من جهة القاعدة 
ومن جهة الفوهة",. ثم دفع المبنى بالتدريج للبحر في مياه عميقة» ليغرق في القاعء لتبدأ بعد ذلك 
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6 فطلي اللفويو. + تستري المنتى بعلن الحقيد مزق الحلفاك الفمدفنة النقكة جودا انضللة تسق 
المبنى) وهي التي سوف تستخدم في ربط العوامات على مختلف نواحي المبنى» ونعتقد ان عملية 
التعويم يجب ان تتم بشكل مائل» لتجنب شطر المبنى وتعرضه للشروخ المهددة لوظيفته ودوره في 
السرمة المكلف بها 

7 ا و ار 1 ع ل لو ل د 

5( وضع حلقة ضخمة من الخرسانة في القاع تحيط بالمبنى : - هذه الحلقة يجب ان تكون ضخمة 
تقريبا فيما يشبه "الخاتم المحيط بالإصبع' '» وهي المسئولة عن عدم تعرض المبنى للميل» وتوفر 
اكبر قدر من الاستقرار في التربة والبيئة غير المستقرة. 

09 عملية التركيب في قاع البحر: - تأتي بعد إلقاء نظرة فاحصة على المبنىء» والتأكد من سلامته وعدم 
وجود أي تمزق او تصدع بعد التعويم» ثم اختيار "منطقة قاع رملية مستقرة" » وليست صخرية 
(لان التربة الصخرية لن تكون مسئوية تماماء كما انها لا تساعد في مهام العزل)» ثم "تحرير 
المبنى من العوامات بطريقة تدريجية"» لينزل المبنى بطريقة معدولة ومستقيمة في القاع» والتأكد 

من استقرار المبنى» والتأكد من غوص "الشفرات الحديدية ؟ المحيطة بالمبنى في القاع » وإعادة 
التأكد من استقرار المبنى» وربما يم إجراء عملية تعويم دقيقة جدا لرفع جهة من المبنى ثم إعادة 
المي بطري أكار لاز |1 وله '. 

0) 5 شفط الماء فقط مع تجنب شفط حبة رمل من اسفل الممر : - وتتم عن طريق استخدم الأنابيب 
المثبتة في الممرء ويجب ان تتم بشكل تدريجي لا يثير تربة القاع ويهدد استقرار واتزان المبنى 
ويهدد بوقوعه. كما يجب إجراء عملية دقيقة لحساب سرعة الشفط وكمية المياه الموجودة في الممر 


1) النزول البشري الأول للمهندسين والفنيين المتخصصين :- لأول مرة هنا ينزل 
البشر(المهندسين والفنيين) لقياس معدل التسريب» ووضع حلقة من البلاستك في القاع لتكون عبارة 
عن حوض لتجميع مياه التسرب لشفطهاء لعدم شفط تربة القاع فيختل التوازن للمبنى. 


ما هي أفضل أدوات للحفر هنا ؟ 


من أحسن أدوات الحفر هنا آلات الحفر الدائرية» وهي من أحدث التقنيات في العالم» وتتناسب مع معظم 
أنواع الصخورء وكذلك ماكينات الحفر العميق» وآلات ثقب الصخورء ومن الأفضل استخدام أدوات الحفر 
الكهربائية» لقلة انبعاث أدخنة الماكينات والمعدات الميكانيكية» ومن المهم أيضا في هذه "البيئة الحساسة 
الممانعة لتلقي لصدمات" تجنب استخدام آلات الدق قدر الإمكان؛ فإذا كان هناك مجالا للاختيار بين آلات 
كسر الصخور أو آلات القطع ؛ فالأفضل آلات القطع؛ لمساهمتها في تقليل الاهتزازات والصدمات المهددة 
لسلامة عمل ووظائف "الممر". 


2) الشروع في القيام بإجراءات الحفر في قاع الأنبوب : - سوف تستخدم هنا طريقة الحفر على 
شكل "جرس الكنيسة المتكرر" , ففي كل مرحلة يتم الحفر يتم أيضا تدعيم الجدران أول بالأول» 
عن طريق تركيب حلقة حديدية مقاومة للصدأء واستخدام الحلقة نفسها كأداة للحفر وتدعيم الجدران 
في آن واحدء ويجب ان تكون الحلقة عريضة:» بارتفاع 1 متر تقريبا» وكل حلقة سوف تكون شفاهها 
العلوية عبارة عن منطقة لتجميع مياة التسريب لإعادة شفطها وضخها خارج المبنى» ويجب معرفة 
مقدار التسريب ومعدله وتسجيل ذلك أول بأول» ويعتبر قاع الحلقة هي منطقة جديدة للحفر» لتتكرر 
نفس العملية» حتى يستقر معل التسربء ويتجه الى الانخفاض التدريجي كلما زاد عمق الحفرء» حتى 
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3) استمرار الحفر للوصول لتربة آمنة ومستقرة أو القاع الصخري : - قد يستمر الحفر لعشرات 
الأمتار» وبالطبع يتم إخراج نواتج الحفر للخارج» وفحصه؛ وحفظه بطريقة متسلسلة تدون فيه 
الاستفادة من المشروعء؛ ويستمر الحفر حتى الوصول لتربة آمنة او بيئة صخرية» حينها من الممكن 
تحرير عملية الحفر» والاستغناء عن استخدام "حلقات جرس الكنيسة" ؛ وليبدأ الحفر الحر بكل 
الطرق والأدوات والآلات العادية. 

4) الاحتفال بنجاح المشروع والنزول الحر للبشر : - » يجب الترويج الإعلامي للمشروع ومدى 
نجاحه؛ والجدوى التقريبية المحتملة» لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل العمل البشري تحت القاع. 
5) استمرار إدارة المبنى وفحصه ومراقبته بوسائل الاستشعار عن بعد : - مثل أي مبنى سوف 
روتيني الطابع» ومن المهم أيضا استخدام نظم المعلومات الجغرافية خاصة الأقمار الصناعية 

وغيرها في رصد "ممر الحفر" بعد تركيبه» لرصد أي تغير يحدث في البيئة المحيطة له بما يهدد 
سلامته ونشاطه ودوره الوظيفي. 
ه إستراتيجية الحفر تحت الماء ذات الفتحات المتعددة فيما يشبه "كهوف وخنادق حيوان 
القندس البري". 
سوف تدعو الحاجة اذا استطالت وتضخمت الأنفاق تحت سطح الماء؛ وزادت الحركة في الممرات الآمنة» 
وعمليات الشحن من والى المنجم» فتدعو الحاجة لإنشاء ممر امن اخر او أكثر ذات طبيعة متخصصة. 
فمن الممكن تخصيص ممر للوصول الآمن للقاع لنقل الآلات والمعدات والأفراد» وآخر لنقل كل المواد 
النقي» وآخر للأسللاك الكهربائية وأجهزة التحكم والاتصالات» وآخر للطوارئ والإخلاء» وهكذا. 


سادسا  :‏ إستراتيجية الحفر فى بيئة بحرية للوصول لعمق يبدأ من 1 كيلو متر فما أكثر. 
سوف ياتي هذا المشروع كنتيجة للنجاحات السابقة التي تمت في أعماق اقل من ذلك» كنوع من الطموح 
البشري الذي يتزايد بمرور الوقت»ء وتعتمد الإستراتيجية الإنشائية هنا على بعض الأدوات والوسائل 
المساعدة المختلفة عما سبق» من بينها كل من : - 
هء الطريقة غير المباشرة  :‏ التفكير في استخدام إستراتيجية الحفر في بيئة مائية ذات متوسطة 
عمق (100 متر تقريبا) تقع بالقرب من المنطقة المستهدفة (ذات العمق المائي الكبير أكثر من 
1 كيلو متر) ثم الوصول بطرق الحفر العادية عبر أنفاق ضخمة وعميقة تشبه البئر للوصول 
لهذا العمق. 
هء أنشاء تصاميم جديدة أكثر في الضخامة والتكلفة : - لان المبنى المطلوب اكبر في الحجم؛ 
ويحتاج للكثير من الأدوات المساعدة على استقراره وثباته. 
هء إنشاء برج ضخم يتكون من أجزاء منفصلة يعاد تجميعها وتركيبا فوق نقطة الإنزال : - 
حينما يتم ربطا تتحول لكتلة متصلة ومتماسكة لا تتسبب الفواصل بين كل قطاع إلى أي تهديد 
للمبنى او تسريب للماء. 
٠.‏ إنشاء عدة سفن مخصصة لتجميع وتركيب كل قطاع في المبنى: - 
ه إنشاء دعامات ساندة للمبنى : - للحفاظ على توازن المبنى ومنعه من الانهيار او الميل 
والسقوط على احد أجنابه» هذه الدعامات تشبه شكل "برج إيفل" الفرنسي. 
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ه استخدام مضخات لطرد الماء الزائد في الأنبوب عن طريق الصرف من فتحات جانبية 
متخصصة في المبنى, وليس رفعها لأعلى  :‏ لتوفي الوقت والجهد وتسهيل المهمة. 

ه إنشاء أنابيب ذات فتحات جانبية في المبنى للتخلص من عوادم الحفر غير الهامة 
الاقتصادية  :‏ لتجنب إهدار الكثير من الأموال والجهود والطاقة الكهربائية في عملية الرفع 
المكلفة» ومن الممكن ذلك عن طريق تخصيص مناسيب متوسطة او شبه قريبة من القاع 
لإدخال عربات محملة بالرمال فى أنبوب له فتحات متعددة وبوابات مختلفة ما بين الأنبوب 
الحر وبين المحيط المائيء ليتم فتح الغرفة الأخيرة لتدخل المياه وتسقط الرمال » ثم يتم غلق 
الغرفة» وطرد الماء» ومعادلة الضغط الجويء وهكذا. 

ه إنشاء فتحات مخصصة في المبنى لاستخدامها كمحطة مواصلات للغواصات : - لان 
الانتقال من القاع الى السطح سوف يستغرق الكثير من الوقت والجهدء ولان من الممكن 
الاستفادة من الغواصات واستخدامها فى مجالات اقتصادية ليست حربية؛ فسوف تدعو الحاجة 
لوجود فتحات مستقلة في المبنى تحتوي على أنابيب قابلة للربط والاتصال بالغواصات المختلة 
بعد عملية طرد الماء» وموازنة الضغط الجوي. 

٠‏ الملمح العام : - يتشابه شكل المبنى ودروه الوظيفي مع البرج الخاص بعمق 0 مترء مع 
إضافة بعض السواند والأربطة المانعة من ميل وسقوط المبنى» وكذلك الزوائد الجانبية فقط 
أما باقي إجراءات الحفر فتتم بنفس الخطوات المتتالية. 


سابعا : إستراتيجية الآمان والطوارئ . 


إجراءات الأمان في أنفاق الحفر تحت الماء. 
إذا استمر الحفر وطالت الأنفاق وزادت حركة نقل الآلات والمعدات والعمال ومواد الحفر عبر فتحة 
الكثير من الحوادث والكوارثء؛ ومن بين هذه الإجراءات كل من : - 
ه استخدام "إستراتيجية التنقل المنفصل بين الحجرات مثل المستخدم في الغواصات" (الأبواب 
الكثيرة بين الغرف وإغلاقها بإحكام ) : - حيث ستؤدي إلى احتواء أي خطر في مناطق محددة» 
ومنع انتقاله للقطاعات الأخرىء فيتيح حماية العديد من الأماكن وإنقاذ أطقمها البشرية. 
ه إنشاء شبكة أنابيب مستقلة للتهوية تسمح بتدفق الهواء وقابلة للغلق أمام تسريب الماع :- 
وهي المسئولة عن تهوية كل جزء من النفق» حتى وان كانت الأبواب كلها مغلقة بإحكام. 
ه تخصيص لكل قطاع او جهة للحفر "'منظومة مستقلة من خطط الأمان" : - (انظر للشكل رقم 14) . 
٠.‏ إنشاء عدة ممرات مستقلة بديلة في حالة الطوارئ : - وهي التي سوف تستخدم اذا تضررت بعض 
الممرات» فمن المحتمل ان يحدث بعض التسريب المائي البسيط (قطرات من الماء تسقط من 
السقف بانتظام وبدون توقف) او انهيار جزئي للأجناب او الأسقف بدون تسريب للماء» او تصدع 
مؤدي لانهيار كامل» وهذه الحوادث تحدث كثيرا في كل مناجم العالم» ولان إنشاء الممر يزيد من 
ارتفاع التكلفة المالية للمشروع؛ فيجب الاستفادة منه في جمع نتاج الحفر كاستكمال في عملية 
بعضها او فوق بعضها البعضء (انظر للشكل رقم 15). 
« التفكير في تنفيذ خطة شاملة للإخلاء الجزئي او الكلي : - عن طريق عدد من الإجراءات 
والبروتوكولات والترتيبات المختلفة. 
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ل إنشاء "ممر احمر للنجاة "": : - يتكرر هذا الممر في كل جهة من المنجم» وهو الذي سوف توجد فيه كل 


أدوات النجاة والحفاظ على حياة كل العاملين» ويحتوي على مخازن للطعام المعلب وصناديق 
مملوءة بزجاجات للمياه العذبة, وبعص أدوية الإسعافات الأولية. وأجهزة اتصال لإرسال التفارير 
للجهاز الإداري للمنجم» (انظر للشكل رقم 16). 


تصميم هندسي فريد من نوعه؛ للهروب من عدة أخطار قاتلة» فيجب ان تشبه "الكمثرى" . أي 
تنتفخ عند القاعدة وتضيق في الأعلى» ويستخدم الحديد الصلب في إنشاء الكبسولة» ومن المهم ان 
ا ل ل ا ل ل ا ل د 3 
أبواب على الأقل وهي : 


2)1 الباب الأول للكبسولة  :‏ في الجوانب (يشبه باب الغرفة في السفن) قابل للغلق بإحكام 
بدون تسريب الماء للداخل» ويسمح بفتح الباب من الخارج ومن الداخل بكل سهولة. 


2) الباب الثاني للكبسولة : - يقع في الأسفل (مثل غطاء البئر) وهو الذي قد يستخدم اذا 
كانت هذاك حاهة انزو لاه الر كاب« العتخصتضيية لتخر ين الكسر له و امتكد ال عداية 
نسف باقي السقف اذا كان النسف السابق لم يفي بالغرض» 


3) الباب الثالث للكبسولة : - ويقع أسفل الباب الثاني (تحت غطاء البئر)» وتترك مسافة 
فاصلة بينهما تشابه قامة الرجل المتوسط ( 160 - 170 سنتيمتر) حيث ينزل الغطاس 
ويفتح الباب التأني (غطاء البئر) ويدخل » ثم يغلقه بإحكام» ثم يفتح الباب الثالث الذي يقع 
تحت قدمه ليسمح بدخول الماء بالتدريج ويقوم بمعادلة الضغط بالنسبة لجسم الغطاسء ثم 
ينطلق الى الماء ويقوم بعمله» وهذه الإستراتيجية تجعل باقي طاقم الكبسولة في مأمن من 
الماء, 


وتحتوي هذه الكبسولات على مقاعد مريحة مثبتة بإحكام في الكبسولة» وأحزمة لتثبيت الركاب 
بالمقعد» لان المتوقع حدوث هزات عنيفة للكبسولة قبل الطفوء وأجهزة اتصال والأدوات 
والوسائل المختلفة للبقاء» ومن المهم وضع معدات للغطسء فربما تدعو الحاجة إلى خروج احد 
الركاب او أكثر لاستكمال عملية "تحرير كبسولة النجاة للطفو" . فربما كانت المتفجرات قليلة 
الفاعلية» وتسببت في انفجار بسيط وسقوط السقف بشكل جزئيء وتدفق الماء وعلقت "كبسولة 
النجاة" ولم تتمكن من الخروج من الفتحة الضيقة. 


إنشاء خندق ذا سقف علوي مرتفع يقترب الى حد ما من أعلى فتحة في السقف : ويجب ان 
يحتوي كل قطاع على هذا الخندق» بل إن الأفضل ان يتواجد في أول القطاع والثاني في آخره؛ 
وربما من الممكن إضافة خندق ثالث في المنتصف. 


وضع أجهزة "الرفع الهيدروليكي" أو "المتفجرات الفعالة" في سقف الخندق : هذه هي 
الترتيبات النهائية لفتح فجوة في السقف». عن طريق "رافعة هيدروليكية" تقوم بالضغط لأعلى 
اتسعيفا يئية السيقف لتدخل مه الماء وى الوسيلة الأكدر أمانا على متنظومة عمل التقق يشكل 
عام؛ او استخدام "المتفجرات" لنسفه ( انظر لشكل 17 )» مع احتمالية تضرر النفق بالكامل 
وإصابة الأفراد والأجهزة ببعض الضررء ولا شك سوف يكون أمام المهندسين القدرة على 
الاختيار» بناء على نوعية صخور سقف الخندق» وسيتسبب انهيار سقف الخندق ووقوع الصخور 
في قاعه بدخول الماء»ء وحدوث الإغراق المائي السريع؛ وهو ما سيسمح لكبسولات النجاة 
بالحركة للاندفاع لأعلى» وانتزاع الكبسولة للسطح, فينجو من بداخلها. 


تجهيز براميل الهواء المضغوط (بالونات قوية) وتثبيتها بالقرب من السقف : د عن طريق 
تجميع عدد من البراميل الحديدية محكمة الغلق» والمملوءة بالمزيد من الهواء» وتجميعها داخل 
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ديه )201 








أربطة حديدية فيما يشبه "شبكة صيد السمك " » ووضعها على السقفء فربما تساهم في حماية 
النفق من أثار المتفجرات المدمرء وسوف يأتي دور خزانات الهواء بعد فتح اقل فجوة في سقف 
0 نفق الطوارىئ؛ ليتكفل الضغط الجوي في عملية الطفو القوي الذي يتسبب في استكمال توسعة 
فجوة السقف». وتحرير "كبسولة النجاة" » ولذلك فإذا تصورنا ان اقل حفرة في السقف واندفاع 
الماء بقوة لملء النفق سيساعد في تفعيل عمل منظومة الطوارئ بالكامل» وإذا استكملنا الصورة 
الافتراضية لما سيحدث بعد ذلك؛ فان مجموعة البراميل الحديدية المملوءة بالهواء التى استطاعت 
توسعة فتحة سقف النفق والاندفاع للسطح, مما سمح باندفاع كبسولة النجاة» والانطلاق الى سطح 
البحر؛ سوف تتجاور بالقرب من بعضهماء وسوف تعتبر البراميل نوع من طوق النجاة لفريق 
الكبسولة حين يخرجوا للسطح. 


ربما يستغرق ذلك بعض الوقتء ربما أكثر من بضع ساعات بسبب الصراع الدائر بين الضغط المائي في 
الأعماق ومجموعة براميل الهواء المضغوطهء حتى يتم توسعة باقي الفجوة في سقف الخندق وما يترتب 
عليها من اندفاع برميل الهواء المضغوط لتسمح بخروج وطفو الكبسولة» وهذا يتوقف على نوع وتركيب 


الرمال والصخور في سقف الخندق» وكذلك سّْمك السقف وقوة الضغط الماني. 


ه إنشاء غرفة مؤمنة ذات واجهة من الزجاج المقوى داخل خندق إخلاء الطوارئ لإدارة عملية 


الإنقاذ وإجراءات مراحل الإخلاء بالترتيب: ‏ لا غنى عن القليل من العنصر البشريء فلابد من 
وجود مهندس او احد الفننين المتخصصين لإدارة ومراقبة مهام وأنشطة الإخلاء» حتى أثناء تنفيذ 
التفجير الدقيق لسقف الخندق او دفعه لأعلى بأجهزة الرفع الهيدروليكية» لان أحيانا يعلق أي جهز 
او آداه فتفشل عملية الإخلاء لأبسط سببء ولذا يجب تجهيز هذه الغرفة» وإلحاق بها كبسولة 
مستقلة للنجاة» تعمل بكل سهولة بعد فتح السقف وهروب الكبسولات الأولى» أي انه سوف يعتبر 
هذا الشخص الفدائي هو أخر من يترك هذا القطاع من النفق» بدون ان تتعرض حياته للخطر. 
إنشاء عدة ممرات أمنة مستقلة متتالية بجانب "ممر إخلاء الطوارئ(الممر الأحمر) ١‏ خندق 
سقوط السقف المنهار بفعل المتفجرات؛ وهذه الممرات من الممكن استخدامها عند إعادة العمل في 
هذه الجهة (انظر للشكل رقم 15 - 16). 

توعية كل العاملين بخطط الطوارئء واخذ احتياطات عدم التلاعب بها او وقوع الأعمال 
التخريبية المتعمدة : - هذا الجزء سوف يترك لاتخذا التدابير الأمنية المشابه لنفس إجراءات 
التحقق او التشكك من كل العاملين في أي منطقة شبه عسكرية منضبطة. 
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ممر إخلاء 


الأحمر). 





المصدر  :‏ إعداد وتصميم الباحث. 


شكل (15) منظر علوي لقطاع "ممر إخلاء الطوارئ" (الممر الأحمر) وهو عبارة عن ممر عادي تم استنفاذ موارده 
التعدينية ليتم تحويله للتقاعد والاستفادة منه في تنفيذ عدد من الإجراءات للإخلاء » وحفر ممر آخر يحاول الابتعاد عنه 
الى اكبر مسافة (ليكون في مأمن من الآثار المترتبة على الإخلاء ونفاذ الماء والهزة الأرضية الناتجة عن استخدام 
المتفجرات في تحرير السقف) لاستمرار العمل في "منجم الحفر تحت الماء" . 





الحفر في الماء عبر "إنشاء ممر أمن وحر لحركة للبشر والمعدات بين السطح والقاع" باستخدام عدة وسائل لاستخرا 
الطبيعية والبحث العلمي 





المصدر  :‏ إعداد وتصميم الباحث. 


شكل (16) منظر علوي لأنفاق الحفر تحت الماء ومساراتها وأجزائها المفصلية وقطاعاتها المحالة 
للتقاعد (بجانب بعض وليست فوق بعض لتجنب الانهيار) المخصصة للإخلاء. 
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الحفر في الماء عبر "إنشاء ممر أمن وحر لحركة للبشر والمعدات بين السطح والقاع" باستخدام عدة وسائل لاستخرا 
الطبيعية والبحث العلمي 


المتفجرات لإحداث 
انهيار في السقف 


غرفة إدارة 
ممر 
الإخلاء. 





المصدر  :‏ إعداد وتصميم الباحث. 


شكل (17) منظر جانبي لممر الإخلاء (الممر الأحمر) وهو جزء مهم يتواجد في كل جهة من أنفاق 
الحفر تحت الماء ومساراتها كجزء من الخطة الشاملة للإخلاء الجزئي او الكلي. 


*» ثامنا  :‏ إجراءات الاستغناء الكامل والنهائي عن احد مناجم الحفر في الماء. 
هناك دورة تخضع لها كل الأدوات والمشاريع المختلفة » ومن بينها المناجم» فلكل منها مرحلة حتمية تدعو 
الى الاستغناء عن تشغيلهاء والتوقف الكامل للمشروع.؛ فمن الممكن بيع البئر » او إعطائه كهدية لمؤسسات 
البحث العلمية المهتمة باستكشاف أعماق الأرضء ولكن من الممكن إغلاق البئر عن طرق ضخ كميات 
من الخرسانة المقاومة للملوحة 27 لإغلاق فتحة البئر ذات شكل أجراس الكنيسة المتتالية» وسوف يؤدي 
البروزات المختلفة في هذه الأجراس من منع هذا الغطاء من السقوط لأسف بفعل قوة وثقل وزن الماء 
فوقه او بفعل قوة الضغط الهوائي ومحاولته الخروج لأعلى. 
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وو 








ومن الممكن الاستغناء الكامل عن كل جزء من مجموعة الأنفاق في البئر» عن طريق استخدام المتفجرات 
لتحطيم أي بروز ظاهر لمنجم الحفر تحت الماء» لإرجاع الأمور إلى طبيعتهاء ومحاولة إرجاع عمل 
الطبيعة وظاهراتها المختلفة لسابق عهدها. 


٠.‏ الآثار والنتائج المحتملة لما بعد تفجير منجم الحفر تحت الماع. 


1) في البحر  :‏ سوف تبقى الحفرة على حالهاء وسيستمر البحر في إلقاء الرواسب الخفيفة المتراكمة 
عليها بمرور السنوات» مثل تراكم غبار الجو على الأثاث المنزلي» ولكن المشكلة هي ان نفاذ مياه 
البحر الى الممرات سوف يتسبب في احتمالية تنشيط حركة الصفائح التكتونية والأنشطة البركانية 
والزلزالية اذا كانت المنطقة نشطة بركانيا. 

2) في النهر: ‏ سوف يقوم النهر بإلقاء الرواسب النهرية في الحفر الأعمق من مستوى القاع العادي؛ 
وسوف يحدث ذلك سريعاء فمن المتوقع الا يمر اكثر من يوم واحد على الأكثر حتى يتم تسوية القاع 
وغلق فتحات الممرات الداخلية (يتوقف ذلك على قدر الرواسب النهرية المحمولة في التيار المائي 
بالطبع )» كما يتوقع ان تحدث بعض الدوامات الكبيرة فوق الحفرة؛ فربما تهدد الدوامات من 
الملاحة النهرية بشكل طفيفء لكنها سوف تشكل خطر حقيقي بالنسبة لسباحة الأشخاص العاديين. 


ه الخاتمة. 


انه فتح كبير للبشر بدخول بيئة ومجال جديد تماما لم تطرقه قدم من قبل» و سوف يساهم هذا البحث في 
ذيانة التنقب حن_ التريوات الطنيعية فى أعماق المياه العذية والمالحة» وق الفتاطق المائية الضبحلة 
والمناطق شديدة العمق» وسوف يؤدي إلى زيادة استخراج البترول والغاز الطبيعي والذهب وغيرهاء 
وتيسير عملية التنقيب» وتخفيض الأسعارء وربما تؤدي الى اكتشاف المزيد من المعادن والثروات 
الأخرى» بل سوف تفتح مجال وبيئة جديدة للإنسان ليقوم بكل الأنشطة والادوار المشابهة لما يحدث في 
البيئات الحالية. 

وهذه الرسومات التفصيلية والتصميمات الهندسية الدقيقة والرؤى التوضيحية قابل للتعديل والتبديل 
والتطويرء ولأيد.من ذلك لتتماشى .مع الزيثات المختلقة بو لمواكدة التغير ات الى سواف تحدث في 
المستقبل. 
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دور منظمة الأمم المتحدة في تجسيد مفهوم الحكامة 
البيتية 


عطغ 037126ه0طاء 12 25ه1غ13 0ع1ظلا عطع 5ه مم2 علطع 
©212311 0057 20211231 1تكطهة 02 خغعموعه21مه 


د.امال بن صويلح 
طةاأنامكدع8 اعصث .كم 
استادة محاضرة اء جامعة 8 ماي 1945 ء قالمة / الجزائر 


متعع لك بدمساعن0 1945 :81/27 ه تجاتمى حتملآ 
؟.هعطة :247 تسمه 


ملخص: 
شهد المجال البيئي اهتمام عالمي كبير منذ سنوات عديدة أوائل الستينات نظرا لوجود علاقة تأثر وتأثير بين كل من 
البيئة والمجتمع الإنساني إذ تؤثر البيئة الصحية النظيفة على صحة ومستوى معيشة الأفراد بالإيجاب والعكس صحيح. كلما 
كان استغلال الإنسان للموارد الطبيعية بشكل واسع مبالغ به قصد تحقيق التقدم الصناعي والاقتصادي على حساب التنوع 
البيئي والبيولوجي كلما انعكس ذلك بالسلب على حماية البيئة أدى لتدهورها وظهور العديد من المشاكل البيئية التي تعالج 
في إطار عقود من الزمن. دفعت هذه الوضعية الدول مجتمعة في إطار منظمة الأمم المتحدة للتدخل عن طريق استراتيجية 
متعددة الأوجه للحد من المشاكل البيئية وإرساء مفهوم الحوكمة البيئية. 


كلمات مفتاحية: منظمة الأمم المتحدة» الحكامة البيئية. 
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مقدمة. 
يشهد عالمنا الحالي العديد من الآفات والمخاطر والتحديات التي تسبب في حدوثها الإنسان تنعكس 
آثارها السلبية عليه بالدرجة الأولى من بينها التلوث البيئي نتيجة استغلاله اللاعقلاني واستنزافه للموارد 
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دور منظمة الأمم المتحدة في تجسيد مفهوم الحكامة البيئية 


الطبيعية الموجودة على سطح الأرض من جهة وكب مخلفاته الصناعية والإشعاعية الصلبة الخطرة على 
مستواها في البر أو البحر أو الجو متسببا بذلك في هلاك الكائنات الحية وإحداث اضطراب في التنوع 
البيولوجي الأمر الذي دفع بالدول في إطار المنظمات المختصة للبحث والسعي نحو محاولة إيجاد حلول 
فعالة لتدارك هذه الأزمة. 

بناءا على ما سبق ذكره والتطرق إليه ارتأينا طرح الإشكالية التالية إلى أي مدى تمكنت منظمة 
الأمم المتحدة من خلال خلق الأجهزة وعقد المؤتمرات وإبرام الاتفاقيات من المساهمة في حماية البيئة 
والمحافظة عليها وحل الصعوبات التي تواجه هذه المساعي؟ 

يكتسي البحث أهمية بالغة كون البيئة هي الوسط الحي الملائم الذي يحي على مستواه الإنسان وجل 
المخلوقات الحية ويحقق أهدافه ونجاحاته» كان لزاما على الإنسان إدراك سبل واليات الحفاظ على البيئة 
بوضع أسس ومنهجية وسياسات تندرج ضمن مفهوم الحوكمة البيئية. 
أهداف البحث 

يهدف البحث إلى التوصل إلى مفهوم الحوكمة البيئية كإطار عام بغية الفهم العميق لمعنى البيئة 
والتحديات التي تواجهها أدت لتلوثها واستنزاف مواردها الطبيعية الأمر الذي سينعكس سلبا على حياة 
الإنسان» تسليط الضوء على مجهودات منظمة الأمم المتحدة للحد من التلوث البيئي وهل تمكنت من توفير 
الحماية الضرورية لها. 
منهجية البحث 

للإجابة على الإشكالية المطروحة تم اعتماد المنهج التحليلي من خلال دراسة وتحليل محتوى 
خلال وصف وتحديد مفهوم البيئة والنظام البيئي إجمالا وما يتعلق بالحوكمة البيئية. 

المحور الأول: الاطار المفاهيمي 
من بين المصطلحات التي شهدت استخداما وتوظيفا مستمرا في الآونة الأخيرة نجد البيئة و الحوكمة 

البيئية والنظام البيئي كون لهم صلة وثيقة تربطهم . 
1 - تعريف البيئة: 
البيئة لغة اسم مشتق من الفعل " بوأ و تبوأ " تبوأت منزلا أي نزلته وتبوأ المكان أي حل به؛ تبوأ فلان 
منزلا أي اتخذه . البيئة تعني المكان الذي يتخذه الإنسان مستقرا له مستقرا له 1 
البيئة هي كلمة يونانية الأصل تعني البيت أو المنزل» علم البيئة المسمى بالايكولوجية يركز على عملية 
التوازن بين الكائنات الحية إذا اختل هذا التوازن ظهر الاختلال البيئي © 
أو هي الوسط الذي يشمل مختلف الجوانب التي تحيط بالإنسان مع أحياء وجماد أي هي كل ما هو خارج 
كيان الإنسان بوضعه الفطري والطبيعي السليم فالهواء يتنفسه والماء يشربه والطعام ما تجود به الأرض 
له يأكله أو ما ينتج من النبات والحيوان من مأكل وملبس. 


.1/6 بن مكرم بن المنظور و أبو الفضل جمال الدين د (2005)» لسان العرب» ج62 دار صادرء بيروت.ء ص‎ ١ 
قاسم خالد مصطفى» (2007)» إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة:. الدار الجامعية» الإسكندرية»‎ : 


ص 19. 
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عرفها مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية ستوكهولم 1972 بأنها" رصيد الموارد المادية والاجتماعية 
المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته" 3 
إجمالا هي المجال الذي يمارس فيه الإنسان حياته ونشاطه بكل ما فيها من مكونات كالهواء والماء 
والأرض وما فيهم وعليهم من نبات وحيوان وأحياء مجهرية مختلفة* . 
من خلال ما سبق يتضح أن البيئة تحمل معنيين الأول واسع يدرس كل الكائنات والعناصر الحية منها 
وغير الحية تربطهم علاقات متداخلة متوازنة فيما بينهم أما المعنى الثاني الضيق يقتصر على العلاقات 
الطبيعية للإنسان دون سواه من الكائنات الأخرى”. 
2 - النظام البيني 
هو عبارة عن التوازن بين مكونات النظام المختلفة لضمان استمراره في أفضل حالاته لتكون مكوناته 
كل بمقدار لا يؤثر احدها على الآخر ولا البعض على الكل ولا الكل على البعض الأخر2 . مكونات 
النظام البيئي بما فيها الجزء والكل في حالة تفاعل وتأثر وتأثير مستمر ليحافظ بذلك على اتزانه 
وتوازنه 6 
يشتمل النظام البيئي على مكونات تدخل ضمن تأسيسه واستمراريته تتمثل في: 
- مجموعة المنتجون: هي الكائنات التي لها القدرة على الحصول على غذائها دون الحاجة إلى الاستعانة 
بكائنات حية أخرى بل بالاعتماد على عناصر غير حية » أو هي عبارة عن سلسلة طويلة من الكائنات 
الحية ابتداءا من الأحياء الدقيقة التي لديها مادة اليخضور مثل الطحالب المجهرية وأشجار الصنوبر 
والبلوط... 


- مجموعة المستهلكون: عبارة عن مجموعة كبيرة من الكائنات الحية تقسم إلى 
- فئة الكائنات آكلة النباتات " النباتيون" تضم الحيوانات الآكلة للنباتات منها كائنات دقيقة تقتات على 
النباتات كالأحياء المجهرية المتطفلة على النباتات. 


- فئة الكائنات آكلة العشبيون" اللحميون" معظم أفرادها من الحيوانات الآكلة للنباتيون منها كائنات دقيقة 
تقتات على النباتيين وأخرى نباتية تقتات على النباتيين. 


- فئة الكائنات آكلة العشبيون واللحميون هي فئة معظم أفرادها من البشر وأنواع من 
القردة والطيور. 


3 كافي مصطفى يوسفء. (2014).» السياحة البيئية المستدامة : تحدياتها وآفاقها المستقبلية» دار رسلان للطباعة والنشر 
والتوزيع» سورياء ص 12. 

4 الحفيظ عماد مد ذياب».( 2011)» البيئة حمايتها تلوثها مخاطرهاء ط1» دار صفاء للنشر والتوزيع» عمان» ص 17. 

” غربي تمد و بن دومية نعيمة» (2016)» السياسة البيئة العالمية بين الواقع والمأمولء د 1» مكتبة الوفاء القانونية» 
الإسكندرية» ص 555. 

6 الحفيظ عماد مد ذيابء البيئة حمايتها تلوثها مخاطرهاء مرجع سابق» ص 18. 
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- مجموعة المحللون: تضم الكائنات التي لها القدرة على تحلل أي فرد من أفراد المجموعتين السابقتين 
خاسة معظم أنواح الكقريانوالقطرهات والفير :وباك ويعصن أنواع الدشرات: إذ تعمل على تل 
المنتجين والمستهلكين مرة أخرى ضمن دورة الحياة على الكرة الأرضية” 

3- الحوكمة البيئية 


بدأ الاهتمام بمفهوم الحوكمة البيئية في البداية على الصعيد الدولي ظهرت بوادره الأولى اثر انعقاد مؤتمر 
ستوكهولمء: نظرا للتدهور الكبير الذي عرفته البيئة والذي انعكس على النطاق الوطني والعالمي أدى ذلك 
لتفعيل الحوكمة البيئية إذ يعود مفهومها إلى آليات صنع القرارات التي تعنى بإدارة البيئة والموارد البيئية 8 


تعتبر الحوكمة أو الحكم الصالح من الركائز الأساسية لإحداث التنمية في أي مجتمع لها العديد من 
التعريفات منها " هي الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاهية الإنسان يقوم على توسيع قدرات البشر 
وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا سيما فيما يخص أكثر أفراد المجتمع 
فقرا وتهميشا ” 


أما الحوكمة البيئية فهي وسيلة يسعى المجتمع من خلالها تحقيق الأهداف والأولويات المتعلقة بإدارة 
الموارد الطبيعية» تشمل القوانين الرسمية وغير الرسمية التي تحكم السلوك البشري في عمليات صنع 
القرار كما تعد الأطر القانونية المناسبة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية شرطا 
أساسيا لإدارة بيئة جيدة. 


كما تعد عملية صنع القرار لمراقبة البيئة والموارد الطبيعية وإدارتها بالاعتماد على مبادئ مثل الشمولية 
والمشاركة والمساءلة والكفاءة والفاعلية. تسعى إلى ضمان تحقيق تنمية مستدامة من خلال الإدارة الجيدة 
للبيئة بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تستخدم أو تفترض وجود مقاربة شمولية 
تأخذ بعين الاعتبار جميع أصحاب المصلحة من المؤسسات الحكومية العامة والخاصة وكذلك المجتمع 
المدني من منظمات غير حكومية “1 


تتطلب الحوكمة البيئية الفعالة عدة ركائز وأسس تعتمد عليها أهمها 


- المشاركة من خلال وجود مؤسسات قادرة على توفير الخدمات لمنتسبيها تتمتع بعلاقات جيدة مع 
المنظمات الأخرى» أضحاب المصتلحة مق خلال مشار كتيرفي حملياك صفع القراناك البيئية [ا ببيما أن 
العديد من هذه القرارات في نهاية المطاف لها تأثير عليهم وعلى بيئتهم مثل جمع النفايات وإدارتهاء المياد» 
الصرف الصحي» تلوث الهواء... 


- المساءلة والفعالية إذ تعد من الركائز والعوامل الرئيسية لتحقيق إدارة بيئية فعالة وقابلة للمساءلة يأتي في 
المقام الأول إشراك أصحاب المصلحة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني في عمليات صنع القرار 
والتوصل إلى قرارات توافقية وإشراكهم في أنشطة المتابعة مما يجعل المؤسسات العامة والإدارية أكثر 
خضوعا للمساءلة. يمكن تحسين القدرات الوطنية للمساءلة من خلال تحسين فرص للوصول إلى إدارة 


7 مرجع نفسه. 

* الجسر كريم؛ (2010)» الحوكمة البيئية 2 تقرير واقع البيئة في لبنان الواقع والاتجاهات», لبنان» ص 140. 

7 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:(2002)»: خلق الفرص للأجيال القادمة» الأمم المتحدة» ص 101. 1 
7 مجموعة مؤلفين» (2016)» تقرير توقعات البيئة العالمية : التقييم الإقليمي السادس لمنطقة غرب آسياء برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة ص 23. 
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البيانات والرصد والموارد البشرية والمالية والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص والمجتمع المدني و توليد 
المعلومات +1. 

المحور الثاني: أسباب حدوث التلوث البيئي و انتشاره 
تلوث البيئة ليست بمشكلة محلية أو إقليمية لأنها لا تخضع لنظام قطري او إقليمي بل دولي فهي مفتوحة 
الآفاق متفاعلة الاتجاهات والعواقب تؤثر وتتأثر في النظم البيئية المختلفة في العالم . تتعرض بيئتنا اليوم 
والتلوث السمعي الضوضائي و التلوث الفكري والنفسي ناهيك عن وجود ملوثات البيئة الطبيعية المباشرة 
والملونات المصطنعة غير المباشرة 12. 
من أهم الأسباب المؤدية إلى تفاقم المشكلات البيئية في عالمنا اليوم : 


الزيادة الهائلة والمستمرة في تعداد سكان العالم خصوصا في دول العالم النامي 
استتز اف :مضادر الكروات الطبيعية من قبل الدول الصتاعية خاصية تلك الموجودة غلى صعيد دول اقزيقيا 
بالخصوص. 
التقدم الصناعي وإنتاج مواد كيميائية صعبة التحلل تلحق أضرارا بالغة بالبيئة تؤدي إلى كوارث على 
نطاق جد واسع. 
استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات على مختلف المنتوجات الزراعية مما يؤثر سلبا على صحة الإنسان 
والحيوان والنطاق البيئي إجمالا. 
عدم استخدام التقنيات المناسبة والفعالة لمعالجة المخلفات الناتجة عن نشاطات الإنسان المختلفة خاصة 
منها الصناعية والطبية و الإشعاعية. 
مخلفات حوادث نقل المواد السامة للبيئة كتدفق البترول في البحار والمحيطات نتيجة تحطم ناقلات النفط 
وصعوبة التحكم في انتشاره مما يؤدي لهلاك العديد من الكائنات الحية البحرية الأمر الذي يحدث خللا في 
التوازن البيئي 13. 
تجدر الإشارة إلى أن المشاكل البيئية العديدة تتطلب حلولا مميزة وخطط عمل واستراتيجيات واسعة 
المجال كما أن معايير التقيد تستلزم دراسة واسعة للخصائص البيئية والإمكانيات المالية والفنية والبشرية 
على المستوى العالمي ثم الوطني من خلال إبرام الاتفاقيات وسن التشريعات المناسبة 14 

المحور الثالث: استراتيجية الأمم المتحدة في ترسيخ مفهوم الحوكمة البيئية والعمل وفقها 
تسعى منظمة الأمم المتحدة جاهدة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالبيئة وذلك باستغلال ما يمكن من آليات 
وإمكانيات ووضع سياسات وعقد مؤتمرات وخلق أجهزة واليات رغبة منها في التحكم في زمام الأمور 
ووقف التصرفات اللامسؤولة التي تنتهجها الدول الصناعية خاصة الكبرى كون فضلاتها ومخلفاتها 
الصناعية تؤدي لإحداث أضرار بالغة بالبيئة وطبقة الأوزون. 

1 - الأجهزة 


.24 مجموعة مؤلفين» مرجع سابق»ء ص‎ !١ 


2 الحفيظ عماد ممد ذياب» البيئة حمايتها تلوثها مخاطرهاء مرجع سابق»ء ص 36. 
3 مزاهرة ايمن و الشوابكة علي:(2007)» البيئة والمجتمع» دار الشروق» عمان»ء ص ص 25-24. 
4 المغربي كامل تمدء (2001)» الإدارة البينية والسياسة العامة دار الثقافة» عمانء ص 140. 
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1-1 برنامج الأمم المتحدة للبيئة ملالا 
نعد البيقة الجالمية |لراوسقة المسنية واليقة واللحبة الرعمية الت خداقم عن :لوقف اميه واخل 
منظومة الأمم المتحدة 15 » شهر سبتمبر 2018 كان هناك ما مجموعه 118 دولة معتمدة لدى البرنامج 
يضاف إليها الاتحاد الأوروبي مقره الرئيسي بنيروبي في كينيا إضافة لوجود مكاتب و مراكز إقليمية 


خا حة 8 ت : اسعة النطاة 9 ناض ث : الت اعات» ادادة 
وخارجية يعمل على مستوى سبع مجالات واسعة النطاق هي تغير المناخ» الكوارث والنزاعاتء إدار 
نظم البيئة» الإدارة البيئية» الموارد الكيميائية والنفايات» كفاءة الموارد, البيئة المستدامة. 


تم السعي نحو تعزيز دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتطويره ليتمكن من الاطلاع بدوره بوصفه السلطة 
البيئية العالمية الرائدة التي تضع الخطة العالمية للبيئة وتروج للتنفيذ المتسق للبعد البيئي للتنمية المستدامة 
داخل منظومة الأمم المتحدة والعمل كجهة رسمية تدافع عن قضايا البيئة العالمية . في سبيل ذلك قررت 
الجمعية العامة في إطار قرارها رقم 213/67 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2012 تعزيز البرنامج 
وتطويره عن طريق إنشاء عصويه ة عالمية ضمن مجلس إدارة البرنامج والتي قامت الجمعية بعدها بتغيير 
تسميته من مجلس إدارة إلى جمعية الأمم المتحدة ة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة : للبيئة بناءا ع 
قرارها رقم 67/ 251 الصادر بتاريخ 13 مارس 2013 حيث تعقد الجمعية دورات في نيروبي مرة كل 
سنتين اعتبارا من سنة 2014 في إطار مكتب جمعية البيئة الذي يضم 10 أعضاء الرئيس و 8 نواب و 
مقرر 6خ 

يعمل البرنامج في إطار تأدية مهامه على إدماج البيئة على نطاق جميع جداول أعمال الأمم المتحدة 
بالعمل التعاوني عن طريق فريق الإدارة البيئية والعديد من الآليات و الاستراتيجيات والشراكات 
الابتكارية من اجل انجاز نتائج أفضل واكبر تأثيرا وإنشاء أوجه تآزر لدعم المنظومة البيئية لعام 2030» 
تعزيز العمل الجماعيء زيادة قدرات التنمية السليمة بيئيا إلى أقصى حد ممكنء تعزيز تعاونه مع هيئات 
التنسيق الرئيسية بالأمم المتحدة ووجوده الإقليمي قصد تلبية احتياجات الدول الأعضاء بشكل أفضل. 
يمارس البرنامج مهامه من خلال المشاورات بينه ومجلس الرؤساء التنفيذي في منظومة الأمم المتحدة 
المعني بالتنسيق والياته ذات الصلة ومجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والياتها ذات الصلة واليات 
التنسيق على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني وشراكات الأمم المتحدة الثنائية والمتعددة كل ذلك من 
اجل تعزيز تنسيق السياسات على نطاق المنظمة والنجاح في معالجة المسائل البيئية. 


إجمالا يمكن القول أن البرنامج يؤدي مهامه من خلال خطة عمل تتكون من مراحل أساسية متتالية هي: 


المرحلة الأولى هي جمع المعلوماك حول المشاكل البيقية والجهود الميذولة لإيجاد خلول لها يتم دمجها في 
تقرير يتناول حالة البيئة يقدم إلى مجلس الإدارة. 


المرحلة الثانية يتم فيها تحديد الأهداف والاستراتيجيات الواجب تحقيقها عند القيام ببعض الأعمال. 
المرحلة الثالثة عبارة عن أنشطة وفعاليات يتم اختيارها تحظى بدعم من صندوق البيئة”1. 


57 انشأ البرنامج بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2997 الدورة 27 الجلسة العامة 2112 المؤرخ في 15 ديسمبر 1972 
الوثيقة رقم 8738 /6. 

5 مجموعة خبراء» (2019)ءتقرير استجابة للقرار 11/3 الصادر عن جمعية الأمم المتحدة للبيئة» جمعية الأمم المتحدة 
للبيئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدورة الرابعة» نيروبي» 15-11 مارس » ص 02. 

7 عبد الحديثئي صلاح عبد الرحمن» (2010)» النظام القانوني الدولي لحماية البيئة» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 
ص 113. 
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ةف 18. 


دي 


الاضطلاع بأعمال التقييم في إطار مداخلات تطرح على النطاق الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في 
مجال التنوع البيولوجي والنظم الايكولوجية ومجال الإشعاع الذري. 
التعاون مع المنظمات الشريكة العالمية والإقليمية في مجالات مثل تلوث الهواء» نوعية المياه» نظم رصد 
الأرضء النظم المائية العابرة للحدود» الصرف الصحي... 
تقديم الدعم العلمي والتقني لحلقات عمل بناء القدرات للتقييم العالمي للمحيطات من خلال برنامج البحار 
الإقليمية. 
مساهمته في إعداد التقرير العالمي للتنمية المستدامة منذ عام 2014 إلى غاية 2019 من خلال توليد 
البيانات وإعداد الإحصائيات لرصد التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وجعلها متاحة للجميع 
قصد الاطلاع عليها . 
قدم البرنامج الدعم للبلدان النامية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والحوادث الصناعية والنزاعات ذات 
الصلة البيئية» كما استجاب لحالات الطوارئ البيئية الحادة والمسائل الكيميائية إذ تضمن البرنامج إجراء 
تقييم ما بعد الأزمات من اجل تقييم الضرر البيئي والاحتياجات الضرورية للتعافي وتوفير التوجيه 
للجهات المنخرطة في مسار التعافي وإثراء السياسات العامة. 
يعمل البرنامج مع الحكومات والأعمال التجارية والصناعات ومنظمات المجتمع المدني لمساعدتها على 
استخدام الأدوات والمنهجيات المبتكرة لمعالجة قضايا النفايات ذات الأولوية كجزء لا يتجزأ من المشاريع 
التجريبية والإرشادية في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وإدارة مسارات النفايات» قدم أيضا 
البرنامج الدعم للدول للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الشامل واعتماد خطة عمل بشأن الاستهلاك والإنتاج 
والأغذية والزراعة والمالية والسياحة. 
يعمل البرنامج لتحقيق أهدافه ضمن مجموعة من الأجهزة والهيئات التابعة له تتمثل في: 

1-1-1 مجلس إدارة برنامج الأمم المتحد لشؤون البيئة 
يعد هيئة صنع القرار على مستوى البرنامج يتكون من 58 عضو تنتخبهم الجمعية العامة لمدة 3 سنوات 
على أساس 16 مقعد للدول الإفريقية 13 للدول الآسيوية 6 مقاعد لدول أوروبا الشرقية 10 لدول أمريكا 
اللاتينية و 13 مقعد لدول أوروبا الغربية ودول أخرى عقد اجتماعات سنوية عديدة تم من خلالها اتخاذ 
مجموعة من القرارات » يقوم بأداء الوظائف والمسؤوليات الرئيسية التالية79: 
تشجيع التعاون الدولي في ميدان البيئة والتوصية حسب الاقتضاء وفقا لسياسات تتبع تحقيقا لذلك, 
تقديم التوجيهات العامة المتبعة في إدارة وتنسيق البرامج البيئية ضمن مجموعة مؤسسات الأمم المتحدة. 
تلقي التقارير الدورية من قبل المدير التنفيذي للبرنامج بشأن تنفيذ البرامج البيئية ضمن إطار مجموعة 
مؤسسات الأمم المتحدة» مع الإبقاء على الاطلاع بوضعية البيئة العالمية للتمكن من مراجعة المشاكل 
البيئية الدولية ومنحها الاهتمام الكافي. 


5 مجموعة خبراء» تقرير استجابة للقرار 11/3 الصادر عن جمعية الأمم المتحدة للبيئة» مرجع سابق» ص ص 13-09. 


5 أبو العطا رياض صالحء (2009)» حماية البيئة من منظور القانون الدولي العام» الدار الجامعية الحديثة» مصسرء ص 
4. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا- برلين اليسسم/ 
١‏ : : خج 2131 








دور منظمة الأمم المتحدة في تجسيد مفهوم الحكامة البيئية 


ه تمويل برامج البيئة وتقديم المساعدة وتشجيع أية جهة سواء داخل الأمم المتحدة أو خارجها للمشاركة في 
تنفيذ مهام البرامج والمراجعة السنوية لما يتم بشأن هذا الخصوص. 


تم استبدال مجلس الإدارة بجمعية الأمم المتحدة للبيئة بدءا من سنة 2013 بموجب قرار الجمعية العامة 
رقم 251/ 67 المؤرخ في 13 مارس 2013 تعد هيئة صنع القرار على مستوى برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة قامت بعقد دورتها الأولى شهر يونيه 2014 اتخذت مجموعة قرارات خلال عقدها لدوراتها. 


تتولى الجمعية القيام بالمهام والمسؤوليات التالية: 


إبقاء الوضع البيئي العالمي قيد الاستعراضء تعزيز التعاون الدولي في ميدان البيئة والتوصية بالسياسات» 
توفير التوجيهات السياساتية العامة لإدارة وتنسيق البرامج البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها 
لدعم عمليات صنع القرارء تعزيز وظائفها من اجل تحسين الترابط بين العلوم و السياسات فيما يتعلق 
البيئة العالمية ذلك نتيجة استفادتها من تقرير توقعات البيئة العالمية الذي يتطرق إلى مسائل تتعلق بالهواء 
والمناخ و المياه واليابسة والتنوع البيولوجي مستندا في ذلك إلى التقييمات العالمية الصادرة عن الفرق 
العلمية الدولية وهيئات الأمم المتحدة -. 


2-1-1 أمانة شؤون البيئة 


تعد بمثابة مركز للعمل والتنسيق في ميدان البيئة ضمن إطار مجموعة مؤسسات الأمم المتحدة على نحو 
يكفل درجة عالية من الكفاءة في سير العمل يرأسها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الذي ينتخب من 
قبل الجمعية العامة لمدة أربع سنوات يتولى القيام بالمسؤوليات التالية : تقديم الدعم الموضوعي لمجلس 
إدارة برنامج الأمم المتحدة» توجيه مجلس الإدارة وتنسيق البرامج البيئية ضمن مجموعة مؤسسات الأمم 
المتحدة مع تقييم مدى فعاليتهاء تقديم المشورة إلى الهيئات الحكومية الدولية المنظمة في مجموعة 
مؤسسات الأمم المتحدة بشأن صياغة وتنفيذ البرامج البيئية» ضمان التعاون والإسهام الفعال من طرف 
الجماعات العلمية والمهنية ذات الصلة في كافة أنحاء العالم» تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة وتقييم 
للاسترشاد به في عمليات تقرير السياسات متعلقة بالعواصف الرملية والترابية وإدارة النفايات وتغير 
المناخ 21 
3 3 

نجحت الأمانة في القيام بتحقيق أهدافها على ارض الواقع من خلال إنجازها للنتائج التالية: 

عززت الأمانة برنامج أنشطتها الرامية إلى زيادة الوعي العام بشأن القضايا البيئية لا سيما من خلال 
مواءمة برامج الاتصالات والحملات المكثفة وتحسين إعداد المحتوى . 

ه. تركيز الأمانة على وسائط التواصل الاجتماعي عبر منابر متعددة مما أدى لزيادة حضور المنظمة عبر 
وسائط التواصل وفق اللغات الرسمية للأمم المتحدة يوجد أكثر من 2 مليون متابع في 21 حساب تابع لها. 

« تدير أمانة برنامج البيئة ثلاث حملات لتوفير دفعة في مجال الدعوة المكثفة والتعبئة الاجتماعية فيما 
يخص مسائل رئيسية تشمل هذه الحملات العالمية حملة البحار النظيفة لمكافحة التلوث بالمواد 
البلاستيكية» حملة حماية الأحياء البرية لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية ومكافحة تلوث 


مجموعة خبراءءتقرير استجابة للقرار 11/3 الصادر عن جمعية الأمم المتحدة للبيئة مرجع سابق»ء ص 08. 


7 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2997الصادر في الدورة 27 الجلسة العامة 2112 المؤرخ في 15 ديسمبر 
2 المتعلق بإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة» منظمة الأمم المتحدة» نيويورك.» ص 117. 
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الهواءء التوغية على الصعيد العالمي والقطاع الخاص والحكومات والمواطتين للعمل بشأن القضايا البيئية 


22 


3-1-1 صندوق البيئة 


يعد بمثابة صندوق تبرعات لتوفير تمويل إضافي للبرامج البيئية وفقا للإجراءات المالية المعمول بها في 
الأمم المتحدة» يتولى الصندوق القيام بتمويل تكاليف المبادرات البيئية الجديدة كليا أو جزئيا التي تشارك 
بها مجموعة مؤسسات الأمم المتحدة إضافة للمشاريع المتكاملة والنشاطات البيئية التي اعتمدها مجلس 
الإدارة» تمويل البرامج التي هي في مصلحة الجمي الجميع كبرامج المراقبة والتقييم وجمع البيانات على 
الصعيدين الإقليمى والعالمى» اتخاذ تدابير لتوفير موارد مالية إضافية تتفق والوضعية الاقتصادية للدول 
النامية المستفيدة في ظل إطار تنسيق فعال لتنفيذ برامج البيئة الدولية التي تضطلع إليها منظمة الأمم 
المتحدة وباقي المنظمات المختصة؛ تحسين الإشراف على النوعية البيئية والبحوث البيئية وتبادل 
المعلومات ونشرها وتثقيف المجتمع وتدريبه ومساعدة البيئة القومية والعالمية مع تشجيع الأبحاث 
والدراسات البيئية لاستنباط أفضل التقنيات الصناعية وغيرها وأكثرها ملائمة لسياسة النمو الاقتصادي 
23 


4-1-1 مجلس التنسيق البيني 

نشأ قصد تنسيق برامج الأمم المتحدة البيئية على أكفأ وجه برئاسة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة 
لشؤون البيئة تحت رعاية لجنة التنسيق الإدارية . يجتمع بصفة دورية لتأمين التعاون والتنسيق في تنفيذ 
البرامج البيئية بين جميع الهيئات المعنية مع تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة. 


2-1 عقد المؤتمرات الدولية البيئنية تحت إشراف الأمم المتحدة 


تعد من أهم الطرق واليات التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة لتطوير أداء المؤسسات والمنظمات الدولية 
الساصة لحماية البيئة العالبية من خلال غند موامرات عالمية لمناقشة القضانا البيفية الهامة التي تحذد 


1 مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية 1972: 


قررت الجمعية العامة عقده بموجب قرارها رقم 2398 المؤرخ في 3 ديسمبر 1968 بالسويد في 
ستوكهولم في الفترة بين 5 إلى 16 جوان 1972 تحت شعار " نحن لا نملك إلا كرة أرضية واحدة " 
حضر المؤتمر 113 دولة والعديد من الوكالات المتخصصة مع حضور حوالي 400 منظمة غير حكومية 
أسفر عنه إصدار إعلان ستوكهولم بخصوص البيئة تناول إجمالا وضع الدول الفقيرة وضرورة تنميتها 
بالإضافة التخطيط المدروس للموارة والعمل غلى قضون البيكة ووجوب استخلال العلم واستخدام التقنياك 
التكنولوجية المتقدمة في التنمية الاقتصادية والصناعية للحد من التلوث 24, 


7 مجموعة خبراء» تقرير استجابة للقرار 11/3 الصادر عن جمعية الأمم المتحدة للبيئة» مرجع سابق» ص ص 11-10. 


7 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2997» مرجع سابق»ء ص 118. 
بن سعيد مراد و زياني صالح»( 2013)» فعالية المؤسسات البيئية الدولية» العدد 09» ص217. 
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مهد لانعقاد المؤتمر اجتماع انعقد سنة 1971 جمع قرابة 2200 عالم أعلن المؤتمر توصيات أكد فيها أن 
الإنسانية كل لا يتجزأ مشددا على حماية البيئة والمحافظة عليها مع السعي للتوصل إلى سياسة عالمية 
ووضع خطوات ومعالم لعمل عالمي بمساندة مؤسسات تهتم بشؤون البيئة ضمن نطاق الأمم المتحدة”25. 


التشريعات البيئية؛ التربية البيئية 26. 


كما صدرت عنه عدة توصيات ركزت على مسؤولية الإنسان في حماية البيئة» تعاون جميع الدول 
لمعالجة المسائل الدولية المتعلقة بحماية البيئة والنهوض بهاء قيام المنظمات الدولية بدور منسق فعال في 
حماية البيئة 77. كما أسفر عنه جملة من النتائج أبرزها الاتفاق على إقامة أول برنامج موحد متخصص في 
قضايا البيئة سمي برنامج الأمم المتحدة للبيئة وكذلك إقامة صندوق البيئة تم أيضا تفعيل أربع 
معاهدات هي معاهدة حماية التركة الطبيعية والحضارة للعالم باريس 23 نوفمبر 1972 ومعاهدة منع 
التلوث البحري بإسقاط الفضلات والمواد الخطرة لندن 29 ديسمبر 1972 ومعاهدة منع التجارة الدولية 
في الأنواع المهددة من الفونا والفلورا البرية واشنطن 3 مارس 1973 ومعاهدة منع التلوث من السفن 
لندن 2 نوفمبر 1973 2. 

1 مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية" قمة الأرض" 1992: 


يعتبر المؤتمر محطة هامة في تطوير السياسة العالمية للبيئة ارتكز على التقرير الذي قدمته البعثة المعنية 
بالبيئة والتنمية» عقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل في الفترة من 3 الى 14 جوان 1992 شارك فيه 
عدد كبير من رؤساء الدول حوالي 150 دولة والعديد من الممثلين للمنظمات غير الحكومية بموجب قرار 
الجمعية العامة رقم 228/ 44 المؤرخ في 20 ديسمبر 1988 30 


قرر عقده في إطار تحقيق مجموعة من الأهداف التي تكمن في: 


دراسة حالة البيئة والتغيرات التي حدثت منذ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية عام 1972 ومنذ 
اعتماد الاتفاقيات الدولية مثل خطة العمل لمكافحة التصحر واتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون وبرتوكول 
مونتريال 1987 مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي تتخذها جميع الدول والمنظمات الدولية لحماية 
البيئة وتعزيزهاء إذ يتم وفقها تحديد استراتيجيات يتم تنسيقها إقليميا وعالميا للقيام بعمل متضافر لمعالجة 
القضايا الرئيسية للبيئة في عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع البلدان ضمن إطار زمني محدد. 
التوصية باتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والدولي لحماية البيئة وتعزيزها مع مراعاة الاحتياجات 
المحددة للبلدان النامية ذلك عن طريق وضع وتنفيذ سياسات للتنمية القابلة للإدامة والسلمية بيئيا مع 
الاهتمام بإدماج الاهتمامات البيئية في عملية التنمية ووضع سياسات منها العمل الوقائي عند مصادر 
التدهور البيئي وتحديد مصادره واتخاذ التدابير العلاجية المناسبة لذلك» إضافة لدراسة طرق ووسائل 
زيادة تحسين التعاون في ميدان حماية وتعزيز البيئة بين البلدان المجاورة بغية إزالة الآثار البيئية الضارة. 


مقري عبد الرزاق» (2008)» مشكلات التنمية والبيئة والعلاقات الدولية» دار الخلدونية» الجزائر» ص 266. 
الفاعولي وائل إبراهيم و الهروط مد عطوء ( 2009)» البيئة حمايتها وصيانتها » دار المناهج» الأردن» ص 43. 
” قاسم خالد مصطفىء إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة؛ مرجع سابق» ص 119. 

* شكارة نادية ضياءء(2014)» علم البيئة والسياسة الدولية» دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» عمان» ص 225. 

5 غربي مد و بندومة نعيمة» السياسة البيئة العالمية بين الواقع والمأمول» مرجع سابق»ء ص 570. 

57 قاسم خالد مصطفىء مرجع سابق» ص 119. 





إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا- برلين اليسسم/ 
١‏ : : خج 216 





دور منظمة الأمم المتحدة في تجسيد مفهوم الحكامة البيئية 


< تشجيع زيادة تطوير القانون البيئي الدولي مع مراعاة إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية 
والاحتياجات والاهتمامات الخاصة للبلدان النامية مع السعي لدراسة إمكانية إعداد صيغة عامة لحقوق 
والتزامات الدول حسب الاقتضاء في ميدان البيئة مع مراعاة الصكوك الدولية ذات الصلة. 

<<( تحديد طرق ووسائل توفير موارد مالية إضافية وتعزيز التعاون التقني وتشجيع تبادل المعلومات للسعي 
نحو حل المشاكل البيئية الرئيسية موضع الاهتمام العالمي وبصفة خاصة دعم البلدان لا سيما النامية التي 
يمثل تنفيذ هذه التدابير لها عبأ إضافي خاصة في ظل افتقارها للموارد المالية والخبرة الفنية والقدرة 
التفنية» إضافة للنظر في مختلف آليات التمويل بما في ذلك آليات التبرع ودراسة إمكانية إنشاء صندوق 
دولي خاص وغيره ضمانا لنقل التكنولوجيا السلمية بيئيا بأسرع طرق وأكثر فعالية للبلدان النامية 

< تعزيز التعاون الدولي داخل منظومة الأمم المتحدة في رصد وتقييم الأخطار التي تهدد البيئة من جهة 
وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ البيئة من جهة أخرىء تقييم دور المنظومة الأممية وقدرتها على 
تقديم المساعدة في منع وتسوية المنازعات في المجال البيئي والتوصية بما يتم اتخاذه من تدابير في هذا 
المجال في ظل احترام الاتفاقيات الثنائية والدولية القائمة التي تنص على طرق التسويقة” . 


تم التوصل من خلال انعقاده إلى جملة من النتائج أهمها فتح باب التصديق على عدة اتفاقيات منها 
الاتفاقية الإطارية المتعلقة بتغيير المناخ واتفاقية التنوع الحيوي والتكنولوجي وإعلان ريو إضافة إلى 
وضع جدول أعمال القرن 21 أو ما يسمى بأجندة 21 حول البيئة والتنمية 32 » كما اقر المؤتمر البيان 
الرسمي غير الملزم لمبادئ التوافق العالمي للآراء وإدارة جميع أنواع الغابات وحفظها وتنميتها 33 كما 
تمت الدعوة من خلاله إلى مبادرات كبرى في المجالات الرئيسية للتنمية المستدامة مثل المؤتمرات 
العالمية وبدء مفاوضات بشأن اتفاقية مكافحة التصحر واتفاق بشأن الأرصدة السمكية34, 


1 مؤتمر جوهانزبرغ بشأن التنمية المستدامة2002: 


بعد 10 سنوات من انعقاد مؤتمر ري ودي جانيرو الذي أشار إلى وجود أزمة ايكولوجية تقتضي التعاون 

العالمي لمواجهتها انعقد مؤتمر جوهانزبرغ بتاريخ 26 أوت إلى 4 سبتمبر 2002 تحت رعاية الأمم 
المتحدة حضره أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة ومنظمات اتخذ المؤتمر شعار " القمة العالمية للتنمية 
المستدامة" انعقد بغرض تنفيذ ما جاء في أجندة القرن 21 في مجال البيئة والتنمية المستدامة 325 وقصد 
تحسين معيشة الأفراد والمحافظة على الموارد الطبيعية في عالم يشهد نموا سكانيا كبيرا يصاحبه بالمقابل 
طلب متزايد على الغذاء والمأوى والطاقة والخدمات الصحية والأمن الاقتصادي5ت. 


31 قرار الجمعية العامة رقم 228/ 44 المؤرخ في 20 ديسمبر 1988 المتعلق بانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة 
والتنمية 1992» المادة15» ص 189. 


7 هي عبارة عن خطة عمل مفصلة في جميع ميادين التنمية المستدامة ومعالجة قضايا البيئة والتنمية بطريقة متكاملة على 
المستوى العالمي والقطري والمحلي تعكس اهتمام عالمي بالمسائل البيئية. 

3 العشاوي صباح:(2010)» المسؤولية الدولية عن حماية البيئة» دار الخلدونية» الجزائر» ص 93. 

قريد سميرء (2013)» حماية البيئة ومكافحة التلوث ونشر الثقافة البيتية» دار الحامد» عمان»ء ص 105. 

7 ميهوبي عبد الحميدء (2011)» التغيرات المناخية: الأسباب والمخاطر ومستقبل البيئة العالمي » الدار الخلدونية للنشر 
والتوزيع » الجزائر»ء ص 15. 

* العشاوي صباحء مرجع سابق» ص 180. 
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دور منظمة الأمم المتحدة في تجسيد مفهوم الحكامة البيئية 


ساهم هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات التحضيرية التي سبقت انعقاده والتي ضمت كل النشطاء في 
مجال البيئة والتنمية في العالم في رسم صورة واضحة عن تحديات التنمية المستدامة ومستقبل الأرض في 
القرن 21 ”37. 

4-2-1 مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2012 " ريو+20 ": عقد المؤتمر في الفترة من 20 إلى 
2 جوان 2012 ب ري ودي جانيرو الهدف من انعقاده هو تقييم مدة 40 سنة من العمل البيئي أي الفترة 
الفاصلة بين عامي 1972 و 2012 ودراسة المجهودات الدولية البيئية و المعوقات التي اعترضت هذه 
الجهوف 33 


3-1 إبرام الاتفاقيات الدولية 


ساهمت منظمة الأمم المتحدة وأشرفت على إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي عالجت عديد 
المواضيع المهمة والحساسة التي لها علاقة بالبيئة وانعكاس وثيق عليها تم أخد نماذج لبعض الاتفاقيات 
العالمية ذات المواضيع المختلفة والتي ساهمت في لفت انتباه الرأي العام ودفعه لضرورة إيجاد حلول 
مست دجلة. 


5 
٠. # مره‎ 


1-3-1 اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون 1985: 


أهم ما ميز هذه الاتفاقية هو توصل دول العالم لأول مرة إلى الاتفاق على معالجة المشاكل البيئية التي 
أساسها أنشطة الإنسان التي تؤدي إلى تغير طبقة الأوزون وهي الطبقة التي تحمي الأرض وما عليها "2 
تم التوقيع على الاتفاقية بتاريخ 22 مارس 1985 بفيينا دخلت حيز التنفيذ في 22 سبتمبر 1988 احتوت 
على 20 مادة , 


نصت الاتفاقية على مجموعة التزامات عامة تترتب على الدول الأعضاء من اجل حماية الصحة البشرية 


ف 40., 


دي 


التعاون عن طريق الرصد المنظم والبحث وتبادل المعلومات من اجل زيادة تفهم وتقييم آثار الأنشطة 
البشرية على طبقة الأوزون والبيئة. 

اتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية المناسبة والتعاون من اجل تنسيق السياسات المناسبة لمراقبة أو تحديد 
أو خفض أو منع الأنشطة البشرية إذا ما تبين أنها تلحق أضرار بطبقة الأوزون. 

التعاون من اجل وضع تدابير وإجراءات ومقاييس متفق عليها لتنفيذ الاتفاقية بغية اعتماد بروتوكولات» 
التعاون مع البيكات الدولية المخلصة من آخل تففية الاتداقية تحفية | فعالة 


نظرا لاستمرار تعرض طبقة الأوزون للاستنزاف الحاد خاصة في منطقة القطب الجنوبي تكائف المجتمع 
الدولي قام بمفاوضات عديدة نتج عنها بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ملحق 
باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون ابرم بتاريخ 6 سبتمبر 1987 دخل حيز التنفيذ شهر جانفي 


37 وردم باتر نهد علي» (2003)» العولمة ومستقبل الأرض دار الأهلية, الأردن» ص 39. 

8 شكراني الحسين» (2013).» من مؤتمر ستوكهولم إلى ريو +20 لعام 2012: مدخل إلى تقييم السياسات البيئية العالمية» 
بحوث اقتصادية عربية, مركز دراسات الوحدة العربية لبنان» العدد 64» ص 160. 

58 قاسم خالد مصطفى» مرجع سابق» ص 407. 

7* المادة 02 من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون 1985. 
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دور منظمة الأمم المتحدة في تجسيد مفهوم الحكامة البيئية 


9 وضع بهدف التخلص التدريجي من بعض المركبات ذات الأثر الضار التي تستخدم في أجهزة 
التبريد والعوازل الحرارية والمواد التي تستخدم في معدات إطفاء الحرائق. 

بموجب البروتوكول وضع على عاتق الدول الأطراف واجب ضبط معدلات استهلاك الكيماويات وإنتاجها 
السنوي ومقارنتها بالكميات المحددة على المستوى الوطني بهدف التقليل أو الحد من إنتاجها واستهلاكها 
بحلول وقت محدد وتجنب الاتجار غير المشروع بها 7*» مقابل ذلك تم اعتماد تمويل مادي متعدد الجهات 
لمساعدة الدول النامية من الأطراف في الاتفاقية لسداد تكلفة تنفيذ بنود البروتوكول والتقيد به 


كما تم بموجبه تعيين مجموعة خبراء تتولى جملة من المهام تتمثل في تقديم النصح والمعلومات 
الضرورية للدول الأطراف في حال احتاجت لذلكء مراجعة المعلومات العلمية وإعداد تقييم علمي لها 
وتقديم خيارات فنية لتقليص استخدام المواد الضارة ونقل التكنولوجيا النظيفة بمجال الصناعة والاقتصاد 
عموماء تقديم النصح والإرشاد فيما يتعلق بآثار التغيرات في مستويات طبقة الأوزون على الصحة البيئية 
والآثار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية على سطح الأرض ©. 

2-3-1 اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 1992: 


تم إبرام الاتفاقية في نيويورك بتاريخ 9 ماي 1992 دخلت حيز النفاذ في 21 مارس 1994 صادقت عليها 
حوالي 160 دولة. جاءت الاتفاقية بهدف تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى 
يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي إذ ينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة 
زمنية كافية تتيح للنظام الايكولوجي التكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ تسمح بالمضي قدما في التنمية 
الاقتصادية المستدامة43. 
يراعي الأطراف في إطار اتخاذها للإجراءات وتنفيذ أحكامها جملة من المبادئ الهامة تتمثل في: 

حماية النظام المناخي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة والمقبلة. 

منح الاعتبار لظروف واحتياجات الدول النامية خاصة المتأثرة بتغير المناخ. 

ع اتخاذ تدابير وقائية استباقية حول أسباب تغير المناخ أو الوقاية منها أو تقليصها إلى الحد الأدنى والتخفيف 
من آثاره الضارة. 

#2 تعزيز التنمية المستدامة وحماية النظام البيئي بإتباع سياسات وتدابير ملائمة لبرامج التنمية الوطنية24. 


نصت الاتفاقية أيضا على مجموعة التزامات تقع على عاتق الدول الأطراف فيها تتمحور أساسا حول: 

ه وضع قوائم وطنية لحصر الانبعاثات البشرية التي تعد مصدر من مصادر الغازات الدفيئة واستخدام 
مناهج متمائلة يتفق عليها الأطرافء إعداد برامج وطنية تتضمن تدابير للتخفيف من تغير المناخ. 

« العمل والتعاون على تطوير وتطبيق ونشر ونقل التكنولوجيا والممارسات والعمليات التي تكبح أو تخفف 
أو تمنع الانبعاثات البشرية بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة وإدارة النفايات. 

ه تعزيز الإدارة المستدامة والعمل والتعاون على حفظ وتعزيز مصارف وخزانات جميع الغازات الدفيئة بما 
في ذلك الغابات والمحيطات والنظم الايكولوجية البرية والساحلية والبحرية» التعاون على التكيف مع أثار 


قاسم خالد مصطفىء مرجع سابق»ء ص 409. 

2 مرجع نفسهء ص 410. 

2 المادة 02 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 1992» مرجع سابق» ص 04. 
* المادة 03 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. 
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تغير المناخ وقطوين وإعواد حلط ملاضة ومتكائلة لإدارة النناطق الساحلية والمواز الناكية والؤراعية 
ولحماية وإنعاش مناطق متضررة بالجفاف والتصحر والفيضانات. 

العمل والتعاون على إجراء البحوث العلمية والتكنولوجية والفنية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية 
وغيرها والرصد المنظم وتطوير وحفظ البيانات المتعلقة بالنظام المناخي الرامية إلى زيادة الفهم وتخفيض 
أبدات واقار قير البفاخ واتمكاسد على السحالات الافتسنافية والأجتباعية 

العمل على التعليم والتدريب والتوعية العامة فيما يتصل بتغير المناخ وتشجيع المشاركة على أوسع نطاق 
بما في ذلك من جانب المنظمات غير الحكومات 5. 


3-3-1 اتفاقية التنوع البيولوجي 1992: 


يشكل التنوع البيولوجي قيمة عالمية ضخمة للأجيال الحالية والمستقبلية إلا أن التهديد الكبير الذي يواجه 
هذا التنوع بلغ ذروته خاصة بسبب الأنشطة البشرية التي أدت لانقراض بعض الأنواع الحية أو تهديدها 
بذلك . بناءا عليه دعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى إنشاء فريق خبراء متخصص في التنوع البيولوجي 
شهر نوفمبر 1988 للبحث في إمكانية إبرام اتفاقية دولية بشأن التنوع البيولوجي شهر ماي 1989 شكل 
البرنامج فريق خبراء متخصص في الشؤون التقنية والقانونية لإعداد صك قانوني دولي لحفظ التنوع 
البيولوجي على نحو مستدام والذي تم اعتماده في إطار مؤتمر نيروبي بتاريخ 22 ماي 1992 ليفتح باب 
التوقيع على الاتفاقية في 5 جوان 1992 أثناء مؤتمر قمة الأرض في ريو لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ 
بتاريخ 29 ديسمبر 1993 بعد مصادقة حوالي 196 دولة عليها. 


أبرمت الاتفاقية قصد تحقيق أهداف ثلاثة هي حفظ التنوع البيولوجي» استخدام عناصر التنوع البيولوجي 
على نحو مستدامء تقاسم الفوائد الناشئة عن استخدام للموارد الجينية بشكل منصف وعادل. لتحقيق ذلك تم 
وضع الإجراءات التي من شأنها ضمان مستقبل مستدام وحماية التنوع البيولوجي على جميع مستوياته 
سواء النظام الايكولوجي أو التكنولوجيا الحيوية أو التنسيق مع المنظمات الدولية وجمع المعلومات 
ونشرها 46 


الخاتمة: 

نستنتج مما سبق ذكره والتطرق إليه أن البيئة هي المحيط العام والهام التي يعيش على مستواه 
الإنسان الذي يقوم في سبيل تحقيق نجاحاته بهدم العالم الخارجي والبيئة المحيطة به والتي تعد الأكثر أمنا 
وسلامة له. تم اعتماد مفهوم الحوكمة البيئية في إطار السعي لوضع استراتيجيات توظف لتوفير الحد 
المطلوب والضروري لحماية البيئة وخلق سبل واليات لمواجهة المشاكل التي تعاني منها في بعض 
المناطق من العالم. 
سعت منظمة الأمم المتحدة كونها المنظمة العالمية المختصة بصون وضمان امن الإنسان واستمراريته 
إلى وضع خطة عمل تعتمد على عدة آليات كخلق أجهزة تعنى بالبيئة والتعاون فيما بين الدول وعقد 
المؤتمرات العالمية وإبرام الاتفاقيات التي ينجم عنها وضع التزامات وقيود على عاتق الدول الأطراف 
فيها تساهم في تقليص الآثار السلبية على البيئة. 


”* المادة 04 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» مرجع سابق»ء ص ص 06-05. 
© مقال بعنوان: " اتفاقية التنوع البيولوجي بوصفها الصك الدولي الرئيسي للتنمية المستدامة "» (2021-02-10)»: منظمة 
الأمم المتحدة » الموقع التالي: اهءأع10اه1ط/دعع0 هلماع 5ط0/ع0. انا الاللالنا//:مخغط 
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إلا أن هذه المساعي الحثيثة والمستمرة من قبل المنظمة لم تتمكن من القضاء على مستوى التلوث البيئي 

في العالم وتحقيق الأهداف المرجوة ذلك لوجود العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجهها حيث نشهد 
مثلا ارتفاع معدلات التصحر ونسب النفايات التي لم تخضع للمعالجة والتي لا يتم التخلص منها بطرق 

آمنة على البيئة . 

ليكون العمل تكاملي له آثار إيجابية على نطاق واسع قمنا بطرح مجموعة توصيات أهمها 


- ضرورة نشر الوعي البيئي وإدراك الأفراد لأهمية البيئة وانعكاسها على حياتهم وحياة الأجيال القادمة 
عن طريق بناء وعي بيئي عام تساهم في تحقيقه المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع 
المدني وتوظيف الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كآلية هامة للتوعية بشكل مباشر بالقضايا البيئية 
- التوجه نحو الإنتاج الأنظف والتسويق البيئي والسياحة البيئية واستخدام الطاقات المتجددة والنظيفة 
والتخلي عن الطرق التقليدية المضرة بالبيئية سواء من ناحية الإنتاج والتسويق والاستهلاك, 

- تفعيل التوصيات والنتائج الصادرة عن المؤتمرات العالمية والقمم العالمية عن طريق آلية العقوبات 
الرادعة. 
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سلطات القاضي في قمع الجريمة البيثئية الإرهابية 


5 2201© 51125255120 12 25ع5077م 5 7م1100( علط 
21 31 تع مدهمع 1 تتمهء 
د.عائشة عبد الحميد 
لأصةطاع لطم مء نه .اط 
أستاذة محاضرة قسم أ-. جامعة الشادلي بن جديدء الطارف/ الجزائر 
منعولخ / كعمد , بوانمت خدتآ لتلءزط م8 برلمقط5 
حدمء. لتهممع ©)614قطاعته ل 
ملخص: 
في إطار حماية البيئة من الأعمال الإرهابية التي تضر بهاء سواء كانت هذه البيئة طبيعية أو مصطنعة» وتتمثل 
خطورة الإرهاب البيئي في مساسه بأمن البشرية والمجتمع الدولي. 
وما يجب الإشارة إليه» أن الإرهاب البيئي أصبح ظاهرة إجرامية تهدد الإنسانية جمعاء» وذلك لما تنطوي عليه 
الأعمال الإرهابية التي تهدف البيئة من أعمال وحشية تضر باستمرار الحياة على كوكب الأمن» وذلك بسبب ما يترتب على 
العمل الإرهابي من ضرب لبعض العناصر الطبيعية والاصطناعية للبيئة. 
تدور إشكالية الموضوع حول معرفة صلاحيات القاضي الجزائي في رصد الجريمة البيئية الإرهابية. 
اتبعنا لذلك المنهج التحليل والوصفيء الذي يتماشى مع المحاور الرئيسية للدراسة التي تدهور حول تحديد ماهية 


الجريمة البيئية الإرهابية» والتركيز على الإطار التشريعي للقاضي الجزائي حول تقرير عقوبة الجريمة البيئية الإرهابية. 
الكلمات المفتاحية: الإرهاب البيئي - حماية البيئة - القاضي الجزائري - الإعدام - العقوبة. 
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مقدمة: 
إن تزايد الأخطار التي تهدد البيئة» أدت بالدول إلى وضع أنظمة قانونية لمواجهة الأخطار البيئية» 
فصدرت العديد من القوانين البيئية» حيث عمل المشرع الجزائري على توسيع دائرة الأشخاص المكلفين 
بمتابعة الجرائم البيئية» ونص أيضا على قوانين جنائية خاصة:؛ لقمع الجرائم البيئية في قوانين خاصة منها 
القانون رقم 10-03 المتعلق بحماية البيئة» وتأكيدا لسعي المشرع على حماية البيئة فقد ساير المؤسس 
الدستوري على حق المواطنين في بيئة سليمة في التعديل الدستوري لسنة 2016. 
حيث منح للقاضي صلاحيات واسعة في مجابهة جرائم الإرهاب البيئي» كما وسع أيضا من دائرة 
اختصاص المحاكم في هذا النوع من الجرائم؛ بالإضافة إلى توسيع صلاحيات وكلاء الجمهورية وتمديد 
اختصاص ضباط الشرطة القضائية بالنسبة للجرائم الموصوفة ومن بينها الجرائم الإرهابية» مما شكل 
ضرورة حتمية لاستخدام ظروف التشديد من طرف القاضي في مثل هده الجرائم» لأن الجزاء الجنائي هو 
جزاء رادع للجرائم الأشد خطورة في القانون الجزائري؛ حيث تهدف السياسة العقابية إلى انتقاء واختيار 
العقوبة الأكثر تحقيقا لأهداف السياسة العقابية المتبعة فى الدولة بتحديد نوعها ومقدارها. 
على هدي ما سبق نقوم بطرح الإشكالية التالية: . 
ما هي سلطات القاضي الجزائي بالنظر في الجرائم البيئية الإرهابية؟ 
نقوم بالإجابة عن هذه الإشكالية من خلال: 
المحور الأول: ماهية الإرهاب البيئي. 
المحور الثاني: المواجهة التشريعية للجريمة البيئية الإرهابية. 


المحور الأول- ماهية الإرهاب البيئي: 
تم إدراج النشاطات الإرهابية التي لسنينك البيئة في التشريعات الجزائرية المختلفة داخل الدولة؛ 
بدءا من قانون العقوبات إلى قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 
ففي قانون العقوبات تم ولأول مرة إدراج الجرائم الإرهابية التي تستهدف البيئة سنة 1994 من 
خلال المادة 87 مكرر الفقرة الخامسة وقد عرف المشرع جناية الإرهاب عموما بالأفعال التي تكونها. 
فالتجريم لا يكون إلا بنص القانون طبقا لمبدأ المشروعية:! 
1 -المراد بالجريمة البيئية: 
قام المشرع الجزائري بحصر وضبط العناصر الطبيعية التي تتكون منها البيئة من خلال قانون 
حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة» حيث جاءت المادة الرابعة من القانون رقم 10-3» المتعلق 
بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة» على أن البيئة تتكون من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية 
كالهواء والجو والماد وباطن الأرض والنبات والحيوان بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين 
هذه الموارد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية.2 
على الرغم من الحماية التي أحاطها المشرع بالبيئة عن طريق الردع الجزائيء إلا أنها تبقى لا 
توفر الحماية الكافية للبيئة لأنها تأتي في مرحلة لاحقة. 
على غرار المشرع الفرنسي والمصريء لم يعرف المشرع الجزائري المراد من الجريمة البيئية 
تاركا المهمة كما هو معتاد للفقه الجنائي ليحدد لهذه الجريمة تعريفا خاصا بهاء فالجريمة البيئية هي كل 


1 - نبيلة رزافي» المختصر ف في النظرية العامة للجزاء الجنائي» العقوبة والتدابير الأمنية, دار بلقيس» الجزائر» 658 ص 96. 
7 - القانون رقم 410-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة» ج.ر عدد 3 لسنة 2003. 
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سلوك إيجابي أو سلبيء» عمدي أو غير عمدي؛ يصدر عن شخص طبيعي أو معنوي يحاول الإضرار بأحد 


لقد تغير الوصف القانوني للجريمة البيئية من جريمة عادية إلى جريمة إرهابية باختلاف الباعث 
من ارتكاب الجريمة»؛ فإذا كان القصد منها يمتد في نطاق محدود كاستغلال الثروة الطبيعية أو الصيد في 
أوقات غير مسموح بها تعد الجريمة البيئية من قبيل الجرائم العادية. ْ 
أما إذا كان القصد من ارتكاب الجريمة واسع النطاق كتلويث المياهء الصالحة للشرب بمواد سامة 
ومخططات تستهدف تدمير البيئة الغابية أو الثروات الطبيعية فهنا تصبح من قبيل الجرائم الإرهابية4 
حيث توصف الأعمال الإرهابية الماسة بالبيئة بأنها جرائم ضد الإنسانية نتيجة الأفكار 
والأيديولوجيات التي يحملها الإرهاب عن طريق تلويث البيئة» هذا الأخير الذي أصبح ظاهرة عالمية 
تعاني منها كل المجتمعات بدون استثناء.” 
2 -التعريف بالإرهاب البيني: 
لقد شاع استخدام مصطلح الإرهاب البيئي؛ ليمثل جميع الاعتداءات العمدية وغير العمدية التي 
تتعرض لها البيئة من طرف الإنسانء كالاعتداء على الشعاب المرجانية» وتفريغ النفايات في الأنهار 
والبحار والمحيطات؛ وإضرام النار في الغابات والاتجار غير المشروع في الحيواناتء الأمر الذي أدى 
إلى الخلط بين الجرائم البيئية العادية والجرائم التي يرتكبها الإرهابيون ضد البيئة قصد المساس بحياة 
الإنسان والحيوان وإثارة الرعب والخوف من أجل بلوغ أهدافهم التي قد تكون سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية أو عقائدية... إلخ © 
لقد عرف الإرهاب في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 03-93 الصادر في 30 ديسمبر 
2 المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب بأنه: 
كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابية» واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق 
عمل غرضه ما يلي: 
بث الرعب في أوساط السكان؛ وخلق انعدام الأمن من خلال الاعتداء على الأشخاص أو تعريض 
حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطرء أو المساس بممتلكاتهم. 
عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والساحات العمومية. 
الاعتداء على المحيط وعلى وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة» 
والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مسوغ قانوني وتدنيس القبور أو الاعتداء على رموز 
الجمهورية. 
عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانهاء أو ممتلكاتها أو عرقلة تطبيق 
القوانين والتنظيمات7 
حيث شهدت الجزائر في السنوات الماضية أحداث عنف خطيرة خاصة في فترة التسعينيات من 
القرن الماضيء مما استوجب استحداث قانون متعلق بمكافحة الإرهاب» وهو المرسوم التشريعي رقم -03 
2 المتعلق بمكافحة الإرهاب والتخريبء وقد حاول من خلاله المشرع الجزائري تجريم بعض أشكال 
الإرهاب بما فيها الإرهاب البيئي. 


3- علي سعيدان» حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيمياوية في القانون الجزائريء دار الخلدونية للنشر والتوزيع؛ الجزائرء 2008» ص 
310. 

“*- عامر جوهرء عباسة طاهرء أثر الجريمة الإرهابية على البيئة» مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية» المجلد 5؛ العدد 02» 2017» ص 
64 

7- عبد اللاوي جوادء الحماية الجناتية للبيئة» دراسة مقارنة» جامعة تلمسان» الجزائرء 2004» ص 47. 

7- عامر جوهرء عباسة طاهرء مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية» المجلد 5 العدد 02؛ 2018» ص 205. 

”- المرسوم التشريعي رقم 03-92 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992»؛ ج.ر عدد 70. 
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لقد اعتبر المشرع الجزائري أن ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المرسوم التشريعي بغرض 
استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية» بما في ذلك تلك التي ترتكب ضد البيئة ظرفا 
مشددا للعقوبة» وهذا ما نستشفه من خلال نص المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 03-92» حيث 
تكون العقوبات: 
الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون» السجن المؤبد. 
السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون السجن المحدد المدة من 10 
سنوات إلى عشرين سنة. 
السجن المحدد المدة من 10 سنوات إلى 20 سنة» عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في هذا 
القانون هي السجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات. 
وتكون العقوبة مضاعفة بالنسبة للعقوبات الأخرى” 
ومن استقراء نصوص المواد الخاصة بالجريمة الإرهابية في التشريع الجزائري يلاحظ أنه اتبع 
الجمع بين الأسلوب الإنساني الاستحداثيء وذلك باستحداث مجموعة من جرائم الإرهاب والتخريب في 
المرسوم التشريعي 03-92 والأسلوب الغائيء باعتبار الإرهاب ظرفا مشددا عاما لأي جريمة ترتكب 
بغرض الإرهابء وذلك في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.” 
3 -الجزء المقرر لجريمة الإرهاب البيئي: 
وبموجب الأمر رقم 11-95» المؤرخ في 12 فيفري 1995» المعدل والمتمم لقانون العقوبات» تم 
إلغاء المرسوم التشريعي رقم 03-92.: حيث أقر صراحة بأن الاعتداء على البيئة يشكل تهديدا لاستقرار 
وامن الدولة ومقوماتها وبأنه نوع من أنواع الإرهاب» خاصة ما جاءت به المادة 87 مكرر من قانون 
العقوبات على أنه: "يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم هذا الأمرء كل فعل يستهدف أمن الدولة أو 
الوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما 
يلي: 
"..... الاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها 
عليها أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في 
خطر "10 


بالإضافة إلى تجريم الأعمال الإرهابية» ضد عناصر البيئة والتي تشكل استهداف أمن الدولة أو 
الوحدة الوظنية آى العلامة التزابية من خلال عار 4 "الاعتداء خلى المحيطا" زإد التشترع الوطني توسعة 
لمفهوم الإرهاب البيئي من خلال المادة 87 مكرر من قانون العقوبات» بتجريمه لأفعال الاعتداءات على 
البيئة وأفعال تلويث الهواء والمياه والتربة بالمواد السامة كوسيلة لإضرار بصحة الإنسان والحيوان 
والبيئة والطبيعة".!! 

لقد وسع المشرع الجزائري من مفهوم الإرهاب البيئي» من خلال استخدامه لعبارة: "الاعتداء على 
المحيطاة” المذكررة في المادة 87 مكرى من قانون التقربات:» كما دلاحظ أيضا أن النشرخ الهز اتري 
اكتفى بلفظ "مادة"» ولم يحدد طبيعتهاء وحسن فعل المشرع. ما دام أنه يصعب حصر كل المواد الخطيرة؛ 
ذاك التاقيو :الجديم على الانساق والبيقة خاصة فى ظلل التطور العلمي الستسس كي اكنشافه المواة السامة 
الخطيرة. 


*- المرسوم التشريعي رقم 03-92 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992. 

”- إمام حسانين» الإرهاب والبنيان القانونيء ص 199. 

7 المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. 

١‏ زرارقة عيسىء جيلالي نمدء مكافحة جرائم الإرهاب البيئي» مجلة البحوث القانونية والاقتصادية» المجلد 02 العدد 02؛ ماي 2020» ص 
01. 
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لقد جاءت الجزاءات المقررة للجريمة البيئية متماشية مع ما تضمنه قانون العقوبات الجزائري» 
حيث أقرت النصوص العقابية في مجال حماية البيئة على غرار ما يلي: 
ه عقوبة الإعدام: 
تعد هذه العقوبة أشد أنواع العقوبات والواقع هذا النوع نادرء في التشريع البيئي الجزائري من 
الأمثلة على ذلك نص المشرع الجزائري على عقوبة الإعدام في قانون العقوبات» وذلك في حالة الاعتداء 
على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية 
والتي من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر 2! 
ه عقوبة السجن: وهي نوعان: 
سجن مؤبد وسجن مؤقتء وهي عقوبة تقيد من حرية الشخص ومن بين النصوص التي نص فيها 
المشرع على عقوبة السجن هو نص المادة 396 من قانون العقوبات الجزائري» من 10 سنوات إلى 20 
سنة» كل من أضرم النار عمدا في غابات أو حقول أو أشجار. 
ه عقوبة الحبس: 
وهي الأخرى عقوبة مقيدة للحرية عندما نكون بصدد جنحة أو مخالفة في القانون 10-03 المتعلق 
بحماية البيئة. 
الغرامة: هي عقوبة مالية وهي تفرض بالموازاة مع عقوبة الحبسء أو لوحدها مثل ما نصت عليه 
المادة 97» من القانون رقم 10-03 المتعلق بحماية البيئة. 
ه العقوبات التكميلية: 
وقد نصت عليها المادة 09 من قانون العقوبات ومن أهمها المصادرة؛ حل الشخص الاعتباري 7 
حيث تعتبر عقوبة الإعدام والمنصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات هي أقسى 
أنواع العقوبات وأشدهاء بالإضافة إلى النص عليها أيضا من خلال المادة 481 من القانون البحري 
الجزائري والمتضمنة إعدام كل شخص يعمد بأية وسيلة كانت إلى جنوح أو هلاك أو إتلاف أي سفينة 
بقصد إجراميء وهي تقتصر على أشد الجرائم خطورة. 


المحور الثاني المواجهة التشريعية للجريمة البيئية الإرهابية: 

لقد اعتمد المشرع الجزائري في تطبيق الجزاء الجنائي البيئي على نوعين من النصوصء الأولى 
تتعلق بنصوص قانون العقوبات والثانية بنصوص التشريعات البيئية الخاصة. 

حيث تهدف هذه القوانين إلى توقيع العقوبات وأخرى تتعلق بتوفير تدابير احترازية مقررة لحماية 
البيئة» وهذا ما جاء في نص المادة الرابعة من قانون العقوبات على ما يلي: "يكون جزاء الجرائم بتطبيق 
العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن". 

تكمن الغاية من التحريم والعقاب في حماية المصالح الأساسية للمجتمع والتي من مقتضياتهاء تجريم 
كل اعتداء من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة أو تعريضها للخطر 4! 

يتمثل الجزاء الجنائي في توقيع العقوبة على الجانح البيئي» بالنظر إلى طبيعة الجريمة البيئية”' 

تعد الجريمة البيئية من أخطر الجرائم التي تحدث في العالم» كونها لا تستهدف شخصا معينا أو فئة 
أو بلدا معيناء ولضمان حماية البيئة ومعاقبة المجرم البيئي» كان لزاما على المشرع تحديد أشخاص 


7 الأمر رقم 156-66» المؤرخ في 8 يونيو 1966» المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم. 

13 مختاري رضوانء دور القاضي في تفعيل آليات الحماية القانونية للبيئة» مذكرة ماجسترء جامعة الطاهر مولايء سعيدة» الجزائر»ء 2016»ء ص 
586 

4 فيصل بوخالفة» الجريمة البيئية وسبل مكافحتها في التشريع الجزائريء مذكرة دكتوراه؛ جامعة باتنة 1» 2017: ص 129. 

7 دباخ فوزية» دور القاضي في حماية البيئة» مركز جيل البحث العلميء العدد 2» 2014؛: ص 81. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا- برلين 66 جود 





سلطات القاضي في قمع الجريمة البيئية الإرهابية 





مؤهلين لتحري وكشف وضبط حيثيات الجريمة البيئية للوصول إلى المجرم البيئي» إذا كان لابد على 
المشرع الجزائري من أجل قمع الجرائم البيئية إرساء منظومة قانونية قوية تمكن من ردع الجراتم البيئية. 
فالجزاء الجنائي هو الوسيلة التي تمارسها الدولة عن طريق الجهات القضائية لإخضاع المخاطبين 
بالقانون» الالتزام بأحكامه©! 
تضمن قانون العقوبات تجريم بعض الأفعال الماسة بالبيئة وذلك قبل ظهور مفهوم البيئة أو القانون 
الجنائي للبيئة بصفة مستقلة» حيث تدخل القانون الجنائي الجزائري مبكرا لحماية مختلف العناصر 
الطبيعية القابلة للتملك الواقعة ضمن الملكية الخاصة أو العامة» من كل صور الاعتداء التي قد تمس بها 
كالسرقة والتحطيم والحرق. 
1 -تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة المنعقد لها الاختصاص: 
إن امتداد الاختصاص المحلي إلى دائرة اختصاص محاكم أخرىء في حالة تعلق الأمر بجريمة 
منظمة عبر الحدود الوطنية كاستيراد النفايات الخاصة الخطرة وعبورها ”7ء أو في حالة الجرائم البيئية 
الموصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية والتي تتعلق بالاعتداء على المحيط أو إدخال مادة سامة أو 
تسريبها في الجو أو في باطن الأرضء أو إلقائها عليها أو في المياه الإقليمية» والتي من شأنها جعل صحة 
الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر. 
وإضافة إلى إمكانية تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في هذه الجراثم البيئية الموصوفة 
بأنها أعمال إرهابية أو تخريبية» فإنها لا تخضع للتقادم. 
حيث تعتبر المحاكم ذات الاختصاص المحلي الموسع؛ خطابا جزائية متخصصة لعا اختصاص 
إقليمي موسع» وهي أربع محاكم: محكمة سيدي أغهد, محكمة وهران» محكمة قسنطينة» محكمة ورقلة. 
وطبقا لنص المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري *'؛ والتي تنص على: "يجوز تمديد 
الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة 
عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائك تبييض الأموال والإرهاب 
والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف",. وبذلك خرج المشرع الجزائري عن القواعد العامة إلى 
اعتماد الاختصاص الإقليمي الموسع”! 
2 -تمديد اختصاص وكلاء الجمهورية: 
ولتجسيد تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى إلى دوائر اختصاص محاكم 
أخرىء يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم 
أخرىء وفي حالة تمديد الاختصاص المحلي تطبق القواعد المتعلقة بسير الدعوى العمومية والتحقيق 
والمحاكمة أمام الجهات القضائية التي تم توسيع اختصاصها المحلي لدوائر اختصاص محاكم أخرى 20 
فمن أجل قمع الجرائم البيئية الإرهابية وجب اعتماد مبدأ جواز تمديد الاختصاص القضائيء كلما 
استدعت الظروف ذلكء من أجل إمكانية حصر فاعلي الجريمة ومواطنهم وعلى هذا الأساس يمكن 
مساءلة جميع المسئولين عن الجريمة البيئية التي حققت نتيجة ضمن غدارة اختصاص محكمة واحدة 
يخولها القانون إمكانية تمديد اختصاصها !7 
3 -اعتماد الجهات القضائية الجزائية المتخصصة: 


5!- حسام مهد سامي جابرء الجريمة البيئية» دار الكتب القانونيةء مصرء 2011» ص 269. 

''- القانون رقم 19-01 المتعلق بالنفايات. 

15 الأمر رقم 156-66» المؤرخ في 8 يونيو ٠1966‏ المتضمن قانون الإجراءات الجزاتية المعدل والمتمم, 

7 عبد الله أوهايبية» شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريء الجزء الثاني دار هومة» الجزائر» 2018» ص 67. 
المرسوم التنفيذي رقم 348-06 المؤرخ في 05 أكتوبر 2006» يتضمن تحديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة 
التحقيق (ج.ر عدد 63 لسنة 2006) 

21- وناسي يحيء الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائرء رسالة دكتوراهء جامعة أبو بكر بلقايد. تلمسان» 2007؛: ص 358. 
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عرف نظام القضاء الجزائي عبر وجوده منذ الاستقلال سنة 1962» مجموعة من الجهات القضائية 
الجزائية المتخصصة وهي جهات تختص بنظر نوع معين من الجرائم» كجرائم أمن الدولة» أو المجالس 
القضائية الخاصة بقمع الجرائم» الاقتصادية» المجلس الثوريء مجلس أمن الدولة. 
وأيضا -والذي يهمنا هو المجالس الخاصة» المنشأة بموجب المرسوم التشريعي رقم 03-92» 
المؤرخ في 03 سبتمبر 1992» وهي مجالس تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة بالإرهابية أو 
التخريبية. 
4 -الاختصاص الوطني لضباط الشرطة القضائية: 
إذا كان الاختصاص المكاني أو الإقليمي لعضو الشرطة القضائية يتحدد عادة من نطاق العمل 
الوظيفي العادي لضباط الشرطة القضائية» فإن الاختصاص الوطني يتحدد في أنواع معينة من الجرائم؛ 
طبقا لنص المادة 16 فقرة 06 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائريء إذا ما تعلق الأمر بالجرائم 
الموصوفة ومن بين هذه الطائفة نجد الجرائم الإرهابية. 
فيمتد اختصاصهم إلى كامل الإقليم الوطني؛ حيث يعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى 
المجلس القضائي المختص إقليمياء وبالتالي الاختصاص الوطني يخولهم سلطة البحث والتحري عن 
جرائم ومجرمين ومعاينتها على مستوى الإقليم الوطنيء؛ بالنسبة لجرائم محددة ومنها الجرائم الإرهابية/” 
5 -اعتماد الظروف المشددة للعقاب: 
قرر قانون العقوبات الجزائري ظروف مشددة لأنواع معينة من الجرائم وهي الجرائم الأشد 
خطورة. حيث يكون للقاضي تطبيق الظروف المشددة التي حددها القانون سلفاء لأن المشرع الجنائيء؛ قد 
يقرر ابتداءا ما يلحق بالجريمة من ظروف مشددة» مثل الظروف المشددة المرتبطة بالجرائم الإرهابية: 
فيتوجب على القاضي الجنائي تشديد العقوبة. 


الخاتمة: 
على الرغم من الحماية التي أحاطها المشرع بالبيئة عن طريق الردع الجزائيء إلا أنها تبقى 
ضغيفة لآ نور الحماية القافية للبيئة» من خلال ما سيق تخلصن إلى النقائب القالية: 

1 - إن جريمة الإرهاب البيئي هي من الجرائم المستمرة وفق التشريع الجزائري. 

2 -إن طبيعة هذه الجريمة المعاقب عليها بأشد الجرائم خطورة لذا قرر لها المشرع عقوبة الإعدام. 

ونتوصل إلى الاقتراحات التالية: 

1 -لقد أدرج المشرع الجزائري الجريمة البيئية الإرهابية ضمن نطاق قانون العقوبات الجزائري» 
لكن هذا لا ينفي الطبيعية الخاصة للجريمة. 

- إن الجريمة البيئية الإرهابية ورغم أن المشرع قد حافظ على خصوصية قانون البيئة إلا أنه لم 

يخرج الجريمة من الطابع الجزائي لها. 


قائمة المراجع : 
1. القانون رقم 10-03» المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة» 
ج.ر عدد 43 لسنة 2003. 


7 عبد الله أوهايبية» شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريء الجزء الأول؛ دار هومة؛ الجزائر» 2018 ص 286. 
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سلطات القاضي في قمع الجريمة البيئية الإرهابية 


. القانون رقم 19-01 المتعلق بالنفايات. 

المرسوم التشريعي رقم 03-92 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992. 

المرسوم التشريعي رقم 03-92 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992» ج.ر عدد 70. 

المرسوم التنفيذي رقم 348-06 المؤرخ في 05 أكتوبر 2006» يتضمن تحديد الاختصاص 

المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق (ج.ر عدد 63 لسنة 2006) 

6, الأمررقم 156-66» المؤرخ في 8 يونيو 1966» المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل 
والمتمم. 

7 الأمر رقم 156-66» المؤرخ في 8 يونيو 1966» المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل 
والمتمم. 

8. المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. 

9. إمام حسانين» الإرهاب والبنيان القانوني. 

0.حسام مهد سامي جابرء (2011)» الجريمة البيئية» مصر: دار الكتب القانونية. 

1باخ فوزية» (22014)» دور القاضي في حماية البيئة» مركز جيل البحث العلميء العدد 2. 

2زرارقة عيسىء جيلالي مدء (2020).» مكافحة جرائم الإرهاب البيئي» مجلة البحوث القانونية 
والاقتصادية» المجلد 02: العدد 02؛ ماي. 

3.عامر جوهرء عباسة طاهرء (2017).» أثر الجريمة الإرهابية على البيئة» مجلة البحوث العلمية 
في التشريعات البيئية» المجلد 5» العدد 02. 

4.عامر جوهرء عباسة طاهرء (22018)» مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية» المجلد 5 
العدد 02. 

5.عبد اللاوي جوادء (22004).» الحماية الجنائية للبيئة» دراسة مقارنة» جامعة تلمسان» الجزائر. 

6 عبد الله أوهايبية» (2018)» شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريء الجزء الثاني» الجزائر : 


ذم دأ بح يأ 


دار هومة. 
7.عبد الله أوهايبية» (2018)» شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريء الجزء الأول؛ الجزائر : 
دار هومة. 


8.علي سعيدان» (22008)» حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيمياوية في القانون 
الجزائريء الجزائر: دار الخلدونية للنشر والتوزيع. 

9.فيصل بوخالفة»ء (2017)» الجريمة البيئية وسبل مكافحتها في التشريع الجزائري» مذكرة 
دكتوراه» جامعة باتنة 1. 

0.مختاري رضوانء ( 22016).؛ دور القاضي في تفعيل آليات الحماية القانونية للبيئة» مذكرة 
ماجسترء جامعة الطاهر مولايء سعيدة؛ الجزائر. 

1نبيلة رزافي» (2018)» المختصر في النظرية العامة للجزاء الجنائيء العقوبة والتدابير الأمنية؛ 
الجزائر: دار بلقيس.. 

2.وناسي يحي (22007).؛ الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائرء رسالة دكتوراه؛ جامعة أبو 
بكر بلقايد» تلمسان. 
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طحمفاع/ا رطدذ ‏ جمنودولا ألاحطكا 
جامعة 20 أوت 1955 - سكيكدة , سكيكدة / الجزائر. 
عع لك / دلكلككاك رملعل9ك[5 - 1955 غناه 4 20 7جأتم حنمل 


دممء. انتدوع © ءا .ددْأدعدا 


ملخص: 

تهدف هذه الدراسة لمعرفة دور تفعيل سياسات الحوكمة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة بالجزائر» من خلال 
إبراز مفهوم كلا من الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة» والعمل على تفعيل هذه الحوكمة من خلال تدخل مختلف الفواعل 
المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة» حيث تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب دراسة حالة من خلال 
إستعراض التجربة الجزائرية كنموذج. 

توصلنا إلى أن موضوع البيئة يعتبر الشغل الشاغل لجميع الدول في العالم خاصة الجزائر التي أولت إهتماما كبيرا 
لهاء من خلال دراسة الأطر القانونية والإجراءات والمبادرات اللازمة لتفعيل الحوكمة البيئية على أرض الواقعء فتنفيذ 
سياسات الحوكمة البيئية يتطلب تدخل مجموعة من الآليات تتجسد في مشاركة مختلف الفواعل الوطنية والدولية في تحقيق 
التنمية المستدامة» وحسب إحصائيات عام 2020 الجزائر تتقدم في مجال الإستدامة حيث إحتلت المرتبة ‏ 84 عالميا 
والسابعة عربيا من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي (امع). 
الكلمات المفتاحية: البيئة» الحوكمة البيئية» التنمية» التنمية المستدامة » الفواعل الوطنية» الفواعل الدولية. 

: عق أدطم 


أهأمعصصطمصمء لامع عمكاقمط 01 عع13056ممما عط لإلتأمعل١‏ مغ ذأ لإلنند ولط 5ه ولج عطل 

لاط ردمععام طأ غأمعصمماعناع0 عاطوصادغكناد عمالاعاطعج مآ أومماغومعمه دعلءأامم ععصوممعع نامع 

5 رامع ممم هاعن/اع0 عاطنمأدغ5ناد 300 ععمومعع نامع [2أمع صصصعء لامع طغمط 1ه غأمععممء عطخا عماغطع ]ا اطعتط 

عط طونمعطة ععمدمرلعلامع ١2أمعممصمء‏ لامع 01 مملأ3غمعصمعامما عطا غعغمصمعم مغ 35 ااعنى 

ادءتالإااهمج عغعط! .غأمعمصمماعناع0 عاطومادذدند مغ عماءغناط ا اممء 5م]ع36 5ناه 30لا 01 ممأكخمع /معاما 

موعععام عغطا وولالنلاعأناعء لإط عدن عمعنلا اء203مم3 لإلنلأد م635 0م لعمطئكعم عنانامامعوع0 
.اع2500 3 35 ععمعاءعملاء 


0 طاع006» 03[012 3 ذأ ع306طعع لامع أدأمع صاصمء لامع 0 عنباوذا عط أهطغ عع0ناعمم عباوط ع ثلا 
5018 لاط غآ 0غ طمهلأمعغ3 غدعمع 10دم كقط طعتطننا روأقععام /إ[0داناء 32م ,لاءمنلا عطة ما دوعغ3غ56 ااه 
أهأمعمطمم ]لامع مغ أمعل]عء عنااع مغ ل0عمعع5 و5ع31(0أأمآا 300 دعانالعع20م ,ىا ءمللاعمقع]؟ اووءا عطا 
850/63 [3أمعصطصم]ألامء 01 مماةغأمعمعامما عط عدباوعء5 زلمنيمعع عطخا مه ععمصومعع نامع 
05 31602م 3116م عط مأ 0م1أ0ل00طماع كمطواصقطععم ]0 عع8 2ق 3 05 ممأغخمعب/ضعغما عط دع ىأباوعء دعاءزامم 
0 م1 58أل00مءءثم .أمعصمماعناع0 عاطوص أ3غدناد مآ 15مغ36 أهمهلأومععغمأ ممه أدمه 36م ذناه جلا 
مأطك/ لمة لاعمنه عطخ صا طغ4ة عمكاصة ,لإغ1اأطدصاحغدناد مآ د5ع/208م 306طم ذقط 5لمع418 ردء 513161561 
.(اطع) »اعلصا ععمقخصمممع5 [2أمعصصم! تامع عط ماوع قغاأصيامء 180 5ه أباه لاءمننا طحم 


31031غ5نادك بأمعصمماعن/اء0 ,عع 3ممعلامعم 2 [3]+طعصطاصم.ء لامع ,أمعصصصمء لامع :5ل 6م بالاع»ا 
.05 ([3]1003طقع]اطأ ,36015 |1003 3ط أمعممماعناء 0 
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مقدمة: 

إن التطورات التكنولوجية والصناعية التي عرفها العالم في شتى المجالات تركت آثارا إيجابية 
وأخرى سلبية أدت إلى تدهور النظام البيئي» وفي ظل هذه الأحداث إنشغل العلماء والباحثيين في مختلف 
المجالات بدراسة موضوع البيئة على المستوى العالمي» فكانت البداية مع مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة 
البشرية المنعقد بإستوكهولم» والذي إنتقد تجاهل بعض الدول لموضوع البيئة عند التخطيط للتنمية معلنا 
العلاقة التلازمية بين المصطلحين ٠‏ فمفهوم التنمية توسع ليشمل البيئة ويركز على نصيب الأجيال 
المستقبلية من خلال فكرة التنمية المستدامة» والتي تلعب الحوكمة البيئية دور أساسيا في تحقيق أبعادها من 
خلال التشريعات والقوانين والمخططات البيئية» وغيرها من الإجراءات التي تحدد كيفية التحسين والرفع 
من كفاءة وفعالية عملية صنع القرار المرتبطة بمراقبة وتسيير البيئة لخدمة النظام البيئي وإستدامته» 
فالحوكمة البيئية لا يمكن تفعيلها إلا عندما يتم قيادتها بعقلانية وتسيير نظامها بطريقة مستدامة. 

1 - الإشكالية: 


تعاني الجزائر العديد من المشاكل البيئية (التصحرء التلوثء ندرة المياه» ...)» بالإضافة إلى إزدياد 
عدد السكان» والإستغلال غير العقلاني للموارد الطبيعية» وعليه وجب دراسة الأطر والا جراءات 
القانونية» والمبادرات اللازمة لتفعيل الحوكمة البيئية» مع الأخذ في الحسبان الإمكانات التي تملكها الجزائر 
من جهة» والأهداف المراد تحقيقها من جهة أخرى والتي تركز في مجملها على تحقيق التنمية المستدامة. 
على ضوء ما تقدم يمكن طرح الإشكالية التالية: 
كيف يمكن تفعيل سياسات الحوكمة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة ؟ وما هي أهم الآليات التي تعمل 

على تحقيق ذلك بالجزائر؟ 
إنطلاقا من التساؤل الرئيسي تنبثق التساؤلات الفرعية التالية: 
- ما المقصود بالحوكمة البيئية ؟ وماهي مقوماتها؟ 
- ما المقصود بالتنمية المستدامة؟ وماهي أهم أبعادها ؟ 
- فيما يتمثل دور الفواعل الوطنية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة ؟ 
- ماهي أهم سياسات الحوكمة البيئية المتبعة في الجزائرية ؟ 
- ماهي أهم آليات الحوكمة البيئية التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة بالجزائر؟ 
2 - أهمية وأهداف الدراسة: 

يكتسي موضوع تفعيل سياسات الحوكمة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة بالجزائر أهمية 
بالغة لدى الباحثين والمفكرين» نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية كون البيئة هي الوسط الحيوي الذي 
يعيش فيه الفردء لذلك لابد من منع الإضرار بالبيئة ومحاولة المحافظة على إستدامتها من خلال دراسة 
وتحليل مختلف العوامل والسلوكيات التي قد تؤثر سلبا على البيئة وتخل بتوازنهاء عن طريق دراسة 
الأطر القانونية والإجراءات والمبادرات اللازمة لتفعيل الحوكمة البيئية على أرض الواقع بغية تحقيق 
التنمية المستدامة. ويمكن تلخيص الأهداف التي ترمي هذه الورقة البحثية لتحقيقها فيمايلي: 
- تقديم إطار نظري لكل من الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة؛ 
- توضيح طبيعة العلاقة الموجودة بين الحوكمة البيئية والتنمية المستدامة؛ 
- تبيان دور الفواعل الوطنية والدولية في تحقيق التنمية المستدامة؛ 
.حرطن لأخمسياسات الشركمة البيئية المتبعة فى الحزائر؛ 
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- تحديد لأهم الآليات التي تعمل على تفعيل سياسات الحوكمة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة في 

الجزائر؛ 

3 - منهج الدراسة: 

للإجابة على إشكالية الدراسة والتساؤلات المتبناة تم إعتماد المنهج الوصفي التحليلي وذلك من 

خلال مراجعة المصادر والدراسات العلمية المختلفة ذات الصلة بالموضوعء إضافة إلى إستخدام أسلوب 
دراسة حالة وتسليط الضوء على حالة الجزائر في الجانب التطبيقي لدراسة من أجل التوصل إلى نتائج 
وتقديم التوصيات الملائمة. 

4 - محاور الدراسة: 
- المحور الأول: الإطار المفاهيمي للحوكمة البيئية و التنمية المستدامة. 
- المحور الثاني: دور الفواعل الوطنية و الدولية في تحقيق التنمية المستدامة. 
- المحور الثالث: تفعيل سياسات الحوكمة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر. 


المحور الأول: الإطار المفاهيمي للحوكمة البيئية و التنمية المستدامة 
1 - مفهوم الحوكمة البيئية و مقوماتها: 
ظهرت الحوكمة البيئية كرد فعل على ما أصبحت تعاني منه البيئة من مشاكل على مختلف 
المستويات» حيث تعمل على التأثير فى سلوكات وقدرات ومخرجات مختلف الفواعل إتجاه النشاطات 
اليقيق وذلك بإنتخدام مجموع من الآليات التنظيمية والعمليات والمتظيات 
1 1 مفهوم الحوكمة البيئية:(عع20ماء/601 |1623 مع مامه أنامع) 
إن مفهوم الحوكمة البيية من المفاهيم العالنية .حيث ظهرت بوادره الأولى أثر إنعقد مؤتمر 
إستكهولم: و على الرغم من تعدد التعاريف المقدمة لهذا المفهوم؛ إلا أنها تشترك في إبراز خصائص 
أمداسنية الحوكمة الدينية الثى كوقة على كبرورة المحافظة على البينة وعلى هراردها لتحقيق الانتدابنة 
البيئة ومن أهم هذه التعاريف نذكر: 
- مجموعة من الإجراءات والآليات التنظيمية؛ لترشيد تعامل الإنسان مع بيتته في كافة الإستعمالات 
ومختلف الأنشطة: فهي عبارة عن كل مترابط بين مجموعة من الفواعل الرسمية وغير الرسمية1 
- الترتيبات الزسمية وغين رسمية والتي تحدد كيفية إستخدام الموازد والبيثة: كما تشين إلى عملية صم 
القرار المرتبطة بمراقبة وتسيير البيئة والموارد الطبيعية فهي فعالة فقط عندما يتم قيادتها بعقلانية وتسبير 
مستدام للنظام البيئي.” 


- مجموعة التشريعات والإتفاقيات الدولية والعمليات التنظيمية والآليات والمنظمات التي من خلالها يؤثر 
الممثلون السياسيون في الأفعال والنتائج البيئية3 


' سلامي أسماء ( 2016)» الإعلام و الإتصال كفاعل إستراتيجي في إرساء مبادئ الحوكمة البيئية في ظل المخاطر و الأزمات الراهنة- الواقع 

والمأمول., مجلة دراسات و أبحاث» العدد 5» ص 0/7. 

عة2 طاعتقعوع1 لسناممععاعة8 ,ععصفقص 001 21 لاعستصطمعحمظ ,(2008) 5تعطاه لمة معطتصخ كمعغطمع )5 بسعتله5 مقلوع 2 
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3 عجرود سارة» غربي عزوز (22018). الحوكمة البيئية: مقاربة مفاهيمية» المجلة الجزائرية للأمن والتنمية» العدد الثالث عشرء ص310. 
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- مبدأ شامل ينظم السلوك العام والخاص نحو مزيد من المساءلة والمسؤولية من أجل البيئة» فهي تعمل في 
كل المستويات بدءا من المستوى الفردي وصولا إلى المستوى العالمي» كما تدعو إلى قيادة تشاركية 
ومسؤولية مشتركة من أجل الحفاظ على الإستدامة البيئية 4 
مما تقدم يمكن تعريف الحوكمة البيئية على أنها : "مجموعة من القواعد والإجراءات والآليات التي 
تضبط سلوكيات الفرد والمؤسسة في التعامل مع البيئة ومواردهاء بالمحافظة عليها والعمل على إستدامتها 
من خلال مساهمة كل الأطراف الفاعلة في تحقيق ذلك وفق مبادئ محددة." 
1 2 مقومات الحوكمة البيئية: 
يضم مفهوم الحوكمة البيئية قواعد من العلوم السياسية والإدارية والقانونية بإعتباره مفهوم ذو 
تركيبة متنوعة» وهو مفهوم جديد يتعلق بتنظيم مساهمة جميع الأطراف الفاعلة في وضع ضوابط بيئية 
لحماية البيئة وضمان إستدامتهاء ومن هذا المنظور أصبح من الضروري التنسيق بين الوظائف التالية؛5 
- وضع أسس علمية لكل نشاط أو عمل؛ 
- تبادل المعلومات حول النشاطات ومواجهة النتائج المترتبة عنها؛ 
- إعداد سياسة بيئية تأخذ في الإعتبار تأثير النشاطات الإقتصادية على مجمل السياسة الإقتصادية 
الإجتماعية والثقافية؛ 
- ترجمة السياسات البيئية في قواعد قانونية وتكليف المؤسسات لتنفيذها على أرض الواقع؛ 
- رقابة نتائج السياسات البيئية بواسطة مؤسسات مكيفة لهذا الغرض؛ 
- ربط كل الإجراءات أو التدابير التي تهدف إلى حماية البيئة بمختلف المؤسسات وإدراجها في سياق 
عام للمجتمع؛ 
د اواقابة حسين كنفية السياسات البيقية وحسن سهر المؤيسات التتنينيك 
وبالتالي فإن الحوكمة البيئية تهدف إلى إعادة النظر في دور مختلف الأطراف لصالح مقاربة تفاعل 
السنلظة:بحيث يعتير ها البعظن ونيلة لموراصملة خدمة اللبيز الية و النحتنعات باعتبارها قح هن دوو 
الحكومات وتغير من دور ومسؤوليات الأطراف المكلفة تقليديا بصياغة السياسات العامة وذلك بتدخل 
أطراف أخرى من المجتمع المدني والمبادرات المحلية. 
مما تقدم نستنتج أن أهم مقومات الحوكمة البيئية تتحدد وفق ثلاث عناصر أساسة وهي:5© 
- دمج القضايا البيئية كافة في المسارات والعمليات الخاصة ببلورة القرار وصنعه؛ 
- الإنطلاق من إعتبار أن كل القطاعات تمارس تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على البيئة؛ 
- وجود روابط قوية وإن إختلفت مستوياتها بين ممارسات الأفراد أو الدول أو المؤسسات من جهة 
ومستويات تدهور النظام البيئي من جهة أخرى؛ 
2 - مفهوم التنمية المستدامة و أبعادها: 
مع إشتداد تنامي الوعي لدى الدول والهيئات والمؤسسات والأفراد بقضايا البيئية والمجتمع »ظهر 


“ سايح تركية (2014).» حماية البيئة في ظل التشريع الجزائريء الطبعة الأولىء مكتبة الوفاء القانونية» الإسكندرية- مصرء ص106. 

7 زيد المال صافية (2013)» حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي؛» رسالة دكتوراه علوم في القانون الدولي» 
جامعة مولود معمريء كلية الحقوق والعلوم السياسية» تيزي وزو- الجزائر» ص146. 

6 لموشي راوية» طحطوح مسعود (22019).؛ الحوكمة البيئية كمسعى لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر » مجلة دراسات و أبحاث إقتصادية في 
الطاقات المتجددة,. المجلد 06؛ العدد 2 ص 108. 
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2 1 مفهوم التنمية المستدامة: (أمءمممماعناءعل عاطدومأجؤدند) 

على الرغم من إختلاف التعاريف حول التنمية المستدامة بين التعاريف الإقتصادية والإجتماعية 
والقانونية والسياسية والبيئيق» إلا أنها كلها تصب في معنى واحد وهو تلبية إحتياجات الأجيال الحاضرة 
دون المساس بإحتياجات الأجيال القادمة» وفيمايلي عرض لبعض هذه التعاريف: 


- كل الإجراءات والعمليات المتناسقة والمتجانسة اللازمة لتغيير إستغلال المواردء توجيه الإستثمارات 
توجهات التدمية التكنولوجية: والتغيرات المؤسسية يما يضمن إشباع الحاجات والأنشطة الإنسانية الحالية 
وال ثتملة تقبلا ”7 


- وضع جملة من الأهداف يتم من خلالها التركيز على الأمد البعيد بدل من الأمد القصير وعلى الأجيال 
المقبلة بدل الأجيال الحالية» وعلى كوكب الأرض بكامله بدل من دول وأقاليم منقسمة» وعلى تلبية 
الحاجيات الأساسية» وكذلك على الأفراد والمناطق والشعوب المنعدمة الموارد والتي تعاني من التهميش 5 
- ذلك النشاط الإقتصادي الذي يؤدي إلى الإرتفاع بالرفاهية الإجتماعية أكبر قدر ممكن؛ مع الحرص 
والحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة للبيئة9 


إلى حياة أفضلء ونشر القيم التي تشجع أنماطا إستهلاكية ضمن حدود الإمكانات البيئية التي يتطلع 

مما تقدم يمكن تعريف التنمية المستدامة على أنها : "التنمية التي تعمل على إشباع حاجيات الأجيال 
الحالية وتحقيق رفاهيتهم دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على إشباع حاجياتهم في المستقبل» مع الأخذ 
بعين الإعتبار محدودية الموارد الطبيعية وضرورة المحافظة على سلامة البيئة." 

2 2 أبعاد التنمية المستدامة: 

التنمية المستدامة ذات أبعاد مختلفة فهي لا ترتكز على الجانب البيئي فقطء بل تشمل أيضا جوانب 
إقتصادية وإجتماعية» وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأبعاد مترابطة ومتداخلة ومتكاملة فجميعها تكرس 
مبادئ وأساليب التنمية المستدامة. 


22 1 البعد الإقتصادي: 


يركز على التأثيرات الحالية والمستقبلية للإقتصاد على البيئة» ويطرح مسألة إختيار وتمويل تحسين 
التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعية» كما يهتم بدراسة الإستدامة الإقتصادية والمالية من 
ناحية النمو والحفاظ على رأس المال والإستخدام الفعال للموارد والحفاظ عليها والعمل في حدود طاقة 
الإستعاب البيئية وحماية التنوع البيولوجي؛ وتزداد أهمية البعد الإقتصادي لاسيما وأن التقديرات تشير إلى 
تراجع الإحتياطي العالمي من الطاقة خاصة أمام تزايد الطلب العالمي عليها من طرف الدول الصناعية 


11 


.44 ,عع ةر بقع تطتمممع8 ,قطعقة]8 ناآ عتتاقك50 اع وعناوأع 10مء8 دءمتعصلط ,(2000) غدء8 معتعسوعع 8 7 
.04 م ,ععصةء بصتاهم لصقمسخ كص80160 ,عاطه نال أمعسء ممماء 069 عن[ (2005) 58101715 علنهكت عتتدح 5 
م بععصة- متتوط ,وعوم 811 ,عاطممنآ أمعسعممماء:26 عنآ :(2008) اعقتطة0 متمصسععاعة 177 ” 
7! العايب عبد الرحمن (22010).» التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الإقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة ٠‏ رسالة دكتوراه 
علوم في العلوم الإقتصادية» جامعة فرحات عباسء كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير»ء سطيف- الجزائر» ص 12. 
!! لطرش ذهبية (2008).» متطلبات التنمية المستدامة في الدول النامية في ظل قواعد العولمة2 ٠»‏ المؤتمر العلمي الدولي: التنمية المستدامة 
والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة؛» جامعة فرحات عباسء, سطيف- الجزائر» 07 / 08 أفريل 2008 ص06. 
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2 2 2 البعد الإجتماعي: 

يركز هذا البعد على أن الإنسان يشكل جوهر التنمية وهدفها النهائي من خلال الإهتمام بالعدالة 
الإجتماعية ومكافحة الفقر» وتوفير الخدمات الإجتماعية إلى جميع المحتاجين لهاء كما تشير إلى التنوع 
الثقافي» بالإضافة إلى ضمان الديمقراطية من خلال مشاركة الشعوب في إتخاد القرارات بشفافية فالتنمية 
المستدامة بهذا البعد تجعل النمو وسيلة للإلتحام الإجتماعي وضرورة إختيار الإنصاف بين الأجيالء إذا 
يتوجب على الأجيال الراهنة القيام بإختيارات النمو وفقا لرغبتها ورغبات الأجيال القادمة12 

2 2 3 البعد البيئي: 

يركز على الحدود البيئية بحيث لكل نظام بيئي حدود معينة لا يمكن تجاوزها من الإستهلاك 
والإستنزافء أما في حالة تجاوز تلك الحدود فإنه يؤدي إلى تدهور النظام البيئي» وعلى هذا الأساس يجب 
وضع الحدود أمام الإستهلاك والنمو السكاني والتلوث وأنماط الإنتاج السيئة وإستنزاف المياه وقطع 
الأشجار... كما يركز هذا البعد على ضمان إنتاج الموارد المتجددة وتجنب الإستغلال غير العقلاني 
للموارد غير المتجددة لتحقيق التوازن البيئي الذي يضبط الموارد البيئية التي تشكل عنصرا أساسيا ضمن 


المحور الثاني: دور الفواعل الوطنية و الدولية في تحقيق التنمية المستدامة 
1 - علاقة الحوكمة البيئية بالتنمية المستدامة: 

لقد أصبحت التنمية المستدامة مطلب وطني وعالمي في آن واحد لذلك يرتبط تحقيقها بالعديد من 
المتطلبات أهمها الحوكمة البيئية» نظرا للعلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية تتوسطها الحوكمة بإعتبارها 
الإدارة الحكيمة لترشيد هذه العلاقة. 

1 1 طبيعة العلاقة بين التنمية و البيئة: 

شهدت علاقة الإنسان بالبيئة مرحلة صراع ومواجهة أفرزت العديد من المشاكل البيئية الخطيرة 
التي باتت تهدد مستقبل مسيرة البشرية» وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين حيث تدهور علاقة 
الإنسان بيئته بفعل تطور نشاطه والثورة التكنولوجية والتقنية التي يعيشهاء ولذلك فإنه لابد من إعادة 
النظر في الأسس القائمة التي تحكم علاقة الإنسان بالبيئة وتنظيم التعامل معها وكيفية إستغلال مواردها 
دون الإخلال بالتوازن آلبيني» وفعلا نجحث 'قضية البيئة في أن تفرطن نفسها بشكل قوي منذ أوائل 
تحرك الإهتمام بالبيئة إلى نطاق الدوائر العلمية المتخصصة وجماعات الحفاظ على البيئة إلى الأفراد 
العاديين» وذلك بتأثير مشكلات البيئة كالتلوث وسوء إستخدام الموارد والواقع أن ظهور العديد من 
المشكلات البيئية العالمية خلال الفترة من 1966 إلى 1972 أدى إلى زيادة الإهتمام بالقضايا البيئية» حيث 
فرضت قضايا البيئة إهتماما خاصا على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية» من أجل أن يصبح 
مخططو عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في إعتبارهم قضية التوازن البيئي بين النمو الإقتصادي 
وحماية البيئة» فإذا إقتصرت خطط التنمية على تحقيق الأهداف الإقتصادية فإن ذلك يكون على حساب 
البيئة وإحتمالات تدهورهاء ولذلك لابد من وجود تكامل بين التنمية الإقتصادية والإجتماعية من ناحية» 
وبين الأهداف البيئية من ناحية أخرىء وهذا يقتضي وضع مؤشرات جديدة لأساليب تقييم المشاريع تؤخذ 
فيها النواحي البيئية في الإعتبارء فالبيئة والتنمية مفهومين مترافقان ويعتمد كل منهما على الآخرء ولا 


2 مراد ناصر (2010)» التنمية المستدامة و تحدياتها في الجزائرء مجلة التواصلء عدد26» ص06. 
3 المرجع نفسه.ء ص ص05- 06. 
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ينبغي أن تكون التنمية ملائمة للبيئة فقط» بل ينبغي أيضا أن تكون ملائمة لثقافة النظام الإجتماعي السائد» 
والأكثر من ذلك أنهما مفهومان متلازمان على نحو لا فكاك له فالإقتصاد لا يعني إنتاج الثروة فقط والبيئة 
لا تعني المحافظة على الطبيعة فحسبء, بل كلاهما يرتبط بصورة متساوية بتحسين مستقبل الجنس 
البشري.14 
1 2 الحوكمة البيئة كمدخل إستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة: 
مع التطور الذي عرفه الفكر الإقتصادي كان الإهتمام منصبا فقط على ظاهرة ومفهوم النمو 

الإقتصادي الذي يعني: " الزيادة المضطردة في إمكانيات الإقتصاد على إنتاج السلع والخدمات التي 
يرغبها المجتمع."75 وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر مفهوم التنمية وتطور مع تطور البعد البشري في 
الفكر الإقتصادي السائدء إذ إهتم بمسائل الرفاه الإجتماعي في الخمسيناتء لينتقل إلى الإهتمام بالتعليم 
والتدريب خلال الستينات» ثم خلال السبعينات إلى التركيز على تخفيف حدة الفقر وتأمين الحاجات 
الأساسية للبشرء وقد إغفال الجانب البشري خلال فترة الثمانينات حيث تم التركيز على سياسات التكيف 
الهيكلي لصندوق النقد الدولي» ومع بداية التسعينات بادر برنامج الأمم المتحدة إلى إعادة التركيز على 
الجانب البشري في التنمية» حيث لعب برنامج الأمم المتحدة دورا هاما في تبني مفهوم التنمية البشرية من 
خلال مختلف التقارير التي صدرت منذ سنة 1990» وتعرف التنمية البشرية حسب برنامج الأمم المتحدة 
على أنها "عملية توسيع الخيارات المتاحة للأفراد لتمكينهم من العيش حياة طويلة وصحية وكذلك 
الحصول على المعارف بالإضافة إلى الحصول على الموارد الضرورية لتوفير مستوى المعيشية 
المناسب."5* ومع إشتداد تنامي الوعي البيئي ظهر مفهوم جديد للتنمية إصطلح على تسميته بالتنمية 
المستدامة» والذي إستعمل لأول مرة من خلال تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية المسماة بلجنة 

6130 هذا التقرير كان أساس عمل مؤتمر ريو لعام 1992 الذي إهتم بشكل رسمي 
بالموضوع من خلال المصادقة على جدول أعمال القرن 21م: والذي أسس من الناحية النظرية لمفهوم 
التنمية المستدامة التي تأخذ في الإعتبار الجانب البيئي الإنساني والتنموي وتأكيد صلة التكافل بين حماية 
البيئة كقيمة في ذاتها وكحق من حقوق الإنسان الجديدة والإصلاح البيئي من جهة» وبين التنمية والقضاء 
على الفقر من جهة أخرىء, وفي سبتمبر 2002 بقمة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا تم التأكيد على مفهوم 
التنمية المستدامة والمصادقة على خطة عمل لدعم الإستدامة البيئية في الألفية الجديدة ”17 


من خلال ما تقدم يتبين أن مفاهيم التنمية تغيرت من التركيز على النمو الإقتصادي إلى التركيز على 
التنمية البشرية ثم التنمية المستدامة وإقترن هذا التطور بإدخال مفهوم الحوكمة في أدبيات منظمات الأمم 
المتحدة» من خلال التأكيد على أن الحوكمة تشكل أداة أساسية للتوفيق بين متطلبات التنمية والحاجة إلى 
حماية البيئة» نظرا للتدهور الكبير الذي عرفته البيئة والذي إنعكس ليس محليا فقط وإنما عالمياء لهذا 
وجب أن يكون الإهتمام بالحوكمة البيئية على مستوى كل الدول من خلال وضع آليات صنع القرارات 
التي تعني بإدارة البيئة والموارد البيئية» فالحوكمة هنا تبدأ من الإدارة الرشيدة للموارد بالأخذ في الإعتبار 
المعطيات البيئية» ثم تنعطف نحو إرساء دعائم الشفافية بتفعيل حق المشاركة في إتخاذ القرارات والمساءلة 
في إدارة المواردء وتنتهي إلى تحديث النظام القانوني والتشريعيء ثم فسح المجال أمام منظمات المجتمع 
المدني ووسائل الإعلام.5* ومنه نستنتج أن علاقة التنمية بالحوكمة البيئية هي علاقة تلازمية وتبادلية من 


“! مهني وردة (2017)» دور الرشادة البيئية في تكريس الحق في البيئة» مجلة العلوم الإجتماعية: العدد24» ص 128. 
7 العايب عبد الرحمنء المرجع السابق» ص05. 

16 مراد ناصرء المرجع السابق» ص 03. 

17 مهني وردةء المرجع السابق» ص 129. 

18 المرجع نفسه,. 
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ناحية أن الحوكمة تؤدي إلى التنمية مستدامة كما أن التنمية هي الأخر مدخلا للحوكمة لأنها من شأنها 
تحقيق المشاركة والحرية والعدالة وتمكين الأفراد. 
2 - الفواعل الوطنية و الدولية للحوكمة البيئية: 
والدولية على المستوى الوطني أو الدولي لتحقيق الأهداف المسطرة» و توجد أربع أقطاب تشكل فواعل 
مهمة للحوكمة البيئنية وهي كالآتي: 
2 الدولة : 


تعتبر الدولة كأحد أهم الفواعل في إطار الحوكمة البيئية حيث تعبر عن الحكومة في إطار ممارسة 
السلطة العامة» ووظائفها عديدة كإعداد أدوات السياسة البيئية على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى 
وتنفيذها والرقابة عليهاء إلى جانب إقرار القوانين والتشريعات البيئية وإبرام المعاهدات والإتفاقيات . 
المحلية والدولية»؛ ودورها التنموي يتلخص في العمل على ربط العبد بترابه الوطني ليتفاعل معه في ظل 
شريعة وعقيدة ورظام» وهذا الرابط يقتضي من الدولة العمل على: 17 
- فلسفة رشيدة وتخطيطا حكيما يؤدي إلى ترجمة التنمية إلى خريطة مشروعات حقيقية يمكن القيام بها 
من خلال مؤسسات وطنية. 
د" الضوافة التنجوية كل مشوو هاه الدولة. 
- إعداد قوانين للحد من الإنبعاثات للملوثات المصاحبة للإنتاج والمحافظة على الموارد المتوفرة. 
- إعتماد سياسات لحماية البيئة وفرض غرامات على من يتسبب بالتلوث (الجباية البيئية). 
- إعداد خطط لإعادة تدوير بعض النفايات» وتشجيع الإستثمار المحلي في القطاع العام البيئي 
وتخصيص مناطق صناعية متخصصة. 
- إنشاء المنظومة البشرية التي تخطط للتنمية المستدامة» وتتأكد من إندفاع البشر اليها ثم القيام بقياس 
النتائج وتصحيح المسارات. 
- التعليم والتكوين الأساسي المرتبطين بمشاريع التنمية الأساسية. 
- عمل إختيارات عند مباشرة تشغيل المصانع لتقدير حدود التلوث في الهواء والماء ويجب مطالبة 
الشركات الصناعية بعمل كافة التعديلات الهندسية والإنشائية الضرورية التي تحد من إنبعاث النفايات 
وتجعلها في الحدود المقبولة. 
2 2 الشراكة بين القطاعين العام و الخاص: 
يدرك العالم اليوم إتساع نطاق الأسواق العالمية المفتوحة في ظل العولمة وإتساع نطاق إستخدام 
تكنولوجيا المعلومات والتي تتطلب التنافسية العالية للمنتجات والخدمات التي يؤديها القطاع الخاص 
والقطاع العام على حد سواءء وهذا بدوره ينعكس على قدرة الدولة في تحقيق التنمية وإدامتها وبالتالي 
يعزز من أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاصء من خلال علاقة طوعية وتعاونية بين مختلف 
الهيئات الفاعلة في القطاعين العام والخاص يوافق فيها كل المشاركين على العمل جنبا إلى جنب لتحقيق 
هدف مشترك أو للقيام بمهام معينة قد تخدم غايات متنوعة» حيث تقوم الدولة بتحديد جدول الأعمال البيئي 
ووضع أدوات السياسة البيئية وتنفيذهاء أما القطاع الخاص فقد شهدت مواقفه تغيرا ملحوظا إتجاه 
سياسات حماية البيتة والتئمية المستدامة تريجمت من خلال تبتي مؤسسات القطاع الخاضن لمفهوم 


”! بوثلجة عبد الناصرء بورحلة ميلود (22012).؛ دور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في ظل الإقتصاد الإسلامي- التجربة المغربية ٠‏ الملتقى 
الدولبي: مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الإقتصاد الإسلامي؛. جامعة 08 ماي 1945» قالمة- الجزائرء» 03 / 04 ديسمبر 2012» ص227. 
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المسؤولية الإجتماعية للمنظماتء والتي تفرض التزامات محددة لهذه الأخيرة إتجاه البيئة الإجتماعية 
للأفراد» وإنخراطها في إتفاقيات طوعية وشراكات مع بقية المتدخلين في مجال حماية البيئة » إلى جانب 
إمتثالها للمعايير البيئية المعترف بها . 2 والمؤسسات الإقتصادية خاصة أو عامة يمكنها أن تساهم في 
تحقيق التنمية المستدامة من خلال المدخل الإداري المرتبط بالوقاية من التلوث» حيث تعمل على دراسة 
الوضعية البيئية المؤسسية بإستخدام تكنولوجيا أكفأ وأنظف مما يجعلها تستهلك أقل قدر من الطاقة 
والموارد وتنتج أدنى حد من الغازات والملوثات كما تستخدم معايير معينة تؤدي إلى الحد من تدفق 
النفايات وتجعلها قابلة للتدويرء فقد أصبحت الإدارة البيئية مصدرا هاما لإهتمام المؤسسات وخاصة 
الصناعية» ذلك أنها صارت مصدرا أساسيا لتحسين صورة الصناعة بيئيا وزيادة الأرباح والقدرة على 
المنافسة» وهذا ما دفع إلى ضرورة إطلاق تسمية السلع الخضراء. 

2 المجتمع المدني البيني: 

مع تراجع دور الدولة والتغيرات الجذرية التي تطرأ على الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهاء 
وزيادة أهمية الجهود الذاتية والتطوعية فرض المجتمع المدني نفسه كعنصر فاعل يتسم بالمسؤولية 
والتحدي في القضايا البينية» بزيادة الوعي البيئي ومعالجة المشاكل البيئية محليا أو إقليميا أو عالمي وذلك 
بالقيام بمشاريع وتنفيذ برامج تكون أهدافها بيئية» كما ساهم في تنمية وإنتاج شركات متعددة المجالات 
السياسية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية من خلال تدخل رأس المال الإجتماعي والمنظمات غير 
الحكومية.'2 كما يلعب الإعلام البيئي دورا فاعلا في تنمية الوعي البيئي والتربية البيئية من خلال الوسائل 


إلى جميع فئات المواطنين بأسلوب شيق ومؤثر يسهل إستيعابه والتأثر به فهو يتحمل مسئولية كبيرة في 
بناء الثقافة البيئية السليمة وتنميتها وتحديثهاء فالإعلام البيئي يحث بشكل غير مباشر للتصدي لكل ما يضر 
بالبيئة أو يفسدها من خلال كشف التجاوزات البيئية وطرح النتائج الخطيرة للسلوكيات والأخلاقيات غير 
البيئية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي» ومن ثم تعتبر تنمية وتطوير الإعلام البيئي وتوسيع 
دائرته للقضاء على الأمية البيئية» ونشر الثقافة البيئية السليمة والشاملة بما يسهم في السير نحو إتجاه 

2 4 المنظمات الدولية: 

بدأت هذه المنظمات تلعب دورا كبيرا في بلورة قواعد دولية جديدة في مجال البيئة بسبب الإهتمام 
المتزايد بمشاكل البيئة» وتعتبر المنظومة المؤسساتية للأمم المتحدة الناشطة في مجال البيئة من أهم وأقوى 
المؤسسات في منظومة الحكم البيئي العالمي» من خلال برنامج الأم المتحدة للبيئة (5|١لا)‏ الذي تم 
تأسيسه خلال مؤتمر الأمم المتحدة بإستكهولم عام 1972» فهي المؤسسة الأكثر تأثيرا في مجال تنسيق 
الجهود لحماية البيئة» كما راعت مجموعة من المؤثرات البيئية العالمية حول البيئة والتنمة » وتتمثل 
الوظائف الرئيسية للبرنامج كما حددها قرار إنشائه الصادر عن الجمعية العامة كالآتي ؛ 23 


- تنمية التعاون الدولي في مجال البيئة» وتقديم التوصيات المناسبة لهذا الغرض. 
- وضع النظم الإرشادية العامة لتوجيه البرامج البيئية وتنسيقها في إطار منظمة الأم المتحدة. 
- متابعة تنفيذ البرامج البيئية» وجعل الوضع البيئي الدولي تحت البحث والمراجعة المستمرة. 


” عجرود سارة» غربي عزوزء المرجع السابقء ص312. 

21 المرجع نفسه. 

2 بلخير نخلة» معزوزي عيسى (22018). البنى التحتية للحوكمة البيئية كإتجاه لتحديث القطاع العام» المؤتمر العلمي الدولي الأول: تفعيل الدور 
التنموي للقطاع العام كآلية للنهوض بالإقتصاد خارج قطاع المحروقات , جامعة البليدة 02» البليدة- الجزائر» 27 / 28 نوفمبر 2018» ص07. 
2 أبو العطا رياض صالح (2009)» حماية البيئة من منظور القانون الدولي العام» الدار الجامعية الجديدة»الإسكندرية- مصرء ص 104. 
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قثمية مساهمة الهيقات العلمية والفيفية المتصللة لأكتساب المحاراف البيقية و تقويمها وتنادليا 
- جعل النظم والتدابير البيئية الوطنية والدولية في الدول النامية تحت المراجعة المستمرة. 
5 تمويل برامج البيئة وتقديم المساعدة وتشجيع أية جهة سواء داخل الأمم المتحدة أو خارجها للمشاركة 
في تنفيذ مهام البرامج والمراجعة السنوية لما يتم في هذا الخصوص وإقراره. 
المحور الثالث: تفعيل سياسات الحوكمة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر 
1 - سياسات الحوكمة البيئية بالجزائر: 
إن الحديث عن سياسات الحوكمة البيئية بالجزائر يظهر من خلال تتبع مسار التشريعات البيئية فيما 
يخص تشكيل وزارة خاصة بالبيئة بالإضافة لأهم القوانيين والتشريعات»ء والهيئات التي تعمل على حماية 
البيئة وتنميتها. 
1 1 تشكيل وزارة خاصة بالبيئة: 
عرف قطاع البيئة في الجزائر تشكيلات متعددة أخذت تارة هيكلا ملحقا لدوائر وزارية وتارة أخرى 
هيكلا تقنيا وعملياء ويمكن القول أن هذا القطاع لم يعرف الإستقرار منذ نشأة أول هيئة تتكفل بالبيئة سنة 
4 إلى أن تم إحداث أول هيكل حكومي عام 1996»؛ ويمكن تتبع مسار تشكيل وزارة خاصة بالبيئة من 
خلال المراحل الثالية.24 
1 1 1 قبل صدور القانون رقم 10-83: 
تولت اللجنة الوطنية للبيئة عام 1974مسألة حماية البيئة كأول جهاز مركزي متخصص في ذلك ثم 
إنتقلت إلى وزارة الري وإستصلاح الأراضي وحماية البيئة عام 1977. 
1 1 2 بعد صدور القانون رقم 03-83: 
صدر بهدف حماية البيئة والموارد الطبيعية من كل أشكال التلوث أو الضرر الذي قد يلحق بها وهذا 
عن طريق وضع إطار قانوني للسياسة الوطنية لحماية البيئة» وقد ألحقت مهمة حماية البيئة وصيانتها إلى 
كل من: وزارة الري والبيئة والغابات(1984)»: وزارة الداخلية والبيئة (1986)» وزارة البحث 
والتكنولوجيا(1988)؛: وزارة التربية الوطنية(1992): وزارة الجامعات والبحث العلمي وحماية 
البيئة(1993)؛ وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري(1994)» كتابة الدولة 
المكلفة بالبيئة (1996)» وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران (2000)» وزارة تهيئة 
الإقليم والبيئة(2001). 
1 1 3 القانون 10-03: 
أعطى بعدا جديدا لحماية البيئة في الجزائر وذلك لأخذه في الحسبان لبعد التنمية المستدامة الذي 
أضحى ضرورة لابد منهاء وتم إلحاق حماية البيئة إلى وزارة خاصة وهي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة كما 
سبق الإشارة اليهاء إلا أنه حدث تغيير في تسميتها فسميت بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة في 
7 ثم وزارة التهيئة العمرانية والبيئة في 2010» كما إنتقلت مهمة حماية البيئة إلى وزارة التهيئة 
العمرانية والبيئة والمدينة 2012» وزارة التهيئة العمرانية والبيئة 2013» وزارة الموارد المائية والبيئة 
5 إلى أن تشكلت وزارة البيئة والطاقات المتجددة 2017 وهي الوزارة المعنية بحماية البيئة حاليا 


لموشي راوية» طحطوح مسعود, المرجع السابق» ص ص 110- 111. 
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في الجزائرء وبالرغم من التغيرات الإسمية والوظيفية لهذه الوزارة منذ تأسيسها إلا أنها تبقى الفاعل 
الرئيسي والرسمي في مجال رسم وصياغة وتنفيذ وتقييم السياسات البيئية الوطنية. 
1 2 القوانين والتشريعات المتعلقة بسياسة الحوكمة البيئية بالجزائر: 
أصدر المشرع الجزائري جملة من القوانين بهدف حماية البيئة وتنميتها من جهة» وحماية الحق في 
الحياة لمختلف الأجيال سواء الحالية او المستقبلية» وهذا ما يظهر من خلال القانون 10-03 المتعلق بحماية 
البيئة في إطار التنمية المستدامة» حيث عالج فيه المشرع مختلف الجوانب المتعلقة بالبيئة والخطر الذي قد 
يصيبهاء وحرصا منه على حماية البيئة وضع مجموعة من الأساليب والأدوات منها: 25 
1 2 1 الأساليب الوقائية لحماية البيئة: 
- الترخيص: يعتبر الوسيلة الأكثر تحكما ونجاعة لما تحققه من حماية مسبقة على وقوع الإعتداء كما أنه 
يرتبط بالمشاريع ذات الأهمية والخطورة على البيئة سيما المشاريع الصناعية وأشغال النشاط العمراني 
والتي تؤدي في الغالب إلى إستنزاف الموارد الطبيعية والمساس بالتنوع البيولوجي. 
- الحظر: ويتمثل في الحظر المطلق الذي يمنع الأفراد من أعمال معينة لما لها من آثار ضارة بالبيئة منعا 
باتاء والحظر النسبي الذي يتجسد في منع القيام بأعمال معينة يمكن أن تلحق آثار ضارة بالبيئة في أي 
عنصر من عناصرها إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة. 
- الإلزام: هو عكس الحظر لأن هذا الأخير هو إجراء قانوني وإداري يتم من خلاله منع إتيان النشاط فهو 
بذلك إجراء سلبي» في حين أن الإلزام هو ضرورة القيام بتصرف معين فهو إجراء إيجابي» ومن 
الأمثلة التي تجسد هذا الأسلوب ما نصت عليه المادة 46 من قانون 10-03. 
المادة 46: عندما تكون الإنبعاثات الملوثة للجوى تشكل تهديدا للأشخاص والبيئة والأملاك يتعين على 
المتسببين فيها إتخاد التدابير الضرورية لإزالتها أو تقليصه©” 
- التقارير: هو أسلوب جديد فرضه المشرع بهدف فرض رقابة لاحقة ومستمرة لهذا فهو يعتبر أسلوب 
مكملا لأسلوب الترخيصء كما أنه يقترب من الإلزام كونه يفرض على صاحبه تقديم تقارير دورية 
عن نشاطاته» ويترتب عن عدم القيام بذلك الإلزام جزاءات مختلفة» ومن أمثلة أسلوب التقرير نجد 
قانون المناجم الذي ألزم أصحاب السندات المنجمية أو الرخص أن يقدموا تقريرا سنويا متعلقا بنشاطهم 
إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية» كما يتعين على صاحب رخصة التنقيب تقديم 
تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة كل ستة أشهر إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. 
1 2 2 الجباية البيئية : 
لقد عرفت الجباية البيئية لأول مرة من خلال الإقتصادي لا88714 2211© 516010 وهي نوع من 
الأدوات الإقتصادية لمعالجة المشاكل البيئية» وهى مصممة لإستعاب التكاليف البيئية وتوفير حوافز 
إقتصادية للأشخاص والشركات لتعزيز الأنشطة المستدامة بيئياء كما أن الإتحاد الأوروبي يؤكد أن 
الإقتطاع الجبائي يعتبر بيئيا إذا كان الوعاء الخاضع لهذا الإقتطاع له سلبية على البيئة وتوجه الإيرادات 
مباشرة إلى موازنة الدولة» وتبعا لمسار الإصلاح الجبائي الأخضر الذي إعتمدته الجزائر فقد تم إقرار 
مجموعة من الضرائب والرسوم البيئية لمحاولة وضع حد لمختلف أنواع التلوث ومن بين هذه الرسوم: 
- الرسوم الخاصة بالنفايات الصلبة وتتمثل في فرض رسم لإخلاء النفايات العائلية والذي تتراوح قيمتها 
بين 640 دج و1000دجٍ سنويا للعائلة. 


25 المرجع نفسه.» ص ص112- 113. 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (22003)» القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 
المستدامة؛ العدد43, الصادر في 20 يوليو2003» الجزائرء ص 15. 
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- رسوم تحفيزية على عدم تخزين النفايات المتعلقة بالنشاطات الطبية وكذا النفايات الصناعية الخاصة 
ويقدر المبلغ حسب قانون المالية لسنة 2002 ب 24000 دج/ طن بالنسبة للنفايات المتعلقة بالنشاطات 
الطبية»ء و10500 دج/ظن بالنسبة للنفايات الصناعية الخاصة. 
- إدخال رسم على الأكياس البلاستيكية بموجب قانون المالية لسنة 2004 سواء المحلية أو المستوردة 
ويقدر الرسم ب 10.5/ كغ. 
1 3 الهيئات المسؤولة عن حماية البيئة بالجزائر: 
إستحدثت الجزائر هيئات مركزية أسندت لها مهمة تسيير وتنظيم مجالات البيئة من أجل تخفيف 
الفط على المنلطة الورضية و الحماعات: المظية من رينياء 27 
1 3 1 الوكالة الوطنية للنفايات: 
هي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي 
تخضع للقانون الإداري في علاقتها مع الدولة» وتختص في تقديم المساعدات للجماعات المحلية في مجال 
تسيير النفايات» والمبادرة ببرامج التحسيس والإعلام والمشاركة في تنفيذها. 
1 3 2 المحافظة الوطنية للساحل: 
هي هيئة عمومية تكلف بتنفيذ السياسة الوطنية لحماية الساحل وتثمينه على العموم والمنطقة 
الشاطئية على الخصوصء وتتمثل أهم إختصاصاتها في إنشاء مخطط لتهيئة وتسيير المناطق الساحلية 
وتلك المجاورة للبحر من أجل حماية الفضاءات الساحلية» بالإضافة لإجراء مراقبة منتظمة لجميع النفايات 
الحضرية والصناعية والزراعية التي من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الوسط البيئي. 
1 3 3 الوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية: 
تعتبر هذه الوكالة سلطة مستقلة تسهر على تسيير وإدارة المجال الجيولوجي والنشاط المنجمي ومن 
بين إختصاصاتها التسيير الأمثل للموارد الجيولوجية و المنجمية من جهة» وحماية البيئة من الأخطار التي 
قد تنجم جراء إستغلال هذه الموارد الطبيعية» كما تعمل على مراقبة تسيير وإستعمال المواد المنفجرة 
2 - آليات الحوكمة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر: 
إن تنفيذ سياسات الحوكمة البيئية يتطلب مجموعة من الآليات التي تتجسد من خلال دور الفواعل 
الوطنية والدولية في تحقيق التنمية المستدامة» حيث سنتطرق لأهم الفواعل الوطنية والدولية التي تبرز 
مسار توجه الجزائر في مجال الحوكمة البيئية لدعم التنمية المستدامة: 
2 1 دور الفواعل الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر: 
تلعب الفواعل الوطنية دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة» فلدولة دور فاعلا في ذلك عن طريق 
ما تصدره من سياسات في إطار الحوكمة البيئية كما ذكر سابقاء وعلى إعتبار أن الحوكمة هي عملية 
تشاركية فإنه كتدخل فواغل أخرى وطنية تعمل علنئ تكقيق الثنمية المسثذامة تحت سلطة الدولة: ويمكن 
توضيح بعضها فيمايلي: 38 
2 1 1 دور الشراكة بين مختلف الوزارات لحماية البيئة: 


27 لموشي راوية» طحطوح مسعودء المرجع السابق “ص 114. 
بلعورة هجيرة وآخرون (2017).: إسهامات الحوكمة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة- الجزائر نموذجا » مجلة إقتصاديات الأعمال والتجارة 
العدد الثاني» ص ص127- 129. 
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تقوم وزارة البيئة والطاقات المتجددة بإبرام عقود شراكة مع مختلف الوزارات بغرض إدخال 
مفهوم البيئة من جهة» وفتح فروع جديدة متخصصة في مجال حماية البيئة بكل وزارة من جهة أخرى 
ويمكن ذكر بعض هذه الشراكات كالآتي: 
- القرار الوزاري المشترك بين وزير الصناعة والمناجمء وزير التجارة: وزير التهيئة العمرانية 
والبيئية: 

تم وضع اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية للأكياس البلاستكية بحمالات الدائرة الوزارية 
المبادرة (وزارة التهيئة العمرانية والبيئية )» وأهم الأهداف الشرعية المنتظر تحقيقها على المستوى 
البيئى:29 
- تجنب تدهور الأوساط الطبيعية والمناظر و المناطق الحضارية والريفية. 
- مكافحة التلوث البصري الناتج عن تطاير وإنتشار الكيس البلاستيكي المستعمل في الطبيعة. 
- الحد من إنبعاثات الغازات ذات الإحتباس الحراري الناتجة عن الإحتراق. 
- المحافظة على الأنظمة البيئية البحرية والبرية. 
- وزارة الفلاحة و التنمية الريفية : تتولى هذه الوزارة إدارة الأملاك الغابية والثروة الحيوانية والنباتية 
حماية السهول ومكافحة الإنجراف والتصحرء بالإضافة إلى أعمال التشجير المكثف لصيانة وتوسيع 
الأحزمة الخضراء حول مرتفعات الأطلس الصحراويء وغيرها من المهام التي تحمي فيها البيئة من 
خلال حماية الطبيعة. 
- وزارة الصناعة : نظرا للآثار السلبية التي تشكلها حركة التصنيع على البيئة» فقد حددت التنظيمات 
والتشريعات القانونية المنظمة لمهامها على أنه تتولى في المجال البيئي سن القواعد العامة للأمن 
الصناعي وحماية البيئة» وتدعيما لهذه المهام فقد أحدث مكتب رئيس دراسات مكلف بحماية البيئة والأمن 
الصناعي ضمن مديرية المقاييس والجودة والحماية الصناعية. 


- وزارة الصحة والسكان: تقوم وزارة الصحة بدور فعال في حماية البيئة من خلال حماية المواطن من 
الأمراض والأوبئة التي تكون نتيجة التلوث» ويتجسد دورها في هذا المجال من خلال الإهتمام ببيئة 
صحية ونظيفة للمواطن» فموجب المرسوم التنفيذي رقم 66-96 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة 
والسكان ويطبقهاء أنه من المهام الموكلة لمستشاري الوزير المكلفين بالدراسة والتلخيص دراسة التدابير 
الهادفة إلى التقليص من آثار التلوث على الصحة والسكان و إقتراح متابعتها. 


- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: لاشك أن هذه الوزارة تشرف على العديد من المؤسسات والمراكز 
والمباحث والمعاهد التي تضم مؤهلات علمية هامة من بينها : الباحثيين» المتخصصين في كثير من 
المجالات ذات الصلة بالبيئة» و في هذا الإطار يسجل أن تلك المؤسسات أنجزت ولا تزال تنجز وفقا 
ودراسات متخصصة في مسائل البيئة منها: البحوث المتعلقة بالمناطق السهبية» حماية الوسط البحري من 
التلورت» حماية المخاطق الساكلية: حناية . النوارة التحضلة من كنيد الأنتماك» انتسمال المؤاة المقيحة أو: 
المفرزة للإشعاعات الأيونيةء بحوث حول الطاقة المتجددة. 


2+ 2 دور الجماعات المحلية في حماية البيئية: 


” الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (2014)» القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10يونيو 2014:المصادقة على اللائحة الفنية التي تحدد 
المواصفات التقنية للأكياس بحمالاتء العدد67: الصادر في 12 نوفمبر 2014» الجزائر»ء ص 29. 
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القىتمكن الهيتاث الرسمية و الأهلية والسكاق يشكل خام من المشاركة في خطراك إعداد.و نظية و متائعة 
خططهاء وهذا ما يتيح لكل من البلدية والولاية بإعتبارهما هيئتان لامركزيتان في الجزائر بالقيام بدورهم 
وفق ما تنص عليه التشريعات المنظمة لكل من صلاحيتهماء وقد حاول المشر ع الجزائري الإعتماد على 
آليات حديثة لحماية البيئة» بحيث يكون للجماعات المحلية دور جوهري وأساسي في هذا المجال من 
ددن 


- التخطيط البيئي المحلي : حيث ظهر نوعان من التخطيط البيئي المحلي؛ الأول يدعى الميثاق البلدي 
للبيئة والتنمية المستدامة» والثاني يدعى المخطط البلدي لحماية البيئية (أجندة 21). 

- التخطيط الجهوي: تم إستحداث المخطط الجهوي الذي يشمل مجموعة من الجماعات المحلية المتجانسة 
من أجل توحيد التدخل لمواجهة إنتشار التلوث» وإعداد برامج متكاملة في وسط طبيعي معين كبرامج 
السهوب ومناطق الساحل وحماية التصحر.. إلخ. 

- الندوة الجهوية لتهيئة الإقليم و تنميته: تعتبر بمثابة تحول جدري في مجال التسيير المحلي بعدما كان 
ركيزة لحماية البيئة» تحولت الجماعات المحلية إلى إطار تشاوري فقط ومنفذ للسياسات المركزية في 
مجال تنمية الإقليم وحماية البيئة. 


2 +1 3 دور المؤسسات الاقتصادية: 


رغم الجهود التي قامت بها الجزائر في مجال حماية البيئة وعلى إعتبار أن المؤسسات الإقتصادية 
والصناعية منها هي أكثر طرف مستهلك للموارد البيئية من جهة» وملوث للبيئة من جهة أخرىء فيمكن 
القول بأن الجزائر تعتبر من أقل الدول في العالم ومنطقة شمال إفريقيا التي تهتم مؤسساتها بتوظيف 
الإدارة البيئية من أجل الحصول على شهادة الإيزو 14001» إذ أنه حتى سنة 2000 لم تكن أي مؤسسة 
جزائرية حاصلة على شهادة الإيزو 14001 لإصدار سنة 1996»؛ وفي سنة 2003 حصلت ثلاث 
مؤسسات جزائرية فقط على هذه الشهادة» من هنا نلاحظ التقصير الواضح للمؤسسات الجزائرية إتجاه 
البيئة التي تعمل فيها خاصة المؤسسات التي تعمل في القطاعات والفروع الإقتصادية المعروفة بالحجم 
الكبير لمخلفاتها وإنبعاثاتها ونفاياتها » وتشير إحصاءات سنة 2006 الصادرة عن وزارة الصناعة عن 
إهتمام المؤسسات الإقتصادية الجزائرية بالمواصفة القياسية الخاصة بالجودة الإيزو 9001 وإهمال 
المواصفة القياسية الخاصة بالبيئة الإيزو 5.14000/* غير أن شركة سوناطراك تحصلت على جائزة من 
غلوبال غاز فلايرن رداكشن » جهاز تابع للبنك العالمي على جهودها في تقليص حجم الغازات المحترقة 
بهدف حماية البيئة» وتأتي جائزة الإمتياز التي سلمت في إطار المنتدى العالمي حول تكثيف الجهود 
الرامية إلى تقليص حجم الغازات المحترقة وإستعمال الغاز لفائدة التنمية» ‏ فقد أنجزت أكثر من 32 
مشروعا يساهموا في التقليص الفعلي من الغاز المتسبب في الإحتباس الحراري؛ من خلال مساهمتها في 
تقليص إنبعاث الغازات من الحقول النفطية إعتمادا على عدة مشاريع ساهمت في تقليص معدل إنبعاث . 
غاز ثاني أكسيد الكربون» من بينها مشروع عين صالح لحبس غاز ثاني أكسيد الكربون وإعادة 
إسترجاعه» هذا المشروع مكن من إسترجاع 260 مليار متر مكعب من الغاز.32 


لموسخ تمد (22009).» دور الجماعات المحلية في حماية البيئة؛ الملتقى الدولي الخامس: دور و مكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية 
جامعة تمد خيضرء بسكرة الجزائر» 03 / 04 ماي 2009» ص ص 153- 157. 

'3 شتوح وليد (2014)» مكانة نظام الإدارة البيئية الإيزو 14000 في تسيير المؤسسات الجزائرية» مجلة الواحات للبحوث والدراسات؛ المجلد07 
العدد 02 » ص12. 

2 ل. أمينة» مجمع سوناطراك يتلقى جائزة من البنك العالمي على جهوده في تقليص حجم الغازات المحترقة ., النسخة الورقة لجريدة النهار ليوم 
9 11/ 2012» شوهد يوم: 12/19/ 2020» الساعة: 13:16» متوفر على الموقع: 1مء.ع2122123100112ء./7715/17 :ماغط 
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2 4 دور وسائل الإعلام و الجمعيات البيئية: 
تساهم وسائل الإعلام في الجزائر في مجال حماية البيئة وهذا في إطار التنظيم القانوني والذي فتح 
المجال لهم من خلال القانون رقم 10-03 والذي نص في المادة 6 منه على إنشاء نظام شامل للإعلام 
البيئي ويتضمن مايلي: 
- شبكات جمع المعلومات البيئية التابعة للهيئات أو الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص. 
- كيفيات تنظيم هذه الشبكات وكذلك شروط جمع المعلومات البيئية. 
- إجراءات جمع وكيفيات معالجة وإثبات صحة المعطيات البيئية. 
- قواعد المعطيات حول المعلومات البيئية العامة العلمية والتقنية والإحصائية والمالية والإقتصادية 
المتضمنة للمعلومات البيئية الصحيحة. 
- كل عناصر المعلومات حول مختلف الجوانب البيئية على الصعيدين الوطني والدولي. 


ونظر للتطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم فإن دور وسائل الإعلام لم يعد يقتصر على وسائل 
الإعلام التقليدية» بل تعداه إلى وسائل الإعلام الجديد التي تسهل عملية التواصل الإجتماعي بين مختلف 
الأفراد»ء الجماعات والمجتمعات لمناقشة مختلف الموضوعات وخاصة البيئية منهاء وهذا ما أدى إلى 
ظهور الجمعيات البيئية الإلكترونية بالجزائر» إلا أنه تبقى صور عضوية جمعيات حماية البيئة في 
الجزائر ضمن الهيئات المشرفة على حماية البيئة لا يزال جد ضعيفء نظر لمحدودية فعالية مشاركتها . 
في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة» ومن أهم الجمعيات التي تنشط في المجال البيئي 
على المستوى الوطني مايلي : ** جمعية حماية التراث والبيئة» جمعية أصدقاء البيئة جمعية الآمال لحماية 
البيئة والمحيطء جمعية الآفاق للمحافظة على البيئة والآثار ٠»‏ الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة 
التلوث» الجمعية الجزائرية للتراث والبيئة وترقية المناطق الصحراوية » جمعية البيئة ومكافحة التصحر 
والتلوث» جمعية الواحة الخضراءء جمعية إيكولوجيا لحماية البيئة» جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة» 
جمعية النشاط البيئي » جمعية الحياة للحفاظ على الغابات ٠»‏ جمعية التويزة بالجزائر » جمعية الجزائر 
البيضاءء جمعية الأمل لحياة البيئة. 

22 دور الفواعل الدولية في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر: 

تساهم الفواعل الدولية و خاصة منظمة الأمم المتحد من خلال مختلف المؤتمرات التي تعقدها في 
مجال البيئة والتنمية» بالإضافة إلى إنشائها لبرنامج الأم المتحدة للبيئة في إدراك خطورة الوضع البيئي؛ 
وبالتالي حرصها على تحقيق التنمية المستدامة» ويمكن التطرق لأدوار الفواعل الدولية التالية في 
الجزائر: 

22 1 الأمم المتحدة: 

تلعب المنظمات الدولية دورا بارزا في مجال الحوكمة البيئية بغية تحقيق التنمية المستدامة حيث 
إستفادت الجزائر كغيره من الدول من برامج الأمم المتحدة للبيئة ويمكن ذكر بعضها كالآتي: 
شاركت الجزائر في مؤتمر الملوثات العضوية الثابتة مايو2001 والذي نظم بدعوة من مملكة السويد حيث 
قام المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات الدولية المتخصصة لعقد لجنة تفاوض 
حكومية» توكل إليها مهمة إعداد صك دولي ملزم قانون لتطبيق التدابير الدولية على ملوثات عضوية ثابتة 


3 رابطة حماية البيئة » جمعيات حماية البيئة في الجزائر ٠»‏ 17/ 01/ 2015» شوهد يوم 01/ 2021/02» الساعة: 08:03» متوفر على الموقع: 
طامء.01م504.51055 1 اع متدعوع]//:ماغخط 
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معينة» على أن يبدأ ذلك ب 12 ملوثا عضويا ثابتا محددا.** وفي مجال مكافحة التصحر إستفادت الجزائر 
من برنامج التدريب الموجه والدعم التكنولوجي في منطقة شمال إفريقياء بنقل التكنولوجيا للحصول على 
مياه صالحة للشرب من خلال مشروعين في الجزائر يغطيان ولايتي ورقلة والجزائر وهذا المشروع 
بالتعاون بين مجموعة من الشركاءء وفي الدورة الأولى للمؤتمر الدولي بشأن الزراعة المستدامة والبيئة 
في المنطقة العربية إهتمت بنشر المعلومات برعاية المنظمة العربية للتنمية الزراعية لسنة 2002 
وشملت مجموعة من الدول العربية من بينها الجزائر. كما إهتم كذلك بشبكة البرامج المواضيعية لمنطقة 
إفريقيا بالشراكة مع مجموعة من المنظمات, وقد بدأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أواخر 2012 
بالإشتراك مع مركز البحر المتوسط لخطط العمل والنشاط الإقليمي للإنتاج الأنطفء في تنفيذ برنامج 
]فيه البحر المتوسط الذي يركز على عدة دول من بينها الجزائرةة 

2 2 الإتحاد الدولي لصون الطبيعة بمنطقة شمال إفريقيا: 

يشمل برنامج المنظمة الدولية لصون الطبيعة بمنطقة شمال إفريقيا الدول التالية: الجزائر مصرء 
ليبيا المغربء تونسء وتعتبر الدول الخمس أعضاء ضمن اللجنة العالمية للصيد البحري بالمتوسط على 
المستوى الإقليمي» وفي سنة 2011 بناءا على توصيات خاصة من أعضائه بمنطقة شمال إفريقيا تولى 
الإتحاد الدولي لصون الطبيعة إعداد خطة خاصة بالمنطقة تهدف إلى تحقيق الأهداف المضمنة بالبرنامج 
العام» مع الأخذ بعين الإعتبار الحاجات الخصوصية لمنطقة شمال إفريقياء حيث صادقت الدول الخمس 
بشمال إفريقيا على أهم الإتفاقيات الرئيسية حول البيئة» ويتعين على مركز التعاون للمتوسط من خلال 
برنامجه الخاص بمنطقة شمال إفريقيا تقديم المساعدة الضرورية لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهذه الإتفاقيات 
على المستويات الوطنية» وكانت من أهم نتائج برنامج الإتحاد لعام 2013- 2016 أنه لابد من تحسين 
وتدعيم الحوكمة في مجال التصرف في الموارد الطبيعية بشمال إفريقياء بما يضمن المحافظة على 
الموارد الطبيعية بطريقة عادلة ومبنية على الحقوق مع منافع ملموسة في مجال تحسين مصادر العيش» 
فدعم حوكمة الموارد الطبيعية لمنطقة شمال إفريقيا تعد من أهم التوجهات التي يتم العمل على تطويرها 
في هذا البرنامج» من خلال عدة آليات أهمها دعم المنظمات والجمعيات المدنية والرفع من قدراتها في 
العديد من المجالات المتعلقة بحوكمة الموارد الطبيعية والمشاركة المجتمعية والنجاعة المالية» حيث سيتم 
إنجاز أنشطة نموذجية بالإشتراك مع الجمعيات المدنية في مجال التصرف في المناطق المحمية وبتنسيق 
مع الهيئات الحكومية بالدول المعنية» وفي الجزائر كان إطار عمله خلال هذه الفترة مع كل من: الجمعية 
الإيكولوجية بومرداس وزارة التهيئة الإقليمية والبيئة والمدينة» الحركة الإيكولوجية الجزائرية. 36 

2 2 3 مبادرة النيباد: 

في إطار إرساء مبادئ الحوكمة في الجزائر وبناء دولة الحق والقانون» تبنت الجزائر مبادرة 
الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا نيباد وكانت من بين الدول الخمس المؤسسة لهاء حيث تعتبر هذه المبادرة 
أن الحوكمة أساس التنمية» لذا تسعى لإرساء مبادئه وتحارب الفساد الذي تعتبره السبب الأول لفشل 
سياسات التنمية في الدول الإفريقية» كما تعد الجزائر أول دول شمال إفريقيا إنضماما لآلية التقييم من قبل 
النظراء والتي تعد آلية تختص بتقييم أداء برامج الدول الإفريقية الأعضاء بها وفقا للمبادئ الواردة بإعلان 
الديمقراطية والحكم السياسي والإقتصادي الرشيدء وقد خضعت الجزائر للمراجعة سنة 2005 وأصدرت 


*” برنامج الأمم المتحدة للبيئة» ( 2001): مؤتمر المفوضين المعني بإتفاقية إستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة »إستكهولم» 22 - 23 مايو 
1؛: ص 01. 

5 برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2013)» المنتدى البيئي الوزاري العالمي بشأن الإستهلاك والإنتاج المستدامين», الدورة السابعة والعشرون لمجلس 
الإدارة» 18 / 22 فبراير 2013» نيروبيء ص 08. 

* مركز التعاون للمتوسط للإتحاد الدولي لصون الطبيعة ٠‏ برنامج الإتحاد الدولي لصون الطبيعة بمنطقة شمال إفريقيا 2016/2013:» ص26 
شوهد يوم: 12/ 2020/12» الساعة: 00:22» متوفر على الموقع: ع15/179/17/.1012.01:م1اط. 
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أول تقرير لها حول برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة والذي يندرج تحت آلية التقييم سنة 2008» 

وفي إطار مبادرة النيباد إستضافت الجزائر قمة البيئة التي تمخض عنها إعلان الجزائر حول البيئة في 

إفريقيا في ديسمبر 2003»وإستضافت القمة الثانية عشر للجنة التنفيذية لرؤساء دول وحكومات المبادرة 

في نوفمبر 2004» كما إحتضنت أشغال القمة الإستثنائية للجنة رؤساء الدول والحكومات لتنفيذ الشراكة 

الجديدة من أجل تنمية إفريقيا في مارس2007» وفي 18 مارس 2009إستضافت الجزائر أشغال إجتماع 

خبراء البلدان المؤسسة لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا النيباد» وذلك بحضور الممثلين 

الشخصيين لرؤساء الدول المؤسسة للنيباد» كل هذه النشاطات والمبادرات تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة 

في دول القارة الإفريقية وهذا في إطار الشراكة ضمن مبادرة النيباد.37 
الخاتمة: 

برزت الحوكمة البيئية حديثا نتيجة مختلف المشاكل البيئية على المستوى الدولي والإقليمي 

والمحلي» وأضبح من المواضبيع الهامة في مختلف النقاشات والمؤتمرات والتشريعات والملتقيات المتملقة 

بالبيئة والتنمية المستدامة على الصعدين الوطني والدوليء فلتحقيق التنمية المستدامة يجب أن تسود 

الحوكمة البيئية في جميع المستويات» والعمل على تفعيلها من خلال مشاركة مختلف الفواعل في إرساء 

الضوابط اللازمة لحماية البيئة وضمان إستدامتها بتنظيم التشريعات واللوائح التي تكفل تحقيق ذلك». عن 

طريق التأكيد على شفافية الإفصاح من قبل جميع الأطراف ذوي العلاقة وقابليتهم للمحاسبة والمساءلة 

عن الأدائهم البيئي بما يضمن حسن إدارة الشؤون البيئية وتحقيق التنمية المستدامة. 

- النتائج: 

- إدراك الجميع لما تمثله المشاكل البيئية والتلوث البيئي من خطر على الحياة البشرية والتنمية 
الإقتصادية على المدى القصير والطويل يجعل من عملية الحفاظ على البيئة وحمايتها وضمان إستدامتها 
بعدا إستراتيجيا للادارة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة. 

- الحوكمة البيئية الجيدة تكون من خلال الإستخدام الأمثل والعقلاني للموارد الطبيعية من أجل إستفادت 
جميع الفواعل من مسار حماية البيئية هذا من جهة» والإهتمام بمصالح الأجيال الحالية والمستقبلية 
كتحديات للحوكمة البيئية من جهة أخرى. 

- تحقيق التنمية المستدامة في إطار الحوكمة البيئية يستوجب ميثاق يقر بمشاركة جميع الجهات ذات 
العلاقة في إتخاد قرارات جماعية من خلال الحوار. خصوصا في مجال تخطيط التنمية المستدامة 
ووضع السياسات وتنفيذها. 

- تفعيل الحوكمة البيئية يكون في إطار إستراتيجية مشتركة ومتكاملة» فلابد من مشاركة كل الفواعل 
سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي في وضع إستراتيجية الحوكمة البيئية لتحقيق 
التكامل وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة ومختلف الأهداف المسطرة. 

- أصدرت الجزائر جملة من القوانيين لحماية البيئة والتي كان من أبرزها القانون الخاص بحماية البيئة 
في إطار التنمية المستدائة» يالإضافة لوضع مجموعة من الأساليب والأدواث للإدازة البيتية . وأنشنت 
مجموعة من الهيئات التي أوكلت لها مهمة حماية البيئة كل حسب تخصصها والمهام الموكلة اليها. 

- لايزال دور الفواعل الرسمية بالجزائر ضعيفا مقارنة بما تتطلبه الحوكمة المحلية بمختلف أبعادها 
فالجماعات المحلية في الجزائر تساهم في تحقيق الحوكمة البيئية الوطنية من خلال جملة من الأدوار 
التي حددها لها القانون في هذا المجال؛ بالإضافة لتقديم مختلف إقتراحات والتدابير المناسبة في هذا 
الإطار. 


7 فرج شعبان (22012).» الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر- دراسة حالة الجزائر 2010/2000» رسالة دكتوراه 
علوم في العلوم الإقتصادية» جامعة الجزائر03)» كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير » الجزائرء ص ص 202- 203. 
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- يبقى دور التنظيمات المختلف للمجتمع المدني بالجزائر مقتصرا على الجانب الدفاعي والإستشاري 

كما تضمنة القانوق» وهؤ.ما يقسر الدور: الضئيل لهذه التنظيمات» مما إتعكن سليا على دون الإعلام 

الجزائري الذي ينحصر دوره على معالجة القضايا البيئية فقط أمام غياب إعلام بيئي القائم بذاته 

الجزائر تحقق تقدم في مجال الإستدامة إستنادا للبيانات العالمية المتاحة من مؤسسات البحوث الدولية: 

فحسب مؤشر الأداء البيئي العالمي (201) الذي يركز على مؤشرات الصحة البيئية وحيوية النظام 

البيئي وكل ما يتعلق بالإستدامة» إحتلت الجزائر سنة 2018 المرتبة 88 دوليا والعاشرة عربيا وإحتلت 

المرتبة 84 دوليا والسابعة عربيا سنة 2020 من أصل 180 دولة شملها الإحصاء. 

- التوصيات: 

1 لابد من إعادة القراءة القانونية لتدخل مختلف الفواعل على المستوى المركزي واللامركزية في مجال 
الحوكمة البيئية بضرورة تكريس التعاون والشراكة الفعالة مع مختلف الفواعل غير الحكومية من بينها 
تنظيمات المجتمع المدني والإعلام البيني. 

+ كمتلك الجزاثر مختلف المقومات للتنهوض بالبيتة + لعن لذ يد من تكثيف الجيود على مختلف المجالات 
والمستويات؛ لأن البعد البيئي هو الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة؛ بإعتبار البيئة هي مصدر 
مختلف الموارد المتجددة وغير المتجددة. 

- إن نجاح الحوكمة البيئية يتطلب الشفافية في السياسات البيئية بين مختلف الفواعل محليا وإقليميا 
ودولياء وتقوية المبادرات التشاركية وتحسين أداء المجتمع المدني» ومشاركة جميع الفواعل في مسار 
إتخاد القرارات البيئية. 

- ضرورة إحداث تغييرات مستمرة ومناسبة في الأنماط الإنتاجية والإستهلاكية للمجتمع» من خلال 
التقليل من أنماط الإستهلاك المفرط وتطوير أساليب إنتاج نظيفة ورفيقة بالبيئة» مع ضبط النشاطات 
الإقتصادية بما يتماشى والإمكانيات لتحقيق التوازن البيئي بين النمو الإقتصادي وحماية البيئة. 

- لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لابد من التعاون والعمل مع جميع الشركاء وبشكل عمليء وتوفير 
مبادئ وغايات واضحة للجميع وفقا للأولويات وتبعا للمخططات نات الوطنية: مع تسليط الضوء على 
التحديات البيتية التي يواجهها العالم. 

- فتح الباب أمام المؤسسات الإقتصادية الجزائرية وتشجيعها على الإنخراط في برنامج تحسين الفعالية 
البيئية» وإنشاء هيئة مكلفة بالتدقيق وفحص الأداء البيني» يكمن دورها في تشديد ال عقوبات على 
المخالفين للحقوق البيئية. 
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د. لزهر خشايمية دإمأدطءءط) ١322:‏ .,0 
استاذ محاضر أء قانون عامء جامعة 8 ماي 5 قالمة / الجزائر 
متتعولق / ساعن ,1945 ند/ط 8 تائم حتملآ 
حدمء.[تةممع م متقطعه]. متمستمط ع طعا 
د. آمال عقابي زطهعم اعممم .:م 
استاذة محاضرة أء قانون عامء جامعة 8 ماي 5 قالمة/ الجزائر 
متتعولك / هساعت0 ,1945 ند/ط 8 :جاتمى حتملآ 
حدمء.لتمصطع © أعحسة. تطدعة 


ملخص: 

اهتم الإنسان بالبيئة السليمة منذ الأزل من خلال البحث عن بيئة صحية تضمن له العيش الرغيد دون مشكلات تعكر 
صفو حياته» ويعد موضوع حماية البيئة من التلوث من الموضوعات التي لاقت اهتماما كبيرا سواء على المستوى الوطني 
بإصدار التشريعات المختلفة التي من شأنها حمايتها جنائيا ومدنيا وإدارياء أو من خلال المجتمع الدولي الذي بادر بوضع 
ترسانة من المعاهدات والاتفاقيات التي تحمي البيئة» سواء كان ذلك من خلال تنظيم المؤتمرات الدولية» أو من خلال 
المنظمات الدولية المختلفة. 

على هذا الأساسء نحاول من خلال هذه الورقة البحثية إلقاء الضوء على جهود بعض المنظمات الدولية في مجال 
حماية البيئة» سواء في إطار منظمة الأمم المتحدة» أو في نطاق المنظمات الدولية المتخصصة. 


الكلمات المفتاحية: البيئة» الأمن البيئي» المنظمات الدولية» الأمم المتحدة» الجهود الدولية. 
251131 
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لا مراء في أن موضوع حماية البيئة أصبح من أهم الموضوعات الشائكة التي أخذت قسطا كبيرا 
من الاهتمام من قبل المجتمع الدولي؛ نظرا لكون البيئة تؤثر وتتأثر بالإنسان الذي يعيش في وسطهاء 
وبسبب المشاهد المأساوية نتيجة الحروب والنزاعات المسلحة التي تضر بالبيئة بمختلف اشكالها البحرية 
والجوية والأرضية؛ وكذا ظهور الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي الذي ألحق بالطبيعة كوارث بيئية 
جمة وزادها مأساة تطور الأسلحة الفتاكة واستعمالها في الحروب » ولا سيما الأسلحة النووية. 

إن موضوع البيئة وحمايتها اصبح اذا من ضمن اولويات واهتمامات أشخاص المجتمع الدولي » 
سواء من قبل الدول أو المنظمات الدولية» التي اصبحت تسعى الى تعميم تطبيق الحق في بيئة نظيفة» هذا 
الحق الذي يعد من الجيل الثالث لحقوق الإنسان وهو من الحقوق التي تقوم على التعاون الاجتماعي 
ويتطلب عملا مشتركا اقليميا ودولياء ولاسيما من قبل المنظمات الدولية. 

تسعى هذه الدراسة الاجابة على الاشكالية التالية: مامدى فعالية الأمم المتحدة كمنظمة دولية عالمية: 
ووكالاتها المتخصصة في حماية البيئة من التلوث؟ وهل فعلا حققت ما يصبو اليه المجتمع الدولي في هذا 
المجال؟ 

لحل اشكالية هذه الورقة البحثية اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال وصف دقيق 
للظواهر المدروسة فضلا عن تحليل تلك الظواهر التي هي لب هذه الدراسة.. 

سنحاول من خلال هذا البحث إلقاء الضوء على جهود بعض المنظمات الدولية في مجال حماية 
البيئة» متمثلة في منظمة الأمم المتحدة» وبعض المنظمات الدولية المتخصصة:؛ وذلك في محورين 
رئيسيين: 

المحور الأول: دور منظمة الأمم المتحدة في حماية البيئة. 

المحور الثاني: دور منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في حماية البيئة. 


المحور الأول: دور منظمة الأمم المتحدة في حماية البيئة 


ساهمت منظمة الأمم المتحدة بقسط كبير فى تدعيم حماية البيئة الدولية سواء من خلال المؤتمرات الة 
مم براقي لدعيعم حماية البيده الدولية سواء من دمل : 
كز .. 7 أو من خلال أجهزتها | ختلفة, 


1 - دور المؤتمرات الدولية: 
تدعم المنظمات الدولية حق الإنسان في بيئة نظيفة خالية من التلوث دعماً كبيراً باحترامها لحقوق 
الإنسان وتشجعع الدول على التعاون الدولي في مجال حماية هذا الحق» فقد وضعت منظمة الأمم المتحدة 
على عاتقها التزاماً بحماية هذا الحق للإنسان » ونصت عليه في العهود والاتفاقات الدولية » وأنشأت لهذا 
الحق جهات لوضع تقارير دولية في حالة تسبب أي جهة في عدم حماية ذلك الحق2 ٠‏ ويتم مناقشة تلك 
التقارير والمعلومات الواردة بها في حالة حدوث إنتهاك لحق الإنسان في بيئة نظيفا". 


3 خالد مصطفى فهمي 2 (2001)» الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث, دراسة مقارنة » دار الفكر الجامعي» 
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وساهمت المنظمة أيضا في إصدار الميثاق العالمي للطبيعة سنة 2» وقد امتاز الميثاق 
بمعالجته الصريحة للآثار البيئية المترتبة على الأعمال العسكرية. فنصت المادة (21/ج):" على أن الدول 
المناطق الواقعة تحت رقابة هذه الدول"(١).‏ 

كما نصت الفقرة(د) من ذات الميثاق أنه :" على الدول المحافظة وحماية البيئة الطبيعية الواقعة 

وقامت المنظمة بإعداد الكثير من المؤتمرات الدولية الخاصة بحماية البيئة من التلوث » من أهمها 
مؤتمر استوكهولم سنة 1972 والذي تبنى خطة عمل تتكون من 109 توصية لدعم البيئة» والذي كان من 
أهم توصياته حق الإنسان في بيئة نظيفة. وقد أشار أيضا على ضرورة التعاون بين الدول بروح المشاركة 
في عمليات حماية البيئة والمحافظة على سلامة النظام الإيكولوجي للأرض©. 

وكان من بين التوصيات أيضا التي أصدرها المؤتمرء توصية خاصة بإنشاء جهاز دولي يتبع الأمم 
المتحدة ويختص بشؤون البيئة. وبناءاً على ذلك أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1972 " 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة". 

على الرغم من عدم إلزامية هذه التوصيات ٠‏ فإن الولايات المتحدة قبلت بها. فهذه الأخيرة منذ سنة 
9 وهي تعمل بقانون السياسة البيئية الوطنية والذي يتطلب من جميع المؤسسات الحكومية وجوب أخذ 
الدول على حصر الأخطار البيئية الأساسية قبل المضي قدماً في أي مشروءعة. 

وفي سنة 1992 عقدت الأمما لمتحدة مؤتمراً عالمياً حول البيئة والتنمية أطلق عليه " قمة 
الأرض". حيث انعقد هذا المؤتمر في مدينة (ري ودي جانيرو) بالبرازيل ٠‏ وقد حضر هذا المؤتمر 
ممثلي 178 دولة من بينهم 116 رؤساء دول وحكومات©. 

ولقد صدر عن مؤتمر ريو مجموعة من الوثائق الهامة ما بين اعلانات وخطط عمل واتفاقيات 2 ٠»‏ 
أهمها(”): 

1- أجندة ري ودي جانيرو أو أجندة 21 (جدول أعمال القرن الحادي والعشرين). 

2- إعلان ريو حول البيئة والتنمية. 

3- اتفاقية ريو بشأن تغير المناخ. 


4- اتفاقية ريو الخاصة بالتنوع البيولوجي. 


1 - الميثاق العالمي للطبيعة (1982).» المادة 21. 


7 - عيسى حمد العنزي» (2003).؛ الحماية القانونية في مواقع القواعد العسكرية الامريكية في منطقة الخليج العربي2 » 
مجلة الحقوق» جامعة الكويتء؛ المجلد 27» العدد 1» السنة 27» ص 40 


2 عيسى حمد العنزيء (22003).» المرجع السابق»ء ص 42 
4- إسلام تمد عبد الصمد ٠‏ (22016).» الحماية الدولية للبيئة من التلوث في ضوء الاتفاقيات الدولية وأحكام القانون 
الدولي, دار الجامعة الجديدة؛ الاسكندرية» ص301. 


* - رياض صالح. (2009) حماية البيئة من منظور القانون الدوليء دار الجامعة الجديدة» الاسكندرية» ص 106 
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5- إعلان مبادئ حماية الغابات. 


وعلى الرغم من أهمية كل من اعلان استوكهولم وإعلان ريو في إبراز اهتمام الأمم المتحدة بالبيئة؛ 
إلا أنهما لا يمثلان قواعد قانونية ملزمة للدول غير أنهما قد يسهمان في تكوين عرف دولي بإلزامية حماية 
البيئة من التلوث الناتج عن أنشطة الدول. 

2- دور أجهزة منظمة الأمم المتحدة 8 حماية البيئة 

يتجسد دور الأمم المتحدة في حماية البيئة من خلال أجهزتهاء فوفقاً للمادة ( 10) من ميثاق الأمم 
المتحدة يجوز للجمعية العامة أن تناقش أي مسألة أو أي أمر يدخل في نطاق الميثاق» أو يتصل بسلطات 
ووظائف أي أجهزة ينص عليها الميثاق. ويجوز للجمعية العامة التي تتكون من جميع أعضاء الأمم 
المتحدة أن توصي إلى أعضاء الأمم المتحدة أو إلى مجلس الأمن أو كليهما بما تراه مناسباً في تلك 
المساتل أو الأمورء إلا عندما يباشر مجلس الأمن الوظائف المنوطة به في الميثاق بخصوص أي نزاع أو 
موقف ما(١).‏ 

وتنشئ الجمعية العامة دراسات» وتقدم توصيات قصد النهوض بالتعاون الدولي في الميدان 
السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه والنهوض بالتعاون الدولي في الميادين الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والمساعدة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
للكافة0©, 

وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 94/45 لسنة 1990 على أن :" لكل فرد الحق 
في أن يعيش في بيئة تفي بمتطلبات صحته ورفاهيته". وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس 
تنسيق البيئة سنة 1972 للقيام بدور فعال بين الهيئات الوطنية والدولية في مجال البيئة ويرأس هذا 
المجلس المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ويقوم المجلس بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس 
المحافظين(”). 

أما عن مجلس الأمن فقد ظهرت منذ نهاية الحرب الباردة مسألة العلاقة بين البيئة والأمن وخاصة 
بعد اعادة النظر في مفاهيم الأمن التقليدية القائمة على السيادة الوطنية» فتعريف الأمن يتضمن مواجهة 
التهديدات غير التقليدية بما في ذلك التلوث البيئي. 

وقد ناقش مجلس الأمن سنة 2007 مشكلة تغير المناخ باعتبارها من المسائل التي تهدد السلم 
والأمن الدوليين» مما يؤكد أن المفاهيم التقليدية للأمن قد بدأت تنقرض في عصر الدمار البيئي الذي لا 
مثيل له» ولابد أن يشمل هذا المفهوم الأمن على الهواء الصالح للتنفس والماء الصالح للشرب والأمان من 
مخاطر الإشعاعات النووية» وعلى الدول أن تدرك أن هذا الأمن يعتمد أولا على حماية البيئة قبل اعتماده 
على القوة العسكرية(”). 

ويتجسد دور محكمة العدل الدولية في حماية البيئة بأنها قامت بإنشاء دائرة خاصة بقضايا البيئة في 
9 وذلك تأسيسا على نص المادة 26 الفقرة الأولى من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛ 


* - ميثاق منظمة الأمم المتحدة» (1945).» المادة 10. 

2 - إسلام مد عبد الصمدء (2016)؛ مرجع سابق»ء ص302. 

3 - نحد المصالحة» (1996).؛ دور التنظيم الدولي في حماية البيئة » مجلة السياسة الدولية» العدد 124» ص 228 
“ - متمد المصالحة» (1996).» المرجع السابق»ء ص 228 
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التي تنص على أنه:" يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها ثلاثة قضاة أو 
أكثر على حسب ما تقرره وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا كقضايا العمل والقضايا المتعلقة 
بالترائزيت والمواصلات. 

وقد تجسدت المساهمة الرئيسية لمحكمة العدل الدولية في قضايا البيئة» وعلى سبيل المثال في 
فتواها الصادرة في 1996/07/8 بشأن مشروعية التهديد واستخدام الأسلحة النووية» وأيضا فتواها في 
الطلب المقدم من نيوزيلندا فيما يتعلق بالتجارب النووية سنة 231995©. 

فمحكمة العدل الدولية أقرت في رأيها الاستشاري بشأن الأسلحة النووية» بوجود الحق في بيئة 
سلينة يأل هناك الازام حام على الدول أن اتسين الأنشطة الواقعة تحت سيطرقياء وان تكترم بيئة الدول 
الأخرى المجاورة أو المناطق التي تقع خارج الحدود الوطنية» وأضافت المحكمة» أن على الدول أيضا أن 
تأخذ بالحسبان الاعتبارات البيئية عند اتخاذ قرار يتعلق بالسعي لتحقيق أهداف عسكرية مشروعظة©. 

كذلك كانت قضية (غابتشسيكو- ناغيماروس: المجر- سلوفاكيا) علامة فارقة لمحكمة العدل الدولية؛ 
حيث أنها كانت المرة الأولى للمحكمة اتخاذ قرار بشأن مسائل القانون البيئى الدولى وذلك فى سياق 
انكفداء الفحوى العاني الدد لى: ا 

أما عن المجلس الاقتصادي والاجتماعيء فطبقا للمادة 60 من الميثاق الأممي. فإن مسؤولية تحقيق 
أهذاق الأمم المتحدة في:مجال التعاون الاقتصادين والاجتماعى تقع على حاتق الجمعية العامة وكذا 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت اشراف الجمعية العامة» كما أنه طبقا للمادة ( 2/7) من الميثاق 
يجوز للأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة والتي من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تنشئ من 
الأجهزة الفرعية ما ترى ضرورة إنشائه وذلك مساعدة لها في تحقيق أهدافها على أكمل وجداة. 

فضلا عن ذلكء فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتمتع بهذه الرخصة بصفة خاصة طبقا للمادة 
8 من الميثاق الأممي» والتي تنص على أنه: " ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشؤون 
الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان» كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية 
وظائفه". 

وعلى هذا الأساسء قام المجلس بإنشاء العديد من اللجان والأجهزة الفرعية وذلك لمساعدته في 
تحقيق أهدافه ودراسة المشاكل المتعلقة بمجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء. 
ومن بين هذه اللجان برنامج الأمم المتحدة للبيئة (مع/١لا)(”).‏ 

أحدثت الأمم المتحدة هذا الجهاز الخاص بالبيئة كأحد الفروع الثانوية المنبثقة عن الجمعية العامة؛ 
وقد أنشئ في ديسمبر 1972» وهو يهتم بكافة مساتل البيئة مثل تغيير المناخ وإزالة الغابات والتصحر 
وتلوث المحيطات. 


1 - إسلام ند عبد الصمدء (2016)»: مرجع سابق» ص313. 

2 - عبد العال الديري» (2016)» الحماية الدولية للبيئة وآليات فض منازعاتهاء دراسة نظرية تطبيقية مع اشارة خاصة الى 
دور المحكمة الدولية لقانون البحارء المركز الوطني للاصدارات القانونية» القاهرة» ص146. 

3 - إسلام نهد عبد الصمدء (2016)؛ مرجع سابق» ص 315. 

4 - ابراهيم احمد خليفة » (22004)» القانون الدولي العامء القانون الدولي الاقتصادي , منشأة المعارفء الاسكندرية» ص 
664 
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ويمكن تصنيف مجالات العمل في برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى ست( 6) مجموعات والتي ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً وهي2©0: 


1- الانسان. 

2- صحة الانسان والبيئة. 

3- النظم الايكولوجية الأرضية. 

4- المحيطات. 

5- البيئة والتنمية. 

6- الكوارث الطبيعية. 

وتشمل الأهداف الرئيسية لأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ما يلي: 

1) عمل ترتيبات دولية لتعزيز حماية البيئة وتقديم المشورة في مجال السياسات البيئية وذلك 
للحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف وغيرهاء من أجل تعزيز وحماية البيئة وتحقيق التنمية 
المستدامة, 

2 إجراء تقييمات دورية وتوقعات علمية لدعم صنع القرار بما يحقق توافق دولي في الآراء بشأن 
التهديدات البيئية الرئيسية والاستجابة لها. 

3) تحقيق مزيد من الفاعلية في تنسيق الشؤون البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة وكذلك المزيد من 
الوعي والقدرة على الإدارة البيئية والاستجابة الوطنية والدولية للتهديدات البيئية. 

ويهتم برنامج الأمما لمتحدة للبيئة بوضع مبادئ مؤتمر ا ستكهولم موضع التنفيث» وخاصة تلك التي 
تتعلق بمبدأ مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب البيئة» وحث الدول على الدخول في معاهدات دولية 
تستهدف حماية البيئة. ولتنفيذ ذلك تبنى مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دورته الثالثة سنة 
5 الأهداف التالية: 

1- المساهمة في تطوير القانون الدولي للبيئة» بحيث يتماشى مع الاحتياجات التي نتجت عن 


الاهتمام بالبيئة على المستوى العالمي استناداً إلى اعلان استوكهولم سنة 72؛» وتشجيعاً لإبرام 
الاتفاقيات الدولية التي تتناول القضايا البيئية العالمية مثل التغيرات في الأرصاد الجوية واستغلال قاع 


البحر. 

2- تشجيع ابرام الاتفاقيات الدولية والثنائية بشأن قضايا بيئية محددة في مناطق جغرافية معينة مثل 
الأنهار الدولية» البحار المغلقة وشبه مغلقة؛ الحد من الملوثات عبر الحدود الوطنية وغيره©. 

3- إجراء دراسات مقارنة على المستوى الوطني بشأن القوانين البيئية بهدف تطبيق تلك المبادئ 
والقواعد على مستوى واسع في تلك الدول وتكييفها مع متطلبات القانون الدولي البيني. 


1 - مد عادل عسكر » (2011)» الحماية القانونية للمناخ » رسالة دكتوراهء كلية الحقوق» جامعة المنصورة» مصر.ء ص 
00 . 


2 - إسلام تمد عبد الصم» (2016)» مرجع سابق»؛ ص 317. 
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4- تقديم المساعدات الفنية للدول النامية لتطوير تشريعاتها البيئية. 


5- تطوير تدابير وأساليب التعاون الدولي لبحث مواضيع بيئية محددة بهدف تسهيل تقييم تأثير 
القانون البيني في تلك المجالات: 


ويقدم مجلس ادارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقارير إلى الجمعية العامة من خلال المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي وتنظر الجمعية في قضايا مختارة بيئية متعلقة بالبيئة بما في ذلك الترتيبات 


وقد تضمنت القضايا التي عالجتها الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين مايلي: 
-- تقرير الدورة الاستثنائية السادسة لمجلس ادارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. 
-2-- تعزيز التكامل فيما بين الأدوات الدولية المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة. 
- تغير المناخ. 
-- اتفاقية التنوع الاحيائي البيولوجي. 
-- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو 
التصحر وبخاصة في أفريقيا. 
5 التعاون الدولي للحد مت تأثير ظاهرة النينيو والمحيطات وقانون البحار والفضاء 
الخارجي. 
ٍِ القارة القطبية الجنوبية. 
-2 المعايير البيئية لأوجه معينة من نزع السلاح. 
وقد وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (5ع0ل) مبادئ توجيهية غير ملزمة بشأن الاستخدام 
المشترك للموارد الطبيعية وكذلك في تقييم الأثر البيئي» وفي هذا المجال الأخير قد لاحظ كبار 


المستشارين للمدير التنفيذي الرغبة في عقد اتفاقية اطارية عالمية بشأن تقييم الأثر البيني مع التركيز على 
الآثار العابرة للحدود. 


وفي مجال التغير المناخي يعمل برنامج الأمم المتحدة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وغيرها 
من الوكالات المتخصصة لوضع أهداف علمية سليمة واستراتيجيات لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. 


وأخيرا فبرنامج الأمم المتحدة يعمل على حد كبير على تطوير القواعد والاستراتيجيات القانونية 
الدولية الخاصة بالبيئة وذلك للحد من الملوثات العابرة للحدود. 


المحور الثاني: دور منظمات الأمم المتحدة المتخصصة في حماية البيئة 
يوجد العديد من المنظمات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تقوم بدور فعال في 


تطوير قواعد القانون الدولي للبيئة» وذلك من خلال إبرام اتفاقيات دولية بين الدول وتقرير ضمان 
للتعويضات وتسوية المنازعات وإيجاد الحلول للمشكلات البيئية» وتبني إستراتيجية خاصة بهذا الشأن. 
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ومن أمثلة هذه المنظمات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزارعة منظمة الصحة العالمية» الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية مرفق البيئة العالمي". 

1[ - منظمة الصحة العالمية 

تدعم المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية كافة الجهود لمساعدة الدول النامية من أجل 
الوقاية من الأمراض الوبائية والتغلب على ارتفاع نسبة الوفيات وتكريس جهودها في تدعيم الأنشطة 
المختلفة بهدف حماية الدول من انتشار الأوبئة والأمراضء التي ترتبط بشكل كبير بالفقر ونقص المياه 
والغذاء» وقد أصبح هدف المنظمة هو الصحة للجميع معبراً عن إرادة حقيقية لمعظم دول العالم. 

تقوم المنظمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في وضع المعايير الصحية للبيئة» ويهدف هذا 
التعاون المشترك إلى تحديد الحدود المسموح بها لكل مادة من المواد التي تلوث البيئة» وقد أدرجت 
المنظمة ضمن برنامجها المعروف )مب 4ه لع مم موقءعهم:م ادععمعع مز فيما بين 1978 حتى 1983 
لتحقيق أربعة أهداف رئيسية هي): 

1- تقديم المعلومات حول العلاقة بين الملوثات البيئية وصحة الإنسان. 

2- العمل على وضع مبادئ توجيهية لوضع حد فاصل بين المؤثرات الملونة تتلائم مع المعايير 
الصحية وبين الملوثات الجديدة من الصناعة والزراعة وغيرها. 

3- إعداد البيانات بشأن تلك المكونات على الصحة والبيئة. 

4- الحث على تطوير الأبحاث في المجالات التي تكون المعلومات فيها ناقصة من أجل الحصول 

خططت منظمة الصحة العالمية للعمل من خلال إستراتيجية عالمية تمثل الإطار الشامل لاستجابة 


-0-< تقديم الخبرة الفنية فيما يخص الشؤون الصحية التي تثار في مناقشات مؤتمر أطراف 
الاتفاقية الإطارية. 

-2 المشاركة في برنامج عمل نيروبي التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (26/الا) في 

-2 العمل مع غيرها من الوكالات والبرامج المتخصصة مثل المنظمة العالمية للأرصاد 
الجوية» برنامج الأمم المتحدة الانمائي على تنفيذ المشاريع التي توفر مزيد من المعلومات والتوجيهات 
الصحية وتعزيز وحماية الصحة العالمية. 

-00-<> تقديم الاقتراحات للسياسات الصحية المتخذة دولياً فيما يتعلق بتغير المناخ وتسليط الضوء 


على خيارات التنمية المستدامة التي يمكن أن تتلافى حدوث تأثير سيئ على المناخ العالمي وتؤدي في 
ذات الوقت لتحسين الصحة العامة. 


1- خالد مصطفى فهمي » (22011). الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث » دراسة مقارنة؛ دار الفكر الجامعي؛ 
الاسكندرية, ص 267. 


7 - تمد عادل عسكرء (2011)» مرجع سابق»ء ص 542 
3 - إسلام مد عبد الصمدء (2016)؛ مرجع سابق» ص 320. 
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-- مشاركة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في مشروع لنشر نظام خاص بحماية الصحة في 
ظل تغير المناخ بتمويل من مرفق البيئة العالمي وينفذ المشروع في سبعة دول منتشرة في جميع أنحاء 
العاله/). 

-2- تحرص المكاتب الإقليمية للمنظمة على تقديم الخدمات المختلفة لقطاعات الصحة في 
الدول الأعضاء والتي تشكل في المقام الأول الجبهة الدفاعية ضد الآثار الصحية الناجمة عن تغير المناخ 
وتقلبه. 

0 نشرت المنظمة بداية سنة 1990 تقارير وتقييمات للأدلة المتوفرة عن المخاطر الصحية 
الناجمة عن تغير المناخ وتقلبه بما أتاح للدول التي تتأثر بها أن تكون على دراية كاملة بتداعياتها. 

2- الوكالة الدولية للطاقة الذرية (41541) 

تعمل الوكالة على المحافظة على البيئة من التلوث وخاصة الملوثات الناتجة عن المنشآت النووية 
أو من استخدام تلك الأنشطة في أغراض غير سليمة وتقديم المساعدات اللازمة لحماية البيئة الإنسانية من 
التلوث والوقاية من أخطار النتائج الضارة؛ وقد اعتمدت المنظمة على العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية 
فيينا المعنية بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. 

وفيما يتعلق على وجه التحديد بتقدير أضرار الإشعاع العابر للحدود تكلفت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية برعاية بحوث تستهدف تحديد قيمة الحد الأدنى من الأضرار المشعة وقد حظيت باعتراف دولي 
وقد ساعد ذلك في التغلب على استعمال قيم مختلفة لتقدير الأضرار العابرة للحدود مقارنة بالأضرار التي 
تقع في البلد الذي تنشأ فيه. 


وتعمل هذه المنظمة على تقييد الدول بمعايير السلامة وتطبيقها على العمليات والأنشطة التي تقوم 
بها بواسطة اتفاقيات ثنائية أو جماعية وبموجب المادة الثالثة من دستور الوكالة يحق لها مراقبة ومتابعة 
مدى تقيد الدول بإجراءات السلامة الواجب اتباعها للوقاية من الإشعاع عند استخدام الطاقة الذرية 
للأغراض السلمية كما يجب على الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الذرية الإبلاغ دون تأخير عن 
الحوادث الرئيسية لكي تقوم الوكالة بتقديم المساعدات اللازمة في حالات الطوارئ لحماية الإنسان والبيئة 
من الإشعاع الذريء وبذلك فإن وكالة الطاقة الذرية تعمل على المحافظة على البيئة وصحة الإنسان من 
خلال المعايير والإجراءات التي تقوم بها في مجال استخدام الطاقة الذرية(3). 

وكان لنشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعمال التحضير وتقديم العون لمؤتمر الأمم المتحدة 
للبيئة المنعقد في استكهولم سنة 1972 أثر واضح في توصل المؤتمر إلى مجموعة من المبادئ 
والتوصيات للحكومات والمنظمات الدولية المتخصصة تتعلق برقابة البيئة الإنسانية وخاصة البحرية منها 
من الآثار الناتجة عن التخلص من الفضلات الذرية المشعة ومنها توصية المؤتمر للحكومات بأن تدرس 
بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية إمكانية إنشاء سجل للفضلات الذرية 
التي تلقى في البيئة المحيطة بكميات كبيرة وكذا التعاون في بحث ودراسة مشاكل التخلص من المخلفات 
الذرية. 


1 - إسلام تمد عبد الصمدء (2016)»؛ مرجع سابق» ص 311. 
2 د محسن عبد الحميد افكرين» (2007)» القانون الدولي للبيئة» دار النهضة العربية» القاهرة». ص 420. 
3 د- عبد العال الديري: مرجع سابق» ص 146. 
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وقد أنشأت وكالة الطاقة الذرية في برلين في أكتوبر 2002 أول خطة عمل دولية بشأن سلامة نزع 
الأسلحة النووية ولهذه الخطة آثار عملية هامة لحماية البيئة من الإشعاع ولم تستبعد الوكالة الدولية للطاقة 


الذرية البلدان النامية من نطاق أنشطتهاء ففي 2003 عقدت الوكالة في الرباط بالمغرب المؤتمر الدولي 
حول حماية البيئة التحتية الوطنية من الإشعاع نحو نظم فعالة ومستدامة). 


الخاتمة 

نستنتج مما سبق أن دور المنظمات الدولية بمختلف أنواعها أصبح مهما جدا من أجل المحافظة 
على البيئة» وذلك من خلال ما تساهم به من تبني لقرارات وتوصيات غايتها الحفاظ على البيئة من 
التلوث؛ بيد أن العبء الأكبر يقع على عاتق منظمة الأمم المتحدة باعتبارها المنظمة الأممية التي تجمع 
كافة دول العالم» ولا سيما مجلس الأمن المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين. 

وعليه نوصي دما يلي: 
- ادراج مبدأ حفظ الأمن البيئي في دائرة الفصل السابع لردع العدوان على سلامة البيئة بمختلف 
أنواعها وتعزيز سيادة الدول في ظل الاحترام التام لميثاق الأمم المتحدة و لحقوق الانسان. 


_ العمل من أجل نشر ثقافة بيئية بين أفراد المجتمع من خلال تكثيف برامج التوعية عن طريق 
الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تُعنى بحماية البيئة. 


- العمل على تشجيع منظمات دولية التي تعمل من أجل حماية البيئة وإضفاء صفة الإلزام على 
قراراتها حتى تستطيع ضبط سلوك أفراد المجتمع الدولي. 
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د/ ليطوش دليلة .داذادل ءداءبامغ1ا 
أستاذة محاضرة قسم أء جامعة الإخوة منتوريء قسنطينة 1. الجزائر. 
ممتعع لل ,1 عمتغصمفاعصهب ,تتنامخمء ]1 متعطاأهط 1ه طذدمء عتمتا ,لل غمع ب مدمء2آ تعمتااءعآ[ 


حدمء. [نهدمع © 2لع طاعناهغ خا 
د/ مارية زبيري أمنطء2 دأءدالا 


أستاذة محاضرة قسم بء جامعة عباس لغرور خنشلةء الجزائر. 
عمل ,داعطعصعط] تتامعطوة.آ مدطاطة 1ه تطتدمء عتمتا ,8 غمع ب مهدمء2آ ءستاءع.آ 


ددمء. لتهدصع © 1 8تعتطع 2122م 
ملخص: 
يعتبر مطلب حماية البيئة أحد أهم المطالب الحالية على الصعيد الدولي و الداخلي وء و قد أصبح من اهتمامات الدولة الجزائرية 
خصوصا في ظل القوانين التي أصدرتها للحفاظ على الموروث البيئيء و قد تنوعت الحماية القانونية الداخلية للبيئة بين الإدارية و 
لمدنية و الجزائية هذه الأخيرة التي تجسد أعلى درجات الحماية للمكونات البيئية على اختلافهاء و قد اتبع المشرع الجزائري سياسة 
جزائية تتنوع بين التجريم و العقاب و الإجراءات و كلها ذات طابع خاص يتميز بتركيب و تعقيد هذه الجرائم و صعوبة إثباتهاء و وجود 
ثغرات قانونية يفلت المعتدون من العقاب و هو الأمر الذي جعل الأضرار البيئية متواصلة و متواجدة على شت الأصعدة. 


الكلمات المفتاحية: البيئة. الجريمة, العقوبات, التجريم, الإثبات, الإجراءاتء التلوث. 
5131م 
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لقد نتج عن سوء تصرف الإنسان سواء متعمدا أو غير متعمد أخطار جسيمة أصبحت تهدد البيئة بشتى 
أنواعهاء ما أدى لانميار قدرتها على تجديد بنيتها نتيجة ارتفاع مستويات الضرر الحال بهاء فارتفعت مستويات التلوث 
و ارتفع مستوى الاحتباس الحراري و نفقت حيوانات و كائنات حية الكثير منها تعرض للانقراض و الكثير منها أصبح 
فبعانة السيوانات الى أبعت معدوه عن اضبابع الأبدفى الكل هذا المؤازث البيولييى:ى الكسلبيل الظبيعن 
للمخلوقات المتنوعة على الأرضء. و هذا ما أضر بصورة انعكاسية على الإنسان من شتى النواحي المعيشية 


و تنوع الضرر الذي لحق به جراء تلوث الماء و الهواء و التربة والغداء و الضجيج و الإشعاعات المضرة 
و تعاظم الخطر جراء التسارع نحو التصنيع و التسلح و التنويع في كل هذا و هو الأمر الذي استنزف خيرات 
و مكونات العناصر البيئية السطحية و الباطنية. 

وقد أدى هذا التنافس الحاد لامتلاك مقومات القوة و السيطرة بين الدول المصنعة إلى جملة من الحروب 
الدامية التي استعملت في أخطر الأسلحة كالأسلحة النووبة و الذرية و البيولوجية. و هي تعتبر أسلحة دمار شامل 
تبقى آثارها على البشر و على البيئة لأجيال و أجيالء: و حينما أرادت الدول تدارك الأمر كان قد بلغ الضرر أقصاه 
بالبيئة حيث لم تنفع المعاهدات و لا التدخلات و العقوبات الدولة و لا الداخلية. 


و إن كانت الدول المتطورة هي السباقة للسعي إلى تدارك ما تبقى من الموروث البيني إلا أن الدول النامية ومنها 
الجزائر كان لها اهتمامات أخرى كالسعي نحو التنمية الاقتصادية و تأمين الاكتفاء الغذائي لمواطنها و لم تكن 
الاهتمامات البيئية من أولوياتهاء و لكن في ظل الخطر المحدق و تصاعد الأصوات الدولية بضرورة توحيد الجهود 
الدولية و الداخلية لحماية ما تبقى من العناصر البيئية بدأ اللجوء الداخلي إلى الاهتمام بالبيئةء فأصدرت قوانين 
متعددة من أجل توفير الحماية بشتى أنواعها و مها الحماية الجزائية التي تعتبر أقصى درجات الحماية للمكونات 
البيئية المبددة بالزوال. 


و نظرا لأهمية و حساسية هذا الموضوع الذي أصبح وجود العنصر البشري مرهون ببقاءه كان لابد من 
توجيه النظر صوبهء و في محاولة منا لبلورة تساؤل لإشكالية هذا البحث طرحناه كما يلي: كيف برزت الحماية 
الجزائية للبيئة في التشريع الجزائري و ما مدى نجاعتها في التصدي لأشكال الاعتداءات العمدية و غير العمدية من 
طرف الأشخاص؟ 

و من أجل الإجابة عن هذا التساؤل حاولنا إتباع المنتيج التحليلي من أجل تحليل و تمحيص النصوص 
التشريعية في القانون الجزائري التي جرمت الأفعال المضرة بالبيئة» و كذلك جملة الإجراءات المتبعة للكشف عنما 
و العقوبات المرصودة لهاء و قد قسمنا العمل إلى مبحثينء يتناول المبحث الأول: خصوصية التجريم البيئي في 
التشريع الجزائري و يتناول المبحث الثاني: خصوصية العقوبات و الإجراءات في الجريمة البيئية عند المشرع 
الجزائري. 


المحور الأول: خصوصية التجريم البيئي في التشريع الجزائري. 
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خصوصية الجريمة البيئية في التشريع الجزائري. 


القانون المدني بل ذهب إلى أبعد من ذلك و أقر الحماية الجنائتية للبيئة» و ذلك من خلال وضع جزاءات جنائية تطبق في 


1 - مفهوم الجريمة البيئية و تمييزها عن الجزاءات الأخرى. 
إن مفهوم الجريمة البيئية يقتضي تعريفها و تفصيل مميزاتها عن غيرها من الأفعال التي إن ارتكبت لا ترق إلى 
درجة الجريمة. وذلك لكون الاعتداء على البيئة يت يتجلى في صور عديدة و يخة يختلف من حيث الجسامة فمن يحرق أشجارا 
أو يتلف مزروعات ليس كمن يلوث مياه البحار و الأنهار بمواد سامة مثلا .. و لكن هذا لا يبرر أي فعل يمثل اعتداء على 
البيئة بأي وجه كان. 


1 2 تعريف الجريمة البيئية. 

هناك من الفقه من يعرف الجريمة البيئية بأنها: "خرق لالتزام قانوني لحماية البيئة" »و بذلك فبي تشكل 
اعتداء غير مشروع على البيئة بالمخالفة للقواعد النظامية التي تحظر ذلك الاعتداء و بيان العقوبات المقررة لهاء أما 
المشرع الجزائري فلم يتطرق لتعريف الجريمة البيئية بل اكتفى بحديد أركان كل جريمة على حدا. 


وينطلق وجود الجريمة البيئية كأحد أنواع الجرائم المعروفة في قانون العقوبات من أهمية الضحية, و هي لا تنال 
فردا أو مصلحة بذاتها بل تنال مجموعة أفراد أو مصالح المجتمع البشري و الجريمة البيئية تمتلك عناصر و بنيان 
أسامي و مقومات تجعلها جريمة مستقلة بذاتهاء و القاعدة الجزائية البيئية و إن اتسمت بالخصوصية بعض الثيء إلا 
أنها لا تختلف تمام الاختلاف عن القواعد الجزائية التقليدية لا في هيكلتها و لا في تكوين عناصرهاء و لو أنه هناك جانب 
من النسبية تتسم به هذه الأخيرة ذلك أنه من الصعب تحديد معيار دائم و سليم لباء و كذلك يلإحظ أنه من الصعب 
حصر أعداد الجريمة البيئية في قانون واحد فقانون العقوبات أو القانون الجزائي بمعناه الموسع لا يعني فقط تقنين 
العقوبات الموجود في الدولة بل هناك العديد من الجرائم الموجودة في تقنينات أخرى و تخضع للمبادئ و الأصول التي 
تخضع لها الجرائم الموجودة في قانون العقوبات. 
2-1 تمييز الجريمة البيئية عن الفعل الذي يرتب الجزاء الإداري. 

إذا كانت الجريمة البيئية كجزاء جنائي تعتبر أعلى درجات الحماية التي يعترف بها المشرع للحفاظ على البيئة: 
فإنها تختلف عن الجزاء الإداري كوسيلة تستعين بها الإدارة لردع المخالفين لإجراءات حماية البيئة و التي تختلف 
باختلاف درجة المخالفة التي يرتكبها الأفراد فقد تكون في شكل إخطار كمرحلة أولى من مراحل الجزاء الإداريء و قد تأتي 
في شكل إيقاف مؤقت للنشاط إلى غاية مطابقته للقواعد القانونية» و قد تكون العقوبة أشد و ذلك عندما تلجأ الإدارة 
إلى مسحب الترخيص نهائياء إضافة إلى وسيلة أخرى منحها المشرع للإدارة كجزاء إداري لما تتمتع به من امتياز السلطة 
العامة أدخل بمقتضى قانون المالية لسنة 1992 وهو مايعرف بالرسم على التلويث (مبدأً الملوث الدافع) ”ع وبهذا 


. أنظر ... شوق عمرأبوخطوة أحمد. (1999). جرائم التعريض للخطر العام: (دون طبعة)ء مصرء دار الهضة العربية. ص 23 . 
1 أنظر ... صالح العادلي محمود . (2003). موسوعة حماية البيئة» (ا قانون الجنائي الداخلي و القانون الدولي الجنائي و الفقه الإسلامي. دراسة مقارنة)ء الجزء 
1 ط!).: الإسكندرية: دار الفكر الجامعي. ص 17 و ما والاها. 
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خصوصية الجريمة البيئية في التشريع الجزائري. 


يختلف الجزاء الإداري عن الجزاء الجنائي الذي يتسم بالشدة التي قد تصل إلى درجة الإعدام و كذا السجن المؤيد و 
المؤقت و الحبس و هي من عقوبات الإكراه البدني و التي تنمي عن خطورة الجرم المرتكب. 
3-1 تمييز الجريمة البيئية عن الفعل الذي يرتب التعويض المدني. 

إن الجزاء الجنائي يختلف بدوره عن الجزاء المدني الذي يتمثل في التعويض عن الأضرار التي تمس بالبيئة» إلا أن 
هذا الضرر له خصائص معينة مما يجعله يختلف عن الضرر المنصوص عنه في القواعد العامة و الملإحظ أن أحكام 
نظرية الحق في القانون المدني و خصوصا فيما يتعلق بالحقوق المالية لا تثبت إلا للشخص الطبيعي أو المعنوي 
و بالتالي فإن الأشجار و الحيوانات و الكائنات الحية و غيرها من الأجناس طبقا لنص القانون المدني ليس لها شخصية 
قانونية تجعلبا صاحبة حقء و قد لجأ المشرع في القانون 10/03 إلى السماح لجمعيات معتمدة قانونا رفع الدعاوى أمام 
جهات مختصة عن كل مساس بالبيئة حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام كما يمكن للأشخاص 
الطبيعيين المتضررين تفويض هذه الجهات من أجل أن ترفع من أجلهم دعوى التعويض. 


و نظرا لكون ظاهرة التلوث حالت ذون تظبيق المبادئ التقليدية للمسؤولية المدنية ق الصور المعروفة: مما دفع بالفقة 
إلى الإقرار بعدم كفاية تقنيات المسؤولية التقصيرية في شكلها التقليدي و ضرورة الخروج عنها في بعض الأحيان أو البحث 
عن سبيل تطوير أحكامها و قواعدها بما يضمن مواجهة فعالة في مجال حماية البيئة. 

ونتيجة لذلك تم الاعتماد على نظرية الالتزام بحسن الجوار أو تحمل الأخبرار المألوفة للجوار و كذا نظرية عدم 
التعسف في استعمال الحقء إن نفس الاعتبارات أدت إلى تطبيق تقنيات قانونية أخرى لترتيب المسؤولية في مجال حماية 
البيئة» منها على سبيل المثال المسؤولية عن فعل الغير و المسؤولية عن فعل الأشياء و المسؤولية عن الأنشطة الخطرة؛ و 
هي جميعها تقوم على أساس وجود مسؤولية مفترضة بحكم القانون و هو ما يخالف أحكام المسؤولية الجزائية في 
الجريمة البيئية". 


2: أركان الجريمة البيئية 


إن الجريمة البيئية تتكون من ثلاثة أركان هي الركن الشرعي و الركن المادي و الركن المعنويء و هي بهذا تتشابه من 
حيث التقسيم تقسيم الجرائم الوارد ذكرها في قانون العقوبات الجزائري و القوانين العقابية الأخرى المكملة له. 
2- الركن الشرعي للجريمة البيئية. 

إن الركن الشرعي يستوجب توفر نص قانوني سابق عن فعل الاعتداء على عنصر من عناصر البيئة» فلابد أن 
يتوفر النص القانوني على الضبط الدقيق لهذا العنصر و كيفية الاعتداء عليه و من ثمة تجريم الفعل و هذا ما يسبل 
على القاضي المختص تكييف الفعل المحظور و إقرار الجزاء المناسب. و لو أن الضبط الدقيق نجده صعب المنال في 
التشريع الجنائي البيئي و ربما يرجع ذلك إلى كثرة التشريعات التي تتعلق بالبيئة من جهة و احتواتئها على الطابع التقني من 
جبة أخرى. 


'. أنظر... صالح العادلي محمود. المرجع السابق. ص 19. 
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خصوصية الجريمة البيئية في التشريع الجزائري. 


و من أمثلة النصوص العقابية التي يتجسد من خلالها الركن الشرعي نجد مثلا المادة 7 مكرر من قانون 
العقوبات الجزائري' التي تنص على: "يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم هذا الأمر... الاعتداء على المحيط أو إدخال 
مادة سامة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية من شأنها جعل صحة 
الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر...". بالإضافة إلى عدة مواد في قوانين متفرقة منها القانون رقم 17/83 
المعدل بالأمر 13/96 في المادة 149 منه التي تعاقب طبقا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات كل من أتلف عمدا 
منشآت المياه. و كذا المادة 248 من القانون 05/85 المتعلق بالصحة و المؤرخ في 1985/02/16 التي تعاقب بالإعدام إذا 
كانت المخالفة المنصوص علهها بالمادتين 244 و 243 مخلة بالصحة المعنوية للشعب الجزائري... و غيرها من المواد. 


و يجب الإشارة إلى أن الركن الشرعي في الجريمة البيئية الموصوفة جنحة يخلق بعض الصعوبات نتيجة كثرة 
التشريعات من جهة و من جهة أخرى غلبة الطابع التقني على القانون البيئي في حد ذاته من جهة أخرى و هو ما لا نجده 
في الجريمة الموصوفة جناية (بيئية). 

2-2 الركن المادي للجريمة البيئية. 
وفقا لقواعد راسخة في القانون الجنائي لا توجد جريمة أيا كانت طبيعتها بغير ركن مادي أو بتعبير آخر بغير وقائع 


مادية خارجية. و هذا الفعل المادي يتكون من ثلاثة عناصر هي: الفعل و النتيجة و العلاقة الإجرامية بين الفعل و 
النتيجة. 


و قد صاغ فقهاء القانون الجنائي تعريفا للفعل بأنه: "عبارة عن حركة عضوية صادرة عن الإرادة الإنسانية أو 
غياب لهذه الحركة على نحو ينطوي على مخالفة الإرادة الإنسانية لواجب قانوني يوجب إتيان هذه الحركة في ظروف 
معينة"”. و نجد على سبيل المثال أن المشرع الفرنسي قد عبر في المادة 2/421 من قانون العقوبات الفرنسي عن أفعال 
الإرهاب البيئي بعبارة: "... كل فعل يدخل في الهواء أو على الأرض أو في باطن الأرض أو في المياه بما فيها البحر الإقليعي 


4 


مادة... . 


و بالإضافة إلى الفعل المادي هناك الضرر الناجم عن السلوك و المتمثل في إتلاف الموارد البيئية أو هلاك الأموال 
أو تدميرها أو ما يسدى بالنتيجة الإجرامية, و هي ذلك التعديل الذي يحدث في العالم الخارجي بعد ارتكاب الفعل 
الإجراميء و يجب الإشارة هنا إلى أن المصلحة المحمية تكون البيئة أو إحدى عناصرها المختلفة سواء على المدى القريب أو 
المدى البعيدء بالإضافة إلى العلاقة السببية التي تربط بين الفعل الإجرامي و النتيجة هذه الأخيرة التي تعتبر: "إسناد أي 


أمر من أمور الحياة إلى مطدرة”. 


ويجب الإشارة إلى أن طبيعة النصوص البيئية التنظيمية تجعل من مجرد الامتناع عن تنفيذ أحكامها جريمة 
قائمة بذاتها وهي جرائم بيئية بالامتناع, أو قد تكون أحيانا جرائم بيئية بالنتيجة. فبالنسبة للجرائم البيئية بالامتناع 
عن تطبيق النصوص التنظيمية التي تشغل الحيز الأكبر من التشريع البيئي» و التي تعتبر أداة فعالة لمواجبة الجنوح 
: المعدل بالقانون رقم 19/15: المؤرخ في 2015/12/30. و الصادر في الجريدة الرسمية عدد 71 بتاريخ 2015/12/30. 
1 و الذي عدل عدة مرات أهمها القانون رقم 17/90 المؤرخ في 1990/07/31: و القانون رقم 09/98 المؤرخ في 1998/08/19. 
:. على المحاسنة إحسان.(1991). البيئة و الصحة العامة. (ط1)ء الأردن: دار الشرق. ص 19. 


“. المرجع نفسه. ص 23. 
. عبيد رؤوف. (1966). علاقة السببية في قانون العقوبات. (ط2). مصرء مطبعة الاستقلال. ص 62. 
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خصوصية الجريمة البيئية في التشريع الجزائري. 


البيئي من خلال الأجهزة المكلفة بتطبيقها فمخالفة هذه التنظيمات تشكل جرائم بيئية شكلية بالامتناع, أو قد تنتج عن 
سلوك للمخالف يمتنع فيه إيجابيا عن تطبيق ذلك التنظيم فتسمى الجرائم البيئية الإيجابية بالامتناع» أما الأولى 
فيتمثل السلوك الإجرامي فيها في عدم احترام الالتزامات الإدارية أو المدنية أو الأحكام التقنية أو التنظيمية كغياب 
ترخيص أو القيام بنشاط غير موافق للأنظمة و هذا بغض النظر عن حدوث الضرر البيئيء فبي عبارة عن جرائم شكلية 
لا يشترط فبها وقوع النتيجة فلتجريم هذا النوع من السلوك أثر وقائي بحيث يسمح بحماية البيئة قبل حدوث الضرر أو 
على الأقل التخفيف منه إلا أنه بالمقابل قد يطرح إشكالا بالنسبة لرجل القانون من أجل فهم تلك الجرائم» و التي تعد 
عبارة عن جرائم علمية و لكن بثوب قانوني'. 


و أما النوع الثاني فبي التي تقع نتيجة سلوك سبي من الجانحء ينصب على مخالفة التنظيم البيئ المعمول به 
فنكون بهذا أمام جريمة بيئية إيجابية بالامتناع عند عدم تطبيق النص المعمول به بغض النظر عن تحقق النتيجة أم لاء 
فانبعاث غازات من مصنع بقدر يتجاوز فيه الحدود المسموح بها نتيجة الامتناع عن وضع آلات التصفية يشكل جريمة 
إيجابية بالامتناع» أما مجرد عدم وضع آلات التصفية بالمواصفات المحددة قانونا يشكل جريمة شكلية بالامتناع و هذا 
حتى و لولم يحدث انبعاث لغازات ملوثةء أما الجرائم البيئية بالنتيجة فلا تقع إلا بوجود اعتداء مادي على إحدى 
المجالات البيئية سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة و المجال الخصب لبذا النوع من الجرائم هو الاعتداء 
المادي على الثروة الحيوانية و النباتية و الثروة البحرية". 


3-2 الركن المعنوي للجريمة البيئية. 

وهو القصد الجنائي العمديء أي اتجاه نية الشخص إلى الإضرار بهذه الموارد و الممتلكات و تعريض صحة 
الإنسان و الحيوان للخطر يجب الإشارة إلى أن أغلب النصوص البيئية لا نجدها تشير إلى الركن المعنوي. مما يجعل 
أقلب الجراقم البيقية جراكه مادية بخاص اللحاكم الركن الممعوق'من النتلوك اللادى ةو كي القابة العامة 
بإثبات الركن الشرعي و المادي للجريمة لينجم عن ذلك قيام مسؤولية المتهم, فقد تم تمديد قاعدة عدم ضرورة إثبات و 
عود الغطا الضاق مو هاذة المعالعا كو الى هدر كتيرة فى لجال البيق» خلاصه ف الحمروصى البيكية با نشيو إل 


ضرورة توفر قصد ارتكاب هذه الجرائم”. 


المحور الثاني: خصوصية العقوبات و الإجراءات في الجريمة البيئية عند 
المشرع الجزائري. 
تعتبر العقوبات المقررة للجرائم البيئية و الإجراءات المرصودة للكشف عنها أحد أهم مقومات السياسة الجزائية التي 
رصدها المشرع الجزائري من أجل التصدي للجرائم البيئية على الصعيد الداخليء و هي تتبلور فيما يظهر من نصوص في 
قاقون الحقومات و قاتون الإجراءات الجزائية يصفة غامة وف التصوض الغاضة المكملة لبماء 


: ونامي يحي. (2003). تبلور التنمية المستدامة من خلال التجربة الجزائريء مجلة العلوم القانونية و الإدارية» كلية الحقوق. جامعة تلمسان.ء ص 34و 35. 

". المرجع نفسه. ص 62. 

: بن دريس حليمة. (دون سنة نشر). المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة - دراسة في أحكام قانون العقوبات و قوانين البيئة -مجلة العلوم 
القانونيية و الإدارية لكلية الحقوق و العلوم السياسبة لجامعة جيلالي اليابسء العدد 11: سيدي بلعباسء الجزائر. ص 81. 
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خصوصية الجريمة البيئية في التشريع الجزائري. 


1 أنواع العقوبات المقررة للجريمة البيئية. 
إن العقوبة هي إيلام قسري مقصود,ء يحمل معن اللوم الأخلاق و الاستهجان الاجتماعي. يسهدف أغراضا 
أخلاقية و نفعية: محدد مسلقا بثاء غلى قاتون تازله السلطة العامة بحكم على من تثدتث مسؤوليتة عن الجريمة و 


بالقدر الذي يتناسب مع هذه الأخيرة . 


1-1 العقوبات الأصلية في الجريمة البيئية في التشريع الجزائري. 

إن العقوبات الأصلية في الجرائم البيئية هي أربعة أنواع نص عليها المشرع الجزائري و تتجلى في الإعدام و 
السجن بنوعيه و الحبس المؤقت و الغرامة المالية, ولم يخرجح المشرع البيئي في تحديد نوع هذه العقويات عن الأحكام 
العامة الوارد ذكرها في قانون العقوبات”. 


فبالنسبة لعقوبة الإعدام فإننا نجدها نادرة في الجرائم البيئية نظرا لخطورتهاء و من أمثلتها نجد حالة الاعتداء 
على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية» و التي من شأنها 
جعل صحة الإنسان في خطر أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر '». و قد جعل المشرع الجزائري هذه الأفعال من 
قبيل الأفعال التخريبية الإرهابية. فنجد المادة 87 مكرر 1 من قانون العقوبات الجزائري تنص على: "تكون العقوبات التي 
يتعرض لها مرتكب الأفعال المذكورة في المادة 87 مكرر كما يأتي: 


1- الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص علهها في القانون السجن المؤبد...". كما نص على عقوبة الإعدام في المادة 151 
5 4 
من قانون المياه . 


أما بالنسبة لعقوبة السجن و هي التي تقيد من حرية الشخص و هي مقررة للجرائم الموصوفة بأنها جناية» و تأخذ 
صورتان هما السجن المؤبد و السجن المؤقتء و من النصوص التي أشار فهها المشرع للعقوبة السجن المؤقت ما تضمنه 
قانون العقوبات في المادة 2/432 و هي كما يلي: "... و يعاقب الجناة بالسجن المؤقت من من عشر (10) سنوات إلى عشرين 
(20) سنة ... إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء أو في فقد استعمال عضو أو عاهة مستديمة...". بالإضافة 
إلى هذا نجد المادة 396 من قانون العقوبات و التي تنص على: "يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة 
كل من وضع النار عمدا في الأموال الآتية إذا لم تكن مملوكة له: 


... غابات أو حقول مزروعة أشجارا أو مقاطع أشجار أو أخشاب 0 


بالإضافة إلى نص المادة 66 من القانون 01/19 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها على ما يلي:" يعاقب 
بالسجن من خمس (5) إلى ثماني (8) سنوات ... كل من استورد النفايات الخاصة الخطرة أو صدرها أو عمل على عبورها 
مخالفا بذلك أحكام هذا القانون”. 


:1 بن دريس حليمة. المرجع السابق.» ص 95. 

*. أنظر المادة 5 و ما والاها من قانون العقودات الجزائري. 

”. المادة 500 من الأمر 80/76 المعدلة بالمادة 42 من القانون رقم 98/ 05 المتضمن القانون البحري... بن دريس (حليمة): المرجع نفسه ص 84. 

: المادة 151 من قانون المياه أحالت على المادة 432 من قانون العقوبات. هذه الأخيرة تعاقب في فقرتها الثالثة الجاني بالإعدام إذا تسببت تلك المادة في موت شخص أو 
عدة أشخاص... بن دريس حليمة. المرجع نفسهء ص 84. 

". عادل نورة. (1999). محاضرات في قانون العقوبات, القسم العام الجريمة: (ط1). الجرائرء ديوان المطبوعات الجامعية. ص 13. 
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خصوصية الجريمة البيئية في التشريع الجزائري. 


أما بالنسبة للسجن المؤبد فنجد بعض النصوص تشير إليه و تسقط أحكامها على الجرائم البيئية و منها نص 
المادة 3/432 من قانون العقوبات الجزائري و التي تنص على: "... يعاقب الجناة بالسجن المؤبد إذا تسببت تلك المادة في 
موت إنسان". أي إذا تسببت الأفعال الوارد ذكرها في نص المادة 431 و المتعلقة بالغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان 
أو الحيوانات أو مواد صلبة أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية مخصصة للاستهلاك ... في وفاة الأشخاص الذين 
تناولوها أو استعملوها بأي شكل من الأشكال. 


وكذلك نجد المادة 396 مكرر 1 و القائلة: " تطبق عقوبة السجن المؤيد إذا كانت الجرائم المذكورة في المادتين 395 
و396 تتعلق بأملاك الدولة أو بأملاك الجماعات المحلية أو المؤسسات أو البيئات الخاضعة للقانون العام" وهناو 
لوأن تشديد عقوبة هذه الجناية جاء لاعتبار الاعتداء الواقع على الأملاك العامة إلا أنه هناك اعتبار من جهة أخرى أن 
المساس بهذه الأملاك العامة كالغابات أو الحقول المزروعة ... يمس بالصالح العام بشكل أوسع و بالأمن البيئي مما يقع 
الضرر على فئات كثيرة لهذا كان التشديد. 


أما بالنسبة لعقوبة السجن و هي الأخرى عقوبة مقيدة للحرية و تطبق إذا كنا بصدد جنحة أو مخالفة و نجد أن 
غالب النصوص العقابية في مجال حماية البيئة تعتبر إما جنح أو مخالفات, و بالتالي فإن عقوبة الحبيس نصت عليها كل 
الأحكام الجزائية التي تضمنتها النصوص التشريعية المتعلقة بالبيئة و من ذلك ما تضهمنه القانون 10/03 المتعلق بحماية 
البيئة في إطار التنمية المستدامة في المواد من 81 إلى 2/84 و المواد 94 و 93 و 99 و 90 و 10 و كذا المواد من 102 إلى 


8» و كذا ما نص عليه القانون المتعلق بتسيير النفايات في المواد من 60 إلى 65 و غير ذلك من النصوص... . 


و بالرجوع إلى النصوص العامة في قانون العقوبات الجزائري في المادة 5 منه نجد أن المشرع البيئي لم يخالف 
أحكامباء فقد جاءت عقوبات الحبس سواء في الجنح أو في المخالفات المتعلقة بالتشريعات المختلفة التي تخص البيئة 
متراوحة بين الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات عدا الحالات التي يقرر فيها القانون الخلاف ذلك في الجنح و 
الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر و هذا في المخالفات. 

أما عقوبة الغرامة فنجد أن المشرع في المواد المتعلقة بالبيئة أحيانا جعلبا كعقوبة وحيدة و مثاله ما ورد في المادة 
2 من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة» و أحيانا أخرى جعلها من قبيل العقوبات الأصلية و مثاله 
ماقيل سابقا عن نص المادة 432 من قانون العقوباتء. و هذا حسب المادة 5 مكرر التي تنص على: "إن عقوبات السجن 
المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة". و الملاحظ أن المشرع يتشدد في الجرائم التي تهدد البيئة البحرية نظرا لخطورتها 
والتي من شأنها أن تؤدي إلى تلويث أو إفساد الوسط البحري و المياه و السواحل و نجد ذلك مجسدا في المادة 99 من 
قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة» التي تعاقب كل من خالف أحكام المادة 57 منه بغرامة من مليوني دينار 
جزائري إلى عشرة ملايين دينار جزائري: إذا نجم عن ذلك صب محروقات أو مزيج من المحروقات فيعاقب حسب المادة 
8 بغرامة وحدها تصل إلى مليون دينار جزائري”. 


'. أنظر ... المواد من 81 إلى 108 من القانون رقم 10/03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة السابق ذكرهء و المواد من 60 إلى 65 من القانون رقم 19/01 
المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها المؤرخ في 2001/12/12 و المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتهاء و الصادر في الجريدة الرسمية؛ عدد 77 في سنة 2001. 
*. لقد جاء في نص المادة 57 من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة (القانون رقم 02/03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة؛ المؤرخ في 
9 و الصادر في الجريدة الرسمية عدد 15 بتاريخ 2004) أنه: "على كل ربان سفينة تحمل بضائع خطيرة أو سامة أو ملوثة و تعبر بالقرب من المياه الخاضعة 
للقضاء الجزائري أو داخلها أن يبلغ عن كل حادث ملاحي يقع في مركبته و من شأنه أن بهدد بتلويث أو إفساد الوسط البحري و المياه و السواحل الوطنية". 
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خصوصية الجريمة البيئية في التشريع الجزائري. 


2-1 العقوبات التكميلية في الجرائم البيئية في التشريع الجزائري. 

و هي التي نصت عليها المادة 9 من قانون العقوبات الجزائريء. و هي تضم الحجر القانوني و الحرمان من ممارسة 
الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية» و تحديد الإقامة و المنع من الإقامة و المصادرة الجزئية للأموال و المنع المؤقت من 
ممارسة مهنة أو نشاط و إغلاق المؤسسة,. و الإقصاء من الصفقات العمومية, و الحظر من إصدار الشيكات و/أو 
استعمال بطاقات الدفع, وتعليق أو سحب رخص السياقة أو إلغاءها مع المنع من استصدار رخص جديدة و سحب 
جواز السفر و نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة» بالإضافة إلى تطبيق أحكام المادة 9 مكرر في حالة الحكم بعقوبة 
جنائية على متهم في جريمة بيئية وهي الخاصة بالحكم وجوبا بالحجرء و كذا المادة 9 مكرر 1 و المادة 11 و 12 و 13 و14 
و 15 و 15 مكرر 1 وما بعدها إلى غاية المادة 18 من قانون العقويات الجزائري. 

3-1 عقوبه العمل للنفع العام. 

إن هذه العقوبة استحدثها المشرع الجزائري في الفصل الأول مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري تحت عنوان - 
العمل للنفع العام - وذلك بموجب القانون رقم 06 و بإسقاط المادة 5 مكرر 1 وماولاها نجد أن للقاضي في 
الجريمة البيئية المحكوم بها بالحبس و المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام دون أجر لمدة تتراوح بين 
ذلك بشروط مناة آن يكون امهم غين مسبوق: قضائيا :وهنا تنطوق الفكرة على عدم توفر الخظورة الإجرامية التي 
بموجبها قد يرب المعني أو يرتكب جريمة .... و أن يبلغ امتهم 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة إذا كانت 
الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث سنوات و هنا إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبسا و هو ما يتعلق بالجنح و 
المخالفات في حالة ارتكابها على البيئة و لا تنمي عن أضرار كبيرة فقد يوجه المحكوم عليه إن أمكن إلى العمل تحت وصاية 
الجبات المكلفة بحماية البيئة أو قد يقوم بعمل يفيد البيئة و لو لم يكن تحت وصاية هذه الجبات. 

4-1 تدابير الأمن الموجهة للحفاظ على البيئة. 

استنادا إلى القواعد الموجودة في قانون العقويات الجزائري نجد نص المادة 19 المعدلة تنص على أنه: "تدابير الأمن هي: 
1- الحجر القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية. 
2-الوضع القضائي في مؤسسة علاجية". 

وهنا إذا كان مرتكب الجريمة البيئية شخصا طبيعيا و أدين بموجب حكم قضائي فإن ثبت بموجب خبرة طبية 
أنه مصاب بمرض عقلي فيمكن حجزه في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية لكي لا يكرر ارتكابه للجريمة في حق 
العناصر البيئة طبقا للقواعد و التنظيمات البيئية أو اعتراه بعد ارتكابها. 

كما قد يوضع الشخص الطبيعي المرتكب لجريمة بيئية طبقا للأحكام العامة في مؤسسة علاجية إن ثبت اعتياده 
على الإدمان وتعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلية و هذا بموجب حكم أو أمر أو قرار قضائي الصادر من 
الجبة المحال إليها الشخص إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان. 


'. المؤرخ في 2006/12/20: و الصادر في الجريدة الرسمية عدد 84: في ديسمبر 2006. 
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خصوصية الجريمة البيئية في التشريع الجزائري. 


5-1 العقوبات الموجهة ضد الشخص المعنوي. 


لقد تبنى المشرع الجزائري موقف الفقه الحديث و أقر المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي و هو ما نص عليه 
صراحة في قانون العقوبات الجزائري. حيث جاء في المادة 51 مكرر أنه: "باستثناء الدولة و الجماعات المحلية ' 
الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من 
طرف أجهزته و ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك...". كما يوجد الاعتراف بهذا النوع من المسؤولية في 
القوانين الخاصة المتعلقة بالبيئة مثل القانون 01/19 المتعلق بتسيير النفايات و إزالتها بنصها على أنه: "يعاقب بالغرامة 
المالية... كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخرء قام برمي أو بإهمال 
النفايات المتزلية و ما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفايات و فرزها الموضوعة تحت تصرفه من قبل البيئات 


وأيضا أقر القانون رقم 09/03 المتعلق بقمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث و إنتاج و تخزين 
الأسلحة الكميائية بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي و ذلك في المادة 18 منه بالقول: "يعاقب الشخص المعنوي الذي 
يرتكب ...". و نفس الاتجاه أخذ به القانون رقم 10/03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة السابق ذكره إذ 
نص في المادة 18 منه على أنه: "تخضع لهذا القانون كل المصانع و الورشات و المشاعل و المقالع و المناجم وبصفة 
عامة المنشأة التي يستغلها أو يملكبا كل شخص طبيعي أو معنويء عمومي أو خاص و التي قد تتسبب في أخطار على 
الصحة العمومية و النظافة و الأمن و الفلاحة و الأنظمة البيئية و الموارد الطبيعية و المعالم و المناطق السياحية أو قد 


تتسبب في راحة الجوار". 


و بهذا فقد يقوم الشخص المعنوي إما بسلوك إيجابي أو سلبي عمدي أو غير عمدي فيضر أو يحاول الإضرار 
بالعناصر البيئية سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و بهذا تقوم المسؤولية الجزائية بتحقق الضرر تارة و 
بمجرد التعريض للخطر تارة أخرى أي اعتمد المشرع على إقرار مبدأ الحيطة للبيئة و لو أن هذا المبدأ يؤدي إلى توسيع 
مبدأ شرعية التجريم: و إلى جانب العقوبات اعتبر المشرع الغرامة هي العقوبة الأصلية الوحيدة التي تطبق على الشخص 
المعنوي و التي تساوي خمس مرات من الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعيء و مثالها ما ورد في نص المادة 56 
مق لاتوت 18/01 المتعاق بتسيين التفايات و مراقيعا و :إزالها السابق ذكره.و التي ددبت غلى أنة: "يعاقب بغرامة مالية 
من عشرة آلاف دينار جزائري إلى خمسة عشر ألف دينار جزائري كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو 
حرفيا أوآن تقاط آخرء قام يرم أو إهمال العقايات المؤلية وها شايبا أو رفضن استحمال نظام جفع التقايات أو قرزها 
الموضوع فحت تصرفه من البيقات المعنية ف المادة 32 فق هذا القانون وق حالة العود تضاعف الغرامة". 


ومن العقوبات التكميلية المطبقة عليه نجد المصادرة و نشر الحكم و الغلق المؤقت للشخص المعنوي و الحل 
النهائي له و الوضع تحت الحراسة القضائية و الإقصاء من الصفقات العمومية. 


'. المؤرخ في 2001/12/12 و المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها السابق ذكره. 
*. المؤرخ في 2003/07/19: و الصادر في الجريدة الرسمية عدد 43» في سنة 2003. 
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و من التدابير التي ألزم بها المشرع الشخص المعنوي لحمله على اتخاذ التدابير الوقائية لحماية البيئة و السلامة 
العامة منها ما هو عام يتمثل في إيداع كفالة أو تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحاياء و منها ما هو خاص كلمنع 
من إصدار الشيكات و بطاقات الدفع أو المنع من ممارسة بعض الأنشطة إضافة إلى الوضع تحت الرقابة القضائية. 

2 معاينة و متابعة الجرائم البيئية. 

يرجع في الأحكام القانونية لمعاينة الجرائم و متابعتها إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري, و ذلك لأنه هو 
القاعدة العامة و لكن لا يوجد ما يمنع اللجوء إلى القوانين التي تعتني بالبيئة في هذا الصدد لأن الخصائص التي تتميز بها 
هذه الأخيرة تجعلها تنفرد ببعض الإجراءات التي تميزها عن غيرها من جرائم القانون العام, و كذا تنفرد ببعض 
الأشخاص المخولين في هذا المجال الذين أوكلت لهم مهام خصيصا للمحافظة على البيئة و مراقبة مدى احترام النصوص 
الع فرعت مق جلها 

1-2 المعاينة الجرائم البيئية. 


أوكل المشرع الجزائري لمعاينة الجرائم البيئية العديد من الأشخاص المكلفين بذلك و من هؤلاء نجد: 


مفتشي البيئة الذين يعتبرون أهم جباز لمكافحة الجرائم البيئية و هم الذين ينظم مبامه المرسوم الرئاسي رقم 277/88 
المؤرخ في 1988/11/15» المتضمن اختصاصات أسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة و تنظيمها و عملها و من مهامهم 
السهر على تطبيق النصوص التنظيمية في مجال حماية البيئة و في كل المجالات الحيوية الأرضية والجوية و 
الهوائية و البحرية من جميع أشكال التلوث و مراقبة مدى مطابقة المنشآت المصنفة للتشريع المعمول به... 

بالإضافة إلى أعوان آخرون مكلفون بحماية البيئة و مهم أسلاك الشرطة القضائية حسب المادة 15 من قانون 
الإجراءات الجزائية المعدل". و منهم ضباط الشرطة القضائية كرؤساء المجالس الشعبية البلدية و ضباط الدرك الوطني 
و الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين و محافظي و ضباط الشرطة للأمن الوطني ... و الذين يقومون بالبحث 
و التحري عن الجرائم البيئيةء و معاينتها و تحرير محاضر تثبت الوقائع التي وقفوا عليها و إخطار وكيل الجمهورية 
المختص بذلك. بالإضافة إلى أعوان الشرطة القضائية و الأسلاك المكلفة ببعض مهام الضبط القضانئي كأسلاك الشرطة 
البلدية و شرطة المناجم و مفتشي الصيد البحري و الضبط الغابي... مع الملاحظ أنه هناك أسلاك أخرى تتدخل في حال 
الاعتداء على البيئة كمفتشية العمل و مديرية التجارة و مصالح السياحة و مدير التعمير و البناء (مفتشي التعمير) و 
الأسلاك التقنية للمياه و ضباط حرس الموانئ و الأعوان المحلفين التابعين للمصلحة الوطنية لحراس السواحل .... 


2-2 متابعة الجرائم البيئية. 
آنا بالتربية للمشابيعة وكاضيل ضام تجد تسمه إل التيابة الحافة اتعاة إجراءات المتابمةى كل جريية بيقيةقيلة 
إلها طالما توفرت جميع أركانها. 


'. بن دريس حليمة. مرجع سابقء ص 270 و ما والاها. 
*. بالأمررقم 02/15 المؤرخ في 2015/07/23: والصادر في الجريدة الرسمية عدد 4 بتاريخ 2015/07/23. 
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. بن دردس حليمة. مرجع سابق» ص90 و ما والاها. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا- برلين 6 وود 








خصوصية الجريمة البيئية في التشريع الجزائري. 


ولكن لطبيعة و خصوصية الجرائم البيئية اعترف المشرع الجزائري للجمعيات البيئية بتحريك الدعوى 
العمومية. حيث جاء في المادة 36 من القانون 10/03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة: على ما يلي: "دون 
الإخلال بالأحكام القانونية السارية المفعول يمكن للجمعيات المنصوص علما في المادة 35 أعلاه رفع دعوى أمام الجبات 
القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام" وكذا 
نصت المادة 37 من نفس القانون على أنه:' يمكن للجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني 
بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها و تشكل هذه 
الوقائع مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة و تحسين الإطار المعيشي و حماية الماء و الهواء و الجو و 
الأرض و باطن الأرض و الفضاءات الطبيعية و العمران و مكافحة التلوث". 

و بهذا فالقانون هنا مكن كل جمعية بيئية يتضمن موضوعها الأسامي حماية الطبيعة و البيئة صلاحية رفع 
دعوى أمام الجبات القضائية المختصة عن كل مساس بسلامة البيئة حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين 
لها بانتظام بل ذهب المشرع الجزائري إلى أكثر من ذلك عندما نص في المادة 8 من نفس القانون على أنه يمكن 
للأشخاص الطبيعيين الذين تعرضوا لأضرار فردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه أن يفوضوا جمعية معتمدة قانونا 
لكي ترفع باسمها دعوى التعويض أمام القاضي العادي أو تتأسس طرفا مدنيا أمام القضاء الجزائي متى توافرت شروط 
التفويض"'. 

ولكن و حتى و إن تم تحركها من طرف هذه الجهات إلا أنه كل المحاضر التي تثبت المخالفات ترسل تحت طائلة 
البطلان في أجل 15 يوما من تحريرها لوكيل الجمهورية الذي يقوم بتحريك الدعوى العمومية و مباشرتها ويمكن 
بعد ذلك إبحالة العطية عاق القسب الجراق :و ذلك يظروق اكليف باشو إنا بام هق وكيل العمرورمة بإجرا تحفيق 
بواسطة طلب افتتاعى موجه لقاضي التحقيق الذي بدوره يرسل القكبية إلى معكمة المخالقات أو الجنح و إذا 
كانت الوقائع تشكل جتاية ترسل المستندات إلى التائب العام. 

أما الجمعيات فقد أعطى لها قانون حماية البيئة إمكانية رفع دعوى أمام الجبات القضائية كما قيل سابق ‏ و 
ذلك عند وجود جريمة بيئية و بذلك تباشر إجراءات الإدعاء المباشر إذا كان الجانح معروف و يمكن للجمعية التأسيس 
كطرف مدني في أي قضية خاصة بالبيئة و تطالب بالتعويضات كما يمكن للفرد أن يفوض الجمعية للدفاع عن حقوقه 
المتظورة جراء خرق الأنطلمة البيثية : 

الخاتمة: 

لقد أصبحت البيئة حاليا تحت أخطار كبيرة و قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك الدمار الذي حل بها جراء التلوث 
وجملة الاغتداءات و الجراتم الحالة بها و التي أصبحت تتجع عن هدم كل العتاصر البيئية مستقبلا إن لم نتدازك ما 
تبقى منها و إصلاح ما هو قابل للإصلاح و إن كانت الحماية الجزائية أعلى درجات الحماية للبيئة إلا أن التفعيل القانوني 
في هذا الشق لا يزال منقوصا و لذا فإن أكبر المشاكل التي تواجهها البيئة هي: 


'. شيخ عد زكريا. (2013). دور الجمعيات البيئية و مدى فعاليتها في مجال حماية البيئة. مجلة الفقه و القانون. العدد 8, المملكة المغربية. ص 211. 
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* تعدد وتشعب النصوص المتعلقة بالبيئة و غلبة الطابع التقني على المسائل البيئية بما يصعب على غير المتخصص 
إدراك الأخطار الحالة أو التي سوف تكون مستقبلا أو التي لا تدرك مباشرة إلا من طرف العارف لخبايا هذا التغيرء وهو 
الأمر الذي يؤثر عل التجريم حيث أن هناك هروب إلى العقوبة الإدارية و المدنية رغم أن حجم الضرر يستدعي العقوبة 
الجزائية. 

* نقص الوعي البيئي و التقليل من أهمية و خطورة الاعتداء على البيئة من طرف الأفرادء و عدم يقينهم بأن الاعتداء على 
البيئة يعتبر مجرم زاد من خطورة التعديات الحاصلة على مكوناتها. 

* عدم أداء الجمعيات للدور الموكل لها و ذلك لانعدام الوسائل و وقوف الأهداف المرجوة من التنمية و تحقيق الأرباح 
حائلا في وجه تحقيق التنمية البيئية ... 


* صعوبة إثبات الأغبرار البيئية لأن الغالب منها غير مباشر و يحتاج إلى أهل التخصص. وعدم كفاية درجات العقاب 

ولذا كان لابد من تعزيز التكامل بين النظم القانونية الدولية و الداخلية لتحقيق حماية أوفر للبيئة» و كذا تنمية 
الوعي بخرورة الحفاظ على البيئة بين الأفراد و رصد الميزانيات الكافية للمحافظة على البيئة و إصلاح الأضرار الحاصلة 
وتنظيف المحيط و استعمال الطاقات النظيفة صديقة البيئة و ترشيد استعمال الموارد الطبيعية... 
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خالد عطوي 2011 122160 
أستاذ محاضرء جامعة مد بوضيافء المسيلة/ الجزائر 
عع لك / 11:5112 , 2/1:5112 01 زوك الملا 
7آ---1115 © 210.201 ]1 
ملخص: 
لقد خلق الله عز وجل البيئة في توازن دقيق» وقد أجمعت دول العالم بأسرها على ضرورة التصدي للمشاكل والنزاعات 
البيئية» فعقدت نتيجة لذلك المؤتمرات»ء وأبرمت الاتفاقيات الدولية» و أنشأت الكثير من المؤسسات الدولية» ما جعل هذه 
الأخيرة تواجه جملة من التحديات العضوية والوظيفية» تمثلت أساسا في غياب مؤسسة مركزية تكفل التجانس البيئي» و 
تعمل على إعانة الدول الفقيرة وتضبط مسؤولية الدول الملوثة» و تعزز الحوكمة البيئية و سيادة القانون» و تسهر على 
مكافحة جرائم التلوث؛ وفض النزاعات البيئية» و تعمل على تحول مفهوم حماية البيئة وتنميتها إلى مفهوم التنمية المستدامة؛ 
و تحويل موازنات البنود والنفقات البيئية إلى موازنات البرامج والأداء البيئي. كما واجهت المؤسسات البيئية من جهة 
أخرى جملة من التحديات القاعدية تمثلت أساسا في: تعدد القواعد القانونية وتخمتها من جهة» و هشاشتها مع إلزاميتها من 
جهة ثانية» و كذا عدم وضوحها مع بطء تطورها من جهة ثالثة. 
الكلمات المفتاحية: المعاهدات البيئية» النزاعات البيئية» الحوكمة البيئية» محكمة دولية بيئية. 
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تحديات المؤسسات الدولية الناشطة في مجال حماية البيئة 


تعتبر الحوكمة البيئية مفهوما جديدا نسبيا يتضمن الحوكمة والبيئة» وهو مفهوم يقيم على أساس ستة 
مكونات مهمة؛ أو ما تعرف أيضا تحت إسم اللغزء ألا وهي: المؤسسات البيئية» القوانين والأنظمة البيئية» 
الأبحاث والتنمية البيئية» الحصول على المعلومات والبيانات البيئية» الحصول على التمويل البيئي» 
المساءلة والمشاركة العامة!. 

لا يوجد مجال في القانون الدولي يعرف توسع مؤسساتي كما هو الحال بالنسبة للحماية الدولية 
للبيئة5» لأن المنظمات الدولية الحكومية العامة منها والإقليمية والمتخصصة وحتى المنظمات غير 
الحكومية قد اهتمت بكل المواضيع البيئية التي لها تأثير مباشر على الإنسان وصحته وتطوره؛ ما جعلها 
تعطي للبيئة قيمة فعلية» وتقوم بإدراجها ضمن أهدافها التي تأسست من أجلها ٠‏ لآن البيئة هي حق من 
حقوق الإنسان”» ولذلك نجحت المؤسسات البيئية على الصعيد الدولي في معالجة بعض الجوانب البيئية؛ 
كما فشلت في معالجة بعض الجوانب الأخرىء ما جعل هذه المؤسسات تواجه جملة من التحديات المختلفة 
باختلاف القواعد البيئية» و أفق تمويل هذه المؤسساتء وتنسيق نشاطاتهاء وتسوية منازعاتها المختلفة. 

مشكلة الورقة البحثية وأسئلتها الفرعية 

تثير القواعد القانونية للمؤسسات الدولية الناشطة في مجال حماية البيئة إشكالية تساءلت فيها هذه 
الورقة البحثية عن طبيعة التحديات التي تواجهها المؤسسات الدولية الناشطة في مجال حماية البيئة سواء 
كانت هذه التحديات متعلقة بقواعد حماية البيئية أو متعلقة بتعدد مؤسساتها الدولية وتنوع وظائفها و 
اختصاصاتها القانونية؟ 


وقد تفرعت عنها عدة تساؤلات فرعية تمثلت فيما يلي: ما هي المؤسسات الدولية الناشطة في 
مجال حماية البيئة وما هي أسباب فشلها؟ و ما هي التحديات العضوية:؛ الوظيفية والقاعدية التي تواجه 
المؤسسات الدولية الناشطة في مجال حماية البيئة؟ 


أهداف الدراسة و منهجها و هيكلها 
تكمن أهمية هذه الورقة البحثية في كونها تعرف المؤسسات الدولية الناشطة في مجال البيئة» وذكر 
أسباب فشلها و طبيعة التحديات التي تواجههاء الأمر الذي جعلها تعتمد على المنهج التاريخي لدراسة 
تطور القانون الدولي للبيئة» و كذا منهج الاستدلال القانوني القائم على استقراء القواعد البيئية من جهة 
واستنباطها من جهة أخرى بغية كشف التحديات العضوية والوظيفية (أولا)» وكذا التحديات القاعدية التي 
باتت تواجه المؤسسات الدولية الناشطة في مجال حماية البيئة (ثانيا). 


أولا: التحديات العضوية والوظيفية للمؤسسات الدولية الناشطة في مجال حماية البيئة 


لقد عرف الحكم البيئي مسارات طويلة امتدت لتتعدى حدود الدول والمجتمعات؛: وهذا ما جعل 
المؤسسات الدولية الناشطة في المجال البيئي تعرف تنوعا مؤسساتيا يعكس أهمية القضايا البيئية في 
العلاقات الدولية» ما جعل المنظومة المؤسساتية في مجال حماية البيئة تعتبر من أضخم المؤسسات 
الدولية» إذا ما تمت مقارنتها بغيرها من المنظومات الأخرى ١‏ 1). غير أن هناك جملة من الأسباب 


' الجسر كريمء "الحوكمة البيئية"» تقرير البيئة في لبنان الواقع والاتجاهات؛ ترجمة ريتا المرء طباعة م6101 056ا1ءم8:2 ع77710١‏ 22011 ص 
13. 

2 بوتلجة حسينء "آليات تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة" كلية الحقوق» جامعة الجزائر 1» 2018» ص 242. 

3 علواني أمبارك؛ "المسؤولية الدولية عن حماية البيئة"» أطروحة دكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة مد خيضرء بسكرةء 22017. ص 
102. 
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تحديات المؤسسات الدولية الناشطة في مجال حماية البيئة 


والمبررات المختلفة في المجال البيئني (2)؛ قد جعلت هذه المؤسسات الدولية تواجه جملة من التحديات 
العضوية والوظيفية في مجال حماية البيئة» سواء تم النظر إلى هذه الأخيرة على أنها جملة العوامل 
الطبيعية والاصطناعية التي تحدد حياة الإنسان '» أو تم النظر إليها على أنها مجموع العوامل الطبيعية 
والحيوية والعوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية» التي تتجاور في توازن» وتؤثر على الإنسان 
والكائنات الأخرى بطريق مباشر أو غير مباشر” (3). 
1 -تحديد المؤسسات الدولية الناشطة في المجال البيئي 

إن المؤسسات الدولية الناشطة في المجال البيئي كثيرة ومتعددة نذكر منها: منظمة الأمم المتحدة 
(1-1)» الاتحاد الأوربي ( 2-1)»: منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية (3-1).» منظمة الأغذية والزراعة 
(4-1)» منظمة التجارة العالمية (5-1): منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"(6-1). 


1-1 دور منظمة الأمم المتحدة في حماية البيئة 


رغم أن ميثاق الأمم المتحدة لم ينص صراحة على دورها في حماية البيئة» إلا أن هذه المنظمة قد 
أسهمت في صياغة القانون الدولي للبيئة» لأن جمعيتها العامة قد قامت بدعوة مؤتمر الأمم المتحدة حول 
البيئة» بناء على اقتراح المجلس الاقتصادي والاجتماعي» والذي أسفر عن إعلان ستوكهولم» وبرنامج 
هذه المنظمة في إصدار الميثاق العالمي للطبيعة الذي وافقت عليه جمعيتها العامة في 117/0018 
والذي ينص على ضرورة أن تتعاون الدول والمنظمات والأفراد والهيئات غير الحكومية من أجل 
المحافظة على الطبيعة من خلال أنشطة مشتركة؛ وحث الدول على عقد معاهدات دولية تستهدف حماية 
البيئة4 


2-1 دور الاتحاد الأوربي في حماية البيئة 


منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي أولى أهمية كبيرة لمسألة البيئة والحفاظ عليها والحد من تلوثهاء وذلك 
من خلال الاتفاقيات التي أبرمتها دول الاتحاد أو المؤتمرات التي عقدتهاء ففي أكتوبر 2 اعتمد 
اجتماع قمة باريس لرؤساء دول وحكومات السوق الأوروبية المشتركة إعلان حول السياسة البيئية 
وسياسة المستهلك» و في عام 1984 أصدر الاتحاد الأوروبي توجيها تحت رقم 84/930 وقد اشتملت 
التوصية على عدة مبادئ بهدف التعامل مع الكميات الهائلة من النفايات الخطرة من خلال تكريس الجهود 
وإيجاد التقنيات في هذا المجال. وفي عام 1995 أصدر إعلان برشلونة حول التعاون الأورومتوسطي 
لحماية البيئة» ووضع برنامج عمل أولي على المدى القصير والمدى المتوسط في مجال البيئة» ولم يغفل 
ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الصادر عام 2000 مسألة البيئة وحمايتهاة 


1 3 دور منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية في حماية البيئة 
تتمتع منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية باختصاص واسع في مجال حماية البيئة والاستدامة 
. 1-2 .م ,072 آ1[خر8[ ,6011021996 37 ,ااعططع سدم كمع *1 عل 2016ل تناع لام اعطء 81 ' 
* لعلاوي عيسىء "محاضرات قانون البيئة والتنمية المستدامة"؛ قسم الحقوق» جامعة تمد بوضياف المسيلة»ء 2021/2020» الجزائرء ص 04. 
3 عامر صلاح الدين» "القانون الدولي للبيئة", دروس ألقيت على طلبة القانون العام» جامعة القاهرة» 1972-71.ءص 169. 


5 علواني أمبارك؛ المرجع السابق» ص 107. 
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تحديات المؤسسات الدولية الناشطة في مجال حماية البيئة 


بالإضافة إلى مساهمة هذه المنظمة أكثر في تطوير القانون الدولي العرفي من خلال إعداد واعتماد 
اللسوض .غير الالزاميةا. 
1 4 دور منظمة الأغذية والزراعة في حماية البيئة 


لقد أنشئت منظمة الأغذية والزراعة في مؤتمر دولي بولاية فرجينيا الأمريكية عام 1945 لمواجهة 
المشاكل المتزايدة للأغذية والزراعة» وهذا ما جعلها تصدر سنة 1974 إعلانا عالميا حول استئصال 
الجوع وسوء التغذية» وهي تعمل في مجالات تتصل بطبيعتها بأوثق الصلات بالبيئة» فقد كان له السبق في 
لفت الانتباه إلى خطورة التلوث في بعض مناطق العالم» كالبحر الأبيض المتوسطء وهو ما جعلها تحث 
الدول على إبرام اتفاقية برشلونة الخاصة بمكافحة التلوث في البحر الأبيض المتوسطهء والاشتراك في 
بعض المؤتمرات الدولية الخاصة بجوانب البيئة المختلفة كمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بزحف الصحراء 
الذي عقد في نيروبي في كينيا عام 71977. كما ساهمت هذه المنظمة في إبرام اتفاقية دولية حول التصحر 
في جوان 1994 منبهة بخطورة التأثيرات السلبية التي تنجم عن هذه الظاهرة كالفقر وتزايد الهجرةة. 


1 5 دور المنظمة العالمية للتجارة في حماية البيئة 


إن الهدف الرئيسي للمنظمة العالمية للتجارة هو تحقيق حرية التجارة الدولية» القضاء على كافة 
القيود والعوائق والحواجز التي من شأنها أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر الدولء غير أن المادة 20 من 
اتفاقية الجات تشير إلى مسألة البيئة» ما جعلها تسعى بصفة عامة لحماية صحة الإنسان الحيوان والنباتات 
والموارد غير المتجددة» كما أدرجت ذات الاتفاقية أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في مدخل 
النص التأسيسي للمنظمة العالمية لتجارة»ء وهو ما انعكس على قضايا البيئة بوضع لجنة التجارة والبيئة؛ 
بهدف تنمية إنتاج وتجارة السلع والخدمات مع السماح بالاستعمال الأحسن للموارد العالمية طبقا لهدف 
التنمية المستدامة والدفاع والمحافظة على البيئة» وتهدف لجنة التجارة والبيئة إلى تحديد العلاقات بين 
الأحكام التجارية والإجراءات البيئية بطريقة تسمح بترقية التنمية المستدامة وهناك جانبان مهمان يوجهان 
عمل لجنة التجارة والبيئةة . 


1 6 دور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في مجال حماية البيئة 


لقد أسهمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(اليونسكو) إسهاما رئيسيا في حركة الحماية 
الذولية للبيئة من خلال برنامجها الأنسان والمحال الحيري: 9" 8339 والذي كان للدراسساك والنخرات 
والكدوك التي تمكدفي إطال: لبور الأذى في تميق الإحسارن وه مشاكل البينة كما أسومت البوتسكر 
في حماية البيئة من خلال الاتفاقيات الدولية التي قامت بإعدادهاء كالاتفاقية الخاصة بحماية التراث الثقافي 
والطبيعي العالمي الموقعة في 16 نوفمبر 1986”. 


2 -أسباب فشل المؤسسات الدولية في تغطية قضايا البيئة و تسوية نزاعاتها 


' جامعة لمين دباغين» قسم الحقوق؛ "المحاضرة الأولى: مدخل مفاهيمي للقانون الدولي للبيئة". الرابط الالكتروني: -'اتمناءعا»//:وماغط 
0-13 1اع ]جره طاعع؟ 710-5722 محام. بّع012.02/5200016/1:00/5001/171هو » تاريخ المشاهدة: 13 فيفري 2021. 

2 عامر صلاح الدين» "القانون الدولي للبيئة". المرجع السابق» ص 171. 

3 علواني أمبارك. المرجع السابق» ص 110. 

7 عامر صلاح الدين» "القانون الدولي للبيئة". المرجع السابق» ص 171. 
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إن إخفاق المؤسسات الدولية في تغطية كل القضايا البيئة ( 1-2) و تسوية مشاكلها يرجع لأسباب 
منها : شمولية القضايا البيئية( 2-2)» وتميزها بالطابع الفني ( 3-2)» وصعوبة حصر الضرر البيئي 
وتحديد فاعله ) 24-2 وغياب الإرادة السياسية للدول العظمى ) 25-2 ووضعف ارتكازها عل مبادئ 
القانون الدولي للبيئة (6-2)»؛ و كذا عدم امتثالها الوطني لها (7-2). 


1-2 تنوع القضايا البيئية 


إن موضوعات البيئة لم تعد مقتصرة على التلوث البيئي» فالمشكلة البيئية أصبحت تشمل حالات 
مختلفة كسرقة الثروات الطبيعية» التصحرء ندرة المياه» انقراض الحيوانات والنباتات» وغيرها من أشكال 
التعدي على البيئة'. فقد أشارت الجلسة الاستثنائية رقم 19 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن المواضيع 
البيئية تتطلب عملا فوريا وهي: المياه العذبة» البحارء المحيطاتء الغاباتء الطاقة» النقل» المناخ؛ المواد 
الكيماوية السامة» النفايات الخطرة: النفايات المشعة؛ الأراضيء الزراعة المستدامة» التصحر والجفاف» 
التنوع الحياتي» السياحة المستدامة» الدول الجزرية الصغيرة النامية» الكوارث البيئية» الحوادث ذات الأثر 
السلبي على البيئة”» أما الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنانء فقد حدد المشاكل البيئية في: حماية طبقة 
الأوزونء الحفاظ على التنوع الحياتي» مواكبة تغير المناخ» حماية المحيطات والبحارء السيطرة على 
انتقال النفايات الخطرة والسيطرة على تجارة الكائنات البرية المهددة بالخطرء وهذا ما أدى إلى اختلاف 
الدارسين في التصنيف الدقيق للقضايا البيئية”. 


2 شمولية القضايا البيئية و تجاوزها الحدود الإقليمية للدول 


إن الجهود الرامية إلى حماية البيئة على الصعيد الداخلي» لا يمكن بأي حال أن تؤدي إلى تحقيق 
غاياتها على صعيد العلاقات الدولية» لأن البيئة من المجالات التي يبدو فيها الارتباط وثيقا بين القانونين 
الدولي والداخلي؛ ذلك أن البيئة لاعتبارات جغرافية» وطبيعية ليست في نهاية الأمرء إلا كلا واحدا 
متكاملا متصلا في نسق طبيعي وأن أقاليم الدول التي جرى اقتطاعها من هذا الكل الواحدء ويبقى بعد ذلك 
نطاق مشترك يتمثل في أعالي البحار والمحيطات وما يعلوها من هواء وفضاء خارجي تعد بالضرورة 
نطاقا مشتركا للإنسانية » ومن ثمة فأن أية جهود لصيانة البيئة داخل أقاليم الدول الأعضاء تبقى محدودة 
الفعالية» وربما تذهب أدراج الرياح ما لم تكن هناك جهودا دولية لحماية البيئة من الأخطار التي تهددها “. 
فالقضايا البيئية قد تداخلت إلى الحد الذي لم يعد من الممكن لأية دولة أن تواجهها بصورة منفردة» 
و يكفي أن نشير إلى كارثة محطة تشرنوبل للطاقة النووية في الاتحاد السوفيتي عام 1986التي 
أدث إلى انتقال المواد المشعة المنبعثة من المحطة إلى أماكن تبعد عنها آلاف الكيلومترات: حيث 
عبرت الحدود إلى بولندا وجنوب فنلندا ووصلت أيضا إلى السويد والنرويج ”, وهذا ما يؤكد أن القضايا 
البيئية بطبيعتها تنعكس على دول كثيرة» كما تتجاوز آثارها وتداعياتها النطاق الجغرافي الضيق لكل 


' بن قطاط خديجة» "تسوية المنازعات الدولية للبيئة- دراسة تطبيقية لدور محكمة العدل الدولية-": مجلة القانون» المركز الجامعي أحمد زبانة: 

غليزان» المجلد 07: العدد 02؛» 2018» ص 198. 

عتاطنام عط 02 أمعم مومعل علتمما برعآ8 ,"0221مععة 2ه مملامامعمء امصة تعطاسسة عط 101 كتمع 10م ",اتناك مومع 2 
.29-60.م .1998 ,101011226108 

3 موج فهد عليء " قواعد القانون الدولي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ 2015 (دراسة تحليلية)"؛ مذكرة ماجستيرء كلية الحقوق» 

جامعة الشرق الأوسط» 2017» ص 11. 

4 عامر صلاح الدين» "مقدمة لدراسة القانون الدولي العام", دار النهضة العربية, مطبعة جامعة القاهرة» 7 ص 8588. 

5 سه نكه ر داود ممدء "التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التلوث( دراسة قانونية تحليلية)"؛ دار الكتب القانونية» مصرء الإمارات» 2012» 

ص 03. 
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دولة» ما يجعل هذه القضايا هي التي تعوق توصل الأطراف الفاعلة إلى التوافقات الممكنة على المستوى 
الدولي؛ وذلك بسبب اختلاف الرؤى والمقاربات والاستراتيجيات والأيديولوجيات!. 


3-2 الطابع الفني للقضايا البيئية 


من الخصائص المميزة لقانون حماية البيئة أن قواعده ذات طابع فني في صياغتهاء ويظهر هذا 
الطابع في أنها تحاول المزج بين الأفكار القانونية والحقائق العلمية البحتة المتعلقة بالبيئة» والتي يجب 
على القواعد القانونية استبعادهاء كما نلمس الجانب الفني في القانون الدولي للبيئة في كون قواعده تهدف 
إلى وضع بعض القيود الفنية التي تقرها فروع قانونية أخرى. فعلى سبيل المثال؛ إذا كانت المادة 87 من 
اتفاقية قانون البحار تقضي بحرية ممارسة الملاحة وحرية وضع الكابلات والأنابيب» فإن قواعد القانون 
الدولي للبيئة تفرض على الدول بعض القيود كالحفاظ على البيئة من التلوث وتحمل المسؤولية في حالة 
مخالفة ذلك”»: وهذا ما جعل القضايا البيئية الفنية تطرح عدة صعوبات على القضاة من ذوي التكوين 
الأكاديمي القانوني الصرفء من جهة فهمهاء واستيعاب مضامينهاء وخلفياتهاء وإيجاد الحلول الملائمة 
لهاء في ظل تزايد تعقد المساطر القضائية» من أجل ذلك يمكن أن يستغرق القاضي مددا طويلة لمراجعة 
الوثائق الفنية المعقدة قبل إصدار الحكمء في حين أن الأضرار البيئية لا تحتمل التأخيرء ويمكن تجاوز هذه 
المعضلة بالتكوين المستمر للقضاة والاستعانة بالخبراء في القانون الدولي البيئي» والاقتصادء والبيولوجياء 
وجمع المعلومات الأساسية اللازمة للقضايا البيئية ووجوب استغلالهاء اعتمادا على التخصصات المشار 
إليها2, لأن التكوين المتخصص للقضاة من شأنه أن يساهم في مصداقية الأحكام القضائية. 

4-2 صعوبة تحديد الفاعل وحصر الأضرار التي تلحق بالبيئة 


إن تحديد الملوث في مادة البيئة ليس دائما سهلاء ففي بعض الحالات من الصعب أو من المستحيل 
تحديد من هي الدولة المسؤولة» لأنه توجد فترة زمنية يمكن أن تكون قصيرة أو طويلة بين الفاعل و 
التلوث المعني*. ضف إلى ذلك أنه يصعب في الضرر البيئي إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث 
الضررء لأن بعض الأضرار فورية وبعضها الآخر يظهر بعد فترات زمنية متفاوتة» كما أنها لا تصيب 
الدولة التي كانت سببا في حدوثها فقط» وإنما تمتد لكل دول العالم» لذلك فإن مسألة حصر الإضرار تصبح 
ضرورية من أجل تقدير قيمة التعويضء وهذه مسألة من الصعب تقديرها لأنها تختلف من حالة إلى 
الأخرىء بالإضافة إلى أن التقدير هنا يتم بصورة تقريبية”. 


2- 5 غياب الإرادة السياسية للدول العظمى 


رغم أن القضايا البيئية لا تحتمل التكتلات بين الدول؛ لكون القاعدة العامة تقضي بأن جميع الكيانات 
تتحمل المسؤولية بصرف النظر عن اختلاف مستوياتها ومحدداتها وأسسهاء إلا أن معظم القضايا البيئية 
الخلافية قد فرضت فيها الدول والقوى الكبرى مواقفها وطموحاتها بعيدا من مبادئ القانون الدولي وميثاق 


الأمم المتحدة» وتبين ذلك بوضوح في مؤتمر كوبنهاجن بشأن المناخ في ديسمبر 2009 إذ انفردت 
الولايات المتحدة الأميركية والصين ببلورة الإعلان الأخير للمؤتمر. كما يتحمل البنك الدولي مسؤولية 


7 دربال د "دور القانون الدولي في حماية البيئة"؛ أطروحة دكتوراهء كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة جيلالي لبابس» 2019,؛ ص 30. 
7[ شكراني الحسين؛ المرجع السابقء ص 139. 

* بوثلجة حسينء المرجع السابقء ص 225. 

5 ند سامي الطيب إدريسء "الصعوبات التي تواجه المسؤولية البيئية وطرق تسوية نزاعاتها الدولية"؛ مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية 
والقانونية» العدد 04» المجلد الأول» يونيو 2017» ص 70. 
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كبرى في تأجيج الصراعات البيئية بفعل سياساته المالية والضغوط التي ظل يمارسها في تمويل 
المشاريع» على الرغم من أنه من الناحية النظرية يتمسك بعدة قواعد في تمويل أي مشروع يُقام على 
السحارى القاعة الذواية واه كذ الاواعة ان متضل الننك عنقا على موافقة» او غضم ممادعة جميع الول 
المشاطنة كما مثل فقل المقاركات يشان مياه اليل بذابة للسخوظ الدرلية المكرالية من الكبار .ومن الكياك 
الصهيوني. ووراء هذه الخطوة غير المسبوقة دوافع متعددة ينبغي فهمها وأهمها الضغط على مصر 
والسرداق + وحفم البنك الدولي الذي يمثل'الدول السائحلة إلى أن جتحة سياساف أكقن |عتة الا قحا دول 
المنابع»ء وأن يكون أقل تحيزا لدولتي المصبء. وأن يرسل إشارة إلى المستثمرين الذين يرغبون في 
المشاركة في مشاريع مائية تنموية بدول المنبع'. 


6-2 ضعف الارتكاز على مبادئ القانون الدولي للبيئة 


تشكل القضايا التي نظرت فيها محكمة العدل الدولية في الشأن البيئي نقلة نوعية في تاريخ هذه 
المحكمة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة» غير أن هناك شكوك تحوم حول قدرة غرفها على التعامل مع 
المسائل البيئية المتعددة والمتنوعة» في الوقت الذي تمتنع فيه الدول المختلفة في اللجوء إلى هذه الغرف». 
نظرا للصعوبة الكامنة في تحديد نوع النزاع» ومدى تصنيفه كونه نزاعا بيئيا أم لا 7» ضف إلى ذلك أن 
هذه المحكمة قلما تعتمد في قراراتها على مبادئ وقواعد القانون الدولي للبيئة 3» ما جعل أحكامها القضائية 
تشكل ضغطا عاما لتحديد حقوق وواجبات الدول» ما جعل الكثير من الدول لا ترغب في عرض 
منازعاتها عليهاء ولذلك لم يتم الاعتماد على هذه المحكمة الدولية واستمرت المطالبات بإنشاء قضاء 


مختص بحماية البيئة بمجالاتها المختلفة”. 


7-2 عدم الامتثال لقواعد حماية البيئة على المستوى الوطني 


يعود إخفاق الآليات الدولية في تغطية قضايا البيئة و تسوية نزاعاتها المختلفة إلى جملة من العوامل 
منها عدم مواكبة ومواءمة العديد من التشريعات المحلية في مجال حماية البيئة لأحكام الالتزامات الواردة 
في المعاهدات البيئية الموقع والمصادق عليها من قبل الدول الأعضاء 3, الأمر الذي جعل تنفيذ القانون 
البيئي وإنفاذه يشكل عنصر رئيسي للإدارة البيئية الفعالة» وأولوية عمل على المستوى الوطني و المستوى 
الدولي» ولذلك ظلت الحكومات والمنظمات الدولية بما فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعمل في تواصل 
من أجل تقديم المساعدات التقنية للبلدان النامية لتحديث تشريعاتها أو لوضع تشريعات جديدة:؛ تنفيذا 
للسياسات البيئية أو امتثالا لالتزاماتها الدولية بمقتضى الاتفاقات البيئية المختارة بغية مواجهة التحديات 
البيئية الناشئة في سياق التنمية المستدامة وتعزيز تنفيذ مثل هذه التشريعات". 


3- تحديد التحديات العضوية والوظيفية للمؤسسات الدولية الناشطة في المجال البيئي 


' شكراني الحسينء المرجع السابق» ص 140:141. 

2 رابحي قويدر. "القضاء الدولي البيئي", رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام» كليه الحقوق» جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان» 2206 
ص 233 34. 

3 بن قطاط خديجة؛ المرجع السابق» ص 215. 

“4 برطال عبد القادرء بن عطية لخضرء" نحو قضاء دولي مستقل للمنازعات والجرائم البيئية"؛ مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية, 
المجلد 09, العدد02: 2020» ص 19 3. 

5 مصطفى حافظ سحرء" الالتزامات المصرية تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حماية البيئة ومدى الامتثال لتطبيقها"؛ مجلة أسيوط 
للدراسات البيئية» الرابط الالكتروني: 17/15/15/.2111.6011.65/1025/11286/29.1412//:م]]1 » تاريخ المشاهدة: 12 فيفري 2021. 

6 جمعية الأمم المتحدة للبيئة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة» "استعراض منتصف المدة للبرنامج الرابع لوضع القانون البيئي واستعراضه دورياً 
(برنامج مونتيفيديو الرابع)". الوثيقة: 1111152/114.2/13؛ 14 مارس 22016 ص 02. 
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إن غياب مؤسسة مركزية تكفل التجانس البيئي ١‏ 1-3)» قد جعل المؤسسات الدولية الناشطة في 

المجال البيئي تفشل في إعانة الدول الفقيرة وضبط مسؤولية الدول الملوثة ( 2-3)» و تحول مفهوم حماية 
البيئة وتنميتها إلى مفهوم التنمية المستدامة ١‏ 3-3)» و موازنات البنود والنفقات البيئية إلى موازنات 
البرامج والأداء البيني ( 4-3)» وتعزز الحوكمة البيتية وسيادة القانئون ١‏ 5-3)» و تسهر على مكافحة 
جرائم التلوث (6-3)» وفض النزاعات البيئية (7-3). 

1-3 غياب مؤسسة مركزية تكفل التجانس في المجال البيئي 

إن تعدد المؤسسات الدولية الناشطة في المجال البيئي معناه أنه لا توجد مؤسسة في هذا العالم يمكنها 
السيطرة بمفردها على البيئة بشكل كليء فهي لا تمتلك الموارد الكافية من أجل ذلكء كما أن البيئة تعد 
تراثا مشتركا للإنسانية مما يتطلب حمايته للأجيال القادمة '» وهذا ما جعل الهندسة المؤسساتية البيئية 
ينقصها الوضوح والتماسكء ولم تستطع أية منظمة في هذا المجال أن تظهر كمنظمة أساسية مهيمنة على 
مجال الدفاع عن قضايا البيئة بطريقة تضمن تكاملها في سياق السياسات الاقتصادية والاجتماعية 7» وكل 
هذا ساهم في وجود قواعد قانونية تولدت من خلال هذه الهيئات الدولية» غير أنها لا تتسم بالفعالية لكونها 
أدرجت القضايا المتعلقة بالبيئة كقضايا ثانوية *» و لتعزيز التعاون والتنسيق في المجال البيئي» ينبغي 
الاعتماد على الحلول والاقتراحات التالية: 
- تنظيم مؤتمرات عالمية لمناقشة القضايا البيئية» لأنه من شأنها المساعدة على اتخاذ القرارات وخطط 
العمل التي تؤدي إلى توفير الإطار العام للمفاوضات للاتفاقيات البيئية وتوفير الحوافز اللازمة 
للمفاوضات المستقبلية. والحق أن مثل هذه المفاوضات من شأنها أن تحقق المساواة في السيادة بين كل 
الدول؛ واثبات نجاعتها في مناقشة الملفات البيئية بكل حرية؛: لكن مع ذلك ينبغي على الجماعة الدولية أن 
تضفي الصفة الإلزامية على النتائج الختامية التي يتم التصويت عليها في هذه المؤتمرات الدولية. 
- استخدام تكنولوجيا المعلومات من خلال قاعدة بيانات مشتركة قائمة على الإنترنت»؛ لإدارة المعلومات 
بشأن الاتفاقات البيئية مختارة» مثال بوابات المعلومات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاتفاقات البيئية 
المتعددة الأطراف( 101/1184 ]). وبللقانون وعلم توصيف البيئة( 1,50) وبخدمة معلومات القانون 
البيئي (10011770). وتوفر مناهج التعلّم الإلكتروني على الإنترنت التي تقدمها بوابة المعلومات التابعة 
للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف والمنظمات المختلفة فرصة إضافية لتعميق الوعي وفهم تلك 
الاتفاقيات”. 
- إنشاء آلية تنسيق مركزية في إطار الأمم المتحدة تتمتع بالسلطة والموارد من أجل ضمان تنسيق أفضل 
للنشاطات البيئية و توفير القيادة السياسية والتصورية» والتفكير في أساليب تجنب وتخفيض الأخطار 
البيئية العالمية» والعمل على وضع معايير مشتركة لمنع النزاعات المحتملة بين الدول والقضايا البيئية 
وتوقيع الجزاء؛ء وتحميل المسؤوليات الدولية”. 
- تعديل المنظومة المؤسساتية لمنظمة الأمم المتحدة الناشطة في مجال البيئة في شكل مؤسسة دولية واحدة 
حتى تتوحد جهودها المتفرقة» و تعمل على تسيير الحكم البيئي العالمي» وهذه المؤسسات هي: برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة الذي تم تأسيسه في مؤتمر ستوكهولم 1972 من خلال قرار الجمعية العامة للأمم 


' زيرق عبد العزيزء "دور منظمة الأمم المتحدة في حماية البيئة من التلوث"؛ مذكرة ماجستيرء كلية الحقوق» جامعة الأخوة منتوريء قسنطينة» 
3: ص 02. 

2 بن سعيد مرادء زرياني صالح» "المؤسسات البيئية الدولية", دفاتر السياسة والقانون» جامعة ورقلة, العدد 9» جوان 2013» ص 229. 

3 برطال عبد القادرء بن عطية لخضرء المرجع السابق» ص 322. 

0 جمعية الأمم المتحدة للبيئة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة» المرجع السابق» ص 04. 

7* برطال عبد القادرء بن عطية لخضرء المرجع السابق» ص 323. 
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المتحدة رقم 2997» لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستديمة التي تم تأسيسها عام 1993 من أجل متابعة 
قرارات مؤتمر ريو دي جانيروء اللجنة العالمية حول البيئة والتنمية التي أسسها برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة مع اقتراب الذكرى العاشرة لمؤتمر ستوكهولم عام 1982 كما دعت إلى ذلك الجمعية العامة للأمم 
| 5 0 

2-3 إعانة الدول الفقيرة و البحث عن آلية عالمية تضبط مسؤولية الدول في المجال البيئني 


لقد نادى أحد الدارسين بأنه يتوجب على الأمم المتحدة اتخاذ جهود أكبر لإقناع الدول المتقدمة بأن 
تفي بوعودها بتقديم إعانات لبلدان العالم الثالث في الجوانب البيئية والتنموية قصد تحقيق التنمية 
المستدامة» لأنه لا يمكن الحفاظ على البيئة في ظل تفشي الفقر والجوع “» لأن الصلة بين الفقر والبيئة 
تدعو إلى عدة أشياء من بينها بذل الجهود لتمكين جميع الناس من التمتع بحياة لائقة لا تنقصها الكرامة» 
وهذا يتطلب الحصول على مياه الشرب النظيفة والاستفادة من مرافق النظافة الصحية» والتمتع ببيئة 
صحية تمكن الفقراء من الوصول إلى الموارد الطبيعية باعتبارها الأساس لاستدامة تلبية احتياجاتهم 
الأساسيةة» كما نادى أحد الدارسين بالبحث عن آليات أممية تبسط مسؤولية كل دولة إزاء التزاماتها البيئية 
المقررة في مختلف المؤتمرات والاتفاقيات بصيغة يصعب على الدول الكبرى التهرب منهاء ومن بين 
المقترحات في هذا الصدد الارتقاء ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى منظمة عالمية للبيئة» وقد تقدمت العديد 
من الدول والهيئات الدولية بهذا المقترح منها مبادرة المدير التنفيذي لمنظمة التجارة العالمية عام ©1999 
في ريو دي جانيروء حيث دفع بفكرة منظمة للبيئة العالمية بالموازاة مع منظمة التجارة العالميةة. 

3-3 التحول من مفهوم حماية البيئة وتنميتها إلى مفهوم التنمية المستدامة 

لقد اعتمد المجتمع الدولي في مؤتمر قمة الأرض بالبرازيل عام 1992 مصطلح التنمية 
المستدامة بمعنى تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة في الحياة في مستوى 
لا يقل عن المستوى الذي نعيش فيه؛ كما حدد المجتمع الدولي مكونات التنمية المستدامة على أنها: نمو 
اقتصاديء وتنمية اجتماعية» وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بهاء وهذا يعني أن تكون هناك 
نظرة شاملة عند إعداد استراتيجيات التنمية المستدامة» حيث تقوم الأبعاد الثلاثشة بمراعاة التنمية 
المستدامة بدقة» لأن التغلب على التدهور البيئي يستوجب عدم التخلي عن حاجات التنمية 
الاقتصادية»؛ ومبادئ المساواة والعدل الاجتماعي”. 


4-3 التحول من مفهوم موازنات البنود والنفقات البيئية إلى موازنات البرامج والأداء البيئي 


يمكن التحول إلى موازنة البرامج والأداء البيئي للوحدة الحكومية» من خلال فصل العمليات 
البيئية التي يتوجب على الوحدة الحكومية القيام بها عن تلك التي تخرج عن نطاق صلاحيتهاء و تقسيم 
النشاط البيئي للوحدة إلى وظائفء. بحيث تسعى كل وظيفة منها إلى تحقيق هدف أو أهداف 
جزئية تتفق مع الأهداف العليا لهاء وتقسيم كل وظيفة بيئية إلى برامج باعتبارها الآلية أو الوسيلة التي 
بها تتحقق الأهداف المطلوبة» وتقسيم كل برنامج بيئي إلى عدد من الأنشطة أو وحدات الأداء 


' بن سعيد مرادء زرياني صالحء المرجع السابق ص 219. 

7 سعداني نورة» رحموني #دء "دور منظمة الأمم المتحدة في تطوير القانون الدولي البيئي"؛ مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات» 
العدد 42» صفر 2017؛ ص 304. 

3 جمعية الأمم المتحدة للبيئة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة» المرجع السابق» ص 08. 

“* سعداني نورة» رحموني خدء المرجع السابق»ء ص 304. 

3 الدقن احمد السيدء "التحول من الإدارة البيئية إلى الحوكمة البيئية نحو إطار قيمي وإجرائي للوصول إلى التنمية المستدامة": المجلة العربية 
للإدارة» مج 29؛ العدد 02: جوان 2019» ص 258. 
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الدنيا و تقسيم كل نشاط بيئي إلى عناصر تكلفته؛» وتتضمن هذه العناصر بيان مفصل بتكاليف 
الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لكل نشاطا. 


5-3 تعزيز الحوكمة البيئية و سيادة القانون البيئي 
الحوكمة البيئية هي: "مبدأ شامل ينظم السلوك العام والخاص نحو مزيد من المساءلة والمسؤولية 
من أجل البيئة» فهي تعمل في كل المستويات بدءا بالمستوى الفردي وصولا للمستوى العالمي» كما تدعو 
إلى قيادة تشاركية ومسؤولية مشتركة من أجل الحفاظ على الاستدامة البيئية في حين يؤكد استخدام البعد 
العالمي بمسؤولية عدد كبير من المؤسسات والفواعل داخل وخارج الحكومة وعبر الحدود الوطنية 
والمؤسسات عن جزء كبير من إدارة وتسيير الكوكب”. 


لتعزيز الحكومة البيئية ينبغي مواصلة تطوير وتنفيذ سيادة القانون البيئي» وتمثل الحوكمة البيئية 
هدفا مشتركا تسعى إلى تحقيقه طائفة عريضة من هيئات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية 
الناشطة في تعزيز سيادة القانون» وحقوق الإنسان والحوكمة الجيدة من أجل تعزيز التعاون وإدراج البيئة 
في مساعي تحقيق هذه الأهداف الجامعة. وبالإضافة إلى ذلك» فإن النهوض بالجهود التعاونية لمختلف 
الهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في إطار برنامج مونتيفيديو الرابع»ء سوف يمثل طريقة عملية نحو 
تعريف النهج الاستراتيجي والكلي لتحقيق الأهداف والمقاصد المتفق عليها دولياً على النحو الذي يرد في 
جدول أعمال عام 2030 للتنمية المستدامة”. 


6-3 الانضمام إلى مشاريع مكافحة جرائم التلوث 


يتمتع الحق في إتاحة بيئة صحية بوضع دستوري في أكثر من مئة (100) بلد» ويلتزم قانونا من خلال 
المعاهدات والدساتير بهذا الحق 155 بلدا على الأقل *» ولكن رغم ذلك يقوم المجرمون بالتخلص من 
النفايات بطريقة غير قانونية فيعرضون الهواء والتربة والمياه لأخطار التلوث؛ لذلك عمل فريق الإنتربول 
المعني بإنفاذ القوانين المتصلة بالتلوث مع الأجهزة في البلدان الأعضاء للكشف عن جرائم التلوث 
وتقويضها وتفكيك الجماعات الضالعة فيهاء كما وضع هذا الفريق جملة من المشاريع كمشروع 110111 
لرصد ومكافحة التجارة الدولية بالنفايات و التخلص منها بشكل غير قانوني» ومشروع التلوث البحري من 
أجل التصدي للانتهاكات المتعلقة بالتلوث البحريء لا سيما منها التصريف غير المشروع للقمامة و 
الزيوت من المراكب على يد أشخاص يهمهم تجنب كلفة الامتثال للتشريعات البيئية ©». والحق أن هذه 
المشاريع تستوجب من الدول الانخراط فيها و الانضمام إليها لكونها تساعد على مكافحة جرائم التلوث. 

7-3 دفع تحديات تسوية المنازعات البيئية بإنشاء محكمة خاصة بحماية البيئة 


لم تول معظم الاتفاقيات البيئية الاهتمام بقواعد تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية في حالة 
وجود نزاع يخص تفسير أو تنفيذ أحكامهاء لأن وجود مثل هذه القواعد من شأنه إعطاء الأولوية لمحكمة 


' الدقن أحمد السيدء المرجع السابقء ص 260. 

2 قادري مليكة, "دور الحوكمة البيئية في تفعيل التنمية المستدامة", المجلة الجزائرية للأمن الإنساني» جامعة الحاج لخضرء باتنة» الجزء الثالث» 
العدد 06؛ 2018» ص 155. 

3[ جمعية الأمم المتحدة للبيئة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة» المرجع السابق» ص 05. 

“* برنامج الأمم المتحدة للبيئة»" خمسة أسباب يجب الاهتمام بها للحد من تلوث الهواء"» الرابط: 

--/11] 0م - لط[ ] -قط6 حططة سسغطح 6-21 [ه-ط2 فج -أصمصط1721055/2105)/1-ة ططكلة0110121.015/21/21 11 1ع طنا. 5://17717/97 ماخ 
تاريخ المشاهدة: 11 فيفري 2021. 

7 الأنتربول» "جريمة التلوث"» الرابط: 01.10/21/4/4/4م5://990975.1261م11 ١‏ تاريخ المشاهدة: 13 فيفري 2021. 
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معينة في الفصل في النزاع أو تسهيل تنسيق الإجراءات بين مختلف الجهات القضائية!»ء ضف إلى ذلك أن 
الاتفاقيات والممارسات الدولية قد كشفت عن ضعف النظام القانوني لمحكمة التحكيم الدائمة» ما دعانا إلى 
القول بضرورة إبرام اتفاقية دولية جامعة تسمح لكل الكيانات بتسوية نزاعاتها البيئية أمامها. خصوصا 
وأن هذه المحكمة قد باتت تضم في عضويتها 122 دولة. كما تتجلى تحدياتها في ضرورة جعل قراراتها 
علنية» خصوصا فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الإنسانية قاطبة» حتى لو كانت هذه القرارات صادرة في 
مواجهة القوى العظمىء لأن تطبيق مثل هذا الإجراء من شأنه حماية البيئة وتطوير قواعد حمايتها. كما 
تتمثل تحديات محكمة العدل الدولية في تسوية النزاعات البيئية في ضرورة قبول ولايتها من قبل الدول» 
لأن هذا القبول هو الذي مكنها من الفصل في الكثير من القضايا البيئية» كقضية مضيق كور فو بين ألبانيا 
وبريطانيك» وقضية غابتشيكوفو- ناغيماروس بين المجر وسلوفاكيا © وهذا ما يؤكد عدم قدرة المحكمة 
على حل معظم النزاعات البيئية نتيجة التمسك بمبدأ السيادة “» كما تتجلى تحدياتها في عدم تحديد نظامها 
الأساسي المكانة الممنوحة للأفراد والمنظمات غير الحكومية في التقاضي أمامهاء لأن المادة 34 منه قد 
سمحت فقط للدول بالتقاضي أمامهاء وهذا ما دعا الفقه إلى توسيع الدائرة لتشمل الأفرادء والمحكمة الدولية 
لقانون البحارء والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان» وغيرها من المحاكم الإدارية الدوليةة. 


كما تعرضت المحكمة الدولية لقانون البحار للعديد من الانتقادات بخصوص تعقيد وطول 
إجراءاتهاء وكذلك ثقل المصاريف التي يتحملها أطراف النزاع في القضايا المعروضة عليها 5 أما 
المحكمة الدولية الجنائية الدائمة فقد اقتصر اختصاصها في القضايا البيئية على الأفعال الجسيمة الناتجة 
عن الحروب و الاعتداءات العدوانية كما نصت على ذلك المادة 08 من النظام الأساسي للمحكمة”» وهذا 
ما جعل اختصاصها الموضوعي لا يشمل كل الجرائم البيئية كجريمة الاستعمال العشوائي للأسلحة 
النووية وأسلحة الدمار الشامل وغيرها من الأسلحة الحديثة كقنابل الفوسفور الأبيض واليورانيوم 
المنضب”. كما تعرض اختصاص هذه المحكمة لجملة من الانتقادات المتعلقة باختصاصها الزمني و 
كيفيات إرجاء الدعوى أمامهاء ما قلل من قوة القواعد القانونية التي تكرس المسؤولية الجنائية للفرد. 


سبب تزايد القضايا البيئية المعروضة أمام القضاء الدولي» ظهرت دعوات تنادي بضرورة إنشاء 
محكمة دولية خاصة بالمناخ» وذلك ليتمكن ضحايا التغيرات المناخية من مقاضاة المتسببين في تلوث البيئة 
وظاهرة الاحتباس الحراري”؛ كما طالب البعض الآخر بإنشاء محكمة عالمية للبيئة لتعزيز الحماية البيئية 
البيئية للمساحات المشتركة في الكوكبء وقدا نفجرت هذه الفكرة خلال مؤتمر القمة العالمي للمحامين 
البيئيين الذي عقد في ليموج في سبتمبر 2011 كجزء من الأعمال التحضيرية لمؤتمر ري ودي جانيرو 
الذي انعقد في 2- 4 جوان 2012» حيث تم عرض فكرة إنشاء محكمة دولية في بداية المؤتمرء إلا أن هذه 
الفكرة لم تتجسد وتم سحبها في نهاية المؤتمر بسبب نقص الإرادة السياسية أنذالك ‏ ". ومن هنا جاءت 


' بوثتلجة حسينء المرجع السابق»ء ص 215. 
0 الشيوي عبد السلام منصور»" التعويض عن الأضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام" دار النهضة العربية, القاهرة» مصرء 2014 ص 
14 . 

7 غراف ياسين» "دور القضاء في حماية البيئة", أطروحة دكتوراهء كلية الحقوق» جامعة جيلالي ليابس» 2019,» ص 162. 
“ بن قطاط خديجة؛ المرجع السابقء ص 215. ١‏ 

57 بوثلجة حسين؛ المرجع السابقء ص 212. 
0 مضوي عامر» "فض المنازعات أمام المحكمة الدولية لقانون البحار", مذكرة ماستر» كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة العربي بن مهيدي» 
أم البواقي» 2017؛» ص 55. 

7 معاش سارة» "دور القضاء الدولي في حماية البيئة"» مركز جيل البحث العلمي» 6 جانفي 2018» الرابط: «زمع.ع11[//:ومغطء تاريخ 
المشاهدة: 11 فيفري 2021. 

غراف ياسين» المرجع السابق» ص 196. 

” معاش سارة» المرجع السابق. 

'' برطال عبد القادرء بن عطية لخضرء المرجع السابق»ء ص 324. 
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المطالبات بإنشاء محكمة دولية للبيئة» لأنه صار من الصعب مقاضة العالم بأكمله بسبب قضايا تغير 
المناخ» لذلك كانت فكرة إنشاء محكمة لتسوية المنازعات البيئية» والاستفادة من العلوم البيئية والقانون 
مسألة محل إلحاح'. 


ثانيا: التحديات القاعدية للمؤسسات الدولية الناشطة في مجال حماية البيئة 

يقصد بالتحديات القاعدية التي باتت تواجه المؤسسات الدولية الناشطة في المجال البيئي تلك التحديات 
المتعلقة بقواعد بحماية البيئة الدولية» والمتمثلة أساسا في: تعدد القواعد القانونية وتخمتها ( 1)» وهشاشة 
هذه القواعد القانونية و إلزاميتها (2)» و كذا عدم وضوحها وبطئ تطورها (3). 

1- تعدد وتخمة القواعد القانونية في مجال حماية البيئة 


لقد تطور القانون الدولي للبيئة تطورا سريعا في مدة زمنية قصيرة تبلور فيها في شكله النهائي» 
بسبب تفاقم المخاطر البيئية التي أصبحت أكثر وضوحاء وبات تقييمها وإدارتها أكثر تعقيداء وهو ما تطلب 
إبرام اتفاقيات دولية للحد من تلك الأخطارء والشروع في صياغة قانون دولي خاص بقضايا البيئة» يشمل 
كافة الضوابط التي تحمي جميع العناصر الطبيعية”» فالبعد البيئي لم يظهر في ميثاق الأمم المتحدة (1-1)» 
1)» ولكنه ظهر بشكل جلي في عدد من الاتفاقيات الدولية (2-1) والآراء الفقهية(3-1). 


1-1 غياب البعد الدولي للبيئة في ميثاق الأمم المتحدة 


لم يشر ميثاق الأمم المتحدة للبعد البيئي» لأن الشأن البيئي لم يكن مطروحا آنذاك» كما أن المجموعة 
الدولية كانت مشغولة في تلك الفترة بالبحث عن سيُل الخروج من حالة الحرب إلى حالة السلم ©, وهذا ما 
يوضح أن الاهتمام بالبيئة يعتبر موضوعا حديثا مقارنة بموضوعات السلم والحربء ويرجع الفقه ميلاد 
القانون الدولي للبيئة للنصف الثاني من القرن العشرينء وذلك بإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية 
لندن الخاصة بمنع تلوث مياه البحار بالبترول 1954» واتفاقية موسكو المتعلقة بالحظر الجزئي للتجارب 
النووية في الجو والفضاء وتحت الماء لعام 1963 لهذا يرى غالبية الفقه أن الميلاد الحقيقي للقانون الدولي 
للبيئة كان مع عقد مؤتمر ستوكهولم عام 21972. 

2-1 تحديات الاتفاقيات الدولية في المجال البيئي 


يعتبر القانون الدولي للبيئة قانون اتفاقي عكس القانون الدولي العام الذي تكونت أحكامه استنادا 
للعرف”, لأن جهود الأمم المتحدة في هذا المجال لم تقتصر على عقد المؤتمرات فحسبء وإنما امتدت 
لإبرام العديد من المعاهدات البيئية في مجالات الهواءء التربة و البحارء ما جعل الجمعية العامة للأمم 
المتحدة توصي في قرارها 1975(3436) بجمع المعاهدات البيئية و تدوينها في سجلاتهاء وإخطار 
مجلس الأمن الدولي بأية معاهدة جديدة©؛ وهذا ما جعل هذه الاتفاقيات تواجه التحديات التالية: 
1-2-1 التضارب الداخلي للاتفاقيات الدولية البيئية 


! معاش سارة» المرجع السابق. 

2 فهمي خالد مصطفىء» "الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث", دار الفكر الجامعي» ط01» الإسكندرية» 1 ص 248. 

3 شكراني الحسين» المرجع السابق» ص 129. 

“ زرقان وليدء "القانون الدولي للبيئة". محاضرات ألقيت على طلبة السنة أولى ماستر تخصص قانون بيئة» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة 
مد الأمين دباغين» سطيف 2» 2016/ 2017؛: ص 25. 

5 وافي حاجة مزيان نهد أمين» "المصادر المستحدثة في إطار القانون الدولي للبيئة", مجلة القانون العقاري والبيئة» جامعة مستغانم» عدد 02)» 
7 ص 161 0 

6 طراف عامر محمود» "أخطار البيئة والنظام الدولي", ط0[1»؛ مجد المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع» 8 ص 153. 
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إن الاتفاقيات البيئية هي وسائل تعاونية للمحافظة على الموارد البيئية» يوجد فيها أكثر من 700 اتفاقية 
بيئية متعددة الأطرافء وأكثر من 1000 اتفاقية بيئية ثنائية» ما جعلها لم تحقق الآمال المعقودة عليها 
بسب عدم تجانسها المؤسساتي والسياسي» وهو ما أدى إلى حالة الإعياء التفاوضى التى أصابت 
الاتفاقيات الجديدة في أواخر التسعينيات» ضف إلى ذلك تضمن هذه الاتفاقيات في بعض الحالات أجندات 
متضاربة»؛ والمثال الذي يشير إلى ذلك نجده في برتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون الذي يقترح 
غاز 1101010215015 119:10 كبديل لغاز 0110101101010021602©»: أما بروتوكول كيوتو حول التغير 
المناخي فيعتبر بأن نوعي الغاز هما من غازات البيت الزجاجي التي من الضروري العمل على 
تخفيضهاء وهذا تضارب في الأجندات يرجع جزئيا إلى طبيعة صنع القواعد القانونية» حيث أن كل 
عملية تفاوض جديدة تبدأ برجال سياسة لا يحملون نفس المخاوف والتوجهات السياسية .١‏ ومن أجل 
القضاء على هذا التضارب ينبغي أن تتم المفاوضات البيئية على مستوى عالميء وأن يتم إقرارها من قبل 
الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت منذ تأسيسها أكثر من 100 معاهدة في هذا الشأن”. 

2-2-1 التضارب الموازي للاتفاقيات الدولية البيئية 


ثمة خطر يهدد وحدة القانون البيئي وهو ناشئ عن وجود أنظمة متوازية للمواضيع نفسها على 
المستويين العالمي والإقليمي» لأن ما يلاحظ على الاتفاقيات البيئية هو عدم وجود اتفاقية عالمية تضع 
قواعد عامة لحماية البيئة» بل توجد جملة من الاتفاقيات العالمية والاقليمية النوعية التي تعالج أنواع 
التلوث البيئي والأخطار التي تهدد التوازن الايكولوجيء الأمر الذي جعل الاهتمام بالبيئة يعني جانبا من 
الدول التي تربطها العوامل الجغرافية أو الديمغرافية» وهذا أمر من شأنه أن يؤثر على الاتفاقيات الدولية 
باعتبارها أفضل الوسائل لإرساء دعائم القانون الدولي للبيئة *» والحق أن الحلول لمسألة التضارب 
الموازي يمكن إيجادها بالرجوع إلى الاتفاقيات التي تولي الأولوية إلى الاتفاقيات الأكثر تحديدا وإلى 
قاعدة التخصيص. إلا أن هذه الأدوات لا يمكن أن تؤدي دائما إلى إيجاد حلول لمسائل التنازع؛ ويضاف 
إلى ذلك أنه يتعذر في كثير من الأحيان تفسير تكوين واضح للأحكام التي تنظم مسألة الأسبقية فيما بين 
هذه الاتفاقيات» خصوصا وأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لم تأتي بكافة الحلول لموضوع تعاقب 
المعاهدات الدولية”. 


3-2-1 التضارب الخارجي للاتفاقيات الدولية البيئية 


يقصد بالتضارب الخارجي للاتفاقيات البيئية ذلك التعارض الحاصل بين قواعد القانون الدولي 
الاتفاقي للبيئة وغيرها من قواعد القانون الدولي الأخرىء و يمكن ضرب مثال على هذا النوع التضارب 


ففي حين أن نظام التجارة الدولية الذي أنشأته منظمة التجارة العالمية» يهدف في جملة أمورء إلى تحقية 
تخفيض كبير في التعريفات الجمركية والحواجز الأخرى التي تعترض التجارة» فأن بعض الاتفاقيات 


' بن سعيد مراد» زرياني صالحء المرجع السابق» ص 218» 219. 

* سعداني نورة» رحموني ممدء المرجع السابقء ص 305. 

1 التركاوي عامرء مد سامر عاشورء "التشريع البيئني"» منشورات الجامعة الافتراضية السورية» الجمهورية العربية السورية» 2018؛» ص 39. 

4 عبد النبي مصطفىء "المعاهدات المتتالية المتصلة بموضوع واحد"», مجلة الواحات للبحوث والدراسات؛ جامعة غرداية» مجلد 8» عدد 02» 
5» ص 2020. 
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القانون الدولي'. 
4-2-1 زيادة تكاليف إبرام الاتفاقيات البيئية 


إن تعدد الاتفاقيات البيئية الدولية يزيد في التكاليف الإدارية والمؤسساتية للدول الأعضاءء لأنها 
تؤدي إلى عدد متزايد من الاجتماعات والمفاوضات الدولية والمراسلات» وهذا ما يؤدي بالدول إلى عدم 
الرغبة من أجل المشاركة في الاتفاقيات الإضافية “» لأنه خلال الفترة بين 1921 و 2002 بلغ عدد 
الاتفاقيات الدولية أكثر من 152 اتفاقيةة. 


5-2-1 هيمنة طابع التخصص في اتفاقيات حماية البيئة على وحدة القانون الدولي 


يرى براونلي أن تجزؤ القواعد القانونية الناشئ عن التخصص ينطوي على تهديد للقانون الدولي؛ 
وهو يشير في هذا الصدد إلى حقوق الإنسان وقانون التنمية» وقانون البيئة. وهذا التطور يفضي إلى 
استقلالية المواضيع؛ وما يترتب على ذلك من نتائج غريبة؛ إذ يهمل المهتمون بالبيئة مسؤولية الدول» 
بينما لا يدرك المدافعون عن حقوق الإنسان قواعد معاملة الأجانب» ونتيجة لذلك يظهر تهديدان لوحدة 
القانون الدولي هما: نوع التخصص غير النظاميء والانقسامات السياسية حول قضية معينة. 


يرى الفقهاء أن التخصص في التشريع وبناء المؤسسات يحدث في غالب الأحيان في ظل جهل 
نسبي بالأنشطة التشريعية والمؤسسية في الميادين المجاورة» وبالمبادئ والممارسات العامة للقانون 
الدولي» والنتيجة هي نزاعات بين القواعد أو منظومات القواعد وممارسات مؤسسية تحيد عن المسار 
الصحيح وربما فقدان النظرة العامة إلى القانون» ولهذا انتقد بعض الشراح ما أسموه تآكل القانون الدولي 
وتضارب أحكام القضاء والمفاضلة بين المحاكم وفقدان الأمن القانوني» و رأى البعض الآخر في ذلك 
مجرد مشكلة تقنية ظهرت تلقائيا مع زيادة النشاط القانوني الدولي» وهي مشكلة يمكن التحكم فيها عن 
طريق الترشيد والتنسيق التقنيين”. 


6-2-1 افتقار الاتفاقيات البيئية لأجراءات تقييم فعاليتها 


فيما يتعلق بفاعلية القانون البيئي» وباستثناء عدد محدود من الحالات» مثل اتفاقية استكهولم» يوجد 
افتقار عام إلى عمليات أو إجراءات تقييم فعالية الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطرافء ولعلاج هذا النقص» 
ينبغي مواصلة تشجيع استخدام التدقيق البيئي في البلدان» من خلال التعاون الوثيق بين برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة والمنظمة الدولية للمؤسسات العليا المعنية بمراجعة الحسابات» وينبغي مواصلة استكشاف 
هذا المجال بهدف تحديد طرق لزيادة فعالية مثل تلك الاتفاقيات”. 


3-1 تحديات دور الفقه الدولي في مجال حماية البيئة 


'بوبوش م#دء "المخاطر الناشئة عن تجزؤ النظام القانوني الدولي", المجلة العربية للعلوم السياسية» الجمعية العربية للعلوم السياسية» العدد رقم 23» 
9 ص 18. 

* بن سعيد مرادء زرياني صالحء المرجع السابق ص 219. 

جمال عبد الكريم» "الحماية الدولية للبيئة خلال تطور قواعد القانون الدولي للبيئة"؛ مجلة البحوث الإدارية والسياسية» جامعة زيان عاشور» 

الجلفة» الجزء 06» العدد 01. 2017؛» ص 238- 263. 

4 بوبوش #دء المرجع السابق» ص 10. 

7 مارتي كوسكونيمي» "تجزؤ القانون الدولي: الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي"» لجنة القانون الدولي؛ الدورة 58: 22006 ص 
10 

6 جمعية الأمم المتحدة للبيئة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة» المرجع السابق» ص 05. 
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تعتبر نظريات وآراء فقهاء القانون الدولي في شتى المدارس الفقهية التقليدية منها والحديثة مفيدة 
لفهم القانون الدولي البيئي» لأنها تتضمن العديد من المواقف السياسية حيال طبيعة القانون وتطبيقها» وهذا 
ما جعل تحديات الفقه الدولي في المجال البيئي لا تقتصر على دوره في حماية مصالح أوطانه ومعالجة 
المسائل المتعلقة بالفن القانوني فحسب (1-3-1)» وإنما تتجاوز ذلك؛ لأن البيئة وقواعد حمايتها تعتبر 
ميدانا من الميادين التي يمكن أن يلعب فيها الفقه دورا بارزا(2-3-1). 
1-3-1 اقتصار دور الفقه على حماية مصالح أوطانه ومعالجة المسائل المتعلقة بالفن القانوني 


تكاد الساحة الدولية تشهد نوعا من وطنية القانون الدولي» حيث يعمد الكثير من الكتاب إلى تبني 
وجهات نظر الدول التي ينتمون إليهاء وينطلقون في كتاباتهم من منطلقات تختلف فيها الاعتبارات 
السياسية بالمبادئ والأصول القانونية» مستهدفين في ذلك حماية المصالح الوطنية» أو المذهبية التي 
يدافعون عنهاء ما جعل الفقه يتحدث عن المذاهب والمدارس الغربية والاشتراكية» ما قلل من قيمة الفقه 
كمصدر من المصادر الاستدلالية للقانون الدولي العام وفقا لنص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة 
العدل الدولية» لأن دوره قد بات قاصرا في الغالب الأعم من الأحوال على المسائل القانونية البحتة المتعلقة 
بالقاعدة القانونية» ومصادرهاء و قواعد تفسيرهاء أما مضمون تلك القواعد والحلول القانونية التي تقررهاء 
فإن دور الفقه بالنسبة لها قد بات محدودا إلى أبعد الحلول 22 وهذا ما جعل العهود الزاهرة التي كان فيها 
فقه أباء القانون الدولي رائدا تتراجع وتتولىء فلم يعد الفقه ينشئ القواعد القانونية» ويرسى النظرياتء ما 
جعل هيئات التحكيم والقضاء الدولي تنظر بحذر و ارتياب إلى الكثير من الكتابات الفقهية التي باتت 
تتعاطف مع التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول التي ينتمي إليها هؤلاء الفقهاء» فانعكس 
ذلك على الصعيد الواقعي فأثمر ندرة في الإشارة إلى أراء الفقه في أحكام المحاكم الدولية» وثبط همة الفقه 
في الادعاء بدور يتجاوز ذلك الدور الثانوي الذي لا يتلاءم في حقيقة الأمر مع نمو حركته وازدهار 
كتاباتهة. 

2-3-1 الدور المفترض للفقه الدولي في تقرير قواعد حماية البيئة 

لا يعقل أن يكون الفقيه مهما ذاع صيته وعلت سمعته صانعا للقانون أو واضعا له: وذلك لتأثره 
بمحيطه وميله للدفاع عن مصلحة المجموعة التي تعيش حوله '» ولكن مع ذلك يبدو أن القانون الدولي 
للبيئة ميدانا من الميادين التي يمكن أن يلعب فيها الفقه الدولي دورا بارزاء وذلك لأسباب عديدة؛ أولها أن 
ميدان البيئة هو بطبيعته موضوع من المواضيع التي تتصل بوجود الإنسان وكيانه» ومن ثمة فهو مجال 
للاتفاق بين الدول» وبين الفقهاء. ولا يتصور أن يكون موضوعا للخلاف والتنافر من حيث المبدأ العام؛ 
ضف إلى ذلك اتخاذ قواعد هذا الميدان في الشكل الغالب في شكل توصيات ومبادئ غير ملزمة» الأمر 
الذي يفسح المجال للفقه لكي يؤدي دوره في هذا الميدان الجديد» بأن يبذل جهده في العمل من أجل الكشف 
عن الأسس التي تؤدي إلى تحول تلك القواعد أو جانب منها على الأقل إلى قواعد قانونية ملزمة”. 


2- تنوع قواعد الحماية القانونية للبيئة من حيث قوتها الإلزامية 


مخلوف عمرء "تأصيل القانون الدولي للبيئة- المفهوم والمصادر", مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية» جامعة ابن خلدون» تيارت» المجلد 
4 العدد 01؛ 2018» ص 133. 

2 عامر صلاح الدين» "القانون الدولي للبيئة". المرجع السابق» ص 183. 

3 عامر صلاح الدين» "مقدمة لدراسة القانون الدولي العام". المرجع السابق» ص 2386 387. 

1 بوسلطان غدء "مبادئ القانون الدولي العام" ج01 ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر» 4 ص 76. 

7 عامر صلاح الدين» "القانون الدولي للبيئة"؛ المرجع السابق» ص 184» 185. 
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تحديات المؤسسات الدولية الناشطة في مجال حماية البيئة 


إن قواعد حماية البيئية منها من ن شأ من خلال مصدر رسمي لوضع القاعدة القانونية» لذلك فهي 
تشكل قاعدة ملزمة أو صلبة كالمعاهدات الدولية البيئية أو القرارات البيئية الملزمة ( 1-2)»: ومنها من تجد 
أساسها في إعلانات» مدونات سلوكء توجيهاتء بيانات ختامية» لذلك فهي لا تشكل أدوات ملزمة سميت 
بالقانون المرن أو اللين» وهي كثيرة في المجال البيئي» يرجع الفضل في إصدارها لمؤتمر الأمم المتحدة 
للبيئة الإنسانية عام 1972 بستوكهولم الذي أسفر عن إعلان حول البيئة انطوى على ديباجة تلتها مجموعة 
من المبادئ» كما توصل المؤتمرون إلى وضع برنامج العمل من أجل البيئة الذي ضم عدد كبير من 
التوصيات تنطوي على مجموعة كبيرة من المسائل التفصريلية» والمتعلقة بتطوير البيئة ورعايتها'(2-2). 


1-2 صلابة قواعد حماية البيئة الدولية 


إن الطابع الإلزامي للقانون الدولي البيئي تبرره طبيعة المصلحة التي يحميها على اعتبار البيئة 
مصلحة مشتركة ينبغي على جميع الدول التكاتف من أجل حمايتهاء كما يجسد الطابع الإلزامي لهذا 
القانئون في ترتيب الجزاء من طرف الاتفاقيات الدولية تحت ما يسمى بالمسؤولية الدولية» كما نصت على 
ذلك المادة 235 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي نصت على أن الدول مسؤولة عن الوفاء 
بالتزاماتها المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها2. كما نصت المادة 12 من اتفاقية برشلونة لحماية 
البحر الأبيض المتوسط من التلوث لعام 1976 على أن: "تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتعاون» في أقرب 
وقت ممكنء. في صياغة وإقرار الإجراءات المناسبة المتعلقة بتحديد المسؤولية القانونية والتعريض عن 
الأضرار الناجمة عن تلويث البيئة البحرية بسبب خرق أحكام هذه الاتفاقية والبروتوكولات المعمول بها". 
كما رتبت المعاهدات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الدولية الكثير من الالتزامات 
على عاتق الدول» وغيرها من كيانات المجتمع الدولي المعاصر كالمنظمات الدولية والشركات المتعددة 
الجنسيات كالالتزام الدولي بحماية طبقة الأوزونء والالتزام بمكافحة التلوث في حدود نطاق كل دولة 
تجنبا لتلويث البيئة. 


إن الطابع الآمر لقواعد القانون الدولي للبيئة لا يقتصر على النطاق الداخلي لكل دولة من اجل 
العمل بشكل حثيث على حماية البيئة» وإنما يتجاوزه إلى ضرورة تعاون جميع الدول على تطوير القانون 
الدولي للبيئة من خلال اتفاقيات دولية عالمية وإقليمية» كما نصت على ذلك المبدأ 22 من إعلان مؤتمر 
ستوكهولم لعام 1972 بقوله:" على الدول أن تتعاون في زيادة تطوير القانون الدولي فيما يتعلق 
بالمسؤولية وبتعويض ضحايا التلوث والأضرار البيتية الأخرى التي تتسبب فيها أنشطة يضطلع بها داخل 
حدود سلطة هذه الدول أو تحت رقابتهاء لمناطق واقعة خارج حدود سلطتها"”. 
2-2 هشاشة قواعد حماية البيئة الدولية 


تاريخيا يرجع الفضل في اكتشاف قواعد الصياغة المرنة في القانون الدولي العام إلى القاضي 
باكستر الذي اكتشفها سنة 1980 حيث عرفها في حينها بأنها: "مجموعة من القواعد التي لا تفرض التزام 
حقيقيا على أطرافها", وهي قواعد تظهر أهميتها في كونها تعد خطوة أولى من الخطوات التي تمهد في 
الغالب إلى إبرام الاتفاقيات الدولية في نفس المجال 5. وعلى العموم تجدر الإشارة إلى أن النصوص 


! نورة سعداني؛ مد رحمونيء المرجع السابقء ص 297. 

* مخلوف عمرء المرجع السابقء ص 129. 

3 زرقان وليدء المرجع السابقء ص 29. 

“ التركاوي عامرء عاشور تمد سامر ء المرجع السابقء ص 52. 

5 ثامر ممدء "الصياغة المرنة في القانون الدولي", الحوار المتمدن» العدد رقم 9 نشر يوم 30 أوت 2015» الساعة 19:09 الرابط 
الالكتروني: 7210-482635م066214/50177/.311.25/ع12]05://1915/17/.36617/21:.01 » تاريخ المشاهدة: 11 فيفري 2021. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا- برلين 5 1و2 








تحديات المؤسسات الدولية الناشطة في مجال حماية البيئة 


القانونية البيئية التي تمت صياغتها في معظم الاتفاقيات الدولية قد جاءت نصوصا عامة بحيث يمكن 
اعتبارها من مبادئ القانون النظيف أو المرن» وبذلك تخرج من كونها قواعد ذات طابع ملزم» وفى ظل 
هذه الأوضاع يكون من الصعوبة بمكان اعتبارها قواعد منشئة لالتزام قانوني'. 


3- عدم وضوح قواعد حماية البيئة و بطء تطورها 


إن عدم الوضوح الظاهر على قواعد حماية البيئة من جهة ( 1-3)» وبطء تطورها من جهة أخرى 
(2-3)» قد دفع دعاة الإصلاح والتغيير إلى الاستجابة لمشاريع المؤسسات الناشطة في المجال البيئي» أو 
المطالبة بتقنين أو تطوير القواعد الوضعية» في الكثير من المجالات» كتلك المتعلقة بالغلاف الجوي ( 3- 
3 أو تغيير المناخ ١‏ 4-3)» أو المسؤولية الدولية البيئية ( 5-3).» أو التنوع البيولوجي في المناطق 
الموجودة خارج الولاية القضائية الوطنية (6-3). 


1-3 عدم وضوح قواعد حماية البيئة 


رغم ميلاد القانون الدولي للبيئة من الناحية الواقعية مع مشارف النصف الثاني من القرن العشرين» 
من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات الدولية» كاتفاقية لندن لعام ‏ 1954 الخاصة بمنع تلوث مياه البحار 
بالبترول» واتفاقية جنيف للحماية من الإشعاع الذري لعام 1960» وكذلك اتفاقية موسكو لعام 1963 
الخاصة بحظر تجارب الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي أو تحت الماء أو في أعالي البحارء إلا أن 
هذه المحاولات كانت محدودة الفعالية» نظرا لكونها نسبية الأثر من حيث قلة عدد الدول المنضمة إليهاء 
بالإضافة إلى عدم وضوح الالتزامات التي تقررها وعدم كفايتها من الناحية القانونيةة. 

2-3 بطء تطور قواعد حماية البيئة 


بعد ظهور حركة الدفاع البيئية» طالب الوفد السويدي من الأمم المتحدة عقد مؤتمر بشأن البيئة» 
فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 03 ديسمبر 1968 قرارها رقم 2398 الذي قررت فيه عقد 
مؤتمر حول البيئة الإنسانية”» وهذا ما جعل منظومة الأمم المتحدة تعتبر من أبرز المنظومات في حماية 
البيئة» فقد رعت هذه المنظمة مجموعة من المؤتمرات البيئة التي عملت على بلورة رؤية مشتركة 
لمواجهة المخاطر والمشاكل البيئية»؛ وكانت أولى هذه المؤتمرات وأهمها هو مؤتمر ستوكهولم الذي انعقد 
سنة 1972 بناء على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة» والذي نتج عنه إعلان 
ستوكهولم لمؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة البشرية» والذي أسس للتطورات البيتية المستقبلية في التعاون 
البيئي الدولي» كما أسدى توصيات للحكومات في مجمل قضايا السياسة البيئية» تراوحت من حماية 
التنوع» الغابات» والتلوث الجوي والبحري إلى سياسة التنمية» نقل التكنولوجيا إضافة إلى التأكيد على 
تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة وصندوق البيئةة. 

تواصلت جهود حماية البيئة الدولية بالتمهيد لمؤتمر ريو من قبل اللجنة العالمية للبيئة والتنمية -والتي 
تم إنشاؤها بموجب القرار 161/38 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1983 التي كلفت 
بمهمة النظر في القضايا البيئية والإنمائية واقتراح أفضل الطرق لمعالجتهاء ليعقبها انعقاد قمة الأرض 


! مد سامي الطيبء إدريس مهد المرجع السابقء ص 69. 

7 المرشدي أمل؛ "الخصائص المميزة للقانون الدولي للبيئة", 25 فيفري 2017» رابط: /1256/اع.طة دصق طمصة.5://87م]1 » تاريخ المشاهدة: 
3 فيفري 2021. 

20 ,2006 ,2011 تاعاظ ,رع01108طدن) ,ووع1م 01515157نا ع1105طمطهن) ,1301 1ك 20021 معام 1.0114 نازع 3 
4 برطال عبد القادرء بن عطية لخضرء المرجع السابقء ص 2312 313. 
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تحديات المؤسسات الدولية الناشطة في مجال حماية البيئة 


الثانية في ريو 1992 من أجل بحث حلول جذرية للمشاكل البيئية وإيجاد علاقة متوازنة بين البيئة والتنمية 
اللذان يشكلان ضدا لبعضهما '» وقد نتج عنه اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي 22 
والاتفاقية الإطارية الخاصة بالتغيرات المناخية» والاتفاقية الخاصة بصيد الأسماك في أعالي البحار”. وفي 
مؤتمر جوهانسبورغ حول التنمية المستدامة عام 2002 تم الربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية 
الاجتماعية وحماية البيئة» أما في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة سنة 2012 فقد تم تقييم العمل في 
مجال حماية البيئة والمصادقة على التقرير الختامي الذي تبنى مفهوم الاقتصاد الأخضر؛ كنموذج أقل 
تدمير للكوكب الذي سيرتفع عدد سكانه من 07 مليارات نسمة حاليا إلى 09.5 مليار نسمة سنة 2050-. 


3-3 الحاجة لتطوير قواعد حماية الغلاف الجوي 


نظرا إلى أنه لا يوجد إطار قانوني دولي لحماية الغلاف الجوي للكرة الأرضية بأكملهاء فإن العمل 
الجاري من جانب اللجنة الدولية للقانون الدولي لوضع مبادئ توجيهية لحماية الغلاف الجوي» يجب أن 


يلقى المزيد من الدعم من جانب أوساط القانون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 
4-3 الحاجة لتطوير قواعد تغير المناخ 


يبذل المجتمع الدولي في مجال التغير المناخي طائفة واسعة من الجهود التعاونية لدعم الجهود التي 
تبذلها الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وبروتوكول كيوتو من أجل وضع 
أنظمة الاتفاقية المتعلقة بالتخفيف من حدة التغير المناخي. وتشمل هذه الجهود المفاوضات لإعداد إطار 
قانوني دولي جديد في إطار الاتفاقية. وثمة مسألة خاصة لأوساط القانون الدولي وهي ضرورة تعزيز 
أوجه التآزرء والمنافع المشتركة بين نظام المعاهدات الخاصة بتغير المناخ والاتفاقات الأخرى المتعددة 
الأطرافء مثل التآزر المحتمل بين الاتفاقية وبروتوكول مونتريال المتعلق بإدارة مركبات الكربون 
الهيدروفلورية» ومراقبة ملوثات الهواء الأخرى التي تنظمها معاهدات دولية مختلفة. 


5-3 الحاجة إلى تطوير قواعد المسؤولية الدولية 


إن المتأمل في القوانين الوضعية المتعلقة بالمسؤولية عن تعويض الأضرار يدرك انعدام وجود 
قواعد خاصة بالمسؤولية عن الأضرار البيئية سواء في الأنظمة الوطنية أو القانون الدوليء» وأمام هذا 
الوضع كان اللجوء إلى القواعد التقليدية المتعارف عليها في مجال المسؤولية عن العمل الضار ضرورة 
ملحة» غير أن تلك القواعد تبدو غير ملائمة نظرا لخصوصية المسؤولية عن الإضرار البيئية» ومن هنا 
تأتى الدعوة إلى ضرورة تطوير القواعد العامة للمسؤولية حتى تتمشى مع تلك الخصوصية: وفى هذا 
الخصوص جاء مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول البيئة الإنسانية المنعقد في إستكهولم 1972م ومؤتمر 
الأمم المتحدة الثاني المنعقد في ريو دي جانيرو 1992م حيث نصت المبادئ العامة في هذين المؤتمرين 
على أنه ينبغي للدول تطوير قوانينها الوطنية بخصوص المسؤولية والتعويض لضحايا التلوث والأضرار 


! مخلوف عمرء المرجع السابقء ص 126. 

> برطال عبد القادرء بن عطية لخضرء المرجع السابق» ص 313. 

1 مخلوف عمرء المرجع السابقء ص 128. 

* جمعية الأمم المتحدة للبيئة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة» المرجع السابق»ء ص 09. 
7 جمعية الأمم المتحدة للبيئة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة» المرجع نفسه» ص07. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا- برلين اليم 2 
١‏ وم جع |9531 








تحديات المؤسسات الدولية الناشطة في مجال حماية البيئة 


البيئية الأخرى كما ينبغي عليها أن تتعاون لتطوير القانون الدولي بشأن المسؤولية والتعويض عن مختلف 
آثار الإضرار البيئية'. 


6-3 الحاجة لمعالجة التنوع البيولوجي في المناطق الموجودة خارج الولاية القضائية الوطنية 


توجد أخطار كثيرة مهمة تواجه التنوع البيولوجي في المناطق خارج الولايات القضائية الوطنية؛ 
من بينها تنامي الصيد التجاري للأسماكء؛ وزيادة الاهتمام باستغلال المعادن في مثل تلك المناطق» وتزايد 
أحجام حركة النقل البحري؛ ومصادر التلوّث البرية. وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 
9 المؤرخ 19 يونيه 2015» وضع صك دولي ملزم قانونا بشأن الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع 
البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولايات القضائية الوطنية» وفي ظل الترتيبات 
الحالية» تطبق طائفة من النظم القانونية المختلفة على مثل هذه الحالات: التي تؤجد لدى غدة منظمات 
قطاعية اختصاصات فيهاء وليين هناك آلية للتنسيق الشامل غبر القطاعي للإدارة. ونتيجة لذلك؛ يتعين 
على أوونافة الكافون الدولي القياء يسان فسنقة لمعاتهة التتوع البيولو حى فى المناطق الموجودة حار 
الولاية القضائية الوطنيةة. 


خاتمة: 
في ختام هذه الورقة البحثية» تم الخلوص إلى النتائج والتوصيات التالية 
أولا: النتائج 


1 -تقيم الحوكمة البيئية على أساس ستة مكونات مهمة هي: المؤسسات البيئية» القوانين والأنظمة البيئية» 
الأبحاث والتنمية البيئية» الحصول على المعلومات والبيانات البيئية» الحصول على التمويل البيئي؛ 
المساءلة والمشاركة العامة. 
2 -معرفة الوظائف البيئية تعداد مؤسساتيا بطريقة جعلت الدارسين يقولون بأنه لا يوجد مجال في القانون 
الدولي يعرف توسع مؤسساتي كما هو الحال بالنسبة للحماية الدولية للبيئة. 
3 إخفاق المؤسسات الدولية في تغطية كل القضايا البيئة و تسوية منازعاتها المتعددة لأسباب منها : 
الإرادة السياسية للدول العظمى في حلهاء مع ضعف ارتكازها على مبادئ القانون الدولي للبيئة و كذا عدم 
الامتثال الوطني للقواعد الدولية لحماية البيئة 
4 -غياب مؤسسة مركزية تكفل التجانس البيئي» و تعمل على إعانة الدول الفقيرة وضبط مسؤولية الدول 
الملوثة» وتعزز الحوكمة البيئية» و تسهر على مكافحة جرائم التلوث» وفض النزاعات البيئية» و تحول في 
مفهوم حماية البيئة وتنميتها إلى مفهوم التنمية المستدامة» مع تحويلها موازنات البنود والنفقات البيئية إلى 
موازنات البرامج والأداء البيئي. 
5 تميز الاتفاقيات والقواعد البيئية بتعدد عددها وتخمة في قواعدهاء وبطئا في تطورهاء و اختلاف قوتها 
الإلزامية من حيث هشاشتها وليونتها من جهة (5014]135)»: وصلابتها (131 11310 ) من جهة أخرى. 

ثانيا: التوصيات 

في ختام هذه الورقة البحثية نوصي بضرورة: 

1- انشاء مؤسسة دولية تكفل التجانس البيئي ومحكمة دولية بيئية من أجل تسوية النزاعات البيئية. 


' مد سامي الطيب إدريسء المرجع السابق» ص 68. 
2 جمعية الأمم المتحدة للبيئة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة» المرجع السابق»ء ص 07. 
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2- إعداد اتفاقية نموذجية تجرم الاعتداء على البيئة» مع إضفاء الصفة الإلزامية على قواعدها. 

3- دعوة الدول إلى تكييف قوانينها الوطنية مع القانون الدولي البيئي واتخاذها تدابير الوصول إلى الحكامة 
البيئية الراشدة. 

4 - إبرام اتفاقيات عالمية في المجالات المتعلقة بالغلاف الجويء وتغيير المناخ» والمسؤولية الدولية 
البيئية» والتنوع البيولوجي في المناطق الموجودة خارج الولاية القضائية الوطنية. 

5 - تمويل المؤسسات الدولية البيئية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبيولوجية الموجودة 
في المناطق التي تعتبر تراثا مشتركا للإنسانيةء وهذا بغية مساهمة البيئة في حماية البيئة من الأخطار 
والتحديات التي باتت تهددها . 
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تعريف الحكامة الرشيدة بين الاقتصاد والقانون والسياسة 
5 21101 1217 ,012011115©»© ل2اعع155 1 5011111211 50001 01 1261111161011 
د: مصطفى زغيشي 
جامعة باتنة 1- الحاج لخضر-الجزائر 
العنوان الالكتروني : 8121211.6013 © 201112111211 
الملخص: 
خلق مفهوم الحكامة الرشيدة تباينا في وجهات النظر بالنسبة للدول ومختلف الفاعلين» وهذا نتيجة تعدد مجالات 

استخدام المفهوم واختلاف الفهم والمدلول للمصطاح بين الأكاديميين والمؤسسات والمنظمات الدولية» بالإضافة إلى تخوف 
بعض الدول من فرض قيم معينة تتنافى وخصوصياتها الثقافية والإيديولوجية. إن الفهم الدقيقف لمصطلح الحكامة الرشيدة 
"الحوكمة" يطرح مشكلتين أساسيتين هما مرونة المفهوم وتعدد أبعاده حيث يمكن توظيفه في الاقتصادء السياسة والقانون 
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الوصول إلى تعريف للحكامة الرشيدة وفقا لمجال استخدام المفهوم بين الاقتصاد» القانون 
والسياسة» وعليه وجب طرح الاشكالية التالية : ماذا تعني الحكامة الرشيدة بالنسبة للاقتصادء القانون والسياسة؟ . للإجابة 
على هذه الإشكالية اقترحنا خطة تتكون من محورين : المحور الأول: الحكامة الرشيدة لغة واصطلاحاء المحور الثاني : 
مجالات استخدام الحكامة الرشيدة . من أجل ١‏ لوصول الى تعريف للمفهوم في الاقتصاد» القانون والسياسة اعتمد نا على 
مجموعة من مناهج البحث كالمنهج التحليلي» الوصفي والاستقرائي ٠»‏ وتوصلنا في نتائجنا إلى أن مفهوم الحكامة الرشيدة 
مفهوم مرن يمكن صياغته في سياقات متعددة منها اقتصادية» سياسية وقانونية» بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد عليه كضمان 
للدول للوفاء بالتزاماتها لتلبية احتياجات المجتمع التنموية والبيئية وحماية حقوق الأفراد من أي انتهاك كان. 


الكلمات المفتاحية: الحكامة الرشيدة» الاقتصادء السياسة:» القانون» البيئة» التنمية. 
: 5136م 


300 5م5636 ]0 وننلاء ألا 01 ععمعم عأ 3 0ع21ع2ء عناقط ععمومعع لامع 00مع 01 أمععممء عط[ 
أمععع01 عط أمععممء عط 1ه عدن 5ه د5لاع5؟ لإمهص عط أه غاباوعء عط ذأ ولط1 .5م36 5ناه0 جلا 
مهمه 3طععغما 0مة كصم اع ناكما ركعأممع3630 08مملة ولع عغطخا 01 عمأمودعم عصة عمألمةؤدمعلصنا 
ع3 غقطغ 5عنااةلا طأواماعه عطأدمممأ 01 5م5136 مأوامعء 0ه عوع7# عط 35 ااعنلا 35 ركمه2361أمهع:ه 
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05 لعاع7؟ عطخ مغ ع5 0م366 ع306طععلامع 00مع 05 لمم اماع00 3 غ3 عماأنا 2ج مغ نا مغ ذا لإلبغأد ولط 
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عط أععم مغ كصه لخدو ذاطه عأعطة ادآان؟ 6غ د5عغ3غ56 )م5 عمغ06وىباع 3 35 عاطدزاعء عمتعط مغ مه300161 
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مقدم4: 


ترتبط الحكامة الرشيدة بمجموع الآليات السياسية والاقتصادية والإدارية ضمن الأطر القانونية التي 
تدعم المشاركة في اتخاذ القرارات بالاعتماد على تكامل عمل الدولة ومؤسساتهاء والقطاع الخاص 
ومؤسسات المجتمع المدني17). فهي بذلك تعني إدارة شؤون الدولة والمجتمع لتلبية حاجيات السكان بشكل 
يضمن التوازن بين الحاجيات ومتطلبات البيئة التي يعيشون فيها. 

وتُعنى الحكامة الرشيدة بمجالات متعددة منها الاقتصاد والسياسة ثم القانون» وتختلف مفاهيمها 
باختلاف مجالات استعمالها ففي المجال البيئي مثلا تَعني الحكامة البيئية ذلك التدبير العقلاني للمجال 
الجغرافي بشكل يراعي الحاجات الحقيقية للسكان والتوازن المجالي والبيئي 7). فهي تتضمن التفاعلات 
ضمن الهياكل والعمليات و التي تحدد كيفية ممارسة السلطة وكيفية اتخاذ القرارات وكيفية تعبير 
المواطنين ومن يهمهم الأمر عن وجهات نظرهم 27 فتضفي الشرعية على تصرفات السلطة وتحضى 
بتأييد المواطنين وقبولهم لكونها تستجيب لحاجاتهم وتطلعاتهم. 


نظرا للأخطار التي تواجهها البيئة والتي من شأنها أن تسبب أضرارا معتبرة للبيئية وعناصرهاء فإنه 
بات من الضروري أن تطبق معايير الحوكمة البيئية لمواجهة تحدياتها المتمثلة في التلوث البيئي و تدهور 
النظام الأيكولوجي و النزاعات المسلحة التي تستعمل في كثير من الأحيان أسلحة نووية وكيماوية 
وبيولوجية دون أن ننسى ما أصبح يعرف اليوم بالفساد في المجال البيئي» الأمر الذي يحتم على الدول 
والحكومات تفغيل آلياق الحكامة البيئية تحماية البيئة وكحقيق النثمية الستدامة 


إن تعدد مجالات استخدام الحكامة الرشيدة جاء نتيجة الرغبة في معالجة مختلف المشكلات المرتبطة 
أساسا باتخاذ القرارات الحاسمة وكعلاج للأزمات والاختلالات المتكررة الاقتصادية منها والسياسية ثم 
القانونية» بما تتيحه من مقاربة مرنة لإحتواء جميع الفاعلين ضمن عملية تشاركية في التدبير العام لشؤون 
المجتمع بهدف تحقيق تنمية مستدامة . في هذا السياق وجب طرح الاشكالية التالية : ماذا تعني الحكامة 


الرشيدة بالنسبة للاقتصادء القانون والسياسة؟ . للإجابة على هذه الإشكالية اقترحنا خطة تتكون من 
محورين: 


المحور الأول: الحكامة الرشيدة لغة واصطلاحا؛ 

المحور الثاني: مجالات استخدام الحكامة الرشيدة. 

إن تعريف للمفهوم في الاقتصادء القانون والسياسة يستوجب طرح الفرضيات التالية: 

الفرضية الأولى : يمكن أن يكون مفهوم الحكامة الرشيدة مفهوم شامل يمس الاقتصادء القانون 
والسياسة؛ 

الفرضية الثانية: قد يشمل مفهوم الحكامة الرشيدة مجالات محدد دون الأخرى؛ 

الفرضية الثالثة: قد تكون الحكامة الرشيدة مفهوم يرتبط بمجالات استخدامه ويختلف مفهومه حسب 
المجال الذي استخدم فيه. 


' أمين عواد المشابقة و المعتصم باللّه داود علويء الإصلاح السياسي والحكم الرشيد "إطار نظري": دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيعء عمان. 2012. ص 58. 
* أنظر الرابط : 
201511160 ,/9-.09968596108596 31-5510570 /21122231157.6017/21/011. 8/1713 /لنقصاغط 
36 24.01.2021 
عتاطناط هذ امعط 1[مكمآ طتدول؟ 2ه ععمعللفمك عط عسلووعددة :قمعآ عطا عمتوده16-2 ,نتعطاه امه <اآخآاط منائطم 3 
:511 عطا ط1 عأآطدلته5ج2 ,1 .2 ,1999 ,018598 ,(1000) ععطططاعء0017 08 عاأل ناكم[ ,لإعنامط 
.0 :3 01.02.2021 عطا ,كلم.قدع1_عصنال_1999/وع00/دء.ع10//:رمخط 
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أهمية البحث 
يمكن تلخيص الأهمية الحقيقية لهذا البحث في مايلي: 
1 - البحث في مفهوم الحكامة الرشيدة باعتبارها 0 مرن يمكن توظيفه حسب مجال استعماله؛ 
2 - محاولة الوصول الى مقاربة شاملة للمفهوم تتفق واستعمالاته المتعددة؛ 
3 - إظهار مدى مساهمة الحكامة الرشيدة في إيجاد الحلول العملية للمشكلات سواء الاقتصادية أو القانونية 
أو السياسية. 

هدف البحث 

يهدف هذا البحث الى معرفة ماهية الحكامة الرشيدة بالنظر الى مجالات استخدام المفهوم باعتباره 
مفهوم حديث نسبيا جاءت به المؤسسات المالية المانحة كنتيجة حتمية لفشل الإصلاحات الاقتصادية في 
بعض الدول» ليصبح شائع الاستعمال بعد ذلك في الحقل السياسي وكشرط من شروط الحكم الديمقراطي» 
ليصبح فيما بعد أحد الركائز الأساسية في الحقل القانوني وكضمان من ضمانات حقوق الانسان. 

المحور الأول: الحكامة الرشيدة لغة واصطلاحا 

احلن الحكار الركوه بادا روتكد القرارات بخصوص توجهات للمجتمع ومؤسساته المختلفة» فهي 
تتضمن التفاعلات ضمن الهياكل والعمليات التي تحدد كيفية ممارسة السلطة وكيفية اتخاذ القرارات 
وكيفية تعبير المواطنين ومن يهمهم الأمر عن وجهات نظرهم . قبل الخوض في التعاريف المختلفة 
للحكامة الرشيدة من جوانبها الاقتصادية» القانونية والسياسية لا بد من التطرق للتعريف اللغوي ثم 
المطلب الأول: التعريف اللغوي للحكامة الرشيدة 


الحكامة الرشيدة مفهوم مركب يتكون من مصطلحين. هما + الحكامة والرّشيدة: بالثالي فإن التطرق 
أولان الحكامة 


مصطلح الحكامة مشت مشتق من فعل حكم يحكم, والحَكَمُ والحَاكِمُ والحَكيمُ هي من صفات الله عز وجل » 
وهو القاضي الذي يَحكُمْ الأشياء ويتقنهاء وَالحُكُمْ: هو العِلْمْ والفقْهُ والّقضَاءُ بالعدل» وهو مصدر حَكَمَ يَحْكُمْ 
وحَكَمَتْ بمعنى مَنَعَتْ و ردّثْء ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكِمٌ لأنه يَمنَْ الظالِم من الظَلّم وأصل 
الحكومة رَدُْ الرجل عن الظلْم (5)» هكذا فان اشتقاقات هذا المصدر الواحد البسيطد (ح كم ) تضم كل 
مفردات نسق الحكم المعاصر تقريبّاء وتقيمه على دعائم نبيلة من العلم والعدل والحكمة (6)» أي الفهم 
العميق بالقواعد القانونية والأخذ بمفاهيم التمثيل والمساءلة لأنها جوهر الحكم 


1 .م0 4 
* مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيطء ط 4: مكتبة الشروق الدولية: القاهرة. 2004. ص 190. 
١‏ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةء تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002:خلق الفرص للأجيال القادمة» المكتب الإقليمي للدول العربية. أيقونات للخدمات 
المطبعية. عمان: 2002. ص 102. 
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لذا فإن كلمة "الحكامة" تعد الترجمة المقابلة لمصطلح اللغة الإنجليزية (ععمومعع/001)» لأنها 
تتمحور حول ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده» بأساليب اقتصادية» سياسية» 
قانونية» بعيدًَا عن كل اعتبار ديني أو إيديولوجي يؤدي إلى الإخلال بالمعنى الدقيق للمصطلح. 
ثانيا- الرَّشِيدة 


وفقًا لمعجم "لسان العرب" لابن منظورء الرَاشِدْ أو الرَّشِيدُ : هو إصابة وجه الأمر والاهتداء إليه» 
وَالرَّشِيدُ من أسماء الله تعالى» يعني أنه تعالى هو من أرشد الخلق إلى مصالحهم أي هداهم ودلهم عليهاء 
والرّشَدُ والرَّشَدُ والرَّشَادُ : هو نقيض الضلال والغي والفساد» فهو راثيد ورَشِيد : إذا أصاب وجه الأمر 
والطريقء لذا جاء وصف الخلافة الإسلامية بالخلافة الراشدة» فعن النبي ب قال : " عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي" عمر وأبو بكر وعثمان وعلي رحمة الله عليهم ورضوانه» وإن كان عامًا في 
كل من سار سيرتهم 7. عليه فالحاكم الذي سلك مسلك الخلفاء الراشدين وكان حكمه نقيض الضلال 
والفساد فهو رَاشِدُ ورَشِيدء والدولة التي يحكمها هي دولة رشيدة . 


والشيدة فى يمضبطاج الحكانة الرشيدة ضفة الحفك والدقابة لقغطئ وصنقا على ذاه الحكوماية 
واستجابتها لحاجات الشعوب التي نصتبتهاء وينطوي التنصيب من قبل آخر منطقيا على إمكانية التنحية, 
الذي ينطوي بدوره على مساءلة الحاكم وأن الاستبداد موجب للعزل!5. 
المطلب الثاني : التعريف الاصتطاتحي للحكامة الراشدة 


عرف مفهوم الحكامة الرشيدة العديد من التعاريف التي سوقت لأفكار وتوجهات أصحابهاء وعموما 
يمكن النظر الى المفهوم من وجهة نظر مفكرين وباحثي الغرب ثم وجهة نظر المفكري والباحثين العرب. 


أولا- الحكامة الرشيدة من منظور غربي: 


تعتبر الحكامة الرشيدة في منظور باحثي ومفكري الغربء هو نموذج للتكامل بين مختلف الفاعلين 
يرتكز على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب القطاع العام لخدمة مصالح المجتمع؛ 
بالتالي فهو يعكس تلك العلاقة المتبادلة بين القطاع العام وباقي الفواعل غير الحكومية لتحقيق الصالح 
العام فقد عرفها "شارل فيليب دفيد" "' 021010 عممم1|زط023165-6". على أنها « تشير إلى المؤسسات 
والعمليات التي يُحدد من خلالها المجتمع ممارسة السلطة واليات اتخاذ القرار من اجل حل المشاكل 
المشتركة» فهو يستند عموما إلى المعايير والمبادئ الرسمية وغير الرسمية وكذلك على القوانين والقواعد 
القانونية»!7) فالحكامة الرشيدة حسب "شارل فيليب دفيد " هي آلية لحل مختلف المشاكل التي تواجه 
المجتمع وذلك باستخدام المعايير والمبادئ والقواعد والقوانين. 


في حين عرفها "فرانسوا كسافي مريان" " 8/1316 ,21/16 وزمع مقع" » على أنها: « تشير 
إلى التسيير الفعال» بحيث يتشارك الأعوان على اختلاف طبيعتهم والمؤسسات العمومية» ويجعلون 
تقاسم المسؤوليات»19). يشير هذا التعريف إلى وجود فواعل إلى جانب الدولة من قطاع خاص ومجتمع 


"أبي الفضل جمال الدين د بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصريء معجم لسان العرب. المجلد الثالث. دار صادر للنشرء بيروت» (ب س ن)ء ص 175. 

* البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. مرجع سابقء ص 102. 

عل عووعةط ,ماع 5216 12 عل أء 6أتهناء56 13 ع0 عتناء زق أت عطلءماممة ,كلدم 12 أء عتتعناع 12 ,[/كشق»ط عممتتلتطط-وع مط *” 
7 ,2013 ,315 ,5ع0111011م وععمع1ء5 


'! العلجة مناع: السياسات الرشيدة والتنمية في الجزائر, في الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات. القاهرة. ‏ 2013 منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية, 
القاهرة. 2013. ص 37. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا- برلين الجيسسم/ 
١‏ : : خج 3011 








مدني تساهم في رسم السياسات وتنفيذ القرارات» وهو اتجاه حديث نسبيا مقارنة بباقى الاتجاهات الأخرى 
التي لم تأخذ بعين الاعتبار مشاركة الفواعل إلى جانب الدولة. 

ثانيا- الحكامة الرشيدة من وجهة نظر المفكرين والباحثين العرب 

تتباين التعاريف حول مفهوم الحكامة الرشيدة لدى المفكرين والباحثين العرب بما يسمح توظيفه في 
عدة مجالات تتعلق بالحكم والإدارة؛ الاقتصادء السياسة والقانون» لارتباطه بتسيير شؤون الدولة على كافة 
المستويات وعلاقتها بمختلف الفواعل وما يحتويه من معايير المساءلة والشفافية والمحاسبة والمشاركة 
التي تعد عناصر أساسيا في تحقيق رضا المجتمع . فقد عرف "حسن كريم" الحكامة الرشيدة على أنها 
«ذلك الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة» وإطارات إدارية ملتزمة بتطوير موارد المجتمع» وبتقديم 
المواطنين وبتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم» وذلك برضاهم وعبر مشاركتهم »17). إن هذا التعريف 
تناول المفهوم على أنه محصور في فواعل محدد وهي القادة السياسيين والاطارات الادارية التي تعمل 
على تحسين حياة المواطنين ورفاهيتهم» وهذا بمشاركتهم ورضاهم. 

أما الأستاذ " زهير عبد الكريم الكايد " فيعتبر مفهوم الحكامة الرشيدة مفهوم يتعلق بالأفكار و 
التوجهات ومجالات الاستخدام» وعموما فهو يتعلق بآليات اتخاذ القرارات التي تقوم على المشاركة وتتسم 
بالشفافية وتنطوي على المساءلة» وتخضع لسيادة القانون والتي تهدف إلى تحقيق الصالح العام؛ و يُعني 
بتفاعل المجتمعات والمؤسسات المدنية المحلية في تحمل المسؤولية والمشاركة في رسم السياسات العامة 
بذلك فهي تعكس مناخًا مجتمعيا ديمقراطيا يتفاعل فيه كافة أطراف المجتمع ومكوناته الأساسية لتحقيق 
مستوى معيشي أفضل لكافة أفراد المجتمع!12. 

ويعتبر "حميد فاضل حسن" أن الحكامة الرشيدة عنصرا من عناصر قوة الدولة للارتقاء بالمجتمع 
بوجود هياكل قانونية وتشريعية بمشاركة منظمات المجتمع المدني. وعليه تم تعريفها على أنها: « عنصرا 
من عناصر قوة الدولة إذا ما تزامن مع الشفافية والمساءلة» كونه يوفر بيئة حسنة لارتقاء المجتمع» 
وتحقيق الكثير من المميزات التي منها الشرعية و حرية إنشاء الروابط والجمعيات و المشاركة في الحياة 
العامة وحرية التعبير ووجود هياكل قانونية وتشريعية ثابتة وعادلة واعتماد المحاسبة والوضوح في عمل 
الإدارات و توفير المعلومة الصحيحة وفاعلية إدارة القطاع العام فضلا عن التعاون المثمر بين الحكومة 
ومنظمات المجتمع المدني»127). فالحكامة الرشيدة حسب هذا التعريف يمثل أحد عناصر قوة الدولة؛ إذا ما 
اقترن بالشفافية والمساءلة» المشاركة. والمحاسبة» حكم القانون» وهي مؤشرات الحكامة الرشيدة والتي 
جاءت بها البنلك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. 


المحور الثاني : مجالات استخدام الحكامة الرشيدة 


عرف مفهوم الحكامة الراشدة عدة تغيرات وتطورات ارتبطت أساسا بوظيفة الدولة وعلاقتها 
بمواطنيهاء ليصبح استخدام المفهوم شائعًا في أدبيات الإدارة العامة والسياسات العامة» وكنتيجة حتمية 
لفشل سياسات الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية قبل أن ينتقل في استعمالاته إلى الحقل القانوني 
باعقازه حمانة م كماتات كناية حقوق الاتستاة 


1 


' حسن كريم» مفهوم الحكم الصالح: في الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية. بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون 
مع المعبد السويدي بالإسكندرية. مؤلف جماعيء (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية للطبع والنشرء ط 2, مارس 2006): ص 96. 
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زهير عبد الكريم الكايد. الحكمانية "عع60176:130": قضايا وتطبيقاتء. منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية. القاهرةء 2003. ص 16. 
حميد فاضل حسن:ء الحكم الصالح: التضاد بين الفكر المثالي والواقع الفاسد -العراق انموذجًا-ء المجلة السياسية الدولية: المجلد: 8 العدد: 29: الجامعة 


المستنصرية. 2015. ص ص53-21. 
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المطلب الأول: تطور مفهوم الحكامة الرشيدة 

إن ما ميز تطور مفهوم الحكامة الرشيدة "الحوكمة" أنه واجه صعوبتين رئيسيتين» الصعوبة الأولى 
هي أن الحكامة الرشيدة متعدد الأبعاد تختلط فيها القوانين والاتجاهات والمعتقدات والسلوك البشريء أما 
الصعوبة الثانية فهي أن معظم العوامل المكونة لمفهوم الحكامة الرشيدة تبنى بشكل رئيسي على الفهم 
الذاتي لهذه العوامل!14)» ما فتح الباب لتوظيفه في مجالات مختلفة وفق اتجاهات متشعبة. 
أولا: الحكامة الرشيدة في الاقتصاد 


إتاظليورز قبي الكابة الرشيدة فى شيابنات وبرائج النؤسيتاك الجالية الافتسافية الدولية كام 
في حقيقته كأحد الشروط الأساسية لمنح القروض ومساعدة البلدان | لمقتر ضة 7 لقد تناولت المؤسسات 
المالية والاقتصادية الدولية مفهوم الحكامة الرشيدة ضمن سياقات معرفية متداخلة» يمكن حصرها فيما 
يلي: 

4 البفك الدوتي يقر لفك الذولي أزل سمش مالبةدوايادها لكنقيي النهان الرشيدة 
عبر سلسلة من التقارير والبحوث التي كان يعدها في مجال التنمية ومكافحة الفساد ثم حقوق الإنسان 
والديمقراطية. 


إن ظهور مفهوم الحكامة الرشيدة في تقارير البنك الدولي عكس الأبعاد والتداعيات والأنشطة التي 
يرتبط بها البنك الدولي في سياسته ووظيفته. حيث ظهر المفهوم أول مرة سنة ‏ 1989 بمعناه الضيق 
المرتبط بالأبعاد الاقتصادية والإدارية من خلال التقرير الذي أعده خبراء البنلك حول "إفريقيا جنوب 
الصحراء من الأزمة إلى النمو المستدام "» لينتقل فيما بعد إلى معناه الواسع المرتبط بالأبعاد السياسية 
القائمة على حقوق الإنسان» وهذا بعد أن غير البنك سياسته ونظرته للمفهوم من خلال سلسلة التقارير التي 
جاء بها البنك لاحقا. 


عرف البنك الدولي الحكامة الرشيدة» في المراحل الأولى من ظهور المفهوم على أنه « ممارسة 
السلطة السياسية لإدارة شؤون الدولة »(5؛ غير أن ما ميزه أنه كان يستعمل بمعنى قريب من 
الحكومة16)» وهو يعكس نظرة البنك الدولى اتجاه اقتصاديات البلدان النامية والتى كانت تعانى من أزمة 

2 منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي: عرفت منظمة التنمية والتعاون الاقتصاديء الحكامة 
الرشيدة على أنها « استخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة على تسيير الموارد في المجتمع من أجل 
تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية»!17)؛ فهي تسعى من خلال هذا التعريف إلى توفير بيئة مناسبة لتمكين 
القطاع العام والقطاع الخاص بلعب أدوارهما من أجل تحقيق تنمية مستدامة. وهكذا فإن المنظمة تنظر إلى 


*" محي الدين شعبان توقء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, الإصدار الأولء دار الشروق للإنتاج والتوزيع عمان: 
4,: ص 47. 
يكلصو8 1170110 569 لعط115طنام ,دع ألم تطتتنتقطهة 5116-5 016مع]1 ,020155 ع10061ةأك1اك 0غ 1515نت ططمط بعلصوظ 701 5 
.0 ,1989 ,ماع متطكة 177 
1 سمير عباسء البنك الدولي وصراع الإرادات: دراسة تحليلية لظاهرة البيروقراطية الدولية. مصر العربية للنشر والتوزيع» القاهرة. 2012. ص 19. 
'إط لعطكتاطنام بسعأوتوك مغطع نج ممصصرة1 لم20 معنم[ عط لطة ععصق 6017 0000 ,لقصددكلباطد0 عط ,0.8811 ولمن[ 17 
,2004 ,نع طة[تعطاءاآ ,1امط نالك كلاستتمه 1 
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الحكامة الرشيدة باعتباره قيمة تضبط ممارسة السلطة السياسية باتجاه تنموي» يلتزم بتطوير موارد الدولة 
ونموها!ة*)؛ بما يضمن حق الأجيال الحالية والمستقبلية في الاستفادة من عوائد التنمية. 


كانياء الشكاية الرشيدة والسياسية 


إن ظهور المفهوم في المجال السياسي جاء نتيجة تغير سياسات المؤسسات المالية المانحة ووظائفها 
من حيث اهتمامها بمجال التنمية والاقتصاد إلى اهتمامها بحقوق الانسان والسياسة» وطرح رؤية جديدة 
للتعاون الإنمائى بين البلدان المتقدمة وتلك السائرة فى طريق النموء آخذة بعين الاعتبار القيود البيئية 
والاهتمام بحاجات الفئات المحرومة» لذا أوجب ربط المعونة المقدمة للبلدان المستفيدة بوجود الحكامة 
الرشيدة التي ترتبط بدورها بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد. 


إن صياغة المفهوم في الحقل السياسي أعطى للمفهوم تعريقًا واسعًا من حيث تطرقه إلى عملية 
اتخاذ القرارات المرتبطة بالمجتمع والتي تستجيب لاحتياجات المواطنين ودور هذه الحكامة الرشيدة في 
تعزيز التحرر من الخوف والعنف والجريمة من أجل خلق بيئة آمنة وسليمة. 

2.1 الأمم المتحدة : لقد تناولت الأمم المتحدة الحكامة الرشيدة باعتبارها « ذلك الحكم الذي 
تقوم به قيادات سياسية منتخبة وإطارات إدارية ملتزمة بتطوير موارد المجتمع» وبتحسين حياة المواطنين 
ورفاهيتهم وذلك برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم »!1977, و في خطة التنمية لسنة 1994 تم تعريف 
الحكامة الرشيدة على أنها « تعني بالخصوص تصميم وتنفيذ إستراتيجية وطنية عامة من أجل التنمية» فهو 
يتعلق بضمان قدرة ونزاهة و موثوقية المؤسسات الأساسية للدولة الحديثة» وتحسين قدرة الحكومة على 
تنفيذ السياسات الوطنية وممارسة الوظائف الحكومية خاصة إدارة نظم التنفيذ» فهي تنطوي على المساءلة 
حول أعمالها وشفافية آليات صنع القرار»29. 

بالتالي فإن الحكامة الرشيدة حسب الأمم المتحدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالديمقراطية التي ترتبط هي 
الأخرى بالتنمية من أجل تحقيق السلام في ثلاثة جوانب أساسية هي : الديمقراطية كوسيلة للتقليل من 
نشوب أي صراع داخلي عنيفء و التلازم بين الديمقراطية و حقوق الإنسان و التنمية ثم المشاركة كمبدأ 
أساسي للتنمية!2*)» لوصبح بذلك المفهوم مفهوما تنظيميا لتدخلات الأمم المتحدة في فيما يتعلق بتعريف 
وأسس الديمقراطية وعلاقاتها بالسلام والتنمية. 


وفي ورقة السياسات العامة التي أعدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سنة 1997. غرفت 
الحكامة الرشيدة على أنها « ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية من أجل إدارة شؤون البلد 
على جميع المستويات» وهو يشمل آليات وعمليات ومؤسسات يستطيع المواطنون والفئات من خلالها 
التعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم القانونية» والوفاء بالتزاماتهم وتسوية خلافاتهم»/22. 
لقد لقي هذا التعريف تأييدا دوليا واعترافا كبيرا من قبل مختلف الفاعلين من منظمات دولية وفرق 
العمل المعنية بمسألة الحكامة الرشيدة» ويبرز ذلك في إعلان الألفية الذي اعتمده قادة العالم سنة 2000» 
والذي اعترف بالصلة الوثيقة بين الحكامة الرشيدة والتنمية وحقوق الإنسان» بالإضافة إلى خطة التنمية 


* بلال علي النسورء أثر سياسات البنك الدولي على التنمية السياسية في العالم العربي "الأردن أنموذجا". دار جليس الزمان للنشر والتوزيعء عمان. 2012. ص 219. 
عربي #دء الديمقراطية والحكامة الرشيدة: رهانات المشاركة السياسية وتحقيق التنمية؛ مجلة السياسة والقانون. عدد خاصء افريل 2011: جامعة ورقلة. ص 371. 
,[[طططعودك ل1دظعمع)) ,48/9035/خ ,1994 1131 6 ,لوتاعمء- 77ماعع56 عطا 01 011مع] ,امعمطمماعماعئآ م1 ولمععم ممءءع5 20 
//نمغط ت:علزو ‏ عطا ص1 ,126 طمهتعدهدم_ ,لل.لا ‏ ,91 طاعنز1 2ل0مععثظ ‏ ,طملودءد 5‏ غطعاء-نورمل[ 
.0 3 03.01.2021 02 0م5وعع26 ,تغط أمعصامماع1ع1/1994/05060لقطاع /5ء1112111/د1م1ع/ع01123.01م21طام اع . 1771/17 
بقتمء و ءامد نط لعطكتاطنام بأمعصامماء 17 عم طتاتط تعمممدع1 عمتتقطة :12097 أمعسمماعتء<1 10110 بتعازء8 ع2 وعم] 21 
2001 ,01010 
,3 0261م كده أذكناء015 ,ععصقصء001 0000 لطة تامنامن 00 ,”011122 ارتم روهط ااتعترتصماءنكت 12 كرجه 11ه71 مء انور 22 
7 ,1997 :ال ,28016 نتاع8[1 ,طدآلظانا عط غ6 لعط15اطنام 
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لما بعد 2015 و التي ذهبت إلى أبعد من ذلك من حيث دور الحكامة الرشيدة في تكوين مؤسسات حكم 
فعالة» ونظم تستجيب لاحتياجات المواطنين ودورها في تعزيز التحرر من الخوف والعنف والجريماة. 

22 صندوق النقد الدولي: لقد تناول الصندوق مفهوم الحكامة الرشيدة على اعتبارها مسألة 
اقتصادية وسياسية في آن واحدء من الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه وهو تحقيق نمو اقتصادي مستدام» 
والاهتمام بمسألة حقوق الإنسان لإصلاح حوكمة الشركات. 

فالحكامة الرشيدة في نظر الصندوق هي مفهوم واسع يشمل جميع الجوانب في كيفية حكم أي بلد 
بما في ذلك سياساته الاقتصادية وإطاره التنظيمي بالإضافة إلى الالتزام بسيادة القانون 74)؛ و يكون بذلك 
صندوق النقد الدولي قد اهتم بمسألة الحكامة الرشيدة من زاويتين: الزاوية الأولى فتعكس وظيفة الصندوق 
من حيث اهتمامه بالجانب الاقتصادي للمفهوم: الذي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام؛ أما الزاوية 
الثانية فتتعلق بالجانب السياسي للمفهوم؛ من حيث ارتباطه بحقوق الإنسان وإصلاح حوكمة الشركات257), 
كشرطين أساسيين في برامج الإقراض التي يدعمها الصندوق. 

3 البنك الدولي : في تعريف آخر للبنك الدولي غرفت الحكامة الرشيدة على أنها. « التقاليد 
والمؤسسات التي تمارس بها السلطة في بلد ماء ويشمل ذلك عملية اختيار الحكومة ومراقبتها واستبدالها 
وقذرة الحكومة على أن تقح وننقة بقعالية سياسساك سليمة» .و احتر ام المواطفيق .و الدر لة المؤسسات الى 
تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية » 257 و بالتالي يكون البنك الدولي قد غير نظرته للمفهوم من 
خلال تجاوز حدود ولايته في تناوله للمفهوم والتي تمنعه من الخوض في المسائل السياسية» فأعطى 
للمفهوم بعدا سياسيا من خلال تناوله لحقوق الإنسان التي تعتبر الركيزة الأساسية للحكامة الرشيدة. 


ثالثا: الحكامة الرشيدة في القانون 


تعتبر الديمقراطية والحكامة الرشيدة نتاج الفكر الغربي الرأسمالي الليبرالي» فالديمقراطية الليبرالية 
التي تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لحكم القانون ومبدأ الفصل بين السلطات التي تضمن للشعب 
حقوقًا لا يمكن انتهاكها 27)؛ هي مبادئ تميز المجتمع الديمقراطي سوقتها الديمقراطية الليبرالية عبر 
مفاهيم لها علاقة بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 


1. الاتحاد الأوربي : في إطار بيئة سياسية ومؤسساتية محترمة لحقوق الإنسان» لمبادئ الديمقراطية 
ودولة القانون» والتسيير الراشد لشؤون العامة» عرف الاتحاد الأوربى الحكامة الرشيدة على أنها :« 
التسيير الشفاف والمسؤول للموارد البشرية» والطبيعية والاقتصادية والمالية يفرض التنمية العادلة 
والمستدامة» ويقتضي إجراءات اتخاذ قرار واضحة على مستوى السلطات العمومية» ومؤسسات شفافة 
وخاضعة لالتزام تقديم حساب "أي تقديم بيان ". وأولوية القانون في تسيير وتوزيع الموارد»ء وتدعيم 


عط هصة ععصقصمء 001 بامعمرمماء ع1 عاطمستماكن؟ 101 ععصفص001 ,عتمتو 7ط ]تع «تجرماء مك12 كنرم 711 11160 23 
,2014 طأعقة 1ط مهلا بتاعل8 ,08آ]1ن] عط نا 0ع1121155م ,اعم22 10151155102[ ,170116ع1'1212 21ع22م10ء7ع10 2056-2015 
لاط لعطكتاطنام ,2016 طعتها3 14 اأععطناعة8 ,ععمقصه001 0000 لمة 121 ,”12/11 لصواط تكتماعده]8 [هدهتتمسعنم[ 24 

,2016 طاعتتة1/ط ,ناماع ستطمة177 ,11/11 


25 5 
مي الدين شعبان توق. مرجع سابق.ء ص ص 54-53. 


لاع سطع مم ه1ء161 ندل كطه6016 ,كتاطة أ ع1538 ,ع0 قتاع تتتاوع عل كتتاعادء نلصا دع[ بتقحط0 دع[ تفط أن لصخ عسممناع ص0 26 
,2006 ,23215 ,(0)01018) 1015ل مطمعظ 
* غد فخري راضيء الديمقراطية: مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات: دار أمجد للنشر والتويع» عمان. 2014. ص 57. 
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القدرات من أجل وضع وإنفاذ الإجراءات الهادفة بصورة خاصة إلى الوقاية من الفساد ومحاربته » 
فالحكامة الرشيدة حسب الاتحاد الأوربى لا يمكن تحقيقها فى بيئة تفتقر لحقوق الإنسان» لأن هذه الأخيرة 
توي على مجموعة القيو والمياد الكى تضبيط عمل الحكربة و الجيات القاعلة وتشيع حلى التقناركة 
الواسعة» كما أن عملية التنمية تتطلب الشفافية والنزاهة والمساءلة» ووجود مؤسسات ديمقراطية» تعمل 
على محاربة الفساد والوقاية منه. 

2. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية : عرفت المفهوم على أنه « قدرة الحكومة على الحفاظ على 
السلام الاجتماعي» وضمان القانون والنظام» وخلق الظروف الضرورية للنمو الاقتصادي وضمان الحد 
الأدنى من التأمين الاجتماعي »29): فالحكامة الرشيدة حسب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف. إلى 
تعزيز المساءلة من خلال تحسين المؤسسات الديمقراطية ومشاركة مجتمع المدني» و يعزز حقوق الإنسان 
من خلال الإصلاحات الديمقراطية» وتقوية ممثلي الأحزاب المحلية ودعم انتخابات حرة و نزيهة» و 
يشجع الحكم المحلي واللامركزية» وسيادة القانون» والشفافية» و إدماج الفئات المهمشة في كافة البرامج 
لتحقيق التماسك الاجتماعي»ء خصوصا في المجتمعات التي تمر بظروف خاصة؛» وهو عنصر جوهري 
في التنمية المستدامة والسلام الدائم. 
المطلب الثاني: مقاربات الحكامة الرشيدة 


إن القظر ل المقازيات الحكاسة الرشيذ فى الواق العمل عم عرق ة سولاك انتما المقيوم 
ومميزات كل مقاربة عن الأخرى. 
آرها: النقارية الاقتسانبة اتكابة الرشيده 


إن الحكاية الرشودة كسقارية ليرت أو ل مر فى قارير وكقايات اليفك لدو :نتيهة اكناقل العلاقة 
بين السياسة والاقتصاد» ما شكل تحديا أمام الدولة لضبط مواردها مقارنة بالحاجيات الاجتماعية المتزايدة: 
هذا ما استوجب البحث في إمكانية إعادة التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات الاجتماعية عن طريق 
الفكامة الرفيدة: 


لقد عمل البنك الدولي على الربط بين الإصلاح2 الاقتصادي والإصلاح السياسي المؤسسيء؛ مع 
الأخذ بعين الاعتبار توفر مجموعة من المتطلبات المتمثلة في سيادة القانون و الكفاءة والفعالية الإدارية» و 
المساواة و العدالة في توزيع الموارد و المساءلة والشفافية من جانب مؤسسات وأفراد الدولة (20, بالتالي 
فإن البنك الدولي يعتبر أن الحكامة الرشيدة جاءت بمقترحات "التفاوض والمشاركة " لزيادة مشاركة 
مختلف الفاعلين وتقسيم المسؤوليات» مما ينقصن من أعباء الدولة و يحدث الانتقال الشرعي للقرارات 
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والإجراءات من الجهات الحكومية إلى مختلف الفواغل المكونين لعملية الحكامة الرشيدة: [51, يما يحقق 
مصلحة الفرد و الدولة على حد سواء. 

لقد استطاع البنك الدولي أن يروج لمقاربته هذه ليستعمل مفهوم الحكامة الرشيدة فيما بعد من قبل 
عدة فاعلين آخرين ومؤسسات دولية» قامت بتكييفه وفق احتياجاتها الخاصة فاكتسب المفهوم بعد 
سياسيا!2ة) يرتكز على فكرة الديمقراطية و حقوق الإنسان. 
ثانيا: المقاربة السياسية للحكامة الرشيدة: 


يعتبر اجتماع "أروشا" عام 1994» الاجتماع الإقليمي الأول في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ 
والذي انبثقت عنه الوثيقة الإستراتيجية للأمم المتحدة من أجل إفريقيا جنوب الصحراءء والتي تتلخص في 
إعطاء الأولوية للجوانب الديمقراطية وحقوق الإنسان وتفعيل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني» ثم 
الاهتمام بالجوانب الاقتصادية (33). على إثر هذا التحول الذي طرأ على مفهوم الحكامة الرشيدة» أصبح 
يستخدم من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لإعطاء حكم قيمي على ممارسة السلطة السياسية لإدارة 
شؤون المجتمع باتجاه تطويري وتنموي 1*7 ونتيجة لتوسع حجم المجتمعات وتنوع احتياجات الأفراد 
الشيء الذي سبب عجرًا للحكومات في تلبية احتياجات المواطنين 357 أصبح من الضروري إشراك فواعل 
أخرى من قطاع خاص ومجتمع مدني في إدارة شؤون المجتمع و تلبية احتياجاته. 


بالتالي أصبح يشكل ه ذا التطور نقطة تحول في فهم العلاقة بين الدولة والفواعل الأخرى المشكلة 
لعملية الحكامة الرشيدة» إذ أصبحت تعكس كيفية تفاعل الحكومات مع المؤسسات الاجتماعية الأخرى؛ 
وكيف ترتبط تلك الأطراف بالمواطنين وكيف يتم اتخاذ القرارات /36) لأن فاعلية الدولة في معالجة قضايا 
متعددة كالفقر والتنمية المستدامة وبناء المؤسسات وتنمية القدرات» يرجع إلى تعزيز مشاركة الأفراد في 
المبادرات السياسية و اللامركزية وفي عمليات صنع القرارات!237. 


ثالثا: المقاربة القانونية للحكامة الرشيدة: 


تقوم المقاربة القانونية للمفهوم على ضرورة وجود مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد مسار 
و اختصاصات الهيئات الحكومية و التمثيلية و علاقتها بمختلف الفواعل لتحقيق المشروعية على تصرفات 
هذه الهيئات؛ لأن العلاقة بين الحاكم والمحكوم في إطار الحكامة الرشيدة تقوم على فكرتين أساسيتين هما 
الاستجابة وبناء التوافق 12587 بالإضافة إلى فتح قنوات المساءلة لمناقشة تصرفات المسؤولين أمام 
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المواطنين تأسيسا لدولة القانون/29) و يحقق شرعية الحكم ورضا المحكومين اللذين يحتكمون جميعا لمبدأ 
سيادة القانون» وهذا لن يتأتى إلا بتوافر العناصر التالية : 


ع 


أ- الحكامة الرشيدة ضمان لحماية الفرد من انتهاكات سلطة الدولة : لأن ضعف القدرات 
المؤسسية والفردية وإستشراء الفساد بها يشكل انتهاكا لحقوق وحريات الأفراد» ما يستوجب انتهاج عملية 
إصلاح شاملة لهذه المؤسسات وتلك النظم القانونية المشيبة بقصور بما يضمن حماية حقوق الفرد من أي 
انتهاك سيقع في المستقبل. 


و إضفاء للشرعية على قرارات الحكومة تتولى المؤسسة التشريعية "البرلمان" بالإضافة إلى 
الاختصاص التشريعى عدة اختصاصات رقابية ومالية وتأسيسية40)» وذلك من خلال سن القوانين اللازمة 
للدولة21*) و الموافقة على الميزانية 2*) وتقديم أسئلة شفوية و كتابية إلى الحكومة وطلبات المناقشة العامة 
والاستجوابات وإنشاء لجان تقصي الحقائق!7*)» كأدوات رقابية ناجعة تكريسًا للمحاسبة والمسائلة. 


وضمن اختصاصه التأسيسي المتمثل في تعديل الدستور ٠»‏ تجيز بعض الدساتير للبرلمان اقتراح 
تعديل الدستور ثم التصويت عليه قبل عرضه على الاستفتاء الشعبيء انتهاء بالمصادقة على التعديل ‏ !44 
هذا دون إهمال لباقى الاختصاصات الأخرى غير العادية كحالة الحرب أو حالة الطوارئ مثلاء تحقيقا 
للممارسة الديمقراطية والحكامة الرشيدة» ووضع سياسات تلبي احتياجات المواطنين التنموية الحالية و 

وتقتضي الحكامة الرشيدة تكريس مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتجسد في استقلال السلطة 
القضائية الذي يتجلى في حياد القاضي واستقلاليته "الهيكلي والموضوعي" عن أي تأثير خارجي سوى 
لسلطان القانون ووجدان ضميره 437 لإرساء حكم القانون وتكريس دولة الحكامة الرشيدة القائمة على 
استقلالية القضاء من خلال وجود سلطة قضائية قوية وعادلة ومستقلة وقادرة على إخضاع جميع الفاعلين 
للمحاسبة» ومساهمة القضاء المستقل في تحقيق الاستقرارا السياسى وعدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية 
كونه الضامن الرئيس لسيادة القانون!46). ْ 


ب - الحكامة الرشيدة تعزز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية : ترتبط مبادئ نهج حقوق 
الأنساق ومهادئة الحكاية الرشيدة بالديمقر اطية والعدالة الاحتماغية والتشمية» لأن الحكامة الرشيدة تعمل 
على التغلب على الممارسات الإقصائية و المضالح الخاصة وتجعل أنظمة الحكم تتسم بخصائص 


” سام دليلة: من دولة القانون إلى الحكامة الرشيدة "تكامل في الأسس والآليات والبدف". مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية: المجلد 30,. العدد الثاني جامعة 

دمشقء 2014: ص 7. 
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صالح الضاويء مجلة المرافعات المدنية والتجارية معدلة ومعلق علمها ومذيلة بفقه القضاء: شرح وتعليق -قرارات تعقيبية- مراجع (بحوث دراسات: محاضرات): 
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المسؤولية والشفافية والشرعية والمشاركة العامة والعدالة والكفاءة» والتي تشكل في مجملها عناصر مهمة 
من الشرعية السياسية والمواطنة الديمقراطية مع حماية فعالة لحقوق الإنسان!”7. 


و تشمل ثقافة حقوق الإنسان في إطار الحكامة الرشيدة تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات 
العامة الأساسية» و ضمان المساواة الحقيقية بين الجنسين وتكافؤ الفرص للنساء فى كافة الميادين» و 
تمكين الشعوي من تار متيو اللدة أككر كقاطا و فمالية و #ردية الدموراكلية والعدالة الماع 
والتنمية والانسجام بين مختلف الفئات المجتمعية والواحدة والصداقة بين الناس والأمم» بالإضافة إلى 
تعزيز نشاطات المؤسسات الدولية الرامية إلى إنشاء ثقافة السلام المبنية على قيم عالمية لحقوق الإنسان 
وعلى التفاهم الدولي والتسام!48. 

بالإضافة الى ذلك فان موضوع البيئة يعد من بين الاهتمامات الأساسية لموضوع حقوق الانسان 
التي تتطلب توفير الرعاية الكافية من جانب الدول والوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن» نظرا لارتباط هذا الحق 
بباقي حقوق الانسان الأخرى كالحق في الحياة والغذاء والصحة ومستوى معيشي لائق»؛ لأن الحق في بيئة 
سليمة ونظيفة مثلا يعتبر شرطًا مسبقًا لإعمال باقي حقوق الإنسان الأخرى ويمهد لهاء وهو يملي على 
الدول واجبات اجابية وأخرى سلبية تتمثل في إعمال هذا الحق عن طريق توفير الضروف البيئية السليمة 
والنظيفة بالإضافة الدالامتناع على انتهاك هذا الحق. 


الخاتمة : 

لقد سمح التطرق إلى ماهية الحكامة الرشيدة إلى معرفة مدى مرونة المفهوم من خلال سهولة 
استعماله في مجالات متعددة ليصبح بذلك عنصرا جوهريا لمعالجة مختلف المشكلات المرتبطة أساسا 
باتخاذ القرارات الحاسمة وإصلاح مؤسسات الدولة بالإضافة الى علاج الأزمات والاختلالات المتكررة 
الاقتصادية منها والسياسية ثم القانونية. إن تعدد مجالات استعمال الحكامة الرشيدة يعكس شرعية السلطة 
السياسية وقدرتها على التمثيل الحقيقي لأفراد المجتمع كافة في عملية إدارة شؤون الدولة والمجتمع» 
ويسمح بخلق سياسات اقتصادية واجتماعية يستفيد منها المجتمع» من خلال الاستغلال العقلاني للموارد 
والتوزيع العادل لمخرجاتهاء ضمن أطر قانونية تستجيب لمتغيرات السوق ومتطلبات المجتمع على حد 
سواءء كما تأثر الحكامة الرشيدة على طريقة عمل الأفراد والمؤسسات بغية الوصول إلى مجتمع عادل 
ومنصفء حيث تساهم "الحكامة الرشيدة" في مجال حقوق الانسان على توجيه ممارسات الدولة ومختلف 
الفواعل نحو حماية حقوق الانسان ومنع انتهاكهاء والتحقيق فيها في حالة انتهاكها وتقديم الجناة إلى العدالة 
فن خلال كفالة امتقال الدولة للقوائين الوطنية والصكوك الذولية تحقوق الأانسان وكذلك المعابير الدولية 
ذات الصلة» بالإضافة الى تطوير نظم المساءلة و سبل الانتصاف الفعالة خصوصا للفئات الأشد حرمانا 
كفالة لإقامة العدل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسانء ثم القيام بإصلاحات تشريعية لموائمة القوانين 
الوطنية للصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت الدولة أو انضمت إليها. 
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وعليه فإن مرونة المفهوم تظهر بشكل واضح من خلال استعماله كعلاج للازمات والاختلالات 
الاقتصادية منها والسياسية ثم القانونية المتكررة وهذا بالاعتماد على معاييره التحليلية ومختلف الفاعلين 
المشكلين لأطراف العلاقة من دولة وقطاع خاص ومجتمع مدني وهذا من اجل تعزيز الديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. 

بناءا على ما سبق ذكره خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والاقتراحات: 

النتائج : من أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة: 

1 إن مفهوم الحكامة الرشيدة يعتبر مفهوما مرنا يمكن صياغته في سياقات متعددة تعكس 
توجهات أصحابهاء على النحو الذي جاءت به المؤسسات المالية الدولية حيث قدمت المفهوم وفق صياغة 
اقتصادية في بداية الأمر ليتم صياغته فيما بعد وفق رؤية سياسية ثم حقوقية تخدم سياساتها في الدول 
المقرتضة وتحقق المتطلبات الاقتصادية والسياسية ثم القانونية التي يرغب المجتمع في تحقيقها 

2 تفتقر آليات تسيير شؤون الدولة وعلاقتها بمختلف الفواعل إلى ضامنات للوفاء 
باحتياجات المجتمع التنموية والبيئية وحماية حقوق الأفراد من أي انتهاك لسلطة الدولة أو أطراف أخرى. 

الاقتراحات : لقد خلصت دراستنا إلى أن الحكامة الرشيدة تعتبر مكون محوري من مكونات العلاقة 
التي تربط الدولة بالمجتمع» وعليه نقترح مجموعة من الاقتراحات التالية ْ 

2٠.1‏ تحقيقا لرضا الفرد والمجتمع من جهة وتحقيقا لشرعية تصرفات الدولة من جهة أخرى 
يستوجب الامر الاعتماد على مرونة مفهوم الحكامة الرشيدة التي تسمح باستعماله في مجالات متعددة 
تتعلق بالحكم.ء الإدارة» الاقتصادء السياسة والقانون. 

2 ضرورة تفعيل الحكامة الرشيدة ضمن مختلف آليات تسيير شؤون الدولة وعلاقتها 
بمختلف الفواعل باعتبارها ضامننا لحماية حقوق الأفراد من أي انتهاك لسلطة الدولة أو أطراف أخرىء» 
كما تضمن الوفاء باحتياجات المجتمع التنموية والبيئية ‏ 0 
قائمة المراجع المعتمدة 

1 -إبتسام سامي حميدء الدور البرلماني للمرأة» دار العربي للنشر والتوزيعء القاهرة. 
5. 

2 -أبي الفضل جمال الدين مد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصريء معجم لسان 
العرب» المجلد الثالث» دار صادر للنشرء» بيروت» (ب سس ن). 

3 -أشرف عبد الفتاح أبو المجد, ملامح النظام السياسي المقترح على ضوء المبادئ 
الدستورية العامة ٠:‏ دراسة تحليلية للواقع الدستوري مقارنة مع الدساتير المعاصرة. 
المركز القومي للإصدارات القانونية» القاهرة» 2015. 

4 -أمين عواد المشابقة و المعتصم بالله داود علويء الإصلاح السياسي والحكم الرشيد 
"إطار نظري". دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع» عمان» 2012. 

5 -البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002: خلق 
الفرص للأجيال القادمة» المكتب الإقليمي للدول العربية» أيقونات للخدمات المطبعية؛ 
عمان» 2002. 

6 -بلال علي النسورء أثر سياسات البنك الدولي على التنمية السياسية في العالم العربي 
"الأردن أنموذجا". دار جليس الزمان للنشر والتوزيع» عمان» 2012. 

7 -حسن كريم؛ مفهوم الحكم الصالحء في الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية» 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون 
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مع المعهد السويدي بالإسكندرية» مؤلف جماعي»ء (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية للطبع والنشرء ط2؛ مارس 2006). 

8ه -حميد فاضل حسن.ء الحكم الصالح : التضاد بين الفكر المثالي والواقع الفاسد -العراق 
انموذجًا-ء المجلة السياسية الدولية» المجلد :28» العدد :29» الجامعة المستنصرية» 
5. 

9 -زهير عبد الكريم الكايدء الحكمانية "601076/03066": قضايا وتطبيقات» منشورات 
المنظمة العربية للتنمية الإدارية» القاهرة» 2003. 

10 - سام دليلة» من دولة القانون إلى الحكامة الرشيدة "تكامل في الأسس والآليات 
والهدف". مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد 30» العدد الثاني» جامعة 
دمشق» 2014. 

1 -2 سفيان عبدلي؛ ضمانات إستقلالية السلطة القضائية بين الجزائر وفرنساء 
(ب.د.ن)» 2011. 

2 - سمير عباسء البنك الدولي وصراع الإرادات : دراسة تحليلية 
لظاهرة البيروقراطية الدولية» مصر العربية للنشر والتوزيعء القاهرة» 2012. 

223 - صالح الضاويء مجلة المرافعات المدنية والتجارية معدلة ومعلق عليها ومذيلة 
ملحقات (قوانين» نماذج من دعاوىء نماذج من محاضر )» مجمع الأطرش للكتاب 
المختصء. تونس» 2013. 

4 -2 عربي #دء الديمقراطية والحكامة الرشيدة : رهانات المشاركة السياسية 
وتحقيق التنمية» مجلة السياسة والقانون» عدد خاصء افريل 2011» جامعة ورقلة. 

5 - العلجة مناع» السياسات الرشيدة والتنمية في الجزائرء في الإدارة الرشيدة 
وبناء دولة المؤسسات» القاهرة. 23 ؛ منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية, 
القاهرة» 2013. 

16 - مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط؛. ط 4» مكتبة الشروق الدولية»؛ القاهرة. 
4 ص 190. 
أمجد للنشر والتويع» عمان» 2014. 

8 - محي الدين شعبان توقء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 
منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادء الإصدار الأول؛ دار الشروق للإنتاج 
والتوزيع» عمان» 2014. 

9 - محي الدين شعبان توقء؛ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد : منظور اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الفسادء الإصدار الأول» دار الشروق للإنتاج والتوزيع» عمان» 
4. 

2-0 همذحت غهد محمود أبو النضرء الحكوهة الرشيدة. + فن إدارة المؤسسات عالية 
الجودة» المجموعة العربية للتدريب والنشرء القاهرة؛» 2015. 
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5 6ط اع أطاعما ,عع 3طاع/الا0م6 عصضودهظة ذا ,عنالاخااالا0ط دغمعم -21 
ع1أمع» ,ة011301ا13/ا 3ا ع0 نعاعم4 6خأمع معممماع/اغ0 عل ودعاغل0ممما 
رلاع ألا 0د5ع1/021! غ]أواعلاأطنا ,أمعمطعممماع/اغ06 باه عأصسطمصمءئءة ”0 
: ©5116 | الاك رععموعة] ب/اا لالا ج8010 
6 ز ذز ذ 3 6ع أ أطانام /م 0١.00‏ نفاعع معأع ولزا/! //:مخخط 
.4041313278609 

رعاهممغع عمغط[ : أعصصمهة أن أ أدمم 6أمعما ,جاع /انامط موغرع8 -22 
رقطو للم 8*6 ,أأمءل بل ومموعممدم موأعععاامء رعسوأتاطنام6م8 عمةك5 
7 ,ع ماع5-ع 1315-0 ,203 ةبنك عأمأوءطنا 

ع0 كالاعغ3ع01طأآ دعا ,رمقط0 دعاعنقط غه ألممعم عصناواءطه -23 
أمعصاعممماع/ا6 بال 6011005 ,كدباطج أ مع538نا رعءضومعع/الامع 
.6 ,235 ,(ع000) دعباو أ طامدمءع 

555153 لإع3ع0 ماعنا نااذمكلا آه0 مهأ 3بأه/اع مه ععغ] ]مهمه -.24 
8 /|اأانا8 : ع306غ4855156 لإع3اع0ماع0آ ع08األام !مما خاممع5 ر,دمطوعع0م 
لاععدعوع5 أدجصضه3لظا رطععوعوع5 صق ممأ أوناهناع طعنامعءطة ععلع انلام ها 
لإ ععطذأاطنام ,رطه1غ03عم0)00 دعمأواع30قع36 أدمم نولا عط[ أه اأعصينهمه 
.008 رطاماع طاطوةلالا ركدعم ممأأهءعم000 دعألطع0قء86 أهمما ولا عط 

ع0 3101م 3ا كلامم اعناصوط : ععغمع5 رعممعبع "| عل اأعوممه -25 
60115 دعا ركعصباعز دعا ععناج عصمصصط "ا ع0 02015 <اناج ممأغأجع لغ "ا 
2 ,لاع عع» 51835501018 رعممابع "| ع0 اتأعدومم بال 


عمصهط » ع0 ك5ضملغامص دعا أباد صواأظ رعممءعبع'| عل اأعدوممه -26 
/ 470 هص علباغة ,« طهأ غ3 5أمأامل3 عمصصوط » عل غه « ععمومعع /الامع 
.2008 

علاماملطأ مغ /لاهلطا ,كاطآناجة 320 [أ]صضوممع1ع0 ./ا لأآلاوهنا -27 


36101 360 كدعكلا|ة36 ,ه10 ملنفاعمطقمآ؟ للاعم 8م :ععموماع نامع 
.0 ,رطمخاع ماطد ةللا ركعمكاهمم8 

2 ,235 رأهغ86 كمه601 رعباوأاطباظ ععموماع ,لاناولاء0 عأمع -28 

ا ع0 ع غ6]أانءة5 ا ع0 2الاعزمع أء عطءم0مم3 ,"1م 13 غء -29 
ع6اعنباع 3ا ,نا الامما عمم[اأطم-وعانرقط) د5ععمعء5 عل مووعء2 رعأع 5366 
,235 ردعنا10 امم 

-31/ 01/31/01 3103/.»0 3ط أة. للاننانها/ /: كم خط -30 
10119 210101017232711 
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6000 لصة غ6ال/اا ,”]ا/اا” لصبط لإمدغأعمهملل/طة أهمماغخمممععاما -31 
رعاالااا لإط ععطؤذاطبام ,2016 طعءعول/ا 14 غععطئاعوط رععصوممعن/اه00 
.6 لطع ةا/طا ,رمصمغع م أطدو/لا 


اع امع : ععطووماعن/الامع ها ,فاع الالان ععء زم اع )4685016 ا عااع6ووا -32 
(2012 ,853 ,لاا املا رعكاممء طععطك غأأوزع/اأمنا عددعءط) رطمأ غأأم غ0 عمنا 
58 :لاوا أصمعصصممهاعن/اء0 لاءمللا ,ععالاعع عم معم)»ا -33 


ر3اأمع05عئ]مأاً لإط ععطؤأاطيام أمعصمماعناءع0ا ,10 لالط أدصمموع8 
0100016 

عط 350 ععطوقاء/601 6000 ,طتصاذكلناطمط0 عط غاع0.8 معطنا -34 
5كا 31 لاط ععطؤذأاطيام ,ماعؤأدلاك كغخطعلظ محصبالا أهمماغدمععاما 
4 ,5ط قاءع طاع لظا ,آم ط زلا 

م3]16عل60”| الامم دعاصلا 5مهز]هلا دع مضز53أموع0 -35 
مع عذأام 3ا اناد دعاصلا كضمه1غ3لا د5ع0 ([3ألصمم ممم83 ,(500غلانا) 
]01م ©2ط50اعم مع3155| عل8 : 2019 باقع دمع د5عع]لامووع] د5ع0 أناع| ةلا 
.19 ,5م23 ,60 ذغط لانا "| ع0 ممأغأقء أاطبط رعاخام دام 

8 :5طعا عطغآ ع 0أناء856-10 ر5اعط01 300 دااملا مذأاامم -36 
00 عأنا نكما ,لإءأاهظ عذاطباط مأخصع ممعلاامناما طعأيملا 1ه ععمعا| اقوط عط 
:ع5 عطخ لطأ عا36|أه/اج ,1999 ,1/3ا3غ016 (106) ععصومعع/ا60 
.01م.كمعا_عمنل_5/1999ع3/00ع.5://155مخخط 

-/و31خأع7عع5 عط 01 ممع بأمعمامماع/اء0 ,ها تل0معع48 مم عع5 -37 
خطعاء- هطع ,لإألطمصسعدكم أوععمء6 ,28/48/935 ,1994 01/31 6 رأوععمء6 
//:مغخغط:عأأد عط ما ,126 طاموعع33م ,لا.لا ,91 مععذأا جل0مععقم ,ممأودء5 
اعناع1994/05060/ااقطع/دء 1 31 امأ /رصعم؟]عء ع0 .لء أامم | وطاماع. نفالقالنا 
.ماغط.أمع ممه 

5©| عغأمء غ3136مع30م ع0 0معء66م3 بعمصمعغمم060نع دماصلا -38 
لال غأه© 5ع3315) 5ع0 ,عا0:8110 5غ3]غ د5ع00 ممنامعع بال د5عء داعم 
5 أع علمطعغم0اباع 3056 الامطامطهم0) 3ا أء ,31م عصنا ل ,رعباوأأاع3م 
3 6معأذ ,« لامممغ060) ع0 00مءعع8 » ,دم عغأناة0 د5عءططعم ذ5أواع 
2005 طأباز 25 عا ع]ناهط معانلا 3 غؤأن/اغ5 ,2000 ماأباز 23 م1١‏ ناممم0016 
ع0 طهاغقءأاطنام ,(9)3 عاء86 ,2010 ماناز 22 ع١‏ بامع0ا300ع01038 3 أغء 
4 ,5لا 518350 رعصودعغمماباع مماصمنا"ا 

006 0 100[ 0001 )| 1 1 10ل -39 
,3 03061 551085لاء015 رع326طاع/601 6000 3650 0م 001 ,“طرالال” 
.7 لاأبال باعهل/ بناع لظ ,مالالا عط لإمط ععذذاطيام 
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١/0105 - (6١/6/0216 20061010111‏ 0ءالا -40 
300 ع326طاع/ا60© أمعمصصطمماعن/اءما م0361 [63أدلنادك 10 ععصومعع/601 
)30م لاولأدولناء015ا ,| مللاء مقع أصمعمامماعب/اءع 2055-2015 عل 
14 ط5ء ةلا باعلا بنعلا ,طدالانا عط لإمط معاذذاطيام 

رطغ/ثاه 6 ع31631غ5لاك مغ 15و ) مطمءعع عاصوظ واءهم/لا -41 
أمظ 0لءمل/لا لإط لعطؤأاطيام ,1063م 330ط53-طلادك ممع8 
.1989 ,طمغع طاطدة/لا 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا- برلين 9م |2314 





الأمن الجماعي و أثره على حقوق الإنسان 





الأمن الجماعي و أثره على حقوق الإنسان 


115 211101211 01 110031 115 لله 77اأتتتاعع؟ ع تكتاعع 0011 


أسود ياسين 
7210 45511720 
أستاذ محاضر أ.جامعة عين تموشنت. الجزائر 
© 20101(382ط .11 ]ناه 1" 
ملخص: 
القصد من نظام الأمن الجماعي في مفهوم العلاقات الدولية هو مجابهة أية محاولات لتغيير الواقع 
موحدة تعمل بشكل جماعي كقوة مضادة لمحاولات التغيير» ولقد برزت فكرة هذا النظام في العلاقات 
الدولية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى مع نشأة عصبة الأمم » و من أهم التدابير العملية التي ميزت 
حقبة الأمم المتحدة عن حقبة عصبة الأمم حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بها و 
وجود استجابة سريعة من قبل مجلس الأمن الدولي؛ 
4م 


0 15 161261055 12111226105221 01 أمعع2ه0» عطأ 12 لطعأولزد 7(ا1تتاعع5 عتكتاعع11م»ء عطا 01 أمعام1 عط 1' 
5 2121 161201015 115 غم1ك1ل 1ه 1177لدع1 121122610021 عغطا عع مهطاء 0غ كأمططع 6ه نقمله غلم لمم 
ع2 هط 122511165 210 011165ع2106 12112310231 11111160 21105ع7طء1م0ا :ز5 ,ممدعصط لدعه111 6 

0[ 0ع15عطاء خاع 555 قلطا 01 2ع10 عطا 320 ,عع طقطء ما دأ مطاعائة ما عع1م1 تتعأطنامه 2 كه '(اع كتاعع1امه 
01 اتاعمصطة 1 [طهاوء عط 1111 5ه )15 عط]1' عه/1ا ١170110‏ عطا 01 للع عطا تتعاكهة كده0 داع 200021 7تاعاصا 
لعط15ناع 150 26 1026251115 2121131 1120201]3121 252051 عغطا 01 عه 2320 ,112605 01 عناووع.ا عطا 
عط 01 1102ط1]0م عطا 735 1126055 01 عتاعدع.آ عطا 01 هاء عطا 3ام]آ كدم هلظ لعغتمنا عطا 1ه وتاء عطا 
عطا نإط ع005موع1 عل[ع1نان 2 01 ععمعاكلءرء عطا له 1120005 12110260021 ما عع101 01 ألدعقطا 1ه ع5نا 
ااعطناهن) (اأتتناعع5 لالاآ 

01 اطع ٠1م‏ عطا 0غ عنال 121160 111315م 50 عدوعط) 01 2مللدء11ممة [دع1اع12م عتاكتلدع1 عطا ,تتعتاع11015 
71 لله 1ععم5ه ,لاأ1تناعهء5 عتاناعع011» ع2 اتاعتطاعة 01 1[د0ع 15 108اع1طع2 7م10 005 نولك 0م11م نا عطا 
عطا اعء:17اء6 2111م عطا 01 10015 عطا 01 عه مم1 1اعمداهن) تااتتباعءء5 اانا عطا 01 05 1ه مام 1خمهتها عطا 
عطا نإ 1710550 0011115 21112610115 عغطا م1 اعة م1 :5 للأطهص1آ 15 لمد غ115 0010 عط 1ه د5عامم ها 
60 116 ' واء 101610 70611122121 115 01 ع15 652655117 عطا 10 عدال 17للالطتططامء 1220221ع 101 
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الأمن الجماعي و أثره على حقوق الإنسان 





مقدمة: 
تتعاظم التحديات مع تعاظم تحلل الدول من التزاماتها تجاه التعاون» واتجاه التكامل في احتواء التهديدات 
الآنية» والتحديات المستقبلية التي يتعرض لها العالم» إن قضايا التوسع العمودي والأفقي للإرهاب الدولي» 
وتهديدات وتحديات البيئة لاسيما في مضامين التلوث» والتصحرء والاحتباس الحراريء وثقب الأوزون» 
مع مشاكل نقص الغذاء والماء الصالح لإشباع الحاجات المتنامية للبشر وللنبات وللحيوان» ناهيك عن 
قضايا غياب القدرة في أحكام سباق التسلح, وانتشار أسلحة الدمار الشاملة في العالم » » كلها ترتب إنتاج 
أزمات مستمرة» واحدة تتبع الأخرى كما هو الحال مع أزمة البرنامج النووي الكوري الذي تبع أزمة 
البرنامج النووي الإيراني» في وقت ما زال العالم يجتهد في الحيلولة دون وصول حلقات مهمة في صناعة 
أسلحة الدمار الشاملة للتنظيمات الإرهابية في ظل عجز المجتمع الدولي عن تحديد الجهة التي ارتكبت 
الجريمة الإرهابية في استخدام الغازات السامة» ومنع تكرارهاء والتي تسببت بجريمة إبادة بشرية في 
سوريا عام 2014» مع ارتفاع حجم ونوع الانتهاكات بحقوق الأقليات العرقية والدينية في العالم؛ ؛ في ظل 
انتشار غير مسبوق للجرائم الإرهابية »كما لا تزال هناك نزاعات قانونية حدودية في العديد من مناطق 
العالم بدو حل نهاني؛ وهنا لبد الإشمارة إلى خطورة غدم حل القضية السطينية والفضية الكردية: 
وأثرهما على السلم والأمن الدوليين» كل هذه القضايا يشكل عدم حلهاء أو الحد من تداعيات جعل مستقبل 
في مشهد خطير لا يقل عن الانهيار الكامل له في العقود القادمة. 
أهمية البحث :إن الأهمية متأتية من أهمية العودة السريعة للاليات الأمن الجماعي في فض النزاعات 
والصراعات الدولية» وفي مواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه أو ستواجه العالم بعد انم ثبت فشل 
الجهود الفردية» أو جهود عدد محدود من الدول والمنظمات الدولية في صناعة السلم والأمن الدوليين 
والمحافظة عليهما. 
إشكالية البحث :الباحثون في الأمن الجماعي يلاقون صعوبات جمة للوصول إلى نتائج تحليلية مقاربة 
كناد + والمتاف الود تحن فى المداك ب الا يبام و جد ف لخر اياك العيناة +١‏ إبينييا امير ار 
إمعان أطراف دولية تحالفية لها دور ومكانة ' في إدارة السلطة العالمية في الإعلان عن نوايا توائم مع 
أهداف ومضامين الأمن الجماعي كما وردت في ميثاق الأمم المتحدة» بيد أن نواياها غير المعلنة التي 
تعبر عن مصالح ذاتية وتحالفية تتقاطع مع أهداف ومضامين الميثاق, 
فرضية البحث: لا وجود لان جماعي دون وجود استراتيجيات تعاون بين الدولء لا سيما الفاعلة منها 
في النظام الدولي. 
منهجية البحث:طبقا للمنهج الوصفي والتاريخي تم تقديم استعراض وجيز لمقومات الأمن الجماعي المتفق 
على تدوينها في ميثاق الآمم المتحدة» وبواسطة المنهج التحليل العلمي لسلوك الدول في البيئة الخارجية 
نقف عند النوايا المعلنة لها باستعانة بأنموذج الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب» وتناقضاتها في النوايا 
غير المعلنة» ومن خلال منهج الدراسات الإستشرافية في التنبؤ وصياغة مشاهد قابلة للتحقق في المستقبل 
القريب. 

هيكلية البحث :بهدف إثبات فرضية البحث تم تقسميه إلى نقاط الآتية :أولا: مفهوم ومقومات نظام 
الأمن الجماعي » ثانيا: تفاعل الأمن الجماعي مع العلاقات الدوليةءثالثا: الإرهاب الدولي مضمون مهم 
لاختبار» نظام الأمن الجماعي الدولي. 
المحور الأول: مفهوم ومقومات نظام الأمن الجماعي 
القصد من مدلول النظام؛ هو وجود قواعد ملزمة يتم العمل بها بشكل منتظم دون استثناءات» ودون تحيزء 
أو انتقائية» والقصد من نظام الأمن الجماعي في مفهوم العلاقات الدولية هو مجابهة أية محاولات لتغيير 


. إسماعيل صبري مقلد» الإستراتيجية السياسية الدولية» المفاهيم والحقائق الأساسية» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت 7ص 1105 
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الواقع الدولي أو الإخلال بعلاقاته وأوضاعه بطرق غير مشروعة» بواسطة تنفيذ إجراءات وتدابير دولية 
موحدة تعمل بشكل جماعي كقوة مضادة لمحاولات التغيير» ولقد برزت فكرة هذا النظام في العلاقات 
الدولية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى مع نشأة عصبة الأمم. 

وأساس فكرة بناء نظام من جماعي يتمثل في بناء قوة متفوقة على قوة أي دولة منفردة معتدية» بهدف 
ردعهاء ومنعها من تحقيق أهداف عدوانهاء وإلحاق الضرر بالأمن والسلم الدوليين» » ففكرة الأمن الجماعي 
لا يوجد فيها ما يستهدف طرفاً محدداً مسبقاً» وإنما يحمل فكرة مواجهة من سيقوم بالعدوان والاعتداء ولا 
يتوقف بالمطالبات السياسية والقانونية والإعلامية وهو فكرة وضع حد لمحاولات بعض الدول لجعل 
استخدام القوة كمنهج مفضل في تنظيم العلاقات الدولية,. 

وفكرة الأمن الجماعي لا تنكر وجود تناقض في المصالح والأهداف بين الدول» ولكنه يستنكر اللجوء إلى 
القوة المسلحة في إزالة هذا التناقضء ويحث الدول إلى اللجوء إلى التفاهمات السلمية لفض المنازعات 
والصراعات وتناقض المصالح لوجود رادع قوي ضد من لا يقر هذه الفكرة. 

من أهم مميزات هذا النظام: 

٠‏ إنه يشكل رادع لإيقاف أو تقليل الحروب الإقليمية والدولية. 

٠‏ إنه مظلة كبيرة أمنة تحتمي تحتها الدول الأضعف. 

٠‏ إنه للدول القوية حتى لا تخسر قوتهاء ولا تتحمل أعباء خسائر بشرية ومادية جراء حروب قد 
تفضي لأرباح أنية ولكنها قد تفضي لخسائر كبيرة في المستقبل القريب #أهم مبادئ الأمن 
الجماعي: 

1 -اتفاق دولي فوري عبر المؤسسات التي ينظمها الأمن الجماعي لتحديد المعتدي في أي نزاع 

مسلح.» » مع وضع خطة لإجراءات قابلة لتتحقق لإزالة أثار العدوان. 
2 - العمل على مواجهة العدوان» وكأنه واجب لا يمكن التغاضى عنه أو تأجيله بغض النظر عن 
طبيعة ونوع وحجم علاقات الدولة المعتدية مع الدول الأخرى. 
3 -إعطاء مكانة المساواة للدولة التي وقع عليها العدوان في التدابير» وعمليات التخطيط والتنفيذ 
والتقويم للإجراءات التي تقاوم العدوان وتمنعه من تحقيق أغراضه. 
4 - العمل على ضمان امن الدول» وحقوق الشعوب؛ وحقوقٍ الإنسان بشكل متوازي ومتساوي 
5 - تنظيم قوة جاهزة للتدخل السريع لحفظ الأمن الجماعي.* 
وهنا نستذكر أن السبب الأول لضعفء, وتحلل عصبة الأمم قبيل الحرب العالمية الثانية هو غياب نظام 
الأمن الجماعي بقوة رادعة» تمنع عدوان الدول فيما بنيهاء مما دفع بعض الدول التي حققت تعاظم في 
قوتها الشاملة للتمدد من خلال العدوان العسكري على غيرها آنذاك» والتسلط على مقدرات شعوب 
أخرىء». وبالتالي اتجه العالم إلى حرب عالمية أخرى مدمرة؛ ومن هنا جاءت نتائج نهاية الحرب العالمية 
الثانية لتشير بوضوح إلى الحاجة الماسة لبناء نظام امن جماعي ليمنع حرباً دولية أخرى؛ ومن واجب هذا 
النظام بناء السلام» وحماية السلام» وحفظ السلام؛ وان يعمل هذا النظام من خلال هيئة الأمم المتحدة التي 
حلت محل عصبة الأمم المتحدة #غام 945[وانيطت بها مسؤولية تقزير طبيعة الإجراءات والندابين الدولية 
الجماعية لمجابهة العدوان بمجلس الأمن الدولي “» بيد أن تقييم نجاح» أو فشل مجس الأمن لأداء مهمة 
حفظ الأمن والسلم الدوليين قد تأثر بشكل كبير باستحواذ عدد قليل من الدول المنتصرة في الحرب العالمية 
صراحيم اوح و سي كما تن ا د د 


5 555 النظام الدولي: 


6 جيمس دورثي وروبرت بالتسغرافء النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية» ترجمة وليد عبد الحي» منشورات كاظمة» الكويت 1995.ص95, 
3 كاظم هاشم نعمة)» الوجيز قِ الإستراتيجية» بغداد» كلية العلوم السياسية» بغداد 8 ص0 . 


4 لويدجينس» تفسير السياسة الخارجية» ترجمة: د بن احمد مفتي» وتّد السيد سليم» جامعة الملك سعودء الرياضء: 1989»ص105 
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فإن كان النظام الدولي ثنائي القطبية فهذا يعني ارتهان النظام بإرادة قوتين دوليتين كما هو حال الأمن 
الدولي للفترة 1949-1989» وان كان ا الدولي متعدد الأقطاب سيكون عندها عمل نظام الأمن 
الجماعي يشكل حصيلة توافق القوى الدولية بشكل جماعي أو بشكل جزء مهم من هذه القوى والتي تحمل 
قوة التأثير أكثر مما تحمله القوى الأخرى التي امتنعت أو عارضت عمل منظومة الأمن الجماعي في 
قضية ما كما هو حال الأمن الدولي للفترة 1945-1918» وان كان النظام الدولي أحادي القطب سيكون 
نظام الأمن الجماعي ”مرتبط بأمن هذا القطب عالمياًء كما شهد العالم ذلك للفترة 1990-38. 

. خضوع النظام الدولي لتوازن القوى الدولية: 
القوى الدولية المهيمنة على النظام الدولي» ترتب هيمنة على إدارة السلطة العالمية سواء كانت ثنائية أو 
أحادية أو جماعية»؛ وهذا التوازن يؤدي إلى صعوبة تحديد المعتدي وطرق مواجهته في ظل غياب موافقة 
هذه القوىء أو تلك6 1 

٠‏ غياب تعريف محدد للعدوان: 
اختلاف المدارس الفكرية» واختلاف أيدولوجياتهاء واختلاف المصالح والأهداف السياسية للدول أدى إلى 
ظهور أكثر من تعريف للعدوان» مع ظهور مضامين عديدة تلحق الضرر البالغ بدولة إذا قامت بها دولة 
ص وهذه المضامين هي أفعال غير مباشرة وغفل القانون الدولي عن ذكرها لكن أثارها أكثر ضرراً من 
أضرار العدوان العسكريء منها إدارة وتوظيف الإرهاب الدولي» الحروب الالكترونية» وجرائم 
الانترنيت» الحروب الاقتصادية ومضاربات السوق العالمية في السلع الإستراتيجية» جرائم الدولة التي 
تشجع الجرائم المنظمة» تشجيع تزوير العملات وتجارة السوق السوداء»التجسس وابتزاز أصحاب القرار 
والنفوذ في بعض الدول من قبل دول أخرىء وفتح الحدود أمام الهجرات غير الشرعية من دول عديدة 
باتجاه دولة محددة دون غيرهاءمع غياب الاهتمام بترابط الأمن الإنساني» والأمن الدولي لا سيما في 
مسائل حقوق وحريات الأفراد .وهناك عدوان جديد يتمثل بالاعتداءات الإشعاعات النووية» والقرصنة 
الالكترونية» والتلويث البيئي.والغزو الفضائي لأغراض التجسس .كل ذلك أدى إلى عدم توافق المقاييس 
التي تمارسها الدول لتعريف العدوان لتفاوت المعتقدات السياسية؛ ما جعل من الصعب اتفاق الدول حول 
تعريف ومصدر العدوان تمهيداً لإدانته وبالتالي مقاومته ومحو آثاره» وهذه الإشكالية تكررت في تعريف. 
وتحديد مفاهيم الإرهاب الدولي» والمنظمات الإرهابية. 1 

٠‏ اختلاف مرجعيات محاكمة دول العدوان: 
بسبب تعدد أشكال وصور العدوان» فلم يعد مجرد استعمال القوات العسكرية؛ بل هناك أدوات أخرى 
عديدة تحمل انتهاكات ضد القانون الدولى»: وانتهاكات ضد القانون الإنسانى» وانتهاكات ضد حماية 
وصيانة البيئة» وانتهاكات ضد قوامين السيادة» مع وجود منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة؛ 
وأخرى إقليمية مثل منظمة جامعة الدول العربية» والاتحاد الإفريقي» ومنظمة الدول الأمريكية 
»ومرجعيات محلية تدعي المسؤولية الأخلاقية عن امن وسلامة العالم كما هو الحال في قوانين الولايات 
المتحدة» أو قوانين الاتحاد الأوربيء وبذلك شكل اختلاف مرجعيات المحاكمة» وتنوع أشكال وصور 
العدوان لا سيما بعد تشكيل المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 التي باشرت مهامها عام 2002»؛ مع 
ظهور مشاكل عدم الفوز الدقيق بين الجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان صعوبات بالغة في تطبيق 
محاكمة عادلة ضد عدوان دولة أو مجموعة دول ضد دولة» أو مجموعة دول أخرى. 

٠‏ غياب التطور والتنظيم الدقيق لوسائل ردع العدوان: 
بعد تطور أشكال العدوان من التقليدية القديمة إلى أشكال جديدة لا بد من وجود تطوير كمي ونوعي 
لإمكانات وقدرات وسائل الأمن الجماعي لتكون قادرة على أحداث الردع عند المعتدي. وهنا تجدر 


” ند طه بدويء مدخل إلى علم العلاقات الدولية» الدار المصرية للنشر والطباعة» بيروت 1971»ص70. 
8 مارسيل ميرل» العلاقات الدولية المعاصرة: حساب ختامى» ترجمة: حسن نافعة عالقاهرة: مكتبة الأسرة» سلسلة الفكرء الميئة المصرية العامة للكتاب» 
5ص 99 
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الإشارة إلى ضرورة عمل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بشكل متكامل مع المنظمات 
والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في نظام الأمن الجماعي. 

إن ترسيخ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان» وإعطاء حقوق الأقليات» ودعم المطالبات السلمية بحق 
تفرير المصير لم تكن وليدة تغير نظام دولي من ثنائي القطبية إلى نظام أحادي القطبء ولكنها قديمة قدم 
مآسي الإنسانية من الدكتاتوريات والأطماع التوسعية لبعض الدولء بيد أن أهمية ضمان وحماية حقوق 
الإنسان» وحق تقرير الشعوب والأمم؛ وحقوق الأقليات أضحى إهمالها يشكل مدخل لنزاعات وصراعات 
محلية سرعان ما تنتقل إلى الإطارين الإقليمي والدولي لا سباب اجتماعية وثقافية واقتصادية وأمنية.إن 
احتلال؛ أو تدخل ملحوظ بشؤونها الداخلية من قبل أي دولة لدولة مجاورة وبدون أية مبررات ودون 
اكتراث بالقوانين والمواثيق والأخلاقيات الدولية يعتبر المحك الأول لاختبار النظام العالمي الجديد الذي 
بدأ تشكيله مع انتهاء الحرب الباردة والذي يقوم أساساً على نزع فتيل الاضطرابات التي تنشأ دائماً عن 
غياب القانون الدولي وإهدار حقوق الإنسان .7وهذا الاحتلال» والتدخل سينتج عنه لا محال انتهاك لحقوق 
الإنسان إضافة لتداعيات العدوان المعروفة دولياً.ولا شك أن بوادر النظام العالمي الجديد الذي أثبت 
حضوره الواقعي لحسم الأزمة سيعطي نظام الأمن الجماعي القوة الكافية لحفظ السلام والأمن الدوليين» 
حيث اتخذدت الأمم المتحدة ومجلس الأمن لأول مرة في التاريخ موقفاً واحداً حول أزمة الخليج العربي عام 
1 دون فرق بين الدولتين العظميين ودون إثارة للخلافات الأيديولوجية أو الاقتصادية” 

المحور الثاني: تفاعل الأمن الجماعي مع العلاقات الدولية 

العلاقات الدولية كمفهوم وفق ما قدمه المفكرون * إنها العلاقات التي تتجاوز حدود دولة واحدة؛ والتي 
تحكم واقعة في إطار المجموعة الدولية» لا تخضع لسيطرة دولة واحدة؛ ويضيف” العللاقات الدولية 
بمفهومها الواسع هي علاقات سياسية» واقتصادية» واجتماعية» وأيدلوجية» وعسكرية: وثقافية» على 
مستوى الدول» ومستوى المجموعات الدولية» ومستوى المنظمات الدولية البين الحكومية» ومستوى 
المنظمات غير الحكومية .”” أو كما عرفها مارسيل ميرل “ هي كل التدفقات التي تتم عبر الحدود» أو 
تتطلع نحو عبورها “ وهذه التعاريف تؤكد على شمولية العلاقات بين الفاعلين الدوليين وغير الدوليين ."' 
أو كما عرفتها الموسوعة البريطانية: “» هى العلاقات بين حكومات دول مستقلة» ويستعمل كمرادف لمعنى 
السياسة الدولية » وهذا التعريف يؤكد على العلاقات بين حكومات الدول 2 /!أولعبت القاعدة الإنسانية 
الخالدة (لا يمكن للفردء أو أي مجموعة أفراد العيش بشكل منعزل عن بقية الأفراد أو الجماعات البشرية 
الأخرى, لا سيما بعد تمكن الجماعات من بناء نظام قانوني سلطوي لهم في إطار الدولة القومية.بسبب 
الحاجات المشتركة والمتبادلة لجميع أفراد وجماعات المجتمع ) دوراً مركزياً مؤثراً في ذلك الترابط بين 
الأمن الجماعى والعلاقات الدولية. 

وإذا اعتمدنا معيار حتمية وجود حاجات متبادلة بين الدول والشعوب تفرض نفسها على تواصل وتفاعل 
وتطور العلاقات الدولية» فان العلاقات الدولية من ناحية الكم والنوع هي التي ستحدد خصائص نظام 
الأمن الجماعي الحالي» وفي المستقبل المنظورء ومن إثبات ذلك لا بد من العودة إلى الوقائع في سياقها 
التاريخي والتي صاحي نشوء الدولة القومية-: 

جاءت الدوافع الأولى لوضع قواعد نظام امني اثر وجود حاجات دولية مشتركة للتخلص من أضرار 
ومساوئ الحروب المحلية والإقليمية والدولية» وكان أول تعبير عن هذه الدوافع والحاجات هي معاهدة 


" ريتشارد هاس» حرب الضرورة وحرب الاختيار» سيرة حربين على العراق» ترجمة نورما نابلسي» دار الكتاب العربي» بيروت 2010,ص220. 
* د عبد القادر خليل مخاطر الإستراتيجية التركية تجاه التحالف الدولي نحاربة *”الدولة الإسلامية”” مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» 
مجلة السياسية الدولية»دون سنة الطبعءص111. 
َ عزيز شكريء التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والواقع »دار الفكر العربي» دمشق 2002.ص147. 
علاء أبو عامر» العلاقات الدولية» الظاهرة والعلم؛ الدبلوماسية والإستراتيجية» دار الشروق؛ الأردن- عمان, 2004.ص 45. 
0 د المجذوب, التنظيم الدولي والمنظمات العالمية والإقليمية» منشورات الحلبي الحقوقية» 2006»ص39. 
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ويستفاليا التي عقدت في عام 1648» إذ وضعت هذه المعاهدة القواعد والأسس لتحقيق الأمن للدول 
الأعضاء في المجتمع الدولي على أساس جماعي ”7» ومن ثم اتخذت العلاقات الدولية بعدها توجها نحو 
التعاون والمشاركة بدلاً من السيطرة والإخضاع. ومن أهم القواعد التي وضعتها المعاهدة في هذا السياق: 
-1اجتماع الدول للتشاور وحل مشاكلها على أساس المصلحة المشتركة. 
-2إقرار المساواة بين الدول. 
-3إرساء العلاقات بين الدول على أساس ثابت بإقامة سفارات دائمة لديها. 
-4اعتماد فكرة التوازن الدولي كأساس للحفاظ على السلم وردع المعتدي. 
-5إقرار فكرة سيادة الدولة في الداخل وتجاه الدول الخارجية. 
وتعاقبت المعاهدات الدولية بعد معاهدة ” اوتراخت“ عام 1713» ومعاهدة ”فين“ عام 1815 عقب هزيمة 
نابليون بونابرت» ومن هذه المعاهدات يمكننا الاستنتاج أن أفكار الأمن الجماعي قد طرحت بحجم ونوع 
حاجة الدول إليه» ولعل طروحات الفيلسوف الألماني ايمانوئيل كانط حول إنشاء فيدرالية دولية يمكنها 
معاقبة الدولة المعتدية دليل على ذلك.وهذه الأفكار تؤكد على ضرورة المحافظة على الواقع الدولي بقوة 
دولية تحالفية رادعة» وعدم تغيير بالقوة من قبل دولة أو مجموعة دول .وتطورت هذه الأفكار حول مفهوم 
الأمن الجماعي حتى بدايات القرن العشرين؛ ولعبت مبادئ الرئيس الأمريكي ودرو ويلسون دوراً مهما 
في تعميمه» ومدلوله: 
)العمل الجماعي من أجل المحافظة على السلم والأمن الدوليين من خلال أجهزة تعمل على تحقيق هذا 
الهدف .3 ويتحقق ذلك من خلال: 

٠‏ تحريم استخدام القوة في العلاقات بين الدول: 
ويأتي هذا العنصر استنادا إلى القناعة بأن الحدء وتحريم استخدام القوة المسلحة» أو العسكرية» سوف 
يؤدي إلى التقليل من الحروب. ومع القناعة بأن تحريم استخدام القوة العسكرية لا يترتب عليه بالضرورة 
التزام كل الدول بالامتناع عن استخدامهاء فإن نظام الأمن الجماعي يرى أنه من الأفضل أن تكون كل 
لدول الأعضاء فى نطاء ما لاذمن الجماعي مالعا : وذلك حتى تكون قادرة على مواجهة أية هجمات 
محتملة والحفاظ على الأمن والاستقرار. وبصفة عامة» يمكن القول أن هناك قبول دولي بأهمية تحريم 
استخدام القوة» إلا أن كل الدول تقبل كذلك بأن هناك حالات معينة (تتضمن الدفاع الفردي والجماعي عن 


. الضمان الجماعي للأمن: 
امات هو ان تقدم كل الدول الأعضاء في هذا النظام المساعدة إلى الدولة أو الدول التي تتعرض للهجوم. 
ولا يفترض أن تدعي أي دولة عضو في النظام الحياد في هذه الحالة» أو تقديم المساعدة المباشرة أو غير 
المباشرة للدولة المعتدية» ويفرض هذا المبدأ وجود رقابة دولية على حجم ونوع تسليح الدول. 

٠.‏ استخدام القوة كرادع وكعقاب في الوقت ذاته: 
ويقصد بذلك أنه إذا ما تم تطبيق العنصرين السابقين فمن المفترض تحقيق الردع نظرياً على الأقل» بحيث 
لن تتجه أي دولة للمخاطرة بالاعتداء على إحدى الدول الأعضاء في نظام الأمن الجماعيء وإلا سيكون 
عليها مواجهة كل الدول الأعضاء في هذا النظام.؛ وان القوات المشتركة لكل الدول الأخرى يجب أن 
تواجه هذا الاعتداء وتدحره. دون التركيز على منافع ما بعد المواجهة العسكرية. 

. سرعة التحرك الدولي: 
موحي و سكم جر م يدت لم كم 1 هي 


. د طه بدوي» مدخل إلى علم العلاقات الدولية» الدار المصرية للنشر والطباعة» بيروت 1971.ص ه10 


3 جوزيف فرانكلين؛ العلاقات الدولية» ترجمة غازي عبد الرحمن القصيبي؛ مطبوعات تمامة» 1984 الرياض »ص 143. 
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استجابة سريعة بعيدة عن الانغماس في بيروقراطية التنفيذ بالشكل الذي يخدم استقرار الأمر الواقع لصالح 
المعتدي 

٠‏ انسجام التحالفات الدولية مع مبادئ الأمن الجماعي. وحقوق الإنسان: 
النظام لا يعترف بوجود أصدقاء أو خصوم في إطار فوق مبادئ الأمن الجماعي. بل يعترف بضرورة 
حماية الأمن العام لجميع الشعوب “وعلى هذا الأساس فإن نظام الأمن الجماعي» يختلف عن نظام الدفاع 
المشترك الذي تتبناه بعض المنظمات مثل (حلف شمال الأطلسي) الناتو» التي تعنى فقط بالدفاع عن 
أعضائه في مواجهة الأعداء الخارجيينء لكنها لا تقوم أبدا بعمل ضد أحد أعضائها. 

٠.‏ غلق أبواب الاجتهادات والاختلافات في تعدد تعاريف العدوان: 
يجب أن يكون هناك تعريف واحد محدد للعدوان يعترف به الجميع» بحيث يمكن بموجب هذا التعريف 
تحديد الأعمال العدائية فور حدوثها. لان الاتفاق على التعريف يعني الاتفاق على تحديد العدوان والجهة 
المعتدية» وحجم الأضرار وكيفية معالجة أثارها. 1 

8 الالتزام بأن يكون النظام دائم وعام: 
ثبات واستمرار الالتزام بقواعد ومبادئ الأمن الجماعي من قبل الدول» والمنظمات الدولية الحكومية وغير 
الحكومية يرتب بروز مؤسسات أمنية دولية فاعلة ومؤثرة في صد العدوان واستقرار الأمن واسلم 
الدوليين» وتمنع تغيير هذه القواعد وهذه المبادئ طبقاً لتغيير موازين القوى في النظام الدولي*. 
تطبيق نظام الأمن الجماعي : 

ه إطار المنظومة القانونية الدولية: 

٠.‏ مرحلة عصبة الأمم: 
وهى منظومة تستند على المعاهدات؛ والقرارات التى تبرمها الدول» وتلك التى تصدرها المنظمات 
الأممية .وقد جاءت أولى تطبيقات فكرة الأمن الجماعي في العلاقات الدولية من خلال تجربة عصبة 
عمد ققد كانت فى الدكر الى ابل الي الرتيين الامويكي وواارى ووسسون فى تغبر ره العام نويه 
والسلم الدوليين ويمنع العدوان بين الدول. وكي ظل عصبية الأمم: والنقد الذي وحه لهذه المتظؤمة وكتذاك 
أنها جلبت الترتيبات المتعلقة بالأمن الجماعي متماشية مع طبيعة النظام الدولي في ذلك الحين» والتي 
كانت الحرب مشرعة في إطارها باعتبارها طريقة عملية لإدارة السلطة العالمية» والتي انعكست في إدارة 
العلاقات الدولية على الرغم من عدم وجود نص في عهد العصبة على تحريم الحرب بشكل قطعي وإنما 
اكتفى بوضع بعض القيود لتضييق نطاقها. 

. مرحلة منظمة الأمم المتحدة: 
هي تعبير عن منظومة القوانين الدولية لتطبيق نظام الأمن الجماعي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» فقد 
تمت صياغة نظام الأمن الجماعي في إطار منظومة الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية وما 
شهدته هذه المرحلة من تفاؤل بطبيعة الدور الذي من الممكن أن تلعبه المنظمة الدولية. ومن ثم فقد حاول 
ميثاق الأمم المتحدة أن يضع تحت تصرف مجلس الأمن الدولي بصفته الجهاز المسئول عن الإدارة 
المشتركة لنظام الأمن الجماعي الوسائل والإمكانيات والأطر المؤسسية الكفيلة بإدارة العمليات العسكرية 
الميدانية على نحو يكفل تحقيقها للنتائج المرجوة منها .وكان من أهم ما تضمنه الميثاق في هذا الإطار ما 
نصت عليه المادة 3 من تعهد جميع الدول الأعضاء بأن ”يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على 
طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقيات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية 
لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور»“»: كما أوكل الميثاق مهمة بحث الترتيبات المتعلقة بعدد 
هذه القوات وأنواعها وأماكنها ونوع المساعدات والتسهيلات التي تقدم إلى ”لجنة أركان الحرب“ التي 


*' د المجذوبء التنظيم الدولي والمنظمات العالمية والإقليمية؛ منشورات الحلبي الحقوقية» 2006؛ ص 78 
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تتكون من رؤساء أركان حرب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي؛ أي أن هذه اللجنة أضحت 
هي المسئولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لهذه القوات. 
بعبارة أخرىء» حاول واضعو ميثاق الأمم المتحدة عند صياغته تجنب العديد من المثالب التي صدعت 
التنظيم الدولي في تجربة عصبة الأمم لاسيما فيما يتعلق بفكرة الأمن الجماعي» ومن ثم نص ميثاق الأمم 
المتحدة ة على امتناع جميع أعضاء المنظمة عن استخدام أو التهديد باستخدام القوة في علاقاتهم الدولية: 
كذلك أناط الميثاق بمجلس الأمن الدولي مهمة تولي تبعات اختلال الأمن والسلم الدوليين وذلك وفقا لأحكام 
الفصل السابع من الميثاق والتي تجيز له استخدام القوة عند الضرورة لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى 

٠‏ التدابير والإجراءات: 
أ- العمل على منع الحروب: 
وذلك من خلال مجموعة من الآليات الاقتصادية» والسياسية» والتفاوضية؛ والتحكيمية من قبيل حل 
المنازعات بالوسائل السلمية؛ مع العمل على وضع الضمان المتبادل» مثل تخفيض التسليح» تفعيل الالتزام 
بالمعاهدات الدولية. 
بد إجراءات مواجهة العدوان: 
وتتضمن الإجراءات التي أقرها عهد العصبة:؛ وميثاق الأمم المتحدة في الجزاء الاقتصاديء الجزاء 
والردع العسكريء إلى جانب الطرد من العضوية 5! / 
نلاحظ أن نظام عصبة الأمم فشل في تحقيق الأمن الجماعي وهو ما يرجع إلى مجموعة من الأسباب 
أهمها أن العصبة كانت تعتمد بشكل أساسي على إجماع الدول الأعضاء للموافقة على قراراتها وتوصياتها 
الهادفة إلى تحقيق الأمن الجماعي وهو ما لم يمكن تحقيقه بسبب المتنافرات والتوترات السياسية بين الدول 
الأعضاءء فضلا عن نظام العصبة ذاته والذي عانى مجموعة من المثالب لاسيما في ظل سيطرة النزعة 
الأوروية على عكود العصة وكات الترى العطسى عذها 1ك بتكم الأتدان الشرقرتي ١/1‏ في عام 
4 #ك.حين اعد لطم الردوت المتحدة اعلى الإضدف)؛ وفتح الباب امام الالستكات من موي 
جانب افتقار العصبة إلى قوة سكي اه بها 6! 
أهم التدابير العملية التي ميزت حقبة الأمم المتحدة عن حقبة عصبة الأمم 
يوجد تبدل جوهري في التدابير التي أقرتها وعملت بها منظمة الأمم المتحدة» وتتمثل في دعامتين 
رئيستين؛ هما: 
وعلى الرغم من عدم الاتفاق على مفهوم القوة التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين فهناك ما يشبه 
الاتفاق على أن المقصود بذلك هو القوة المسلحة على الرغم من وجود بعض الاتجاهات الفقهية التي تؤكد 
أن ذلك يشمل كذلك مختلف أشكال القسر والضغط السياسي والاقتصادي .وتجدر الإشارة في هذا السياق 
أيضا أن الميثاق حدد بعض الاستثناءات أباح فيها استخدام القوة في العلاقات الدولية وهي حالات الدفاع 

عن النفس وتطبيق تدابير الأمن الجماعي وفقا لنصوص الفصل السابع من الميثاق. 

ه وجود استجابة سريعة من قبل مجلس الأمن الدولي 


5 لويدجينس» تفسير السياسة الخارجية» ترجمة: مد بن احمد مفتي» وعد السيد سليم؛ جامعة الملك سعود, الرياض.ع1989 وكذلك: كاظم هاشم 
نعمة) الوجيز قِ الإستراتيجية» بغداد» كلية العلوم السياسية» بغداد 8ع ص 09 

9 جيمس دورئي وروبرت بالتسغراف, النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية» ترجمة وليد عبد الحي» منشورات كاظمة؛ الكويت 1995» ص 
5- 133. 
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إذ يتمتع مجلس الأمن الدولي باعتباره الجهاز التنفيذي بالحق في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ 
لسلم والأمن الدوليين ويجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قبول قرارات المجلس وتنفيذها كما أن 
عليها الامتناع عن تقديم المساعدة لأية دول يقوم المجلس باتخاذ تدابير ضدها. 
فشل التطبيق العملي الواقعي لهذين الدعامتين: 
تلاشى التبدل بين حقبة عصبة الأمم» وحقبة منظمة الأمم المتحدة؛ وتساوت تقريباً الحقبتين في مسألة شلل 
فاعلية المنظمة الدولية في تطبيق نظام الأمن الجماعي بعد استقر النظام الدولي إلى نظام ثنائي القطب». 
أنتج الحرب الباردة» وما شهدته هذه الحرب من تحول الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية إلى 
متنافسين بعد عقد من الزمن أدت إلى منع الأمم المتحدة عن الوصول لهدفها في تحقيق الأمن الجماعي» 
خاضة مع تدول سحنس الامن الدرلي إلى إحدى أدوات الصراع بين قطبي الحرب الباردة وعجزه عن 
التصرف في النزاعات العديدة التي شهدها المجتمع الدولي بسبب إسراف أعضائه الدائمين في استخدام 
حق النقض ”الفيتو» “» ومن ثم فقد كان إعمال نظام الأمن الجماعي في مرحلة الحرب الباردة رهنا 

بمعطياتها التي فرضت العديد من القيود وحددت من فرص تفعيل هذا النظام في ظل حالة الاستقطاب التي 
سيطرت على أجواء العلاقات الدولية في ذلك الحين. إذ تعقدت مهمة ”لجنة أركان الحرب“ فلم تتمكن 
الدول الأعضاء من الاتفاق علن كيفية وضع المادة 43 موصيع التطبيق» بل إن اللجنة ذاتها تجمدت تماما 
وأضحت دون دور أو وظيفة تمارسها .وعليه؛ فقد نظام الأمن الجماعي في الأمم المتحدة ؛ أحد أركانه 
الرئيسية بعد أن حرم من الأداة التي تكفل له مواجهة العدوان على أسس وقواعد ثابتة ومؤسسية. ويمكننا 
أن نوجن ذلك في: 

1-غياب الوضوح في المرجعيات القانونية الدولية. 

2- ارتهان فعالية دور الأمم المتحدة في مجال الأمن الجماعي بإرادة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس 
الأمن الدولي. 

كما يلاحظ أن الدول الكبرى اختارت الخروج على الإطار المعياري (القانوني) لنظام الأمن الجماعي في 
بعض المناسبات؛ مثل ما حدث إبان أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962» وربيع براغ 1968» 
والحرب الهندية - الباكستانية 1965». وحرب 1971» والحرب العراقية ‏ الإيرانية 1980-1988» 
ورغم ذلك فإن هذه الدول كانت تسعى إلى تبرير أفعالها من خلال إحدى الطرق التالية-: 

1 -تأكيد أن أفعالها تاي في سياق الإطار القانوني لمؤسسة الأمن الجماعي. 

2 -توسيع نطاق تفسير الإطار القانوني بحيث يشمل الأفعال التي تم إتيانها من قبل هذه الدولة 

3-ادعاء وجود أساس قانونى يفسر أفعالها. 

4-أو قد تلجأ في بعض الأحيان إلى الاعتراف بكل أمانة أن فعلها يعد حالة استثنائية ولا تعد سابقة يمكن 
الاتكال عليها في المستقبل. 

5-اللجوء إلى المحاكمات الجنائية الدولية» والتي أثارت جدلا عميقا لاسيما من الناحية القانونية خاصة في 
انتقائية المتهمين» وعند مناقشة ما إذا كانت هذه المحاكمات يمكنها الإسهام في تحقيق السلام العالمي وما 
إذا كان مجلس الأمن الدولي يملك صلاحية إنشائها. 

ويرى البعض أن عجز الأمم المتحدة عن تطبيق نظام الأمن الجماعي كان السبب وراء ابتكار نظام جديد 
لمواجهة الأزمات والصراعات المسلحة أطلق عليه ”عمليات حفظ السلام“. وقصد بذلك التدابير التي 
اتخذتها الأمم المتحدة في محاولة تهدئة الصراعات والنزاعات السياسية الحادة» وكان من أبرز صورها: 
قوات حفظ السلام؛ والمراقبون الدوليون العسكريون» ومهمات المساعي الحميدة» بالإضافة إلى ممثلي 
الأمين العام في كل نزاع على حدة. 

مبادئ الأمن الإنساني, ومبادئ الأمن الجماعي: 

ويمكن اعتبار التطور الحاصل في منظومة القانون الإنساني» والأمن الإنساني تبدل نوعي مهم في تطور 
مبادئ الأمن الجماعيء قد شهدت السياسة الدولية تطورا جديدا مع التغير في هيكل النظام الدولي 0 
نظام الحرب الباردة» فلم تعد الحروب التقليدية بين الدول هي المصدر الأساسي لتهديد السلم الدولي» بل 
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ظهرت مجموعات جديدة من المشكلات والأزمات الدولية الخطيرة مثل الحروب الأهلية التى ترتكز على 
أسس عرقية ولغوية ودينية والتي قد تتضمن في أحيان كثيرة أعمال إبادة جماعية» كما حدث في حروب 
البلقان ورواندا وبوروندي في التسعينيات:والحروب الأهلية التي رتبت اتساع ظاهرة الإرهاب في سورية 
والعراق وشمال إفريقيا بعد تمدد الإرهاب فيها للفترة 2014-2011» كما إن انسحاب القوتين العظمتين 
(الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي) من سباق الصراع على النفوذ في مناطق عديدة أدى إلى 
زعزعة الاستقرار في بعض هذه المناطق بعد أن ترك ساحتها لصراعات القوى المحلية والإقليمية» كما 
هو الحال في صراع القوى الإقليمية في الشرق الأوسط الذي كان ومازال يفتقد لنظام إقليمي مستقر يقدم 
الدعم للنظام الأمني الجماعي. 

يمكن القول أن نظام الأمن الجماعي يواجه في الوقت الحاضر مجموعة من التهديدات تتجاوز حدود 
المعنى التقليدي للعدوان الذي تمارسه الدول وهي-: 

1- تهديدات ضمن إطار الأمن التقليدي. النزاع بين الدول» انتشار أسلحة الدمار الشاملة» الصراع على 
النفوذ والهيمنة إقليمياً ودولياً 
2- تهديدات ضمن إطار الأمن الإنساني؛ انتهاكات حقوق الإنسان» كفاح الشعوب والأقليات من اجل حق 
تقرير المصير. 

3- تهديدات ضمن إطار الأمن البيئي» بعد ان تصدع نظام الأمن الكوني بسبب ارتفاع خطير لمعدلات: 
الاحتباس الحراري» التلوث والسموم, تقب الأوزون» الانفجار السكاني »ارتفاع معدلاات درجات الحرارة 


4-تداعيات الصراعات العرقية والطائفية» الفقرء وانتهاكات حقوق الإنسان» الجرائم الاجتماعية 
والجرائم المنظمة» الهجرات الشرعية وغير الشرعية. 

5-كيديدات تداعيات الدول الفاقلة الاستقطاب الإقليمي والدولي على المكاسب والمنافع في الدول 
الضعيفة لا سيما الغنية منها. 

6-تهديدات الصراعات للقوى العظمى على الإشاعات الدولية لا سيما بعد ذوبان الثلوج في المحيطين 
المتجمدين الشمالي والجنوب وانكشاف الثروات الطبيعية الكبيرة والثمينة فيهما »وقد ترتب على ذلك 
الحاجة إلى بلورة مفهوم جديد أوسع نطاقا من مفهوم الأمن الجماعي يجمع بين ضمان وحماية الأمن 
الإنساني مع ضمان وحماية الأمن الدولي لأنه في أحيان كثيرة تفقد الدولة الشرعية فتتحول ضد أمن 

مواطنيها”! 

ثالثا: :الإرهاب الدولي ونظام الأمن الجماعي الدولي 
إن الدافع وراء ربط الإرهاب بنظام الأمن الجماعي هو دافع لتقديم رؤية مستقبلية منطلقة من تداعيات 
معطيات واقعية موضوعية شكلت تهديدات تداخلت فيها الأبعاد المحلية مع الأبعاد الإقليمية والدولية لفترة 
2017-2»: وعجز وفشل المجتمع الدولي في القضاء بشكل كامل على الإرهاب بجميع أنواعه 
الضرر الكبيرء والمآسي التي خرجت عن التوقعات والتصورات وعن أحجام وأنواع المآسي في الحربين 
العالمين السابقين جراء الجرائم الإرهابية تستدعي الرجوع وبسرعة إلى تطبيق نظام امن جماعي في وفق 
ماجاء بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الجماعية والثنائية الدولية لمحاربة الإرهاب مند رعاية 
اللجنة السداسية للأمم المتحدة لسنة ) 1966المشكلة بموجب القرار 210/51 بتاريخ 17 ديسمبر 1966 ) 
مروراً بجميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة» ولقرارات مجلس الأمنء أو جهود الهيئة الدولية 
لمكافحة الإرهاب المشكلة عام 2001» والتي تضم جميع أعضاء مجلس الأمن» والتي ساهمت في 
استصدار العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن » والتي قدمت إستراتيجية تكاد 
تكون شاملة وقادرة على أن تكون أساس علمي وعملي لنظام امن جماعي وبالرغم من قيام تحالفات دولية 
واسعة تحت قيادة الولايات المتحدة في إستراتيجية الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن سنة 


. ند احمد العدوي؛ الأمن الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان» دراسة في المفاهيم» جامعة أسيوط» قسم العلوم السياسية والإدارة» ص 36. 
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2: والرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما 2014 ولغلية اليوم؛ لكنها لم تجدي نفعاً لغياب مفهوم 
محدد متفق عليه للإرهابء؛ ولغايات» وآليات. وقواعد» ومؤسسات نظام امن جماعي بسبب عدم استقرار 
النظام الدولي على هيكلية واضحة المعالم والمهام؛ فلو كان هناك نظام دولي فاعل على وفق مقاصد 
عصبة ة الأمم» ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة لما بقي نشاط دولي للإرهاب لغاية اليوم, 
مواجهة الإرهاب-: 

ه المنظومة القانونية دولية: 
صادقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة ما بين 1963 و1999 على نحو 12 صكاً قانونياً أعدها المجتمع 
الدولي لمكافحة الأعمال الإرهابية. وتشكّل هذه القواعد القانونية الدولية» بالإضافة إلى المصادقة على 
البروتوكولات ذات الصلة» والمصادقة على النظام الدولي لمكافحة الإرهاب الذي يعد إطاراً أساساً 
للتعاون الدولي ضد الإرهاب .([18])وتعد القوانين المحلية للدول في مواجهة الإرهابء مع القوانين 
والمعاهدات في المنظمات الإقليمية طبقاً لما جاء في المواد 55:54:53.» من ميثاق الأمم المتحدة مكملة 
للمنظومة القانية في مواجهة الإرهاب» إضافة إلى أن جميع الدول الأعضاء الموقعة على الإستراتيجية 
الدولية لمكافحة الإرهاب بتاريخ 8/9/2006تعهداً بإدانة الإرهاب»؛ والعمل على مواجهته 5! 
وهنا لابد من الإشارة إلى أن القرار مجلس الأمن المرقم 1373 لعام 2001 الذي أتخذ بالإجماع في 28 
أيلول/سبتمبر 2001اعتبره الباحثون أساس هذه المنظومة .!'أوجاء القرار 1624 لعام 2005 لتدعيم هذا 
القرار عبر تدعيم عمل المديرية التنفيذية في الهيئة الدولية لمكافحة الإرهابء» وقد أعدت المديرية 
التنفيذية» إستراتيجية الأمم المتحدة ة لعام 6 لمحاربة الإرهاب»؛ مستندة على التقريرين المرقمين 
7 :هوو2008/2) و/» وتوالت القرارات» ومن أهمها والقرار 1438 في 2002حول إدانة 
2 حول إدانة الإرهاب في كينياء والقرار 1456في 3 إدانة الإرهاب في كولمبياء والقرار 1516 
حول إدانة الإرهاب في إسطنبولء والقرار 1530 في 2004 حول إدانة الإرهاب في مدريد؛ والقرار 
5 في 2004 حول الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين» القرار 1566في 2004 حول تأسيس 
الإدارة التنفيدية للجنة مكافحة الإرهاب» القرلر 1611 في 2005 حول إدانة الإرهاب غي لندن» 
والقرار8ة161 في 2005 حول إدانة الإرهاب في العراق» والقرار 1624 حول إدانة التحريض على 
الإرهاب بدوافع التعصب. 
والقرار 1631 في 2005 حول تعاون مجلس الأمن مع المنظمات الإقليمية لمواجهة التحديات الجديدة 
للأمن والسلم الدوليين» ثم القرارات 1787 في 2007 والقرار 1805 في 2008 والقرار 1963 في 
0حول التمديد للإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة »وجاءت قرارات 
مجلس الأمن لتنظيم الجهد الدولي لمحاربة الإرهاب بعد توسعه الكبير في الشرق الأوسط وإقامة دولة 
الإرهاب في العراق والشام متمثلة بأهم قرارين هما: رقم 2170 في 2014/8/15» والقرار 2178 
والمتخذ بالإجماع في 2014/9/25 الذي يركز على العمل الجاد لوقف تدفق المقاتلين إلى الشرق الأوسطء 
ودعا إلى نزع أسلحة جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب ووقف جميع الأعمال الإرهابية أو المشاركة في 
الصراع المسلح ”'. فمع إطلالة عام 2015 استصدر مجلس الأمن قراره 2199 في 2015/2/12 حول 
تفعيل إجراءات منع وصول الدعم المالي والمادي للإرهابيين . 
-2منظومة التدابير »تحديد المهام: 
وعند تحليل اثر جميع هذه القرارات والاتفاقيات الدولية على تحديد مهام إستراتيجية الأمم المتحدة» والتي 
انعكست في جميع التدابير العلمية لاستراتيجيات الدول؛ سواء كانت بشكل فرديء أو من خلال تحالف 


عا /77.111.01:8/21/5/// االلمزيد ينظر 5 


”! ينظر الرابط2005/دء/ط10/ع200.01ن./17/597// :مقط : 
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دولي كما هو الحال في إستراتيجية الولايات المتحدة التحالفية لعامي 2002 و2014» نجد أن الجميع قد 
رتب المهام-: 

-1 العمل على تجريم تمويل الإرهاب. 

-2لقيام بدون تأخير بتجميد أي أموال لأشخاص يشاركون في أعمال الإرهاب. 

-3منع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي. 

-.4 عدم توفير الملاذ الأمن» أو الدعم أو المساندة للإرهابيين. 

توفيادن المعلومات بيخ المنظمة وحكومات الدرل حول جميه النقنالاظا الإ هابية في العالم 

6تعارن المنطمة امع الحكرمات الدول في التحنيق عن الاندل الارهانية فل وبع ر توههاء.واطفان 
المشتركين فيها وتسليمع وتقديمهم للعدالة. 
التدابير مكافحة وقائية » “» منع الإرهاب 3 
هي إجراءات “» أفعال “» ميدانية لتحفيق الشق المهم في مواجهة الإرهاب» شق الوقاية» وإجراءات الوقاية 
كما وردت في نصوص القرارات الأممية هي: 
1- الامتناع عن تنظيم أنشطة إرهابية أو التحريض عليها أو تيسيرها أو المشاركة فيها أو تمويلها أو 
التشجيع عليها أو التهاون إزاءهاء واتخاذ تدابير عملية مناسبة تكفل عدم استخدام أراضي كل منا في إقامة 
مواطنيها. 
2- تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين الدول في مكافحة الجرائم احياق كرون داه عد ودر فاجوين 
بينها الجرائم المنظمة »وجرائم الاتجار بالمخدرات بجميع جوانبه» والاتجار خ غير المشروع بالأسلحة» 
وتهريب المواد الثووية والكيسيائية و البير لوجية والاشعاعية وغيرها من المراد التي يمكن أن تكون فتاكة 
3- اتخاذ التدابير المناسبة» قبل منح اللجوء. بغرضص التأكد من أن طالب اللجوء لم يكن ضالعا في أنشطة 
إرهابية, وبعد منح اللجوء. بغرض كفالة عدم استخدام مركز اللاجئ بما يتعارض مع ما الجهود الدولية 
لمكافحة الإرهاب. 
4-تشجيع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية على إنشاء آليات أو مراكز لمكافحة الإرهاب أو 
تعزيز الموجود منها. وفي حال ما إذا طلبت تلك المنظمات التعاون أو المساعدة تحقيقا لهذه الغاية» نشجع 
لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية» على تيسير توفير ذلك التعاون. 

5-تشجيم الذول على تطبيق المدابيز الدولية الشاملة الثن تمسدها التورضياق الأريدوق النتعلقة ييل 
الأموال والتوصيات الخاصة النسع المتعلقة بتمويل الإرهاب المقدمة من فرقة العمل المعنية بالإجراءات 
المالية» مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في تطبيقها. 

6-دعوة منظومة الأمم المتحدة إلى القيام» جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاءء» بإنشاء قاعدة بيانات شاملة 
واحدة بشأن الحوادث ذات الصلة بالمواد البيولوجية» وعكفالة تكاملها مع قاعدة بيانات الجرائم المستخدمة 
فيها مواد بيولوجية. 

7- إبلاء الاحترام الواجب للمعايير في القانون الإنساني الدولي في إشباع الحاجات الأساسية للفرد في 
0 الكريم» ل والسكن» والضمان الاجتماعي» وضمان حقوق المرأة والطفل. 

- العمل إلى جانب الأمم المتحدة» لمكافحة الجرائم الالكترونية التي تفضي إلى تقديم الدعم للجرائم 
له أن استطاعت المنظمات الإرهابية توظيف هذه الأداة بشكل بالغ الخلورة 
على سلم وامن المجتمعات. 

9- تكثيف الجهود الوطنية والتعاون مراقبة الحدود والضوابط الجمركية بغية منع وكشف تحرك 
الإرهابيين. 
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1- دعوة الأمم المتحدة ة إلى تحسين التنسيق في مجال التخطيط للتصدي لأي هجوم إرهابي تستخدم فيه 
الأسلحة أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية 
2-وضع مبادئ توجيهية جديدة أكثر صرامة للتعاون والمساعدة في حالة وقوع هجوم إرهابي تستخدم 
فيه أسلحة الدمار الشامل. لا سيما فى مضامين حماية المدنيين. 

3-مضاعفة جميع الجهود الرامية إلى تحسين أمن وحماية الأهداف المعرضة للخطر بشكل خاص مثل 
البنية التحتية والأماكن العامة. والتعاون لإعادة إعمارها. 

14 -تشجيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة ة المعني بالمخدرات والجريمة 
والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على تعزيز التعاون مع الدول لمساعدتها على الامتثال تماما للمعايير 
والالتزامات الدولية المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ 

5-تشجيع منظمة الصحة العالمية على زيادة ما تقدمه من مساعدة تقنية لإعانة الدول على تحسين نظم 
للصحة العامة لديها لمنع الهجمات البيولوجية من جانب الإرهابيين والاستعداد لها. 

6-تشجيع المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي على 
تعزيز تعاونها وعملها مع الدول لتحديد أي أوجه نقص في مجالات أمن النقل» وتقديم المساعدة» بناء على 
طلبهاء من أجل معالجتها. 
الخاتمة: 
إن قضية انتهاكات حقوق الإنسان» كفردء وانتهاكات حقوق الأقليات» والشعوب والأمم كمجتمعات؛ لا 
يمكن تحليلها وحل إشكالاتها إلا من خلال النظرية البنائية المؤسساتية الليبرالية التي يعتمدها بعض 
المحللين» والمفكرين.وان قضية التهديدات والتحديات التي تواجها الدول حالياً ومستقبلاً لا يمكن تحليلها 
واحتواء تهديداتها وتحدياتها إلا من خلال النظرية الواقعية الجديدة التي تعالج الأمور طبقاً لأحجام وأنواع 
القوة وتوازناتها بين الدول .وان الجمع بين النظريتين» وما بعد ذلك الجمع بين الأمن ارتسلي؛ والأمن 
الدولي يتطلب جهد فكري» ونظري» وسياسي تشترك فيه جميع الأطراف الدولية, والفاعلين غير 
الدوليين» ومن هنا نجد أن مسألة تعديل مبادئ» ومهام الأمن الجماعي يدخل في هذا 1-52 “فمازال 
الأمن الجماعي بحاجة أمنية دولية ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها لا سيما بعد التطور النوعي والكمي 
للتهديدات والتحديات التي يتعرض لها عالم اليوم. في قضايا الأمن الإنساني؛ والأمن البيئي» والأمن 
النوويء والأمن الاقتصاديء والأمن المائي؛ والأمن الغذائي» ومضامين الأمن الإنساني فلقدأثبتت 
التجارب خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين أن سمة الصراع ستبقى السمة السائدة في 
تفاعلات العلاقات الدولية» وان مبادئ الأمن الجماعي يتطلب الالتزام باستراتيجيات التعاون وكحد أدنى 
استراتيجيات التنافس» وان انتقال الدول لا سينما العظمى من أولوية إستراتيجية الصراع إلى إستراتيجية 
التعاون والتنفس أمر ليس بالحين في المدى المنظور. 
إن عدم اكتمال هيكلية النظام الدولي المرتقب؛ وإمعان الدول العظمى في استعراض قوتها الإستراتيجية 
والشاطة جل العله أزام مخاطن جيه سيت الابتعاد أكثر عن حاجته الضرورية في بناء نظام امن 


جماعي جديدة.والابتعاد عن بناء نَ جماعي ب يضمن السلم والأمن الدوليين إلى جانب ضمان حماية حقوق 

الإنسان . 
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المنهج التنموي الإسلامي بين ترشيد استخدام الموارد 
المتاحة والسلامة البينية 
قراءة تحليلية لمقاربة مالك بن نبي في تحقيق التنمية- 


وو 


نوال بونشادة 
أستاذ محاضر أء جامعة سطيف 1., /الجزائر 
خلا كلك : 58111 , تس حنم ن]1- 5158111 
.ع طة :620037 أعتتقط 


ملخص: 

لقد ناقش الفكر الإسلامي ووضع ضوابط وتشريعات محكمة لرعاية البيئة وحمايتها من التلوث والفساد بل ورسخ 
المنهج الإسلامي حدود هذه التشريعات على أساس الالتزام بمبدأين أساسيين هما درء المفاسد حتى لا يصاب كل فرد 
والمجتمع والبيئة بالأذى والضررء وجلب المصالح وبذل كل الجهود التي من شأنها تحقيق الخير والمنفعة للجماعة البشرية 
ابتغاء مرضدة الله ورحمته» لذلك فمصطاح التنمية المستدامة يعتبر أحد المصطلحات الحديثة التي تدل على استثمار الموارد 
البيئية بالقدر الذي يحقق التنمية» ويحد من التلوث» ويضمن حقوق الأجيال المقبلة في هذه الموارد كنتيجة حتمية لإهدار 
الإنسان لموارد بيتته» والخوف من نضوب هذه الموارد» وضرورة المحافظة عليها لتستفيد منها الأجيال الحاضرة 
واللاحقة. 


5132+ 


ع8 قط مع ممعم '“لامم كمها]3او5أعغ6ا أء دعمأعمءم دعل د5لمة 3 عباوأامداذا ع6مدمعم ها 
6أمعماء أؤولا3 7315 لمأأمنلامء 3ا أعء صقنلانااامم 3ا عغغأممء أمعصسصسعصمممءأيمع'٠|‏ معع 2066م اه 
5©]ع 0 مم لاناع0 8 أمعممعودعمع'١‏ ع0 ع635 3| ؟ناد أه| عغ]أعء عل دع ]ئأم ًا دع| عباوأمداذأ عاعمعممخ"! 
ألاع ططع صصم.ء لامع '| غخه 6غئماء0؟ 13 ,1001/01 عباوجطء 35م عط أنامم أجم عا معنا زممء غأمه5 ع35ط ع0 
5ه دعا ذ5نامغا /ععمعناع'0 أ 661 ]امأ ,ممم أع ردعع3ملامامل 5ع ع د5عءألنازة:م دعل أمءوواطباد 
م3513 3ا أموطعععطء مأحصبط ععغة "| عنامم ع30138/ا3 طوط ع لطاع 03 أمم اع ممعم ألو 
أنا0 5عطع000ل! د5عطاءع] دعل ذبا أدع ع36(16نال اأمعصطعممماع/غل عمطعع] عا عيبو عنره؟ عل ,.طواام'0ل 
منا 3 أأمطع/310م ؟لامم 35562 5ع[3]أمع ماع ططم.] لامع د5ععالامووعء د5ع0 أمعم ماع دذ أ أدوعنامأ"| أمعبوألما 
3 دعلا ناآ 636105 مغع د5ع0 020165 دع)| 1أمة36ع عل أع ,رمماءغباامم ذا غأنال6 أعء أمعمعممماع/غ0 
ر5كع0312اناط 5عع]لاهد5وع6 ع0 عمعم 3ا عل عاطد]أ/اغما غ2 اباوغ صنا عمطصامء دعءع]نامووع) وعه0 
5ع| ع0 غ6أأووعع76 3ا أع د5ععانامووع, و5عء ع0 أمعمعدانمغ"! عل عأملقعء 13 أء أمعصعصممء ]انمع "ا 
عالاأنا؟ أ دعأمع5غ16م كممغخومغممع دعل ععلغمغط عا عنامم عتمع ماهم 
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هو 


مقدمة. 

لقد سبق الإسلام كل فكر متقدم في معالجة قضايا البينة والتنمية» وإن لم يكن مصطلح التنمية موجود 
بلفظه؛ فقد وجد بألفاظ عديدة مترادفة» في كثير من نصوص القرآن الكريم؛ والسنة النبوية الشريفة» 
وكتابات علمائه: مثل" التعمير"و"العمارة "و"الحياة الطيبة "و"التثمير."فمصطلح التنمية يقترب من 
تسطاك العتراق :في الاقتساك: الإبنلامي» كالعمز ان تعفي" + العمل يشرخ للد لتحقيق الكقاية والكقاءة 
للجميع للوصول إلى نمو مستمر للطيبات؛ وذلك بالاستخدام الأمثل لكل ما سخر الله لنا من موارد لقوله 
تعالى (هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها) ( سورة هودءالآية 61.) . 

إشكالية البحث: 


بناء على ما سبقء. فإن هذا البحث يحاول الإجابة على السؤال التالي: كيف وازن المنهج التنموي 
الإسلامي بين ترشيد استغلال الموارد المتاحة وبين السلامة البيئية؟ وما هي أبعاد وسبل تحقيق التنمية 

-منهج البحث: وفقا لطبيعة الموضوع وتحقيقا لأهدافه» وإجابة على التساؤل المطروح فقد تطلب 
استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي الذي يقوم على تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالموضوع 
وتحليلها للخروج بنتائج مهمة. 
الموضوعات الهامة والتجارب الحديثة التي أفرزتها الحياة الإقتصادية والإجتماعية المعاصرة» حيث لا 
يزال موضوع التنمية المستدامة والسلامة البيئية وفق المنهج الإسلامي لم ينل حظه الكافي من التأصيل 
الشرعي والعلمي بالرغم من رسوخ مفاهيمه في تعاليم وأحكام الشريعة الاسلامية الغراء وعلى الرغم من 
أسبقية الإسلام في التعرض لهذه المواضيع بل وأن نصوص الشريعة الخالدة متوافقة مع متطلبات الحياة 
الإنسانية في كل زمان ومكان مصداقا لقول الله عز وجل " وكل شيئ فصلناه تفصيلا" ( سورة الإسراءء 
الآية 12) وقوله تعالى " ما فرطنا في الكتاب من شيء " ( سورة الأنعام» الآية 38). ويأتي هذا البحث في 
محاولة للإشارة ولفت نظر الإقتصاديين والباحثين إلى ضرورة التأصيل الشرعي لهذه المفاهيم والتأكيد 
على أن الإسلام كان أسبق من أي نظرية وضعية في هذا المجال. 

خطة البحث: للإجابة على الإشكالية المطروحة:؛ تم تقسيم هذا البحث إلى المحاور التالية: 

المبحث الأول: الدلائل القرآنية لحماية البيئة وترشيد استغلال الموارد البيئية. 

المبحث الثاني: العلاقة بين الموارد البيئية والتنمية المستدامة وفق المنهج الإسلامي. 
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المبحث الأول: الدلائل القرآنية لحماية البيئة وترشيد استغلال الموارد البينية. 
سنبحث في هذا المحور العناصر التالية: 
أولا: الإشباز ات القز آتية التحافظة حل النينة 


ثانيا: المنهج القرآني في تنمية الموارد البيئية 


أولأه الاقنار ات القرآنية المحافظة على البيئة 


إن كلمة البيئة مشتقة من الفعل - بوا- ويقول تبارك وتعالى في محكم التنزيل “ واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا 
تعثوا في الأرض مفسدين" ( سورة الأعرافء الآية 74).ويقال تبوأت منزلا أي نزلته» وبوأت الرجل 
منزلا بمعنى هيأته ومكنت له فيه1. 

ولم كود كلمة بينة في القرآن الكريم ولا في السقةالنبوية التنريفة إلذ أن سفهوم البينة يبااتشتملة الأركن 
من مكونات حية وغير حية وموارد طبيعية وكل ما يحيط بالكرة الأرضية -أي الأرض ومن عليها وما 
حولها -قد ورد ذكره في القرآن الكريم في 199 آية في سور مختلفة. 

وتعني كلمة بيئة اصطلاحا" الإطار الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان وبقية الكائنات الحية » وهي 
بالبفهن الراسع تبلق فق بالحيظ الذى كميتوفيه الكائكات الدينة ققط فر لكق ته لتشمل المعيط 
الحيوي بمختلف صوره.من عوامل طبيعية واجتماعية وثقافية واقتصادية » والتي لها تأثير مباشر على 
الإنسان وعلاقته بمحيطه2. ش 

إن الله سبحانه وتعالى خلق الكون بدقه بالغة» وإتقان وبقدر معلوم وأبدع سبحانه وتعالي في خلقه 
»وأحسن تشكيله وتنظيمه قال تعالي :[وَتَرَى الجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدةَ وَهِيَ تَمْرُ مَرَ السّحَاب صُنْعَ لله الذي 
َْقنَ كل شَيْءٍ إِنّهُ خَبِيرٌ ما تَفعلُونَ)( سورة النمل : 88) وقال تبارك وتعالي :إنَا كُلَ شَيْءٍ حَلَفناه بقدَر)| 
سورة القمر:49)»وقال عز وجل :[الَّذِي أَحْسّنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ4 ( سورة السجدة جزء من آية(7) . 

كما أنه سبحانه تعالي خلق الإنسان واستخلفه في الأرض لإعمارها والمحافظة عليهاء وليس للإفساد 
قال تعالي:[ إِنّي جَاعِلٌ في الأرْض خَلِيقَةَ 4[(سورة البقرة :جزء من آية30) وقال سبحانه وتعالي:( وَلا تَعْتَوا 
في الأَرْض مُفْسِدِينَ (سورة البقرة :جزء من آية 60) . 

وأوجد سبحانه وتعالي بين الإنسان والبيئة المحيطة به ترابطا ءلا يمكن التخلي عنه ودعاه لحمايتها 
وإعمارهاء ونهاه عن العدوان عليها قال تعالي:[وَلآ تُفُسِدُوا في الأرْض بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطْمَعاً 
إِنَّ رَخْمة اللَّهِ قَرِيبٌ مّنَ المُحْسِنِينَ (سورة الأعراف :56) . 
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وبما أن هناك علاقة متبادلة بين الإنسان والبيئة» فبقدر ما تؤثر البيئة علي الإنسان عفإن لهذا الإنسان أثر 
علي البيئة . ودعانا الإسلام إلي التعاون الذي هو مبدأ لحماية البيئة قال تعالي[ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرَّ وَالتَفُوَى 
وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنْم وَالْعُدْوَانِ وَانَقُوا الله إنّ الَّهَ شَدِيدُ العقَاب )( سورة المائدة : جزء من آية 2) فتدعو 
الاية الكريمة إلي التعاون والإصلاح؛ وتنهي عن العدوان علي الطبيعة والحياة3 . 

- حماية البيئة في القران الكريم:: 

لقد حثت آيات القرآن الكريم المسلم علي الحفاظ علي البيئة وحمايتها وهو واجب ديني أمرنا الله سبحانه 
وتعالي أن نحافظ علي الأرض وما بها من خيرات قال تعالي :[ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رّرق اله وَل تَعْنَوَا في 
الأرْض مُفْسِدِينَ) (سورة البقرة : جزء من آية 60). 

كما أمرنا سبحانه وتعالي أن نتعامل مع البيئة من منطلق أنها ملكية عامة يجب المحافظة عليها من 
ثروات وموارد ومكونات ويدعونا إلي إدارتها إدارة رشيدة قال تعالي:! وَلا تُفْسِدُوا في الْأَرْض بَعْدَ 
إِصْلاجِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعَاً إِنَّ رَحْمة اله قَرِيبٌ مّنَ المُحْسِنِينَ 4 (سورة الأعراف :56) . وقال 
تعالي :( وَمَن يُبَدّلُ نِعْمَة اله مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقّاب) (سورة البقرة :جزء من آية 211 ) ؛ 
وذلك لأن من أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية» فلم يشكرها ولم يقم بواجبها » اضمحلت عنه وذهبت» 
وأماا من شكر الله - تعالي - وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر ويزيده الله منها » والله سبحانه وتعالي خلق 
الإنسان واستخلفه علي الأرض قال تعالي : ( وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلائِكة إن جَاعِلٌ في الأرْض خَلِيفَة 1( سورة 
الفرة: حزعمن آية 30) وععتي الاتنتخلاف : أن الأرض. أمانة وتستورحب الأماثة حمايكيا و المحافظ: 
عليها »وقال تعالي :[ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْض ذَلُولاً فامئشوا فِي مَنَاكِيِهَا وَكُلُوا مِن رَرْقِهِ وَإَِيْهِ 
النُشُورُ) (سوره الملك :15 ) أي أن الله سبحانه وتعالي سخر لكم الأرضء وذللها؛ لتدركوا منها كل ما 
تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث,. وطرق يتوصل بها إلي الأقطار النائية والبلدان الشاسعة . 


-حماية البيئة في السنة النبوية الشريفة : 


لقد حثت السنة النبوية الشريفة علي حماية البيئة ومكونتها ونهت عن الإضرار بها بأي شيءء فإن 
الضرر في الإسلام ممنوع في جميع صورة وأشكاله» فعن أبي سعيد الخد ري - رضي الله عنه- أن رسول 
الله صلي الله عليه وسلم قال :" لا ضرر ولا ضرار " حديث حسن رواه ابن ماجة. فالضرر نفسه منتف في 
الشر ع وإدخال الضرر بغير حق كذلك منتف . 
كما أن رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم طالبنا بإماطة الأذى عن الطريق » والأذى يشمل بالضرورة 
كل أنواع الأذى» وجعل إماطة الأذى من الإيمان كما روي الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة- 
رضي الله عند قال قال رسول الله صلى الل علية وسام : " الأيمان مضع وستون شدية أعلدها لا إليه إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" . 
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كما أنه صلي الله عليه وسلم جعل كف الأذى من حقوق الطريق فقد روي الإمام مسلم في صحيحه 

عن أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- عن الرسول صلي الله عليه وسلم قال:" إياكم والجلوس في الطرقات 
قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها .قال.صلي الله عليه وسلم :إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا 
الطريق حقه . قالوا: وما حقه . قال: " غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر". 

واهتمت السنة اهتماما بالغا بالغرس والتشجير وتخضير الأرض فقد روي الإمام البخاري في صحيحه 
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " ما من مسلم يغرس غرسا 
أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة " » وليس هناك حث وتحريض 
وحرص علي التشجير أقوي من حديث النبي صلي الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان في صحيحيهما عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال صلي الله عليه وسلم :"إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة 

هذا وقد وضع الرسول (ص) تصورا عظيما لحماية البيئة من العبث والإفساد وذلك في تشبيه رائع في 
حديثه الذي رواه مجاهد عن النعمان بن بشير أن رسول الله)/ص قال " مثل القائم في حدود الله والواقع فيها 
كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاءوكان الذي في أسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهمء فقالوا :لو أنا خرقنا في نصيبنا خرّقا ولم نؤذ من فوقنا ...فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا "(أخرجه من رواية النعمان بن بشيرء البخاري في 
الصحيحء كتاب الشهادات؛ باب القرعة في المشكلات برقم.2686 ) 

وإذا أمعنا النظر في هذا الحديث الشريف بأسلوبه الشائق لوجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد 
مسئولية حماية البيئة من الأخطار التي هددها وألقى بتبعتها على عاتق المجتمع بأسره لا تخص فردا بذاته 
ولا جماعة بعينها؛ لأن ما تقترفه جماعة من أعضائها سيعود بنتاتجه الوخيمة بالضرورة على المجتمع 
بأسره ومن ثم دعوته صلى الله عليه وسلم للأمة أن تأخذ على أيدي المفسدين وإصلاحهم» هذه النظرة 
الشاملة العامة يحس المجتمع بأسره بأنه كتلة واحدة متماسكة ما يؤثر في إحداها يؤثر بالضرورة في 
الأخريات؛» وقد حافظ الإسلام على البيئة ومظاهرها ومقوماتها في منهجية متكاملة الجوانب متناسقة 
الأركان4. 

5ثانيا: المنهج القرآني في تنمية الموارد البيئية 

السلامة البيئية: إن المنهج الإسلامي لإحداث التنمية يستند في مسألة الحفاظ على البيئة إلى القيم 
الإسلامية العديدة التي تدعو إلى إعمار الأرض »وتنهى عن كل أشكال الفساد .والأذى» والضرر الذي 
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يجب أن يزال عن طريق الناس» وحياتهم؛ وبيئتهم »ثم هو يستند في ذلك أيضا إلى النظرة الإسلامية العامة 
للبيئة » والتي تتجسد في بعدين هامين متلازمين هما كما يأتي6: 

1-البعد العبادي : إن الإسلام يعطي الحفاظ على البيئة مفهوما عباديا » حيث يعتبرها مسألة عبادية 
حكمها الوجوب 

فالله عز وجل أوكل إليه مهمة إعمار الأرض وجعله مسؤولا عنها يسكنها » وينتفع ويستثمر وفق ما 
يرضه الله » إلا أن الإنسان بسلوكاته المنحرفة » وغير الرشيدة يجنح إلى استغلال الموارد المتاحة بشكل 
يسيء إلى البيئة وينشر فيها الفساد لذلك يقول تعالى: " ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" ( الروم ءالآية 41 ). 

2-البعد الجمالي : ذلك أن نظرة الإسلام للبيئة تتجاوز الانتفاع المادي لترتقي بالإنسان عموماء 
وبالمستثمر خصوصا إلى مستويات التذوق الجمالي » حيث أن الله تعالى أودع في كل ما خلقه ما يدل على 
بديع صنعه؛ ودعانا إلى تحسس ذلك الإبداع والإتقان والجمال في كثير من النصوص القرآنية فإذا كان 
الكون بالمعيار المادي يمثل نعمة»علينا الانتفاع وحمايتهاء فإنه بالمعيار المعنوي يمثل آية تدعونا إلى النظر 
والتدبر لإدراك بديع الصنع وقدرة وعظمة الصانع عز وجل. 

كما يجدر بنا التنويه إلى أن البيئة بالمفهوم المقاصدي -الشرعي- تمثل الإطار الذي يشمل مقاصد 
الشريعة بالنسبة للإنسان أو لغيره من الكائنات والكون عموما فلا يمكن الحديث عن مقاصد الشريعة 
الخمس ( الدين » النفس » العقل ؛ النسل ؛ المال) إلا في وجود بيئة سليمة من مظاهر الظلم والفساد» 
فالمقصد العام للتشريع هو "درء المفاسد أولى من جلب المصالح "7. 

لقد قدم الإسلام نظامًا قيمياً يعاونه في تعايشه السلمي مع البيئة» ويعمل على ضبط سلوكه؛ ويتبلور هذا 
الاهتمام من خلال مفهوم القيم البيئية ومن هذه القيم قيم المحافظة والتي تختص بتوجيه سلوك الأفراد نحو 
المحافظة على مكونات البيئة وتشمل هذه المفاهيم : الثروة المائية» و الثروة النباتية» والثروة الحيوانية؛ 
والصحة البدنية» و الغلاف الجوي ونحو ذلك. بالإضافة إلى - قيم الاستغلال ( التوازن والاعتدال ) :وهي 
تلك القيم التي تختص بتوجيه سلوك الأفراد نحو الاستغلال الأمثل والعقلاني لمكونات البيئة» فقد أتاح 
الإسلام للإنسان التمتع بموارد الطبيعة من غير إسراف ولا تبذير؛ لكيلا تنعكس الأضرار الجسيمة عليه 
وعلى المجتمع من سوء التصرف8. وثالث هذه القيم القيم الجمالية والمتمثلة أساسا في الجمال في خلق 
الانسان والحيوان والنبات والسماء الأرض الكثير من الآيات الكريمة أشارت إلى القيم الجمالي ة» وكانت 
في مجملها تهدف إلى لفت نظر الإنسان إلى الجوانب الجمالية في البيئة» وتحث على المحافظة عليها 
والتزامها في السلوك الإنسانيء وبالتالي فهي تقود إلى توعية الإنسان وتعويده المحافظة على كل ما في هذا 
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الكون بما يتمتع به من مظاهر جمالية» لأن التربية الجمالية في الإسلام تعني حفظ البيئة» وصيانتهاء والنهي 
عن إفساد الأشياء في هذا الكون9. 

المبحث الثاني: العلاقة بين الموارد البيئية والتنمية المستدامة وفق المنهج الإسلامي. 

سنبحث في هذا المحور العناصر التالية: 

ثانيا: العلاقة بين الموارد البيئية والتنمية المستدامة 

يكتسي موضوع التنمية بمختلف مفاهيمه أهمية بالغة على المستوى العالمي»وخاصة في الفترة الأخيرة 
حيث لوحظ اهتماما دوليا متزايدا نحو الحاجة إلى التنمية المستدامة للوصول إلى مستقبل مستدام وذلك بعد 
أن كان العالم يتجه نحو مجموعة من الكوارث البشرية والبيئية المحتملة»فالإحتباس الحراريءوالتدهور 


المشاكل البيئية لا تنفصل عن مشاكل الرفاء البشري ولا عن عملية التنمية الإقتصادية بصورة عامة.حيث 


أن كثيرا من الأشكال الحالية للتنمية تنحصر في الموارد البيئية التي يعتمد عليها العالم. 

المفهوم العلمي للتنمية المستدامة: 

يتكون اصطلاح التنمية المستدامة من لفظتين هما :التنمية» والمستدامة. 
الازدهارء والتكاثرء والزيادة» والرفاهية» التنمية سياق حركي يؤدي إلى الانتقال من وضع سابق غير 
مرض إلى وضع لاحق يستجيب بكيفية مرضية إلى حاجات وطموحات الشخص والجماعة .وإذا كان هذا 
السياق حركيّاء فهو كذلك كمي وكيفيء حيث يعتبر مبدئيا سد الحاجات المادية بمثابة معبر إلى تحقيق 
الرفاهية على المستوى المعنوي .فالهدف الأخير من التنمية هو تفتح الشخص الذي يؤدي إلى تقدم المجتمع» 
مما يوحي بتغيير إيجابي وبتطور وتقدم. 

أما كلمة المستدامة فمأخوذة من استدامة الشيءء أي :طلب دوامه11واستمراريته. 

ومن الناحية الاصطلاحية يراد بالتنمية زيادة الموارد والقدرات والإنتاجية .وهذا المصطلح برغم 
حداثته يستعمل للدلالة على أنماط مختلفة من الأنشطة البشرية؛ مثل :التنمية الاقتصادية» والتنمية 
الاجتماعية» والتنمية البشرية؛ الخ .وفي الاصطلاح يراد بالتنمية الاقتصادية :الاستخدام الأمثل للموارد 
الطبيعية والبشرية» لغرض تحقيق زيادات مستمرة في الدخل تفوق معدلات النمو السكاني .أما التنمية 
الاجتماعية فالمراد منها الوصول إلى سد الحاجيات الأساس للجماعات البشرية والسعي إلى الرفع من 
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جودتها باستمرارء كما تسعى إلى رفاهية الأشخاص وتحسين جودة حياتهم من خلال سكن لائق وتغذية 


-مفهوم التنمية المستدامة في الإسلام 


إن التنمية من منظور إسلامي تعني :عملية تطوير وتغيير قدر الإمكان نحو الأحسن» وبشكل مستمر 
وشامل لقدرات الإنسان ومهاراته المادية والمعنوية» تحقيقا لمقصود الشارع من الاستخلاف في الأرض» 
برعاية أولي الأمرء ضمن تعاون إقليمي وتكامل أمميء بعيدا عن أي نوع من أنواع التبعية12. 

تعتبر التنمية المستدامة في المنظور الإسلامي عملية متعددة الأبعاد» تعمل على تحقيق التوازن بين أبعاد 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبعد البيئي» وتهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد والأنشطة البشرية 
القائمة عليها من منظور إسلامي .ويؤكد هذا المنظور على أن الإنسان مستخلف في الأرضء له حق 
الانتفاع بمواردها دون حق ملكيتهاء ويلتزم في تنميتها بأحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة» على أن 
الارتقاء بالجوانب الكمية والنوعية للإنسان13. 

-أنها عملية متعددة الأبعاد» تقوم على التخطيط والتنسيق بين خطط التنمية الشاملة وبعدها البيني. 

-الاستغلال الأمثل للموارد من منظور إسلامي. 

-ضمان حق الأجيال الحاضرة واللاحقة في الموارد الطبيعية» والارتقاء بالجوانب الكمية والنوعية 
للموارد والإنسان. 

على الرغم من حداثة مصطاح التنمية المستدامة فإن مفهومه ليس بجديد على الإسلام والمسلمين .فقد 
حفل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالعديد من النصوص التي تمثل الركائز الأساسية للتنمية 
المستدامة» وتضع الضوابط التي تحكم علاقة الإنسان بالبيئة من أجل ضمان استمرارها صالحة للحياة إلى 
أن يادي أمر الله .ومن الجدير بالذكر أن مفهوم التنمية المستدامة في الإسلام أكثر شمولاء بل إنه أكثر إلزاما 
من المفهوم المناظر الذي تم تبنيه في أجندة القرن الحادي والعشرين المنبثقة عن قمة (ريو) .فالنظرة 
الإسلامية الشاملة للتنمية المستدامة توجب ألا تتم هذه التنمية بمعزل عن الضوابط الدينية والأخلاقية» لأن 
هذه الضوابط هي التي تحول دون أية تجاوزات تفقد التنمية المستدامة مبررات استمرارها .وفي الوقت 
نفسه فإن النظرة الإسلامية الشاملة للتنمية المستدامة تعنى بالنواحي المادية» جنبا إلى جنب مع النواحي 
الروحية والخلقية» فلا تقتصر التنمية المستدامة على الأنشطة المرتبطة بالحياة الدنيا وحدهاء وإنما تمتد إلى 


الحياة الآخرة» بشكل يضمن تحقيق التوافق بين الحياتين» ويجعل صلاحية الأولى جسر عبور إلى النعيم في 
الحياة الأخروية التي هي الحيوانء أي الحياة الحقيقية المستمرة بلا انقطاع وبلا منغصات. 
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إن التنمية المستدامة ذات مضمون أخلاقي ينطوي على مسؤولية الجيل الحالي تجاه الأجيال القادمة: 
وهذا المضمون الأخلاقي أسس له الفكر الإسلامي قبل كل النظم الإدارية الحديثة» إذ أحاط هذا الفكر بمعظم 
الأهداف التي تتضمنها المفاهيم العديدة للتنمية المستدامة15. 

وقد قام علماء المسلمين باستنباط قواعد فقهية عامة من القرآن الكريم والسنة النبوية» وهي قواعد تعد 
مفخرة للمسلمين» لكونها قد سبقت التشريعات البيئية المعاصرة وتفوقت عليها .وعلينا أن نسعى إلى تفعيلها 
في مجال دفع الضرر بكل صوره وألوانه» بما في ذلك الضرر الذي قد يحيق بالبيئة من جراء تصرفات 
الإنسان وسلوكياته غير الحميدة .وعلينا أيضا أن نعمل على إحيائها والاحتكام إليها لحل النزاعات البيئية 
التي :تواجهها البشرية حالياء سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الأفرادء وهذه القواعد هي16: 

-قاعدة الضرر يزال :وتستند هذه القاعدة إلى الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى أن (لا ضرر ولا ضرار17) وتعني هذه القاعدة أن لكل فرد مطلق الحرية في أن 
يتصرف فيما يملك إذا انعدم الضررء فإذا حدث ضرر للغير فلولي الأمر الحق في التدخل واتخاذ كل ما من 
هذا الضررء لسد الذرائع المؤدية إلى الفساد. 

-قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح : وقد استنبط الفقهاء هذه القاعدة من الحديث الذي رواه 
أبو هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال " :ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
استطعتمء فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم) 18" 

فإذا كان استغلال موارد البيئة لتحفيق منفعة ذاتية ومؤقتة سوف يتسبب في الإضرار هذه الموارد 
استغلال البيئة. 


-قاعدة الضرر يزال بقدر الإمكان ولاسيما الضرر الفاحش :(ولولاة الأمور الحق في إجبار من يحدث 
ضررا في البيوت أو الشوارع أو الأسواق أو البيئة بوجه عام بإزالة الأضرار الناتجة عن أعمالهم 
وتصرفاتهمء والتي قد يترتب عليها الإضرار بالناس أو بالحيوانات أو بجودة البيئة. 

-قاعدة الضرر لا يزال بضرر مثله بل بما هو أكبر منه :(فإذا تساوى الضرر الذي يلحق بالبيئة 
الضرر الذي يلحق بالبيئة حرمان صاحب الحق من استعمال حقه .وإذا كان هناك مصدر لتلويث الهواء في 
منطقة معينة) مصنع مثلا(» فلا يزال المصنع لتنشأ مكانه محرقة قمامة. 

-قاعدة الضرر الأشد يزال بالأخف :حينما تتعارض المصالح المتعلقة بالبيئة مع مصالح الفرد تطبق 


هذه القاعدة. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين الجيسسم/ 
إ 1 : نج ا /دد 





العتيج الكتموي الأملافي يبن فرشهد. استشدام «السوايه 
المتاحة والسلامة البيئية- 
قراءة تحليلية لمقاربة مالك بن نبي في تحقيق التنمية- 





إن العلاقة بين البيئة والتنمية يجب أن تكون متبادلة من أجل الحفاظ على الأولى وضمان استمرار الثانية 
وذلك للتوفيق بين أهداف التنمية وضرورات حماية البيئة. وهذا يعني أن على الإنسان أن يعيد النظر في 
أنماط التنمية التي سار عليها إلى حد الآنء والتي لا تنسجم مع التوازنات البيئية. لقد أصبح واضحاً اليوم أن 
البيئة في مواجهة مستمرة مع التنمي19. 

فالارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية أدى إلى ظهور مفهوم للتنمية يسمى"التنمية المستدامة".حيث أشار 
المبدأ الرابع الذي أقره مؤتمر ريو ديجانيرو عام 1992 إلى أنه":لكي تتحقق التنمية المستدامة ينبغي أن 
تمثل الحماية البيئية جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية.ولا يمكن التفكير فيها بمعزل عنها20" 

وتم التأكيد على هذا المعنى من خلال المبدأ الثالث الذي تقرر في ريو ديجانيرو عام 1992 »حيث تم 
تعريف التنمية المستدامة 

بأنها"ضرورة إنجاز الحق في التنمية21".بحيث تتحق على نحو متساو الحاجات التنموية لأجيال 
الحاضر والمستقبل .وبذلك تأكد أن عبارة" التنمية المستدامة "لاتقتصر فحسب على التنمية الإقتصادية» بل 
تتعداها لتشير إلى مجموعة واسعة من القضايا وتستلزم نهجا متعدد الجوانب لإدارة الإقتصاد والبيئة 
والمجتمع.وهذه العناصر الثلاثة الأخيرة تشكل الركائز للتنمية المستدامة» وإذا اعتبر أن هذه الركائز تمثل 
دوائر متداخلة ذات أحجام متساوية؛نجد أن منطقة التقاطع عند المركز تمثل رفاهية الإنسانءفكلما اقتربت 
هذه الدوائر من بعضها البعض.شريطة أن تكون متكاملة لامتناقضة»ازدادت منطقة التقاطع وكذلك رفاهية 
الإنسان22. 


في ظل هذا الإخفاق الكبير لتحقيق التنمية » تزايد البحث لدى نخبة واسعة من الباحثين و المفكرين 
المسلمين في هذه الدول ومنها الجزائر بأهمية وضرورة إعادة النظر في المنهج التنموي المطبق و 
مشروع التحديث الذي طبق في الماضي و مازال يفرض في الحاضرءو إخضاعه إلى التحليل والتقييم 
والتصويب »بغية اكتشاف مواطن الخلل والضعف والنجاح . 

إن التنمية الصحيحة تؤدي عبر مسيرتها التغيريية المتواصلة الى التخفيض التدريجي للتبعية الفكرية 
قبل الاقتصادية والذي يبتدئ بفك الارتباط الفكري والمفاهيم والتصورات مع منظومة الفكر الوضعي 
عن طريق إتاحة الفرصة للبدائل والتصورات الذاتية وتطوير المتغير منهاء وبالفعل ثمة جهود فكرية 
هامة في الفكر التنموي المعاصر تناقش أدبيات الفكر التنموي التقليدي الذي ساد في الماضي و كان له 
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قوة التأثير على صناعة القرار الاقتصادي :و توجهات التنمية »و تحاول أن تصوغ منطقا فكريا جديدا 
»ومن بني هذه الأفكار فكر ابن خلدون و مالك بن نبي23. 

وقد أسس مالك بن نبي لفكرة التنمية من مقاربة كلانية» أي النظر للمجتمع من زاوية شاملة ومتكاملة 
الجوانب» فالمجتمع حسبه نسق كلاني مترابط الأبنية متساند في تفاعلاته ومكوناته» حيث أنه لايمكن أن 
تعمل هذه الأخيرة في إطار التكامل العضوي والوظيفيء فإدراك الظواهر الإجتماعية لا يتم في إلا في ظل 
علاقتها بالنسق الإجتماعي الكلي؛ و لكي تفهم ظاهرة التخلف يجب أن تدرس في إطار مختلف مكونات 
النسق الاجتماعي العام المتضمن للنسق الديمغرافي والنسق الايكولوجي والسياسي والاقتصاديء وقد 
حاول مالك بن نبي في هذا الصدد تحديد أهم عوامل إخفاق المقاربات التنموية المتواجدة على مستوى 
الدول النامية ولا سيما منها العربية وربطها ب24-: 


عدم تشخيص غاية النهضة بصورة واضحة؛ 
عدم تشخيص المشكلات الإجتماعية تشخيصا صحيحا؛ 


عدم تحديد الوسائل تحديدا يناسب الغاية المنشودة والامكانيات. 


ومن بين شروط الإنطلاق لتحقيق التنمية حسب فكر مالك بن نبي رحمه الله تعالى ما يلي25: 

دور المال في اختزان العمل : المال حسب ابن مالك بن نبي لا يقتصر دوره على تخزين العمل فقط » 
فهو يمثل فائض العمل عن حاجات البيت أو عن مقتضيات إنتاج الورشات .إذن فالقضية بالنسبة للعالم 
الإسلامي ليست قضية إمكان مالي لكنها قضية تعبئة للطاقات الاجتماعية أي ثلاثية الحضارة الانسان 
والتراب والوقت» في مشروع يحركه إرادة حضارية لان المال لا يكون متوفرا في كل الحالات. 

الاستثمار المالي والاستثمار الاجتماعي :إن استبعاد ابن نبي لدور المال في إحداث الحضارة نتيجة 
لدوره المتمثل في كونه مخزن للعمل» جعله يرتكز على الاستثمار الاجتماعي المتمثل في الإنسان التراب 
والزمن فأقر أن الحضارة بمفهومها لاتحل باستيراد منتجات حضارية موجودة بل تستوجب حل مشكلاتها 
الجزئية ومبدأ الاتكال على الذات ليصل إلى : حضارة - إنسان +تراب +وقت في العامل الديني. 

فالإنسان يحدد الغاية وينتج الحضارة» والتراب هو ما يملكه من وسائل» والزمن يتمثل في التجارب 
المستخلصة الماضية . 

تحقيق الدينامكية الاقتصادية على أساس مبدثي :التفاعل أو الديناميكية الاقتصادية هي الحركة بين 
المنتجين والمستهلكين حيث يقوم هذا التفاعل على عملية التوزيع لأنها تحدد هدف الإنتاج من ناحية رقعة 
شبكته» والحاجة من الوجهة الاقتصادية نوعان؛ كالحاجة التي يغطيها المال والحاجة التي تغطيها إرادة 
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الحضارة:» وبما أن المجتمع المسلم يفتقر لإمكان المال فان رسم الديناميكية الاقتصادية حسب ابن نبي 
تكون على أساس الإرادة الحضارية ليتم رمسها في صورة مسلمتين هما: لقمة العيش حق لكل فم و العمل 
واجب على كل ساعد. 

الأساس الأخلاقي لعمليتي الإنتاج والتوزيع :حسب ابن نبي الإنتاج هو ما يعطيه للمجتمع والإستهلاك 
هو ما تأخذه منه حيث يمكن وضعها في علاقة جبرية تكون كالتالي: إنتاج+ استهلاك -صفر 

وبمقارنة في علاقة جبرية بين الحق والواجب وهي أبعاد خلقية» فالواجب هو ما تعطيه للمجتمع أما 
الحق فهو ما تأخذه منه حيث يمكن وصفها في علاقة جبرية: واجب+حق -صفر. 

وحسب المفكر الاسلامي الحضاريء فإن شروط التنمية متكاملة فيما بينها ألا وهي: الإنسان» التراب» 
الوقت» وأنها تعد مشكلات وهي: مشكلة الإنسان وتحديد شروط انسجامه مع سير التاريخ» مشكلة التراب 
وشروط استغلاله في العملية الاجتماعية» ومشكلة الوقت وبث معناه في روح المجتمع ونفسية الفرد26. 

حيث يقول مالك بن نبي في هذا الصدد " ليس من الضروري ولا من الممكن أن تكون لمجتمع فقير 
المليارات من الذهب كي ينهضء وإنما ينهض بالرصيد الذي وضعته العناية الإلهية بين يديه من الإنسان 
والتراب والوقت27. 


0 


خاتمهك: 

من خلال ما سبق عرضه من مضامين يمكن الوصول إلى النتائج التالية: 

إن المنهج الإسلامي لإحداث التنمية يستند في مسألة الحفاظ على البيئة إلى القيم الإسلامية العديدة التي 
تدعو إلى إعمار الأرض ؛ وتنهى عن كل أشكال الفساد »والأذى» والضرر مقابل استغلال عقلاني للموارد 
البيئية ولا لتقديس للمادة على حساب الروح. 

إن التنمية المستدامة في المنهج الاسلامي -من منظور تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي - يمكن أن 
يتحقق دون سعي لنفاذ المواد الطبيعية أو استغلال للمواد المتاحة التي يكون معها ضرر وفساد في الموارد 
البيئية دون تضحية بحاجيات الأجيال القادمة . 

إن المنهج الإسلامي للتنمية يتسم بنظرة متميزة عن الطرح الوضعي من خلال مقاربة شمولية متوازنة 
تضع آليات وسبل تحقيق التنمية يكلائم. وعيش الفرد غيشة كريمة دون الحاق ضرر بالبيكة أو فساد في 
الأرض. 
أكانت مادية أو روحية» بما في ذلك حق الإنسان في كل عصر ومصر في أن يكون له نصيب من التنمية 
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الخلقية والثقافية والاجتماعية .وهذا بعد مهم تختلف فيه التنمية المستدامة في المنظور الإسلامي عن التنمية 
المستدامة في النظم والأفكار الأخرىء لأنه يعتمد على مبدأ التوازن والاعتدال في تحقيق متطلبات الجنس 
البشري بشكل يتفق مع طبيعة الخلقة الإلهية لهذا الكائن .والتنمية المستدامة في المنظور الإسلامي لا تجعل 
الإقنيان 5 للطبيعة و لاميلظا عليهاء يل تجعلة أميكا حليها منحيكا لهاةرفيكا وبعةاضرها؛ يأكذ مهنا بقدر 
حاجته وحاجة من يعولهم» بدون إسرافء وبلا إفراط ولا تفريط. 

حسب المفكر مالك بن نبيء؛ فإن تجسيد القيم الإسلامية في الاقتصاد ضرورة حتمية دون استيراد نماذج 
اقتصادية غربية فاشلة تتنافى وهذه القيم وذلك من خلال تهيئة الظروف الداخلية وإعادة النظر في 
الإمكانيات المحلية المتاحة والمتمثلة أساسا في الإنسان الذي يعد محور التطور والحضارة وخلق تكامل 
اقتصادي بين دول العالم الإسلامي. 


قائمة المراجع 

1- يحي محمودي. 2006 » المنهج القرآني في تنمية البيئة» مجلة رسالة المسجد. » 
ص5 2. 

2- محمد صلاح الدين عباس. 1998» نظم الإدارة البيئية و المواصفات القياسية 
العالمية)إيزو.( 14000 القاهرة : دارالكتب العلمية» » ص17. 

3- صباح حداث وآخرون. حماية البيئة في ضوء القرآن والسنة» متوفر في الموقع 
الالكتروني 

4- محمد مرسي.1999» الإسلام والبيئة» أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» 
ص107-106. 

5- حسين غانم."1992» الإسلام و حماية البيئة."مجلة الاقتصاد الإسلامي» بنك دبي 
الإسلامي»العدد 136 : »ص 118-113. 

6- محمد جموعي قريشي وآخرونء معيار السلامة الإجتماعية والبيئية من منظور 
الإقتصاد الإسلامي»ء ص100. 

7- رمال» عزيزة محمود عبد الحسيب. 1991.» القيم البيئية في الإسلام ودور التربية 
الإسلامية فيتنميتها دراسة نظرية .رسالة ماجستيرء جامعة الملك عبد العزيز. 

8- محمد أحمد الخضي وآخرون.2009» القيم البيئية من منظور إسلاميء مجلة الزرقاء 
للبحوث والدراسات الإنسانية - المجلد التاسع - العدد الثاني»ء ص87. 

9- ابن منظورء لسان العربء؛ دار صادرء بيروتء الجزء الخامس عشرء ص 341 


المرجع السابق» الجزء الثاني عشرء ص213 . 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين الجيسسم/ 4 





المنهج التنموي الإسلامي بين ترشيد استخدام الموارد 
المتاحة والسلامة البيئية- 
قراءة تحليلية لمقاربة مالك بن نبي في تحقيق التنمية- 





0-عمر عبيد حسنهء " التعليم وإشكالية التنمية» مفهوم التنمية» متوفر في الموقع 

الإلكتروني 

685310 دع 2130 ملام مطصسن_ناق ام ذ أل //2تعط6 أ لاع م /خأع م ماع نقامم ق| ذا. نانثالا 

110-2988:03110-2015:5531160>0 00 يه 0-7 انعم قطعيع 7 - 

1- منظمة الإيسيسكوء." العالم الإسلامي وتحديات التنمية المستدامة"؛ . ص ص 48-47 
متوفر في الموقع الالكتروني. 

مطغط. 5/25 ناه صاصة 45/88|6/1/ نام /018.03. مع كع ذأ. الالثالنا 

2 -المرجع نفسه. 

3 - صليحة عشي.2012» التنمية المستدامة في المنهج الاسلامي» بحث مقدم للملتقى 
الدولي حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي جامعة قالمة يومي 30 
و30 ديسمبر » ص7 14. 

4 - فضيلة عاقلي وآخرون. التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية من المنظور 
الإسلامي» ص 122. 

5 - تم اعداد هذا الجزء اعتمادا على :محمد عبد القادر الفقي.ركائز التنمية المستدامة 
وحماية البيئة في السنة النبوية»الندوة العلمية الدولية الثالثة للحديث الشريف حول : القيم 
الحضارية في السنة النبوية الأمانة العامة لندوة الحديث؛ بحث منشور على الموقع الالكتروني 

مام». ومططق؟ | 3ط 03 . لنانناننا 

6- محمد بن يزيد القزويني سنن ابن ماجه؛ » كتاب الأحكام» باب :من بنى في حقه ما 
يضر يجاره» الحديث رقم 0 »© الجزء الثاني» ص 7/48 . 

7- صحيح مسلم بشرح النوويء؛ كتاب الفضائل؛ باب :توفيره صلى الله عليه وسلم وترك 
إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك» الحديث رقم 
7 130» الجزء الثامن»ء ص97 . 

8 حراسة عن اللنمية المستدامة هق متظون._ اليم الأببلامية وخصوصيات: الغالم 
الإسلامي _منظمة الإيسيسكو - 

9- ف.دوجلاس موسشيت.2000» "مبادئ التنمية المستدامة".»ترجمة بهاء شاهينء»الدار 
الدولية للإستثمارات الثقافية ش.م.مءالقاهرة» ص17. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين جيم 4 





المنهج التنموي الإسلامي بين ترشيد استخدام الموارد 
المتاحة والسلامة البيئية- 
قراءة تحليلية لمقاربة مالك بن نبي في تحقيق التنمية- 





0- المرجع نفسه. 
1- محمد طالبي وآخرون.2008» أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية 
المستدامة .عرض تجربة ألمانياء مجلة الباحث؛ العدد06» ص203. 


2- بن ثابت علي وآخرون.2»2012 ضرورة الإكتفاء الذاتي والتطور حسب فكر مالك 
بن قبي الملتقى الدولي خول مقومات التنمية المستدامة في الاقتضاد الاسلامي» اض :95 


3- المرجع نفسه. 

4- مالك بن نبي. 1978» المسلم في عالم الاقتصاد» ص92. 
5- مالك بن نبي. 1991» تأملاتء ص .188 

6- مالك بن نبي.2006 ٠»‏ بين الرشاد والتيه. ص61. 


إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا - برلين اليم 4 
١‏ : جع |3431 





الاليات الدولية للحكامة البيئية : 10 715 : 41512211 11010116نا[ :0101 :1 » 


افلس | « 1011 1ش لاع لاع 1ع طم كمع ”1 عل امتاعع 10م عتبع | 1 اعمم 


ف 1ن12 لخ 10112 أتتنال د01 1 > 
.< ©1011 “لخ 1ه ]10121161116111 1تكدء ”1 01 61012عع]10م عندناء11ا22 عست وعرع/؟ 


0 لنعع 1ط دددء1 كن عط]1 > 
.« 411163 11 10211131 لتكتاء عا 01 جامتاعع]0:»ام اعغاعط 105ج 1601 


د/, لطوف زياد 
1 “141100101 72120 .101 
أستاذ محاضر بء كلية الحقوق و العلوم السياسية 
جا معة د بن احمد وهران 2» الجزائر 
ععمعك5 لمعغتآه2 لصة كما كه #والتعدط 
,2 صهن0 ,لعسطة مع لعسمطه81 «جنتسم تملا 


ا.ومطة © كته 212012 


1265111116 


1*0 عل عللاة *1 عل عتلدء ع1 عطهل أتتعكمة:5 1تاعه011ه ع01157128 أعه كطقل 1ه اتا طتتاممء 13/123 

771 لاع عقالط 13 عل 16 اتاععللء ع1اء16 عمنا 97:2 511 01165102 13 مء05م ع5 عل ,اه كطندءع11ة م011 تناز 

ع0 لمتاعع]10م عتتاع11اع12 عمنا كلامم دع 1تاعم 5ع أء عمممسطعط"'1 عل 0115ل دعل عمتدعاتتكلة عتتقطن0 15 عل 
: 0116 ع2ع501111 03116) عمطقمط 12 عل ع1 لاطمصدة]م ع1 ,نتدء ,ع1011 21 اه الاعطاع مده كمع ”1 


اتفال 04 110115 آلاآل لاأموطه 1111 12 115ل “121011127 كنتآام 116 06 10101116 011111111116 © ©:71017 951 ”0) »> 
01 6 0 أ1112(عدقك 1/5اع 08 ك0 0111 01271116 14 ككء عع 7أاكلاز 14 ,16أأوعة '*1 ,16رء16! ها ١‏ علان 0176 
1 عه ]1 0111165 5 ©5 101116 0115ى 6111111121 0 أت 715قهء 1 ره ك2 1جزلاءعم 065 1691111165 052170110115 065 
© 0/717 70117 6715© 75لاء1 © 0026701101 “لاك 1 1711151127 0 © 007:0011711©7© 06 ,14771011 06 
0101© 10 15 007تر ‏ ©0 ,477101165 0 تك اجزالاء 7 211 ©2051©716ك” 0 201101110115 716111975 
1 11 مل آء كت 11لا 0115 11اس1! د5عل ©0116ن) 4ه[ 06 0111716 © 0111116111 1110111 11© 111161701101161 
أج 716ه7ه0 1*7 ع0 كأذه121 عوك ء[أء كرو سورت 


بتعصسصصط”! عل كلتمعل دعل ستدع ته عمصفاويزة ع1 أممامءدة امع دامع كما كتاعم ركتتاء1اتة”2 
16 أت 2101201101 513206 1126 00525361 0111 ]0113121م120 كتلآم ع1 علءاعا ع1 عتناء 031101 ,123215 
أء 1981 عل و5ع1متاعم 5ع اء عمطمطعط*1 عل 020115 5ع عمتمء لخ عتتقطان) 12 أوء عسمتمططمط'1 عل 0115ل وعل 


فل 15 تدم ع6امه20 غك 2 عأمقطك عناع© .وعامتاءم دعل أه عمصصتصط”1 عل كتتمعل دعل عستدعتكى عأتقطك 12 عل عاسطسوممم 1 
81166 أء 2ع 1 ناه 8131061 3 عتتدع]] 198 طتناز 26 ع1 التاعلطعمطاء كتامع عل أء ألما *0 ولأعطن) دعل ععمع 0161م من) عماة تبط 
: خطة112نا5 2اع1[ ع1 كنا5 02511166 ]21ع12ناء20آ1 .120126005 عاسممكدنان عل عاعلقمةط6 اء 1986 ع]1طماء0 26 ع1 لاعلاع1؟ 
01م.19811_كخطاع11_ع1م760_تلقحنتتتاطا_اعاكهطاء_ككله /تدة /01 0 لقة 05 لوع كلد اتأ/ع 01. حنا. 17311757 // :سصاغخط 

عأتقطء 12 ,1981 عل دعامتعم دعل أء عستصحصمط”! عل كتتمعل دعل عستدعتتح عأتقط0 18 : مهد 5اعصتتتاكمز كتاعم ومع[ 2 
12 2 1ع عامء00]م ,1991 عل معلمصصوظ عل اهتمع كمه 12 ,1990 عل غخصمقكمع *1 عل عناة-معاط نل أء 115ل دعل عستدع تله 
عل 02015 5ع ع0لد3251 1نا0ن) عطنا” 0 1636102ه ةمهم د5ع1صتاعم 5ع أء عمصسصمط"*! عل 0115ل دع عستدعتظة عتتقطا 
عطلة31 عتتقطن 12 3 ع1أمء0]0]م ع1 ,2000 عل عصتدء1 5ه امتمنا "1 عل 1التطكتاكممء عاعءخ ,1998 عل دع 1متاعم دعل اء عمتصمط "1 
2 5111 عطلوء351 ماخصعتكمم0ن) ,2003 عل 5عمتصطعع دعل 0015 عتتتج 13611ع د5ع1متاعم دعل أء عتصطمط'1 عل كتزمعل دعل 
2 عل أء دمدصمتاعع1ة6 دوع ,ع ه0620 12 عل عسمتدعتلة عتتقطن) 12 ,2003 عل 2هتأمتتتتمء 12 عتاممء عتان! 12 أء ممتامء 16م 
ع0 عمتطصط'1 عل 115متتل دعل أء عع كداز ع0 عسصتلدء8ة تدان 13 ع0 5206 أطتمكهمم ع1مء2060م ع1 أء 2007 ع0 ععممصع تامع 
2008 


344 








لاليات الدوليه للحكامه البيئيه : ©1121 715 : 461512211 111101011ل ع:01 01 ”, ] 


الاترفاسس ]| « 1101ل داء اتاعتطاع م1 كمع ”1 عل 1م1اعع]010م عنتنك | 1اعلما 


كقم كصتدء كه دع [مناعم دعل أمعسعممم1ء0607 ع1 » : عتعدمدمه تنان 247 عاعتاتة عتتاعسة؟ دمد اماعستستمامم 
.« 521151215301 أاع17ع11000 اماع نا 


ودع 501ل ع1 » : عنان 5اعا ,ألء3202313155 5606126105 0151820 ع0 020115 5ع عدن 15اماك 
00171 ,0111 ,« ]536151321532 ]2511001261261 نا 3 أء :01م 13 » 3 ,« الاعلطعمم10ء067 تله د5ع1متاعم 
عاتقطع 12 عل عاءرعا عمعم نل 66 عه “60 وعاعتاقة عدة أمعد6 سم كوم ,ومع قتسف ك0 تعنال تمصلاو 


.6 كناعع لك عتتناء[[اع 10 عطنا كنامم عطتدء11 


311212 عتتقطء ,الاعطاع مده كمع '1 ع0 امتاعع)10م ,عنا01 تناز عل :وملء 81015 
.اع ماع ممه10ء 061 


الك 


ودع كك عطا 01 07د عطا 01 ع011 عتمتت عطا صنطخ1؟ كاله عتده7 عاناءع011» قلطا م1 هخانط تممه 1/17 
عط 01 126105 7عططع1مططا عطا 01 ودعمع كتاععلآء 21ع1 2 15 عناعغطا 11 102أدعنان عطا عاكد 10 ,له تاعله لدعء1 
0 ]1ع257110110ء عطا 01 2م1اعع]0]م اعااع6 101 و5ع1ممعم 320 مممط 01 دغطع لكا عطا 01 تعتتقطن تدع اكلم 

:3 5ع3512طم7تاء 1ع211طن) عمطدد عط 01 ع[طالصدعام عطا عدناوعء5 ,وع111ج 


,7200111 :11101 (0ى كنا 111006 11101 آآنكء ع1/اأوكتط0ه 11110 علط لالهلل 10 1101 025176 0111111011© “01/7 135 11 »> 
6 116 0 001116161116111 ©1116 “امل كملاع 05/9 [11110ءدكت 076 0191117 0110 ©16أكلال ,ا آأسلايوه 
,017115 115 آله 11 ه471 1711 0101110115111 9117111111416 0 0710 دع 1جمءم انمع 4ل 176 0 52170110115ه 
6 01 01101110115ء ع11آنة] “ع1اعط 2101106 10 2/0115 0110 007761011011 :111211 «كر11111151 اله 600101711016 
1120 0 217071©7) 1/116 [0 02011111 0116 10/1118 00761011011 111161701101101 210111016[ ,47720 07 7165زم©776 

.<« 119/115 1111111011 [0 122101011011 كزع 11لا 1/116 0110 10110115 


222015 نا ,لاعغؤ5/ز5 5ألاع11 لللطتاط متدع للم عطا ع أمعوع1مع1 5أطاع 10 نتتاكمآ عملم ,اع1مع1/101 
15 115]5 03قتاط 01 101اعع]101م 220 0101206101 لدعلع 2 دعستتطكمء طاعتطا أوزعا غصة1ه0متصا أوممة عطا 
5 15 021111121 12 له 1981 01 د5عاممعم عطا 01 0ه كغطع1كاآ ممصناط 01 تتعتتقطن) مدع لكك عطا 
53615121017 2 لأعتامقطا د5ع1ممعءم مدعتكط عطا 01 اأدعمطمماع ع0 عطا" دوعمعطممء طاعتط 24 عاعلاتة 

1م11 كم 


ععو06" 0 ,"األعجطامم1ء7ع0 ما وع1[ممعم 01 غطع 1 عط" :35 طعناد تدءعمم22 5أاع11 10ج طاعمعع لختطا علتط/الا 
71 ععمة10مع20 12 ,دعع12مة200 ((6 لع1امصطا ع6 أكتاحط طاعتطن1ا ,"الاعصطم م1 امع 1ماع5201512 2 00د 
للاععلةء اعااء 101 2111 طن) تدع تكلم عغطا 01 اأءاعا .عمحدد عطا 01 66 لطه 60 دع1لع تج 


تعاتقطء ‏ طتدعلاثظ ,605عع101م ‏ [هألعططتطمتلكصء ,عله لدعوع1 :1595570105 
.معطم هماع ع0 


و1 دناه1 » : عنن ععصمدة 1981 عل دءامناعم دعل اه عصسصصط"'! عل كتتمعل 5ع عستدعءتقة عأممطك 12 عل 24 عاعتامة ,عتم17 3 
.< الاعططعءممم1ع067 تناع 3 ع16م0]م ,لدطماع أء أمة52]151215 أمع 21711002120 0ن 3 ]0101 ده د5ع[مناعم 

هآ» : عنان وأدممكتل 1981 عل وعأامتاعم دعل أه عصسحصمط'! عل تمل و5عل عستدعتقى عتتهط0 12 عل 60 عاعتاتة ,كتم7ة 
5 20131211616 روع1متاعم 5ع أء عتصتطمط'! ع0 15معل عتنتج 11214 77260021تعاطا 116معل ندل عتامكصة” 5 55102 7متصطم) 
2 ع0 0511005م015 5ع ر5ع[متاعم د5عل أء عمصتطمط"*1 عل 0115 عتلته كلتتهاعآ كطلده2516 كلع طتتاكصا 15ع11ل دعل كممزوهم015 
عل 15ل دعل علاع5ل1ع11طنا 22210اء06 12 عل ,عستدع اخ 105أدئتصدع1*01 عل عأمتقطن 12 عل ,وعتمنآ كمه ولط دعل عتتهت 
ع1 قطقل 5لو381 33:5م 5ع]1 :31م أء 0165ل] 31055[ وع1 01م 165م200 5أطع12تاكط1 210115 5ع 0511025م015 5ع ,عمسصمط”1 
ع ا 1]65م200 5غأاع102 ناكسا ذت1ء0197 ع0 03511005م015 5ع عتان أكطتة د5ع1[متاعم 5ع أء عتصحطمط ”1 عل دتزمعل دعل عستححطمل 
1 ان) عتمعدة:م 12 3 3115م 5ع1 5ع01 تاعطط غزهد غهل دعتص نهآ كم كلظ دعل 5ع121156ء6م5 1005 تطتاكصة” 0 

عل قمع دء بطم تنامم كع تناع تدم 05جمعع2 أء 5ع1امء200م 5ء1 » : عبان ععصممة عتتقط عمددغمر 12 عل 66 عاعتاكة ,رع وزم]1 5 
.< عاتقطن) عتطعوة]م 12 عل 051055م015 5ع1 اعغأ16 ممه ,ماموعط 
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111110011161011 : 


عممتمطصعط*1 عل 115معل 5ع عستدعتكة عتتمطن0 13 عل 1005 زوهم5ئتل دعل غااتكتاععلل1ء”0 عنا مهمد عآ 
202 26 اعطعط1 طعا :0101م الاعططع ممم كمع *1 عل 2م1اعع]10م ع0 ع26161مطا له دع [متاعم دعل أء 
.5 01659 212 2 علاط ناء أخماع مطع مم معاحكمع *1 عل دممنتاعع 10م عل عناوتكتامم 


3 16011116 :0111م 110116م16 ع1ناعء5 12 235 ]502 26 ,ر5ع10دع2121 11721165ء6م5 5ع1 عنان عممعم 00 

5 لاه 3155123112 عتتتلطصمط'1 ع0 عتتتقاطع د10 5ئ11مل أه 112165 5ع1 اتعمدراعاناء5 طامط ,كتاطتد كله 

05]21 111 ,211551 12315 ,1115201011161125لاك اه 1111231165 ,1121921561165 15تاعلة 5تتتاع1 ع0 أمنو1اء01550 

15 1259 31م 01160052665 1615 اع اعمط مخاتكمعء*1 عل «مناءء101م عتتع[[اعمط عصنا تتتامم 
11100011 


,031 026 ,ع1ططع5 120115 ,16510181 ]ع2 لتتامص1 201171 نا ع11زءة 16 ,0101101101م أوهء” 0 

310 ,211551 12315 ,121]61123610153165 2612165 31:2 ]2ع122ع11اء5 201 1600125 علا 0111م32 تتنامم 1016م 

نا للتأمفتتدع 0111م غااتكتاععلآء ”0 315005 5ع 0111م 13115ا1لمقمطتتط أء دعطتاعتصا عل1ه0”0 دعامعااج 

عتاأعططاعم عل 116دوعع26 12 ,0011 :311 ”0 أء ,عنان لط لء عع صطم ناكم *1 عل ام1اعع 10م عتناع | أعصر 

ع0 5ماعه1016م 12 تتنامم ععدعقلقء وغ [2العطتاممء طمتاعع )10م ع0 عملؤاولز5 نا 3 ونععة:*[1 
0116م اء الاعطاعمتطه:1 كمع ”1 


ع0 طم1اعع]10م 12 ع0 5م10اأ5عنان 12 12315ع36010*[ ,امعمطعمم10ء067 عتاممه عل كتنامهء تلك 

0 0325 315163125 7165مناءم 5ع اتاعمطاعممما1ء067 ال 01165005 12 أء عنتوتتكمف لاء الاعسمتاعمدم كم * 1 

ع0 علطن 59:5 مدا لق 5غع26 0 011651100 12 1015عقتتطمعتء: [ ردومططعا عدمغ تناع نا كصفل غ1 .دمطداعا تع لمعم 

3 أء عناو اط لاء امع تمعصم كمع *1 عل زام1اعع101م عتدع[[اعمط عصطنا تتنامم 21أمعصتاممء ملاعم امم 

5 2112 ]60210110261262 16510031 21ع2لتاممة 201171 ناث عتلطتءغة6؟ عصدثل 55161116ومم 
1101 'كمء *1 عل مناعع 01م عل عتنتق 2100 ماع اما 


1115 2112165 أ 121711011116111111 : 1 :1 ام قطن 


11 له 3121ماع تاه نتأتكص *1 ع0 6102عع]1:0م 2آ : 1 مملاعء5 


ع1 عنالا 3 كمتوع كه د5ع1متاعم د5ع1 21م عنا تقال ذاء لاع طتاع طم كمع *1 تععغ 01م ع0 عمطقمم ء106 :1 

,11165 كتتتاعا[ ع0 11965م أمعتةا6 5ع1متاعم و5ه5 01 عئلنزع001ه نا حصفل ,عاء516 متخكل كتنام نامل 
8 ع0 عمتححدمل ع1 مصقل 5عمل<ء1 5اعتماعم 5ع1 امتهم ,ذتتتاع10*2111 .ععصط لمعم لصا أء د65اأعمتواء:50111 
« 12116 » طن 5102 ت[عدم» 12 تتهم علقتده1مء ع62100م 12 3 عأخطامخطع] الاعططع صماحم '1 عل ملاعم 16م 
1 19 ع1 60010013165 1115532665م 2ه 0520165[ 3 51506 ع5لد31112 عطتتد1 12 عل 5مناءع]10م 12 اتاد 
8 تتا 13116 :2111 111 3 23155326 00206 2 111 ع2 ؤ5غععنا5 ع0 ذاء 235 23 تاعلطاعل عن ,10015 ,19005 
ع0 مم2 معسمعاع 16 12 ختامم « «امتامع كمه » 18 ,19117 عل عتتاصسسام 3 دعتاومطم دعل امتاءعام1ام 
0اءء 0م 18 3 علتأماء 1933 عل وععتلدمآ عل < مامتامع'كده© » 15[غه 19317 عل ممتعلةط 15 3 عدمقل 
ع0 ععدعتلاء كننام ع1 علرعا ع1 ع00510616ء أوء ل1ع1ماع0 عه ,عنا ولط له 2101 12 عل أء عصتند؟ 13 عل 
« الا » عنتهم ع1 ,الاعطمطقتطتة]20 ,1211003112 3155م 15تاء51تاآم ع0 2مند6تك 13 ع0 عماع ته *1 3 أده عنتوممة ”1 


5 ه0689 أء 2211116 12 ع0 002561726105 13 كلاد 16510523165 2025211085 5ع[ » .8113111166 ,10 الفا ,كله17 . 
نال عأوع1 ع1 0925 ااعتاعصصم كمع *1 عل 02010021اعام] غ001[ » حصهل ,« عاكناعه عط ع5اطط تتتاعا أء عددواكى مه دع 1اء متهم 
,1991/4 ل : صا ,« علصممط 

,7 01/65110115) 11© 101011 12 011211011) : 11 ,< ]1022126121 اكصط'1 عل 210021 متعام] )امنا » .14 .ل ,111118 ناذا ,نزه17 7 
.5 اء 24.مم ,2004 ,وعدم 1لا ,.80 ع2 

ااه 24 .مم 1 .[ ,نم11 لكشا .«مرعلزم1 5 
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13 32م اتعتطع1[عنذاعدة 101656م 50هط-همكاتباظ ع1 أء متصع8 ,1م1815 :عنتة ]2ع11دمم32 1نان 
,”< متممسفع »> عل « امتامع كمه > 


1 123 ع276 0011م13 112 ]31721 قطلد3203 5ع 1[متاعءم 5ع0 ععمع1ء2025 عل ع115م 12 ,عنان معاظ 

عمغ50 12 تتتاى عع13م 0115 024 2]3165ع25711052610ء 21055 متاعء160م 165 116 1885 ,ممنغأدكتدمم1[مء06 عل 

071101101111 01011 12011576311 نا ععطعع ت1عمطة '1 3 201011م» 2 1نان ع6 2110231 تتتعغصا أء 021م0 لهم 

01115011 15ناء731 5لة]خعه عل دمناءة]0]م عل عنان تصطععا 12 هم عتتتتتاكممء عد ة القطءتعطاء أنان متدع لاج 

وعا أء 15متل ذع1 ,عتتهم 12» عبن ع1اعا ,عاعؤزو “207 ندل كتنامه كله 110665 1مك الاعماء ؟؟زووعع 10م 
.« 16طتتتتدل لاعمداعءممماء067 ع1 أء اللاعماع مده 1 كمع *1 روع لهأ معمطهل0 م1 وغترء 110 


1201 عت لاء الاعططء517ووع2ع 10م 6مم10ء067 ع5 11م 2 12161230105231 010116 ع1 ,كلام أمقاتتة” نآ 

001 عل دعاعغ7 5ع 005101102» 12 25 غ01321م1102 1061 نا 5ع0116[ 021 0111 كتتتاعلة؟؟ دعطط6طط و5ع1 1ناد 

5ع نام .كأطعمططعاعغ7 أه 1015 5ع1 ,نأعطط0 لأ كأكممه د5عاءعا و5ع1 3515 3 روعع71اعع]10م 5تنام 

65 666 160011111165 0617212115 50111 ,1111231125 010115 تاع01 1اه عمتحطمط"*1 عل 020115 5م016 ,كتتتاع121 

1016 تلط 123 عل 16رمدء”1 حطهل غللداكما أوء:5 0111 أتقهق2ع21ممه دع تغاعمتدهء كتتاع[ كوم 

ع1 ناه 0611 2011776211 1112 عمتطامك 1720501314 عتتتعناع ع20زمعه5 12 عل عتتدطتوط 12 3 ععد] ع1ل2 0م210 ماعاما 
101 01 ع1 طقل طتتوتاع] رهد 10111 ('أوررووم كلال 


2 عل ,03010 رعغط أده ,عناو لظ لاء الاعطاع مم مخاتكمع '1 ع0 مملاعء101م 12 ,كتتاع1 ]0:21[ 

5 ع6 06501000 1110م ا[تتحط 12 هم 0101700116 ,علطةماحتبطا ألمعسعصممعتاحكمع *1 عل متهم غ0 
عل أعلء*1 أء عناللطممتعمطغ0 105105مع*1 هم روع3556م06 ,قسمتدعلكقهة د5ع[مناعم دعل 165 كتاعة 
13615 2723130165 5ع0 ععماعع 7عمطة ”1 تممه 2 ع501501غ06 عه ,قتناط .و5عاع ه[مصطععا د5ع1اء115مم 
أ 115امع0 ,.عاء. . . 701315 عتتتدء ”0 5ع11تتلاغم 5ع1 ,غاع221151 12 رعمتمتة] 12 ,عمتقصتط ع1 12 خمدعة معط 
5 0155م 2 120206 تل 2116م عمن”0 ع1ال611نام زمتصامه*1! ,عتصدءاه5 د5عقمصة دعل تدم 3 
عاطة؟ءععممعصة غتماة ال'نن عععوم ١!‏ أغمعسعصممعتحكمة :”1 عل غماة*1 عل ومنداءءه16م ع5 2 كالاع مع لتنامع 
أدع”ء ,ألاعططاع ططم ناكم *1 ع0 امناعع]0م 12 عل عمسستمطمط"*1 عل 5أ1معل د5ع0 دمتاععامم 13 تعزءه0155 عل 
عأتاما ع0 ععمعاعءكممه 12 أء غرموء”1 كمقل [وتغمغع 66]غتمة "1 ع0 5م00مم 12 خمعاتتتعاص” بن 
0201 ع 5ع1اعه أء 121102010091 010116 تاك 20005 دع1 تزع [[اعمم تتنامم 121102610021 2116 تلخدام 
01011 تال عطعمقةط عطنا تتمعععل أوع “تع1امتتعل عه عنان ,11ل 1اعع» ,الاعلطعصمم كمع *1 عل 10021 متتعاصا 
.+ 001277610155 وعل :31م الاعططع [[ع0 201100 دع6 6ه 50216 عتتاعل 15 15ام] ,210021 ماعام1 


01111 عع13م 13 اه 77تاءعه0 3 211؟60171261 الع ماع طط 110 كمع ”1 ع0 72610091اعغط1 011ل ع1 ,15ه! و10 
13 ع0 0156105 12 رع[ مططععت ”0 ع1 3 ه121 لاع ناه تع ططاع مططم 1 اتكطء 0685 عتتنة تتعام 5203 0111م ألتة1 
5 1110151 '1 ع0 0115105 12 ,عنالاع66010 قكتاؤوعء10م ع0 أء د5علطة ]055:5ع6” 0 عل170دع 5901117 


- 


أمة06]61101 035165ع0'3 عطتاعا ع102 3 أعومصطة! عل عصطغ 2061م ع1 ,دعلماقع76 كاه د5علقصقتصة 
2 1ا1]0ناد أء 012016 ع1 كطهل 6602012101165 5أطع10نتتاكمك 1116ط1وطاء1"11165 ,أمعلطعممم اهمع "1 


1113110131 ععططة تاه مطل 0 ول تصتتاط 20065 عتتلة عاكتتقاء1 ماصع كمه © » عمطنا أوء < كدكطقع1 »> عل امتاصء تمك 14 ” 
ع0 21165 5ع [إعناءع8 .1971 16971161 2 ,لطهخآ) « تتدكطتم] » .تنوء”0 عتتتودءكاه 065 5أ2]أطقط عممنتحامء امعصوعمة انع تدم 
بقاع ع0 5العطتطع0 0عممك دعا عدم اأء 1982 ع اططرعء16 3 ,كتتدط عل عامء2:060 ع1 تتهم ع706عممك .583 14 منتغسبام نا 1*0 
: 51011731 مع1]1 ع1 كناك 2013 اكه 01 ع1 نم00 > 1317 11 28 
1.001 _أعاعا_ هاطع 1همه_أطاع تناه /15/1151:317 2ع حطتناء 5/00»ع1/111نتد لعل /5 5/511 121015231.01. /177175/17// :5 مأغط 

ع7]6عع26 1201126 علا » عمتطدمك 53 علأع عه دهد مصحل 1969 عل عصمعزللا عل متامع تكدمء 12 21م 1م061 أوء ورمع م0 برل 1016 
عمتاعتاة عااعنوه1 3 عسترمم عنان غصما دء عاطاستعممء رهد مصحل كنهاظا دعل ع[همه0 6ه معام 6أناةمتاستصامء 18 ندم عتاطصمعع1 أ 
562611 1261226105031 ]001 ال عج1مم علاء20111 عصنا دم عدن ع2200186 عناة اأداعم ع2 11ان أء عمتمتاعم أوع'0 ممقدع م062 
لتكة 03 ع1 16ناق00ء أماعططناء20آ ,2165 5ع 0116ل ع1 كناو عصمعلم؟ عل ممع كممن) ,كزه17 .< عتغاع ههه عمدمممط ع1 أمدتزد 
501 -._261015/1_1ع60125/طع25/15]511102115/1162ة]/015/116. نا لوعع5://1طاغط : غمة'كاتاد داع1! ع1 تتناى 2013 

,0181 14 “7017 17011011كلا] !1 : 70111161112111 1متتدء'1] عل 07011 لآل 5961161016 1 3165 1-ت1لصهعدء لت ,1155 بعزه17 11 
.2 ,0115© 0111 2004/2005 1211521105أعث ,وعع 00طارآ عل 116داع كلملا ,لمعل تخمط 


3117 











الاعرفاست | « 11011 خم داه 10711711 اتكراء * 1 ع0 جام1اعع]01:0 عنتنك | 1[ اعم 


عل د5عاعغ] و5ع]1 001151 عتنان 0111606 الع لطاع ممصم كمع "1 3 دمع 2تتحطمك دعل ممغمء 1650م 123 عل عطعترعاعع]1 
عم 1116 11 


15 0112165 0645 اتاعتتاع مم 06710 عا - 2 سمناعء5 


عل 1315 ع1 تدم دع[متاعم 5ع1 اتنتلدمء 2 ععمطملمءمغلص1'! 3 كسمتدعتكلة 33:5م دعل 2م1ووعءعع3 بآ 
65 165 عوطع061 ع0 001011 عا كطقل 1111010115[ 5ع110مط د5ع1 تاء11115 3 15تاععموع1 كتماظ 5تتداعا 
ناو 5سمتمعتكة و5عامنعم 5ع امعسعممم1ء067 تله أأمعل 16 ,5ا166م1 وعء تمصوط .3 أعتتتقدم0هم 
1 0011011161211 1121265م عل 202061 طتتمااعءه ع0 2100 توغ 13 توم 35010 :0 ناما ععمع مستحامه 
الاعلاءمم10ء067 تتتاع1 0131م 26665591165 5عاع176 5ع0 1*61260121105 ,ذاناط .0021 همتعاما أغتمتيل 
066102267 » عل أوء دعتطنا كمه0دل8 دعل كثنا6 5ع حن”*] عدن ع05م015 152 عاأعتاعة *1 3 أمعصغ مم مخدمه 
دعل 116[سوة' [ 06 77171106 لاك أع 2م705 12 “تلاى 5© 07106[ 011112015 7214110115 025 710110115 065 :1117© 
ع1 باأمعناوفقطم عوط كا« ...كمر6 جيه ”ل «عدمودلل 3 011ل *تراء[ 06 أ كه أصلاعم 065 070115 
1 ا 21116 نا 1111 ع31 عطتةنتامء 20108185 تال أء دمطاعا ندل 111 ننه الماعساعممماء 06 


ع0 12112361031 1014ل نال الاعطاعممم1ء067 تنه قاع ه26 أو د5ع1متاعم دعل اماعططعممم1ء067 عآ 

ع نال 1201016 عدطة لداعل 12 ع0 تدم 3 ع10م2آ 5501ه نا لتقمك 3 اعلماعل0 عن ,امعماع ممم كمع 1 

أء :12161031101311 دعلراعا ع0 دع متماوعه 5ع ,وع206طمة 5ع2161اع0 عأمهناوممك دعل كتتامه تلخ .ع1اع518 

للادء ,5015 - عتغطم5105 13 ع0 5أمعصطة1ة دع1 1ء17ء0165 0101م ع1 211551 ,165 م200 66 زه 5ع021م1ع16 

أمداعع ]1د دعحطة001]م 5ع1 ع16501101 0111م عنان -1]6و1ء5100117 أء عاغطم 262205 ,كمدوةء0 ر5ع1[ امع ملاممه 

3250011 16 أء 120136005 5ع1 ,102101165 5أعطء06 أء 5عع5]22ا5 د5ع1 31م 70565 ,كاطع م616 5كتاء1[وتام 
0015م وعء عل 


5 121610311052165 5عع2ع02161ه 065 011 105006061085 وعل 21م 165م200 52165 5تتاعاك ]اط 
1ع 1ع" ع0 101612260001 أ1متل عل امعمطعءممم1ء067 ع1 مصهل ع101 لصدع نا 0116[ أده كلما 
ع5 لظ .26110065 011 1355م 015 اع الاعططعمم10ء060 عع تاعبط أكممء عل عاط 1ودومم أدء 11 بأعالء امه ىر 
5ع ع205كء ع1 عمقل 1972 طتنال 6 ع1 عتتصغ) عل “لمسامطاءه)؟ عل « ععمع مكمه » 128 عاد أصدمةط 
02501626 ع0 ع115م 13 عل 621655102 عمتطامه رعتتاعا 13 عل أعلتططه؟ اع العام ع1 ,دعتمنا كمم لوال 
ععدء نكمم عناء0 ,7 أأمعسعمدستحوء'1 عل لمتهده م066 15 عاد علهده60 معام 6اتامستامتصمه 12[ توم 
ع6 أموتاع0 5عءم[عملام كلتومع 26 غمتقمطقاء0آ1م 05ة12ة1اء06 عصتدنل زم1ام1”2000 هم عىه55ة أوء 
كنال 10520212262631 عم1ع110م نا عتتاء 1لتتدم أء الع تاعصممعاكمع*1 عل عمتححدمل ع1 كصمل 5غنان1اممة 
1011 111 3 ع0طه50ل1عم عنام ع0 01016 ناك 126102تتحطتلمظ1 12 1015 علغ 1بطعتام 12 0101م عاعدكلامه 
© 01101110115»© دعل 3 1ه 1116سو1'6 0 ,1121716 14 © 01100111611141[ 07011 111 ه 111101111116 » : عمع 01 أء ملدد 
[1١1 46‏ 00115 لآم © 72211116116[ 111 01101116 14 00111 11101701111©111©111© 1111 00115 ,501157015011165 1016 
» ... 2161-2176 16 61 


.15 .م .1.2 818111181 أن لخ 1155 ,011 ,مم 12 

عتتااعمه زمه 128 كصقل دعستعصنهدنه ”0 يعدوومكتل 3 دوأمتاءم دعل غزمعل عنآ » .عستمنسخ ,81310 21816114 ,عزه17 13 
© 070115 05 171111651116116 16انا16 »> 7171 .« 7]3]105الط لع 5ع050]ط-واع11 حل كنواظ دعل عاإعنطعهة عالأعصمه ناكما 
.8 .م ,(2004 لتكة 585 ؟”81) عباواعاعء8 - ودع [اععتتحاظ .5.5.1 .52[وعمطاعال] ,كمه تل ,< 17712م]آ* 1 

عدم تعمس تكدة: أه وعنصتآ كممنكه[2 دعل عأتتقط2 12 عل 55 عاعتاعة”1 ة فصده معط أامعسيعلهعة أده دع [متاعم دعل أزمعل ع1 14 
.« 201011101136 720705[ :لاك 21 7112165[ 36ل1كه 17106221100112[ 02 [0تاع0' [ 1لاى 06147011011 »ع6 1تاختاصا (7الع3) 1514 مم1أتامدة]1 
9 201115 211 12161226105231 1016ل 1ال 102ة1*612601 كطهل 111410025ه1650 5ع0 غ261 ع1 تاد (16.1) /إنامنا0آ ,7011 ,أمعدمعاوع8 
001 ال 1*6136013105 تتلاى 101010115 عل عنان00110) » 211 14102اطاتتاصمه 52 كصهقل عدتإلقصة”0 ع6700م 12 عل 5عقصصة 
ب« 2177[ 12-5011 3 ع5211928 ع110أنا0) 13 عل : م2011 تمع 10م غ001 أء ع12121011ء06 01016[ ع6[ نلصا عتاطنام لم00 0ه ماعاما 
و,ي260026 ,.0.1آ.'5.1 ,اعوط 

تناك وعنصلآ كمممقه81 5ع ععمع مم2 12 عل 1025 1972 صتتاز 16 غ1 ع16م200 سامطاءه)5 ع0 «ومتاممماء26 ,خزه17 15 
: ةلالا 2ع11[ ع1 كناك 085101]6 ]1001232682 .1972 لتتتار 16 كله 05 01 علطتاخ1 ]تعلطاعصممج كمع :"1 
١-1‏ ]0 | 5.01ع 00 صن //:صمخخط 

أت 22.7 .0131165)-ع01 تطقءزع اك ,1155 .011 ,م0 ك1 

1 ع0 1221052ة1[ء106آ1 12 عل 1 عماعصلافط ,011 ,م0 7 
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لاليات الدوليه للحكامه البيئية : 111 ١715‏ 


الم «اء 101 ثر روح 11011116111111 كوه * 1[ ع1 1011 





و1165 1015 2011065 065 هم كتكماظ 165 تتلاد أمعععة”1 اعمط علاء ,معط أووناكى 
تتتاعا عل دعاتططلا 5ع1 عصهل جع6ع1عئرء 205165 5ع1 عنان 5011 اع عتتلد1 عل ععمعاعءكممء عل مدع 1امه'1 
5 ]2771101161161ع'1 3 ع001212238 ع0 235 ]1070م عط 02014 تتتاع1 50115 011 102غه1ل1تتال 
عااءعه 5102 .226100216 1111011105 عمتاعند'0 أمواعاع1 عم 5عمه0ج دوعلل كمهكل ناه كأماظ دع اتدل 
أ عع 717016[ 06 [501211116 02017 16 0 11101111116 » : نال ج2110 6م1121م 2111 نا ,0م لنهتتد1[ء06آ1 
6 م ماه اقأى 5 1© 2165611165[ 2611670110115 ك1 20111[ 6117011:011716111©111' 1 “00711161017 
0101م 2165لآ] 18]136085 5ع0 علتطتوتع 10م تل عع13م لاه عأأعمط عل كتلماعم 2 علهممه0 1ه متاعام1 
ع1أاع10 3 121612210231 1221116 1امتلطهن) 12 عأاعم1 ع1لاء ,1015 عة لماعنام 12 1نا0م أء اداع لطاع ممم كمط 1 
1 10115 0111 ع0 ,2261116 12 عل 102اعع101م 12 3 ع الداع ع02010021اع اما مله أمعمطعاعغ7 عمن ععهام 
112111 +++ 0111611016 1© 06/211076[ » : 0116 0150056 0111 12131052ء06آ 12 عل ع1تاطلطدة1م لاج 
[11ع ©0522 1111 111111111011116 70117 021111  ©51‏ :161117 0 1© 21656171165[ 2611670110115 2 125 7201/7 
ب 111110010 


: 11 015005 رع1ناطلطدة]م تل 4 غطامم ع1 الاعستحطته 20 أء مسامطاء50 عل مهم لهنماء06 123 دغ امه مآ 


01 2117017:01111©1112111' 1 © - 2705167165[ ك0 - 16ج 17011 0 1ك 0115-06610276111©111ى ‏ ©[ » 
كلا :011211121 0 07120111 201111112111 1[ عدلاء 7011111[ أ© 062/02221716111 ©0 ©7701 21 2075[ 15 511911101150111 
أء “اءنزه 2765[ ©0 116355116 4[ ©0 آ© 211011165[ ك"1لاء] ©0 011117216 16110111 11© ,210226111111 6ل 16 176175 67/0115 


. <« 701111261116111 ]ورج ” [ *[ :077161101 0 


5 125 03125 ]711001172612كمعء 1 عل 5عجطة10601م 5ع عطاع 1*0 ,رأمامم عمطقمم ع1 حصهل ,عتتممء عوط 
166 األطاع لطعم م6710 1ه أء 151113115314105لص1 "1 3 1165 المعمطع 21 1غ مغع هد 11211565أدتلطا 
ع0 أ1عع01]آء :5 أطع0011 12011511311565 23375 5ع1 116ل أوء”ه ,10أع5 151ل عناءه عل لتاستطامه أطامم عآ 
1م515 1361052تتدط101 عناعن) .ا اعططعممم1ء067 ع0 غ701 له 335م و5ع1 أء عتلاء عخلمء تتوءة*1 عتتلحلة1 
201210106111 أت الاعمطعممماء067 عل غ701 داع 3355م دعل 0111361 الاعططعممماء067 تل ع1ا1160هم 13 ممقل 
4 16م0 ]ده 5ع12011565121156 2335م 5ع1 ,العططعتانة أده 162116 12 ,8215 .لمتدعتلة المعمتاصمه ع1 
5 1656 016321 ات 121ع20110016102ء ذتتتاعا تناع 1651م ع0 اكه 06102115210 12 عل عنان1 امم 

.اع مطء ممه1ء0657 ع0 م1701 مع 233:5 165 نهل *1ع21ة 1 مم1 5 :20111 اللاعطاء155أد5ع'كط1” 0 


علأعطءة"*1 3 عن لمعل ع5 أمعممطعصم ناكمعء*1 ع0 مماعع101م ع0 عمطهن 12 عين ,كاماكم 
ع1 ذاع/ا غ701 عطقنا اأمعتمطعنعطء ع61100م عناءعه حصمل كمتدعتكهة دع1مناعم د5ع1 ,ع200021متاعام1 
مأعطتوطء501117 13 عتاطء أمقماكلعء أكوءة*1 تعأماقطمه ع1 65 1211316 11 ,010ط0*3 ,كمعمصعممماءع غ0 
3 الع ططعاغ1ع00» 02011 ع0 116ع2م23 تتاع1 أء لاططمعع1 ]1هأة تتاع1 1نان 1011216116116 ناعم عتنانواعن0 
9 تتا عأماعمقصتاعم 6اأعستمع كناه5 12 تناد أمعععة:'1 ماعط أنه 1ل 11 226002127 عتاوتسمدمءة عت 
:0101 2011171 112 0101م 10111661 ,2010101135مع6 051165ع2 و5ع1 كناد أء 22601161165 5عع11امووع1 
65 122201155 1211136101 12 ع0 12662115126 112 12116 2ع 20111 ,121122610021 عنان1لامدامعءة 
ع01128ع06 1ه 6طآع1263 أده 0111 العطاعمم10ء067 211 1016ل ع1 120117011مام عل أء ع<نتهم210ماعام1 
.« /[0 1416 »> نان امامدمعة 


8 تدم تتعممم1ء067 عد عل 7010066 تتباعا التاعكم1 اه طتدعتكهة 5م 165 ,ع1 طسماعهمة "1 ومودطا 
8 عل دمتامه1”20 عدم ع أتتماظ”1 عل دعن وتدمدمءة وععمع ]مم درم دعل دمتددتلهده تفصع ستول 
1010 أجقك 025 01110711 2[ 1710171161117 06 116وو76 » : 198 تتاد عأكتقصا تنان 1952 عل 62622 طمتأناآمو16 


500 عل 13126100ء26آ .011 ,م0 1 

1 ع0 1061312105 12 عل عا تاططتدة]م تل 6 غصلمط .11 ,م 8 

ب« ع1[طتام 236109231ت1عغام1 غ201 » ع1 ممصمل 2م8011 علاعتمدطا أء أعلاعط سنملخ ,لتدعتته1 مقتطته81 ,تعتللتةدآ علعتتوط ,كزه177 20 
2009.116 ,601005 مومعاءرع.آ ,[(01] بممعتلة عسفع 

00 

5ع أء 5ءو5عطء1؟ و5ع1 امعمرء طخ مع 1مايد ”0 ذه22 : ع1 عتاو 1952 ع#طصرعءء06 21 دل (17/15]) 626 موننا[ه65ج. بعزه17 22 
]1001112610 ,5655108 عماغتامء5 55 عل ذكتامء ننه ع1هغمغع عن اطمطعددة*1 هم ع6 ام200 5ه10أن[ه5ة؟ روع1اءع:1ن29 د5عع:1تامووع1 
: 51111736 مع1] ع1 تلاك 0005116 
تدعص ماع (اا/ا)8/55/626- او طمالا5 ”م 00.35 _لنلاع 5/١‏ جاع ماناء 0ل /رحاع مع /ع ١‏ 0. حانا. للالاننا//:دصاخط 
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الأسفاست | « م1011 1ش لاع الع اع مم1 كمع ”1 عل ا 


 ©1 00715 1111© 01711105211676 ©  »011/1071© 1111111126116 21 6‏ 56111116 06 017101110115 © 5ع 0115ل 
أأمعل ع1 عناذ أمماءوم 1962 عل 180375 ممتكتتاموة؟ 12 عل ممتام مل '1 ,كتتام ,< عتما عدت «رمتلم ره مم 
015 اك 020115 5ع عنتتقطن) 12 ع0 2منام200 :1 مطتكمةء ,عاغع صدعاة غ16غ11م10م 12 أء2115ممنهم عل 
أ 06116111 أماظا علاووك »> : عنان علاعمجهم ع1 عدم “3281(7 .501فظ ) 1974 عل كنماظ دعل دعناوتسامدمءة 
5 ,1101165565 565 1011165 “للناى 726111101161116 1© 21111676 501110210111616 ©1111 11171:1116111 62:67:66 
1 © 11[35©7الا كه[ ©0 7011ل 12[ 1© 551011 0055م 9! 201112115 نز ,600110111101165 1701165عن آه 1101117115 
3 غمع211ممة د5ع1اءع:2261011 5عع550101ع1 15 كلاد 501117131216 12 0116 ,32231311 11 ,كتتامء2آ .« 01570567 
لاء 0251116 أوء 1111-21ع0 011 ]12010212 جل 3511م 3 رع[متاعم نال مم2 ننه ععتععر *1 1نان لما8 :”1 
وير 0 1216م 12 عع37 أء 5قاأمء165م 5امعطغاة وعه عل هم 3 ,عطاعمودلاع1 ملآ 
م1[ » : عنان 015005 تمامطاء5)0 عل 1232205ء06آ 12 ع1 عالتاطصدة6]م تك 7 ]0121م 211 ألماعصطعمصتمكممه 
أ 1127© 21:65 220117 15 :01//© 121115 :111117 0 65 21ا1 7 1126© 1© 20111©111©111©1115 :2113 ©077110710 ©166ز6 :2011/67 
« 1111125[ 2611670110115 065 آء كك[ 7زلاعم 025 17116761[ 00105 ,7011716111111 أمحوره' [ عزح 0 3[ 01116 


وعاع 6 عل غ511 عطن 0 6105م1*200 01م عاتكتناد 616 2 لطامطكاء5)0 عل ممه 17ء06 12 ,ذتتاع1 211 مآ 
: “وهم ةاة 5 5111 121611261013165 أء 1261011215 


عل 5تتاعاءء 5‏ كأطعئة]117ل و5ع1 "عع6ا10م 83 اتمأداكممت ,عم 6]2‏ ع6 تتيعم 2ه[ 

5 010170621 2ه « 531113856 1716 13 » أء ع161م1'2205 ,اعد 12 ر5وع00116 عتتتدء 5ع1: الاع لاع مم10 1تكمة ”1 

501 601257161015 065 1:20021102 81م ق3ه 5ع 11ةتتآم 12 قطهل 235501116 026103165أاعاما وععمعء ةمه 

عأأنا!ا عل علاعء أء 168102215 5اعطط دعل أء كمو6ء0 5ع 102اعع101م عل ,عتتتطهط 12 عل 0ه كتاعقدمء 12 
: عتتاء 3101م أء 0111161025م د5ع11ع1نامط دوع عتاممه 


1976 ع0 5110 عدا اعوط ع1 قطهل عتتااقط 12 عل 2متاعهة]0م 12 تتتاد امتامع:كممل) - 1 ٠»‏ 
22111161 ناء1ل[تلط نل أء ع53115738 ع1 13 عل 20105 ا1ء0055 13 3 عكتللداء1 وملامء00هن) - 2 ٠‏ 
79 ع0 مم0 لاط 
35 521117356589 5م6560 065 12161220109031 ععاعتقطامء ع1 تناد ممع كمه - 3 ٠»‏ 
:1973 ع0 لامتاعمتاء '0 
ع0 1510م تتصطة"! عل غطملنادة1 5اعمط دعل 111105ه0م 12 عل ممع 16م 12 تتتاد ملامع كمهت - 4 ٠‏ 
:1972 عل كأعطء 06 
2 ع0 ناعم 12 ع0 01ل ع1 نتناد امتامع'كمه0ن) - ذ » 
3 ع1 2251165 5ع1 :031 0011111012 12 ع0 10ادء 0161 12 :0101م ملاع كمهت - 6 2 ٠‏ 
ة )نةأ00515» 1تان 2005]معميعاعة عل عتة5 عطنك دمتام1*200 رعمهقاة6 عسمسغتددعل دآ 
: قاع الع7ط1ع 1002 كمع "1 كناك 26852611 أع3م1102 11 20011 ألع11اءم 1تان 5ع326أدط ناد د5ع1 تعامع ممعاعغ]1 
5و : عامططعع ”0 عن للم .« 12010319765 2221615 ,ن5أعطء06 ,دعنالوتتصتء 3115ل200م و5ع1 عدن >» 
01 1نان ,1980 ع0 عتصطوعء06 12 أمه1تاك دعناوتمطتطء دععصةأدطناد 5ع 3 وع116 5ع1انا1ع 010ء6 دعطممنتاكدكده 
5ع تللطتتوظ .لوطماع عاءع021ه نا 0325 العططاع ممم كمع'ل د5عصطغ 1001م دع1 تععدامع1 عل كلمتتعم 


مأعمت 50> : 1962 ع7طمططعء6ة0 14 ال عنمل ع علهوتقمقع ع16طممعددك !1 ع0 (711آ3) 18503 طمهنامهدوة] ,كله17 5 
: 511117 مع1]1 1 لاك عالناكامه ,ب«وع11ع:126111 15 100 و16 لاك عأطعطة متعم 
015م.؟_طام_1803_وع1803/8_وع/رمط/ ألم /اناة/018.طباءاوعع|//: دم خط 

5 602012101165 069701155 أء 050115 5ع عتتقطن»» : 12 كتو 1974 ع7ططاعءعء06 12 ندل كنلضة) 3281 5ه10ن1هدو6 ]1 ,ركله17 4 
: 51017 م11 1 1لا5 لتاقم 1110011 ب« 1)265 

تادعم مات »)55/3281 //خ - ا هط مطلا5 2 م35 .ع 060 _للاع ألا / كا ماع طاناء 0 0 /رطاع رع ]رع 1 0. ذانا. نالل القا// :دمخخط 

خنعة :0 «دماعتكصمه 18 : لهصمتتمسعتصة اتمعل م .علدعة1 ممتندعتاطه”0 غمعستئصوو ع1 : صتتها ده كيل متررزمم 25 
5 (آ .1111010115ز 00115261025 5ع 1م016 :20101 511115321 12610116م عمنا 0 21015 أامعءء 1*3 اه 010114 211 الاعططاغ م1 مكمه 
: أمهةلااناد ‏ طعل[ ‏ ع1 كناد 013 2011 01 1 1166[ناكمم ‏ 2ع0ناءه2[ ,10231:37 1 أوهع6آ 
10231//0/001010111115.252اء امللدعع.[آ/ع 2112.01 طنحل. 181513 //:نصاغخط 

7 اهم نال ختدتاءاط .لمامطاء0غ5 عل ام نوعه1ء126 .011 ,م0 26 

0 ,: 5111721165 أء 31 مم .1ن .م0 .1-4 ,1آآ1ا/اذخاآ : 16 - 11 .مم .([) خاظلكآناطظ اء رذ) 1155 .011 .م0 5 
2 آناز 16 ندل 16ك]آ عل 


250 











الاليات الدوليه للحكامه البيئيهك : 110 7:15 : 4112211 11111010116 :0101 ”] 


ع7 « 11011 اء ال1ع 101111112 كمع "1 ع0 1م1اعع]101م عنتنع 11 اعلا 


عل امعلاععد'! ,1986 207111 اع 70[/1تعطء'1' عل عتلو16عتاط أمعلاععد"1 : عأهت 00 ,كتتطممكء دعطممنتاأكمدادهء 
.6 12076116 لك 83164 3 52321007 عطاون؟ا1 


: عنان 5ع11ع] وع1]6م200 616 021 20256211005 15لاء11151م ,50116 12 عوط 


.9 عل /1آ1 قمداما عل مامتامع :كمهمن) - 1 ٠‏ 

وأعطء 06 5ع عناوتكم لاع 0111م لط 5م10اء1لت1عامة! تتتاد مكلمصتدظ ع0 (متامعكمهمن) - 2 ٠»‏ 
وأعطءة0 5ع 2متاوعع 12 أء 20510211615 د5األعمصاعء 'كنامحط دعل ع101امم ع1 كناد أء وتناعتاعع مهل 
ع0 علاط ذاء 001015م تتتاعتاعع مهل 

عأكء0001 نا 25ق] الاعططاعطط10 1نامع '1 كناد أعدمحطة"!1 ع0 167112105 3 11257 مممء 0000ل - 3 ٠‏ 
عل ع6 1م وها 

ناك كأهاظ'0 5م11اء:0201 5عهع1نا0ذووع1 وعل أء 22012 12 عل 2025615726105 12 تتتاى ملامع:كممن) - 4 2 ٠‏ 
.5 ع0 2512610116 أ5110-5 

1 ع0 ع1 1اع د امك '! كناد 3116 نال ع1مء2065 - ذ ٠‏ 

أ 123112 20111611 ناك تتتاع21؟ اع ع2215 13 أء 2مناوعع 13 ,102اع010]6 13 :0111م امتامعكمه0ن) - 6 ٠‏ 
.5 عل ع21أطع011 عناوتكخ'! عل مماعة1 13 عل دعلغ م2 وعدمج وعل 


167110610111 عل 123600231عامة غ1متل عل دعاعة ع0 غ562 مرغ ددعل 123 ,كند1/1 

2ه 3 ,56061011 ع26312012م اك 2605'كاء005» 12 3 112055 200005 دعلاء؟1نامم عل امعتوععوع 06 

ن0'0آ[ .وع6مم10ع067 66 زه ع01112601 الاعماعممم1ء067 تله أء عناواع 501010 116واء017 13 عل ممتاععامام 

8 ع0 7220201314 « عتتقطن) » 12 : عنتامأة00115 1201 011010116 ,كاطة]01م50آ1 اأمعمطاعمطة ماع دعارءا دعل 

8 اممستطصامء عله اسمعصسهل م10 ععصماءوم سكل « أ“كناما 3 ختمعكة عنأه] » كمومه ع1 أء 1982 عل عتتااهم 
.لع ططءممه1ء067 أء الاعطاع ممم كمع '1 عل ممتاعع امام 


الع ماع صططم تامع "1 عل عمتع1216 دمناءعء10م 12 دم ع62156اع12ده :6م612 عدن8 0151 هآ 
8 202536166 م11 .120520131 ع1 1مامممء6 عالءتعامم ع1 أء امعمطعممما1ء067 ع1 عاأمطامء مه المممعام 
ع0 20101 نا عاك 0111 الماعمطعممم1ع قل 16 اه أمعستعصمممتحمع'! عردو من عل « مامتدمقكء26 » 12 
علاط .عن 1لتتتاز اللاعمطع ]1م60 كنلام أوء عتاتنه'1 ,عل0612قع عنانتامم عتل1ه”0 ,عة6كزمم عل دعءماعملام 
2 أمقصا1طصامك اع اأمعططعصدم كمع '1 عل 030221اعام1 0120116 نلك متكدأمع نه علاع1نامط عمنا عع رمكلمع1 
121616 2265006 عطنكك مدع ت1اممة'1 ع356 أمعمطعمم10ء067 ع1 أء امعمطعصممعتلكمع "1 عل ومتاععامام 
أء 6602010210116 العطاعمم10ء0617 211 العطاء00[01021ك الاعطاع ممم كمع "1 عع 1016م 3 عأكاكدمه 1نان0 
611210131 أت 12261021 تلتوء211 311 506131 


ع1 ع272311معع1 0101م 1021165 616 ]021 1111010165[ 12031021157165 20105111565 ع0 ,115امء0آ1 

اناعم وه ,لتوحتاءع ول 11101011[ 20106 أء 11101011[ أمعع02ء عنان أصما رع عاطدعتتك امعسسعممم1ع قل 

8 ,2001 ع0 كأطهةأا؟1ذاءم 01521101165 011113215م 5م12 تناد لتامطكاء5)0 عل « 0م لأمعتكمهمن) » 12 اعاكه 

12161010 1نان 1995 ع0 علة8 ع « نوع تكمه0) » 13 ,1998 عل وتتطاعتدخ' « ممتامع :كمم0 » 
.1 2 0335 165 7615 1000101 ع0 35:5م و5عل :تتاعتاعع صقل مأعطء 6ل دعل 


ب« 10115 3 تختتاع:35 عتتأ0لظ » ,امعطاعمم10ء067 ع1 أء الاعلطعصمم10 كمع '! كناد 2200191 102د5ى1ستصدمء 12 عل أرمممة كا 170 25 
.7 11025621 ,ع تاعلط 1ل 1005ل عتناة 16[طنام ,1987 1تتكتم 

عل 5ه[ 1992 متناز 14 ع1 66ام200 غمعصعممم1ء06 ع1 أه اأمعسعمممعتحمة :"1 عدو من عل مامتكتمتماءة0 بعزه7؟ 2 
غاأناكطه) .1992 مطتناز 14 نج 03 ال عتطناة؟ امعمدعءممم10ء067 ع1 أء الاعتاعصصطم كمع ”1 تناد وعتصنا كمم و8 دعل ععمع ةكلمم 
حاط م11092/110-1/قختاع "اع اللاعطاع:5/11 :111.01 /5://17/17/77صاخط : غمةا1ناد مع1! ع1 ترد 2013 351211 01 ع1 

.م ,1998 ,عطءمكآا 11500 .10 ,« عاطه 11ل 72©1116111 06121027 21 111617101101161 727011 » ,(.5) لالللاظ - 1201131818 بناته17 30 
.269 
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11 123 أء 020111612121»© 61012ع01:0]6 ع0 عدنغ )5595 سددة وغعع3” 1 - 11 عدا أمقطت) 
1٠‏ 115111111211 2011171 نا ع"لتاألتاع6 16 عمسسثل 


101 20111 0116121]21 21016101 ع0 عدطغاأوزر5 سن 3 ونععة”ط :1 جملاعء5 
لذ دك اطع تتاع سدم تكد *1 ع0 جمممعع]0:ام ععددت للتعصمر 


2 ع0 010165002 12 ع0 21]0111 686 أوء :5 عطلدء311 1111010116[ عمتامم 12 ,0”:36010 أناه]' 

0 ,0116 8162 .وع11اء:23601 و5ع01010ووه1 065 أء 020116 12 ع0 2متاعه6 10م 13 عل أء 002 تاعكممه 

2611 12 اء للوه311 1111010116[ لقع 125ة ”1 رممعج] ع1اعا عل اللاعماء ؟اأووع 1ع 10م غل10] ع5 الماعماعءممماء 061 

,0761015 065 ,23110081 01016 عل 05110055م015 5ع دم 0116م أده أء ععمهاءهمصططة ”1 عل لمعم 
1 ل 1213165ع 12نم ,168100215 ماع01 311551 


5160 112 :20101 20111161 ع0 كطتدع1د كتداظ 5ع1 5ناما ع0 عت27تتالقتططامه 7010016 12 ,عالتامصظط 
5 2011715 عتتتة لعام5”203 ع0 أآء 21أاعصتاممه أ 521ملع16 نلوءع2197 311 مومع فاص ل 
ع0 ط5م1اععء10م ع0 5عمتدع تكد 5ع1ان1101ناز 5عج1مم 5ع1 لعع1مل1مع ع0 أء ع<تتوأمعلطاعصطم 1 كمء 
5 121691 311 ,األاعتتماعءء1]6 أء ع100131مع051م ع65100م لاه ,201 أوء*5 الاعمتاعممه 1 كم :* 1 
011 ]01]32مجآ ع61 ع1 » : 5357011 3 5ع6810221آ50115-1 أء 1681022165 ,5ع0211021]21ه 1]1025 ناكما 
1962 م وعء6ام200 616 غده ع1اعنان12 عل مصنءد ننج !3<« (1لختا) عطعدع [ممداء عستمعتظة دمتصت]”*1 عنامز 
]1ع 10 كمع *1 عل مم1ماعع201م 12 3 أمقلطع] 22026005 متتطامعع؟ دعل ,صوعطة تنه ع1لالاكع161[آ 
11م 


8 ع0 0256117205 12 أء 102اع010]6 12 0111م عمتدع تكد « عتتقطن) » 12 عل ع1الاعه لاه 102156 3آ 
15 5عع16550116 065 أء 036011 13 ع0 2م1اءه101م 12 تناد “عع لخ *0 « امتامء مم0 » 123 ,عتتطهم 
ع0 « تمتاعخث :0 طتهقاط » ع1 ,اتاعطاع متم ماحم '*1 3 دوع كتتهاء1 وع1اع11ماءهء5 5ه تتامو و5ع1 ,1968 ع0 
8 ال ع211) 1ل « علمتسمتممع 220 » ع1 أء عناو تخ :1 عل ع01011مطمء6 الاعمطاعممم1ء067 ع1 :1لامم ,5ومع2آ 
121161 2ه 6010121126 01110116م ع0 56501مع عتلدهء ع1 أمعدئتمق06 آنن 1985 علطسسعععل 
وأعطءةل دعل 01161 ممطة 0 011102 1عام1*1 تتتادى مكلممصد8 عل « مم تامع تكمهن) »> 12 ,امعططع ممم كمع 0 
عألناد 1991 كقوز 30 ناك عناو كلك ناء 5ل1ع2251021211آ] دااعططء7نامحط0 دعل ع101امم ع1 أء تناعرعع مهل 
,015 ط5ع قط عل أء 10آ عل رعلة8 ع0 ب,سامطاءماذ عل « كمم امع نكممن) » د5عامععة01116 عتلاد 
دعل أء عتتاهم 12 ع0 2متاءهة]10م 12 ختتاى مغأتامد/طا عل عطتدء211 « م أمعتكمهن') » 12 روتتتاكء]11ة:* 0[ 
ع0 ع1697156 1761551008 12 ]191 2ء أوء 1تالنل 2003 غع11تناز 11 كال 5ع1[اع1لطهقط 5عع1نامووع]1 
أء(00 عططمّمم ع1 عردو 1968 عل عع 1خ ”0 امتامع دمن 


4ه 3 5ع16ع005232»© 5ع2116212 أوع1ا0 د5عاع 5]152]6 أء 01101165م 5ع أتاع010م 1نان0 11107 
ع0 168510031 عمتموع 210 نا 0111م أمعممعاعغ ]1 ع1 غام200 2 أمعممعممشضاكمء*1 عل ممتاعع امام 
11 1ع 110 كم *1 عل أء 5ة11[ع236011 5عع16550111 5ع 0112156 نان [امطععا غ11مطهن) طنا أء غ11تناءة105ط 


0 1231 65مم067610 عل ]اط 1نا0م 3 ,1961 دع ,([لكنا) عطعدع 1021 أء عسنتدعتقة ممندت]1 عل ممتندقك كذ 
ع2 211551 غنات7 ع5 ]الث ناآ .18322155 و5عتد010ك د5عممعاعصة 5ع1 عتادء عنا110مم أاء علاععتفآنكه ,عل13ء50 ,عن وتسامدمءة 
[196 522161151 12 » 12 01165 1مسمقالءط 5ع1001م0ء 5عممعاعصة 5ع 12ع5 211 ع0طلع5 0111 عماكتطدء322121م لله عكطامم16 
عل عاذ .علدهط عكتاأععمديء2 عل عمطتتاوة'1 هم 160186 عالت 1' .<« ع[عدمعو |1110 أت ©71آهء0771 1"1/101 06 27601101 
0110م ع0 عامع8 ,1945 قتتامعل 2202013165 د5ععصملمء) دوعلضقعع 5ع عتاواع60280م 1ناه ,علصمطط عتكتاععمومعط 
: أطةلااناك دعا ع1 تنو 2013 1كج 01 ع1 6ا[تاكمهمن) ,أمعطتعمة0ا8 عنال11طنم ,ععاهه]طتعطذ 516نع تكتمنا ,ع6 نلو1اممة 
9 )ع17]/ !5 /اع| 32/5177 11الدء.ع>11001عاكنا.ع ااأعع مداع م//:وماغخط 

تلمك 2 ختان عصندء 3ه -أوعناه لم2 تتصدع 01 عصنا أده (153/104]) عسصتدع كة-أدعناه عكتهاغ 0 مط أء عناوتصامدمء6 مامتطل]” 1 32 
8 عل امعمعءممئمع ع1 5مع 9ه ة روء«طستعصر كنواظ دعل عناوتمرمدمءة ممتتممع 6ص[ عل ممتادكتله16 12 ممتدكتمر 
10111210 تنكل أء اع امع 1تاع مم أء ألع01117 قغطأعتممط سرلكل ععلدء ع1 مصمل دعا [ماعصمعة 65 كتاعة دعل 116لأناة مامه 
: غناك ع1[ ع1[ تترو ‏ 2013 لتاناج ‏ 03 ع1[ ق6[ناكممن) .0156ممتتقط 6ع 122610021156 عنالللاتتال 
2--121]211011-06-1ع5ع1م/17202.1121/115عنا. 18/15/37 //نصاغخط 
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لاليات الدوليه للحكامه البيئيه : 11 715 : 41512211 1111010116 0101 ”] 


لفاس | « معان 11خ له الع تتاع م1 كمع "1 ع0 ملاعم ]0م عنتنع 11 اعم 


1 1 ) 01011 كط ”1 عل عطتدع تلج 5ه11ع611]د1طتمط وععمعتة ]دمن دعل عبتامعا 12 ,كتناط 

ع0 التاعمطاءممماءغ0 ع1 0111م 221162311214 2011576211 جلك 11017021321 كط 21576 لم1 ملع تلوعمء تتامم 

5 ععمعن16دهن) 12 ع0 علتتناد 15 3 ,1987 ع#طصعءق رء ععدام مه عقتمط (مللخ٠ططل8)‏ عبوتكك :| 

؟لتاعتمط » ع0 أعمطتاعم تتتاعا 1تان ,023116 211 0183215665 ]2261061 متتتكمء ”1 ع0 كمتدع211 دعاك 1متحط 

عل 6132 نا 0325 5ع1085131012م أ 07165]ع2 كتتاعا[ اع0 001000 أ لع15مستتقط ,اع 1تتصمكزه1 
.<« 600612101 


5 1451510116 720111 6605201710116 1551012تقتططمن) 12 0116[ عبنانل غ61 ع1 ,عاتلاكمط 

171لنا؟ ع1 » :255101 20111 ]11012612 كمع '1 تكناهم د5ع1طنآ 821005 5ع عمتططتمع 10م جحل اأمعممع لدعم ”1 

ع0 «متاءء]20م 128 عل ممتامدمم 15 » عه *”< ومتمعتكهة 5تؤدم دعل عاطفعسل امعصعممم1ء060 تل 

دعل علمفمقع 66اطصودفة*'1 عدم 5ء16م200 كممتان[ه165 عتتة أمعص6 كوم 337« غم سطع صطممت حص :1 
.5 13010025 


8 ع0 5102وء1”06 3 11م 0016 ر,وعطائتاصدءغمط دعل امعصطع11021 50216 0111 005 1]تطتاكما وع) 
ع2 اع1م 200 0111م 2010 1112[ 25 311 23 ال مكلمتصد8 3 تتتمدة ع5 طخذالن 13 عل 2م1ووء5 عمطغا1جاع 
: تع 1م132 20111 لطاع مطء مم 067710 ندل عع1كلاه5 211 اطع اع طط م11 كمع * 1 تناك 106121210 


01 70111101165[ 017611011 11116 1© 01161110110115 - 5 © 0111711550111 1ت ©2011[671122) 0[ 0116[ ©0116 7016 6[ »> 
لان 985 1 ١ك‏ 641101 7© 4ك كالاجرء 0 7601101© 54 «الاجرء ل ©1011 7ر1 11© 1*©11117:01111©111©111 © 511011©© ©0 :11101167 
15 065 7108701111116 ع1[ *7هع 0716 جزجزه للتصجره' 1 50115/51101106 »: 12 أتقخاد هطقل دن غنه ,كثم رتم0 
20117 01105 1 ,1:77 © 111 كل | 201/7 6201101111011 2011171111551017) 14 ,17011112111111نتوء* [ “0117م 177115 
01 111017-01111©111©111©' 1 4 1210:1175 91:0111111©5 01:0 01136 2201121101765 01117-65” 0 21 1110110101 11117:01111©111©111©” ] 

كخم راو تيك 


ع0 لطتدعاتظهة غ001 طن ععمععةعممطة*1 امعماع 0151165 دعدناء#طمطمم عل ,كتدلط 
1 ]2122م ال 50610-66020101 ععمعع1عمطة”1 3 عاطدكمعم1015 اأاعسمتعممماتكمة * 1 
لم 05016 نا 210815517 10161105اقطمه 12 5ل1ء7 60501115821 65011111025 065 ,1115م 01013216[ 
ع0 كمتدعتكده 5عا15تناز 5ع1 هم تتأكله5ك 3 65الطن016مم0© 5ع0 5026 ,األاعططعصطمجاتهكمعء”1 عل 
1ع لطم 11 كمع ”1 


613 5085 2551116 0111 لالظ نال عع518 1اة 1]121001 3 5256 أوء عع518 502 ,325 عتتاعل عتاوقاء تنصنات1 ع5 0115 111 33 
-9 ,3[ناطث -5 ,2طعطكى 40015 -5 ,1طمتتدل 2-3-6 ,عكتهن) ع1 -1) 5ع1له01010 51025وع5 1تاع0 عتتطعا علاء ,062000 52 15تامء0آ 
صسثل ومقكدةىك 12 غه شالك 12 عل 2605 تتذعبحندع؟ 15 0606 2 2000 لتتكة صه دتباطة 3 ممتدوءد “8 مآ .(2لمستفكر 
75 065 602111211110515 و1 031 تتعالاعططتلج أء 281108 ع1 وم غتغع ,ذخان 12 عل عالماءةم؟ متنهاعءع0*01 1ونغمغع 5ل0مده1 
-5121111116-065-11210115 1106-6211.60110/21:0ا5. 17/17/77 //نصقخط : غطهلاتناد داعا ع1 تنو 2013 11ج 04 ع1 6ا[ناكصهمن) .دوع طلتعمطر 
165-20111-1612571101116106111-011116-6ظضنا 

ععمع كد20 12[ عل اتاتناد ع1 كنامم كأعصده نت كتاكصا كامعماععصدكتخ > عند 47/191 علدفمعع ع6 [طسووعة:”1 عل كممننامو6ج 34 
595 و9وع0 106121520102 12 تتناى 57/2 16501116105 ,« الاعدطعءممم1ء067 ع1 أء الاعلطع ممم كمع ”1 ترد دعتصنا كممتكولط وعل 
01011 000761261015 » 13 تتناى 58/220 رعناوتقك*'! عل ااعدمعممم1ء06 ع1 0111م 1136داع امد ننوع 'كتاولط ع1 كناد دعتمل] 
05 65 636101 1[ممخذ*'! » تتتاى 61/230 165010105 ,« امعممطعممم10ء067 مء 2335م عتامء عتاوتصطاععا أاء 
”ل أء :21م ع0نا”0 1:05201102م 12 أء د5أتاكدمه دعل دعكتتةه 5ع1 511 1322011 505 كتنقل 121غنع ع1لة]أ16ع56 ع1 :01م 5ع ة 1 نم10 
ع1 تناد 64/205 ,اتعطاعمم10ع067 211 02016 ع1 تددو 64/172 25م10أنآه1]65 ,« عناوتظخى مء دع1[ط هعمل امعسدعممماء06 
5 3605ع1اممظ*1 » عتاى 64/252 16501105 ,« 5ع75اعمع1220262 كمم1ع16 5ع1 كصفل ع1طهكنل امعممعممماء2657[ » 
18 أت 1115ممء دعل 5م2215 ع1 1نا5 011م132 502 قطقل 5626121 عكتها16ع56 ع1 توم 5ع101121116 220261025 تتطامعع]1 
: أقلة'كانادك معنا ع1 تناه 2013 لتتكج 02 ع1 قا1تاكدهن) .« عناواكمى اه 126165تل امعمصعممماء067 صننل أء عتتهم عصتخل 
/12157-16501111015 5121-2556 /1113261215 0115/00 1أع112.01:5/11:/56ا. /17713/77// :و ماغط 

0 طتناز 25 - 23 (ع51155) علاغمعء) )05 اء 01810 وعل عممطاممعصةط ععمعء ققدم 1711 12 عل دعاعة ,غزم17 35 
هع ع1 تتاو 2013 257111 01 ع1 6ااناكده) .2010 طتناز 25 ندل معلمصتو8 ع0 1222105ء106 12 عل عاتاطصصدة]م نل 1 عطمةتعدعوط 
61.501 _عتاعمع0110_2010_0_وعاعخ/5165/2019-10/ا1تتد1عل /10116.015/51]65م 0ع طةخا. 713/17 //: وماخط: غصه اناد 
عناروع8110.50175 _2_طخ13_)01_لانان ]لخ /016/20.500.11822/20636طقطالمطدع تاد [طا/ع 01.معطنا.دعءملع:17//:دصتغخط: أمعمدع لدع6 
لاحل0ع1101اخروا؟ 1 دعع2 

علاة عه ته .1ه 3611 

.معلقحصة8 عل دمتتهتمء 126 .371101 
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1661021 1115111112121 201151 01111 علناأاتتء166 عصدل غاتلتطتادكومم هآ : 2 مملاعء5 
ع0 02)عع10]6م 06 126612201023115 5122021:05 تلك اطع 67 مم ]ترم 
1221 


095 ©1589 3760 122]1023145 1512]1085ع16 5ع0 2102021536105ه0'6 ععمعوطةآ 

5و6 أء ألء501117 20ع1 ,5110 ال كتهاظ 5ع1 اتلاعططع11161اء3101م 1015م ,ع2220161 12 اع 5ع02010021اعاضا 

كام دعل 206ص 15 6معسة؟ 2 تدان ع0 .20002165 دعاص كممتاصع حدم وعه عل ومتادع ناممة"1 علزع قكتل 

وع» ع0 عكتاععللاء ع1اناء0 لاه ع15ل 12 تتنامم علقضطماع 16 مومع 6 ]مل 0116م 13 3 تتتتامعع؟ عل 

5 2061126 0111 111102762126 0105لا"'1 ع0 لتلاعءه أوء أعاعممء كتلام ع1 ع[مسمععع نآ .05م 1نامع كمه 
.5 01771015 دعل ع لكتاععلكآء مدع1[ممد'1 عل 1171ناد ع1 تاعتتاوكه'0 102016815 دعمطتدااعءه 


ماع61 غمعاطدده؟د كمنتدعتقة ماك كتتاعزودام ذه ع كم دء ع210112361ططع1 ممننا أوء عصطة 1001م عن 
هجهل ع1 كطقل :1211030105311 دامع ت7ع2528ء 15ناع1 ع0 عأمطط0ء ختمعا ك05دد 151260005اع 16 كتراعا 
: 2115© 


ككقاث دعل دممتعاصة دعناوتلكعناز وعتلره دع[ صقل 3165نل0امة كهم غممد عد كممتامعء حم0© وو - 
ع0 ععمعاكلعء 2م20 12 مع 11لا311م لاع أء أعططه1تطأقطمء ع0”01015 1315005 5ع 0111م ,هقاعه أ .كمتدع كله 
01101011[ اعططاع 01002123 تتتاعا عمقل 121122610021 01011 ناك دعمتامط دعل امتامعء16 عل عماس تمدع 126 
65 3112 00110116ت أوء عماعامآ )01ل ع1 أء 127236105221عاما غ1متل عتامء مع1ا ع1 معلط ناه ,عمتاعاما 

5 5ع عتطعنتة 61 1ل 


2 ,05م عطنان[ .ع05م ع5 2165 5ع0 002دع11[ممة'1 عل 511101 حتل عططغ 1001م ع1 ,أمعممعلمعوط - 
235 0'211]565آ[ .121612 تلوء2177 211 ع كتأاععلاء 05م ل20ع1 5ع1 ع2 لالاعادمك تتتاعا[ عل عع0122315522مع 126 
5011 0111 اأتعططع ممما كمع "1 عل متاععام2م عل 5م121 معماعمتء117م0ع 2052 126025ء0'3550 ععمعوطة”1 
5 5111 ع11طنام 0117011م ع0 أء 111201055م0م دعل 15تاع1111521ئ5مء5 5أمعع3 كتتتاء1[اعدط 5ع1 5تتتاعلاته'0 

.111 12 ع0 2001 00251 13 عل عتناء زماء 


01111151011 : 


أ عتمسطصط'1 ع0 020115 5ع عمتدعاكلة عتتمطن) 12 ع0 66 ع1ع1اقة 1 3 التقمء 16587 ,ع:1ا[عمم تتامط 

5ع طاهوع6 ع0 ققء اع 15ة31111[11م 105مع26 011 0165ع1010م عل 5م10ام 300 ”1 0167011 آنان ,وعامتاعم دعل 

5 وؤوع] 01221611 20111 ,عن كط لاء الاعمطعصدم كمع *1 عل عع 1مكمع] امتاععا10م 13 : عنال 
: عأتتقطن) عمطقمط 12 عل 61 اء 60 5م2111 عتناة 122501 00115 آتان عأنتقطن) 13 عل 


5 | آء 7710111112 1] ©0 070115 :1ك 2121175" 1126 1111©1110110110 1© 116210111136 111517:11111©1115 195 120111101550111 »> 
5 © ©17/710111111 ©0 070115 عدلته 1115 هل 165 111161710110110 110171165 011/01711651136 © 0:17165 047/716 21:01101/165 
.« 07101116 07:1 7[ن) 14 02 11011هء 1[ ترجره' [ 70117 117120110111 ع 76/672 ©0 21111122[ ©011 10111 11© ركه أجزلاعم 


ع0 5م1اءعع]10م 12 011 112021655102 ذاه 2 012 ااعططاعمم م0671 ع2011 عل تتاعمه 11ه ,ذتتاع0*:2111آ 

عتلةء 505 ع0 ]اتاد أء عمممطمط*1 عل 115معل دعل عغمع1ملة غ6 2 عنا كط لء امع ممعصمم احص :"1 
,52112165 065 أء عمتحطصعط'1 عل 0115ل دوع عطتدء كه عتتهطن 12 عل 24 ع1161ة عتتاعمطتة] ع1 أدء آنان علوعة1 
تناك 10206 ع0101361 اتاعطداعمم10ء067 لل 2016ل ع1 أوء 0111 01016 1مدع201117 نا علص 1مزع1 كتامم 
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